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دستور جمهورية مصر العربية الداكم النافذ منذ موافقة الشعب 
فى الاستفتاء متاريخ 131 صبتمير الاوذ 2. يحتاج لتعديلات 
. . عديدة كشفت عنها تجارب التطبيق والممارسة السياسية خلال الفترة 
الى تلت نفانه حتى الآن . 


ويلاحظ أن وصفبٍ الدستور بصفة الدستور الدائم إنما هو فى 
حقيقته غير دقيق » ذلك أنه لايوجد دستور داكم بالمعنى القانونى 
للكلمة . فالفقه الدستورى يتجه فى غالبيته العظمى إلى اتعدام 
القيمة القانونية لتحريم تعديل أى دستور . لأن تحريم تعديل أئ 
دستور يتناقى مع السيادة الشعبية ٠»‏ ويتصْمن فرض ارادة الأغليية 
الشعبية عند وضع الدستور على الشعب فى أجياله اللاحقة ٠‏ كم أن 
تحريم التعديلٌ يتنافى مح. مقتضيات التطور . وفى الحقيقة أن 
وصفه. الدستبور بالدائئم لم. يكن يتطظمن فى. ذهن واضعى مشروع 
. الدستور هذا المعنى المتطرفه ٠‏ بل كان المقصود بالدوام الاستقرار 
والثيات » حيث.عرفت. مصر قبل دستور 1941/1 دساتير مؤقتة تمثلت 
فى دمتتكور 9124 عقب وحدة مصر وسوريا » ثم دستور 1 المؤقت 
عقب الظروف التالية للانفصال والتحول الاشتواكى للدولة . 


ثم ان دستور ١‏ قد طرا عثيه تعديل هام بناء على 
الاستفكاء الذى تم بتاريخ 5١‏ مايى -118 طبقا للمادة 184 سس 
الدستور » وتضمن هذا التعديل عدة مواد من الدستور من أبرزها الماده 


ه١‎ - 


الخامسة التى ألفت الاتحاد الاشتراكى العربى كحزب واحد واحخلت 
محله نظام تعدد الأحزاب . والمادة الثانية التى اعتيرت مبادئ 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بعد أن كانت مجرد 
مصدر رئيسى بين مصادر أخرى رئيسية . وكذلك المادة لال التى 
أسبحت بعد تعديلها تجيز اعادة انتخاب ركيس الجمهورية لمدد أخرى 
من غير تحديد ء بعد أن كانت فى الماضى تشترط أن تكون اعادة 
الانتخاب لمدة واحدة فقط ومتصلة . وأخيرا نشير إلى اضافة فصل 
جديد فى الدستور ينظم مجلس الشودى لأول مرة ٠‏ بالإضافنة إلى 
فصل جديد آخر خاص بسلطة الصحافة 


هذء التعديلات التى تضمنها استفتاء 507 مايو ١90‏ تطبيقا 
لتمادة ١89‏ ليست. بالقليلة . ومع ذلك نحن نرى مع غير قليل من 
آراء الفقه الدستورى المصرى أن التجربة السياسية فى مصر أصيحت 
تتطلب. تعديلات أخرى تتميز بأمميتها وخطورتها . من حيث أنها 
جذرية وتتصل بجوهر نظام الحكم الذى أقامه ا ونرى أنه من 
الأفضل بالنظر لخطورة وتعدد هذه التعديلات التى منشير إليها , 
من الافضل ل ا ل : 


وفيما يلى تلك التعديلات الى نرى أهمية ادخالها على دستور 
الاو١ا‏ :- 


أولا ٠‏ فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية : 

جمع دستور 1417/1١‏ بين بعض خضائص النظام اليرلمانى ويعض 
خصائص النظام' الرئاسى . فقد أخذامئ النظام البرلمانى مبدا ثنائية 
السلطة التنفيذية التى تتكون من طرفين هما رئيس الجمهورية 
والحكومة . كدا- أخنة بمبدا التعاون والرقاسة المتبادلة بين 
اللطتيدن التشريدية والتتفيذينة . ولكن الدستور لم يأخذ بالنظام 
البرلمانى خالصا © إذ خرج عليه فى شان دور وسلطات رئيس 
الجمهورية واخذ فى شأنها بيمض خصاقص النظام الرئاسى كما هوق 
مطبق. بشكل كامل فى الولايات المتحدة الأمريكية . فركئيس 


- اس 


الجمهورية فى دستور 191/١‏ يتمتسع باختصاصات وسلطات .واسعية » 
يمارس معظمها منفردا ' بمقتضى قرارات جمهورية تحمل توقيصه وحده 
دون مشاركة الحكومة أو هيثة الوزارة . حقيقة هناك اختصاصات 
مشتركة يمارسها الرئيس بالاشتراك مع الحكومة أو هيئة. الوزارة ومى 
وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها (المادة ١74‏ من 
الدستور ) ٠‏ وكذلك تعيين الموظفين وعزلهم ٠‏ وأخيرا اقتراح 
القوائين على مجلس الشعب . وهناك من ناحية. أخرى اختصاصات 
يمارسها مجلس الوزراء حددتها المادة ١60‏ من الدستور . ولكن باقى 
الاختصاصات والصلاحيات المقررة للسلطة: التنفيذية.. الأكثير أهمية 
على الاطلاق والأكير نطاقا وحجما قد حجزها الدستور.لرئيس الجمهورية 
ليمارسها دستوريا بصورة منفردة. واستقلالا عن الحكومة :.وهى .سلطة 
الرئيس فى قيادة. القوات المسلحة وابرام المعامدات . وفنى العفي عن 
العقوبة » وفى دعوة مجلس الشعب للانعقاد فى دوراته العأدية 
واجتماعاته الاستثنائية » وسلطتئه فى الاعتراض على القوانين وفى 
حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب . والأكثسر خطورة 
وأهمية هى: سلطةالرئيس المنفردة فى اصدار كاقة اللوائح الأساسيية » 
كاللوائح ٠‏ التنفيذية والتنظيمية ولواقخ الضصّبط ٠»‏ وأيضا ويالذات 
القرارات بقانون بناء على تنويض من مجلس الشعب ( مادة ٠١8‏ من 
الدستور ): والقرارات بقانون فى حالة العسرورة أكناء غياب مجلس 
الشعب . هذا بالإضافة إلى انفراد الرئيس بسلطة اعلان حالة الطوارئ 
» واغلان تظبيق المادة 4/! وإتخاذ الاجراءات السريعة التى تخولها 
عنذ حدوث الاخطأر الدستوزهة التى حددتها . 


وقد ذه برأى في الفقه إلى أن تلك: السليطات الكبيسرة.يجب الا 
يمارسهنا الرئيس منفردا رغم ظاهر النصوض” » وإنما..يجب أن تكون 
ممارستها بواسطة الحكومة أو بالمشاركة معها.. ولكن للأسف هذا الرأى 
لايمكن أن يسود ازاء صراحة نصوص الدستور القتى لاتحتمل هذا 
التفسير بنأى حال . بدليل آنه حيث اراد: الدستنور المشاركة الحقيقية 
بين الرئكيس والحكومة نص على ذلك صراحة : » ومثال هذا المادة. ١748‏ 
التى نصت على أن يششرك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء فى 
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وضع السياسة المة قلدوظة والآشراف على تنفيذها . وهو ما أكدته 
المادة ١65‏ التى تصدت لبيان اختصاصات الحكومة . أما باقى 
الاختصاصات التى أشرنا إليها وهى كثيرة جدا لم يشر فيها 
الدستور إلى تلك المشاركة . وهناك دليل آخر على ارادة المشرع 
الدستورى فى انغراد الرئيس بممارستها » وهو أن المادة ١45‏ من 
الدستنور بشأن إصدار الرئيس للوائح التنفيذية أشارت صراحة إلى 
إمكانية تفويض الرئيس لغيره فى سلطة اصدارها » مما يعنى بمفهوم 
المخالفة عدم امكانية هذا التفويض أو المشاركة فى غير اللوائح 
التنفيذية . وأخيرا مما يؤكد فى النهاية انغراد رئيس الجمهورية 
بممارسة تلك السلطات التى اعطاها له الدستور وحنه ء أن القرارات 
الصادرة بشأن هذه الصلاحيات هى قرارات جمهورية تحمل توقيسع 
الرئيس وحده دون توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص . 


وهذا يقودنا إلى التعرف على أول تعديل نراه ضروريا ٠‏ وهى 
يتمشل فى ضرورة اعادة صياغة اختصاصات رئيس الجمهورية والسلطة 
التنفيذية عموما . بحيث تكون الاختصاصات المنفردة للرئيس 
محدودة نسبيا وفى مسائل يغلب عليها الطابع السيامى البحت » 
مثل قيادة القوات المسلحة وابرام المعاهدات والعضو عن العقوية واعلان 
حالة الطوارئ واعلان تطبيق المادة 4/ا بضوابط معيئة ستشير إليها 
فيمنا بعد . وكذلك حل مجلس الشعب ولكن بعد استشارات معينة 
كقيود اجراكية سنشير إليها أيضا . أما باقى الاختصاصات وبالذات 
أصدار اللوائيح الادار ية والقرارات بقوانين فيجب أن يعطى الاختصاص 
بشأنها للحكومة أى مجلس الوزراء »* أو على الأقل أن تحمل هذه 
اللوائح والقرارات بقوانين توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص 
بجانب توقمع رئيس الدولة ٠‏ أى يجب أن تصدر وتغد بالمشاركة بين 
الطرفين الرئيس مع الحكومة . 


وضرورة هذا التعديل تأتى من أن رئيس الجمهورية غير مسئول 
سياسيا أمام مجاسر الث الشعب »ء فى حين أن الحكومة وركيسها وأعضاءها 


عد 


هم المسئولون سياسيا أمامه . والقاعدة العادلة تقول أنه حيث توجد 
المسئولية توجد السلطة وحيث لاتتحقق المسئولية لاتوجد السلطة . 


ثانيا : أسلوب انتخاب ركيس الجمهورية : 
هذا الأسلوب معروف وقد نصت عليه المادة "/ا من دستور 191/١‏ 
جريا على تقليد دستورى بدآ منذ دستور ١405‏ . فمجلس الشعب 
بناء على اقتراح مقدم هن ثلث أعضائه يقدم مرشحا وحيدا يحوز 
موافقة ثلشى أعضاء المجلس ». ثم يعرض هذا الترشيح الوحيد على 
استفتاء الشعب . ونرى أن هذا الأسلوب محل انتقاد من عدة أوجه : 
فمن ناحية أولى هو أسلوب أقل ديمقراطية “من أسلوب الانتخاب 
الشعبئ المباشر حيث يتعدد المرشحون أمام جمهور الناخبين . ومن 
ناحية ثانية هذا الأسلوب الانتخابى الذى تضمنه الدستور يتعارض 
- مع الدور القيادى الفعلى الذى أعطاه الدستور لرئيس الجمهورية فى 
اطار السلطة التنفيذية . فهذا الدور الفعال يتطلب الانتخاب الشعبى 
المباشر بين مرشحين متعددين بحيث يكون هذا الانتخاب الطبيعنى 
هي أساس شرعية دور الرئيس كقيادة سياسية عليا . ومن ناحية ثالشة 
أسلوب انتخاب الرئيس فى دستور ١9171‏ يتعارض أخيرا مع معنى 
الاستنتاء ويخرجه من مضمونه الحقيقى »ء فالاستفتاء يكون على 
موضوع ومسالة معينة وليس لانتخاب الأشخاص . 


وقى نهاية الأمر نرى وجوب تعديل هذا الأسلوب فى انتخاب 
الرفيس - على غرار ما حدث فى. فرنسا منذ تعديل دستور ١10/8‏ عام 
5 ه- بحيث تلفى مرحلة ترشيح مجلس الشعب ويصبح من حق كل 
من توافرت فيه شروط الترشيح التقدم أمام جمهور النأخبين . وفنى 
حالة عدم حصول أى من المرشحيئ المتعددين على الأغلبية المطلقة 
لأصوات الناخبين يعاد الانتخاب بين المرشحين الاثنين الأعلى 
أصواتا بحيث يفوز فى الاعادة الحأفز على أكشر الأصوات . 


أما مسألة اعادة انتخاب الركيس ». فلا نرى لزوىم تقييدها , 
بدليل أن دستور ١108‏ فى فرئسا لم يضع قيدا فى هذا الشان 


# وي 


المهم فى رأينا هو تعديل أسلوب الانتخاب ذاته على النحو السايق 
بيانه » والشعب هو صاحب الأمر فى الاختيار . 


ثالكا : النصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب : 

نحن نعلم أن دستور 1417١‏ قى المادة 47 قد أعطى الاختصاصض 
لمجلس الشعب نفسه للفصكل فى صحة عضوية أعضاكه » بعد أخذ رأى 
محكمة النقض فى تحقيق تجريه فى الطعون المحالة إليها من مجلس 
الشعب . ولكن رأى محكمة النقض هو مجرد رأى غير ملزم لمجلس 
الشعب »ء ولاتكون العضوية باطلة إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. 
.ونحن ‏ نعلم محاولات مجلس الدولة الحميدة لاجل انتزاع اختصاص 
مواز لبإعتباره القاضى الطبيعى للمنازعات الادارية طبقا للدستور 
(مادة 177) وطبقا لقانون مجلس الدولة (مادة )٠١‏ . كما تعلم مدى 
الخلانفات التى ثارت بشأن بعض أحكام المحكمة الادارية العليا فى 
هذا الشأن . 


ونحن نرى - مع أغلبية الفقه المصرى - وجوب تعديل المادة 407 
من الدستور على نحو ينزع الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية 
من مجلس الشعب واعطاء هذا الاختصاص للقضاء وحده يصفعه العادلة 
المحايدة . لأن اختصاص مجلس الشعب بهذه المنازعة التانونية يجعل 
من المجلس خصما وحكما فى ذات الوقت . سيما مع وجوه أغلبية 
كبيرة للحزب الحاكم فى المجلس . وثرى أن يكون الاختصاص 
القضاكى ليس لمحكمة النقض مل لمجلس الدوئة بواسطة محكمة 

القضاء الادارى كأول درجة ثم المحكمة الادارية العليا فى الدرجة 
الثانية . واختصاصٍ مجلس الدولة أوجب » حيث أن منازّعات صحة 
العضوية هن بطبيعتها منأزعات ادارية تشور 3 المرشحين 
والناخبين وبين جهة الادارة المنظمة للانتخايات . : 


ويلاحظ أن فرنساً تعطى الاختصاص للمجلس الدستورى الذى 
يختص بجانب رقابة دستورية القوانين قبل اصدار القانون + .يختص 
أيضًا بالنصل فى صحة عضوية أعضاء اليرلمان بمجلسيه . 
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رابعا » عدم جدوى الاستفتاء الشعبى فى حالة تقرير مسئولية 
الحكومة أمام مجلس الشعب وكذلك فى حالة حل مبحلس الشعب ٠‏ 

١‏ - دستور 149/1 فى المادة /ا١‏ بشآن حى مجلس الشعب فى 
تقرير المسئولية السياسية التضامنية للحكومة ٠»‏ قد جعل تحريك 
تلك المسئولية موجها.ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته رفيا 
للحكومة ومشرفا على أعمالها . ولكن المادة /ا١١‏ المشار إليها لم 
تجعل استقالة الحكومة واجبة عند تقرير مسئوليتها السياسية 
بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب عقب استجواب تمت مناقشته 
» بل تجيز هذه المادة لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس اعادة 
بحث الأمر : فإذا أصر مجلس الشعب على قراره بذات الأغلبية فيجوز 
لرئيس الجمهورية عرض النزاع بين المجلس وبين الحكومة على 
استفتاء الشعب . وفى .هذه الحالة يجب أن يجرى الاستفتاء خلال 
ثلاثين يوما ' » وتقف جلسات المجلس . فإذا جاءت نتيجة 
الاستنتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا ء وإلا قبل رئيس 
الجمهورية اسّتقالة الوزارة إذا جاءت نتيجة الاستفعاء” مؤيدة . لرأى 
المجلس . ْ 


ونرى أنه لم يكن هناك داع لاستفتاء الشعب فى هذه الحالة » 
لأنه فى النظام البرلمانى من المستقر أن نواب الشعب فى البرلمان 
لهم حق. سحب الثقة من الحكومة الى يجب عليها أن تقدم استقالتها 
نتيجة لذلك وبدون حاجة لاجراء آخر . سيما وأن سحب الثقة تم 
بأغلبية كبيرة هى الأغلبية المطلقة لجميع آعضاء مجلس الشعب » 
وسيما وأن المجلس قد عاد وأكد 'قزاره من جديد عقب مداولة جديدة . 
فإجازة اجراء استفتاء شعبى فوق ذلك هو زيادة فى التحوط والجيذر 
لمصلحة الحكومة . لذلك فتحن نرى وجوب تعديل هذه المادة ١91/‏ 
على نحي يلغفى امكانية الالتجاء إلى الاستغتاء الشعيى ٠ه‏ اكتغاء 
بقرار مجلس الشعب بلأغلبية المطلقة لأعضاكه بسحب الثقة من 
الحكومة » ووجوب تقديم الحكومة استغالها فورا ودون حاجة لمداولة 


0 


جديدة من المجلس . على غرار الوضع فى حالة تقرير المسئولية 
السياسية الفردية لكل وزير على حدة . 


" - كذلك من ناحية مقابلة نحن لا نرى داع أيضا لوجوب 
استفتاء الشعب إذا أراد رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب عند ضرورة 
يراها. . فالمادة ١75‏ من الدستور فى شأن حل مجلس الشعب تنص 
.. 'غلبق. أنه " لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب . إلا عند 
الضرورة وبعد استفتاء الشعب " 


وهكذا يكون الدستور قد قيد سلطة الرئيس فى حل مجلس الشعب 
بقيدين : قيد وجود ضرورة يترك أمر تقديرها لرئيس الجمهورية » 
وقيد وجوب استفتاء ' الشعب على حل المجلس » بحيث لا يصدر قرار 
الحل إلا بعد موافقة الشعب فى الاستفتاء . ومن ثم يبدو أن دستور 
١ا/اةا‏ أراد أن يقيم توازنا بين حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من 
الحكومة وبين سلطة رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية فى 
حل مجلس الشعب . ففى الحالتين إقرد الدستور استغفتاء الشعيب . 
ولكن مع ملاحظة أنه فى حالة سحب المجلس الثقة من الحكومة . 
الاستفتاء يكون جوازيا لرئيس الجمهورية » أما فى حالة حل مجلس 
الشعب فإن الدستور يوجب استفتاء الشعب كشرط ملزم للرئيس . 


وقد سبق أن رأينا أننا لا نرى ضرورة للنص على استفتاء 
الشعب أصلا فى شأن سحب مجلس الشعب لنثقة من الحكومة طبقا . 
أللمادة/1؟١من‏ الدستورءاكتفاءبقرار مجلس الشعب ١,‏ بالأغلبية المطلقة 
لاعضائه كما هو مقرر فى النظم البرلمائية . وهنا أيضا لانرى ضرورة 
كذلك لوجوب استنتاء الشعب على حل مجلس الشعب . قنرى أنه من 
الملائم عند تعديل الدستور الغاء النص على الاستغتاء الشعيى هنا 
أيضا . فإذا كانت حكمة الاستفتاء الشعبى على حل٠‏ مجلس الشعب 
هى تقرير رقابة من جانب جمهور الناخبين على تقدير رئيس الجمهورية 
للضرورة التى يرى من. أجلها. حل المجلس ٠»‏ فإن تلك الخبكمة مبردود 
عليها من ناحية أن اجراء الانتخاتات الجديدة عقب'حل المجلس بقرار 

مد 


جمهورى يحقق تلك الرقابة الشفيية بصورة لاحقة . فالانتخابات 
التى ستجرى عقب الحل لتجديد مجلس الشعب » ما هى ألا توع من 
الرقابة من جانب جمهور الناخبين ٠»‏ فإذا انتخب الشعب ذات الأغلبية 
البرلمانية السابقة فهذا يعنى أن الناخبين لا يشاركون رئيس 
الجمهورية تقدير تلك الضرورة التى دعته لحل المجلس . 


. ؤمن شم نحن نرى استبعار استفتبباء الشعب فيٍ حالة : جل مجلس 
الشعب . فالرئيس إذا قدر وجود ضرورة لحل المجلس فليصدر قرارا ب" 
وتكون الانتخابات الجديدة بمثابة تحكيم الجمهور الناخبين فى ذات 
الوقت » بدلا من اجراء انتخابيئ متتاليين مرة للاستفتاء على الحل 
ومرة ة أخرى للانتخابات البرلمانية الجديدة . 


ونشير فى نهاية هذه الفقرة أنه بشأن حق رئيس الجمهورية فى 
حل مجلس الشعب ٠»‏ إذا كنا نحبذ استيماد الاستفتاء »ء إلا أننا من 
ناحية أخرى نرى عند تعديل الدستور أن يوضع قيد على سلطة 
الرئيس فى حل المجلس يتضمسن ضرورة أن يسبق قرار الحل استشسارة 
,أوجوبية. لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب نفسه 
لاستطلاع رأيهما فى حل المجلس . كذلك يجب أن ينص على عدم جواز 
حلي مجلس الشعب مرتين لذات السبب . وهو القيد الذى كان قد نص 
عليه دستور 1977 . 


خامسا ؛ القرارات بقانون فى غيبة مجلس الشعب : 

المادة ١41‏ من دستور ١41/١‏ نظمت هذه القرارات بقانون التى 
.يجوز . لركيس الجمهورية اتخاذما ». أثناء العطئة السنوية لمجلس 
الشعب أو أثناء حل المجلس أو وقف جلساته » رذلك إذا طرأت خلال 
غيية المجلس ظروف قتوجب الاسراع بإتخاذ تدابير تشريعية لاتحتمل 
التأخير . وتوجب المادة ١417‏ المشار إليها عرض هذه القرارات بقانون 
على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من اتخاذها إذا كان المجلس 
قائما ولكن فى مجرد عطلة سنوية » أما فى حالة حل المجلس أو وقف 

أحىه 


جلساته فيجب عرض هذه القرارارت بقانون على المجلس فى أول 
اجتماع تال له . 


ونرى وجوب تعديل هذه المادة ١541/‏ على نحو يستبعد امكان 
اتخاذ القرارات بقانون أكتاء العطلة السنوية لمجلس الشعب » 
والسماح بإصدارها فقط فى حالة حل المجلس أو وقف جلساته . لأنه 
طالماانه فى حالةالعطلة السنوية تجب دعوة المجلس خلال خمسة عشر: 
يوما لعرض القرارات بقانون عليه فى حالة اتخاذما » فهذا يعنى 
منطقيا أنه لاتوجد ثمة ضرورة أو استعجال تستدعى الاسراع فى 
اصدار تلك القرارات بقانون . فطالما أن دعوة المجلس واجبة فى هذا 
الميعاد القصير » فلماذا لايدعى مجلس الشعب للتشريع بنفسه فى 
تلك المسائل التى توصف بأئها عاجلة ؟ لذا نرى وجوب حذف هذه 
الحالة من المادة ١51‏ », والاكتفاء بإمكانية اصدار القرارات بقانون 
فى حالة حل المجلس أو وقف جلساته » فهنا للضرورة أوالاستعجال ما 
يبررها . 


سادسا : السلطات الاستثنائية ففي حالة الخطر الدستورى طبقا 
:للمادة 7/5 ؛: 

أيضا من المسائكل الى 5-8 إلى تحديل دستورى 6 
تحقيق الانضباظ فى صياغة المادة 4لا من الدستور » التى تحتاج 
إلى اقاية صياغة على نحو يحقق تدرا من القيود والضمانات الضرورية 
فى مواجهة السلطات الاستشنائية التى تمنحها هذه المادة لرئيس 
الجمهورية . فالمادة 4لا - كما نعلم - تعطى للرئيس حق اتخاة 
الأجراءات السريمة تشريعية كانت أم ادارية » فى حاألة وجود خطر 
يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يحوق مؤسسات الدولة عن أداء 
دورها الدستورى . ويقوم الركيس بعد اتخاأذ هذه الأجراءات بتوجيه , 
بيان إلى الشعب ٠»‏ ثم يجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات 
خلال ستيسن يوما من اتخاذها . 


سمؤوات 


وكما هو واضح تلك الاجراءات السريعنة:قد قشمل اتخاذ قرارات 
بقوانين وليس فقط قرارات ادارية لاكحية أم فردية ء وتصبحم هذه 
القرارات ذات شرعية نهياكية بعد الاستفتاء عليها . وقد استوحى 
واضعوا الدستور هذه المأدة 1/4 من المادة ١١‏ من دصتور فرنسا 
الحالى لعام ١468‏ . ولكن المادة الفرنسية المقابلة للمادة 5لا 
قتصّمن عددا من القيود والضمانات لم تتضمنها المادة 5/ا المصرية, 
'فالمادة: ١١‏ الفرفسية أكثر انضّياطا من عدة أوجه : فمن ناحية 
أولى الخطز الدستورى الذى يبرر امنخ السلطات الاستثناكية لرئيس 
الجمهورية أكشر دقة فى تحديده ء لآن المادة ١١‏ ختطلب أن يصبح 
النظام الجمهورى أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ 
تعهداقه الدولية مهددا بخطر جسيم وحال » وتشترط أن ينتج عن ذلك 
الخطر اتقطاع السير المنتظم للسلطات العامة . هذا بينما المأدة 74 
من دستور 147/1١‏ لاقشترط هذا الشرط الأخير داكما وهو تحقق انقطاع 
السير المنتظم للسلطات العامة . فالمادة 4/. أكشر اقساعا فى 
تحديد مجال الخطر الدستورى » حنيث أنها واجهت حالات فضفاضة فى 
مضمونها وهو أن يهدد الخطر إما الوحدة الوطنية وإما سلامة الوطن أو 
يعوق موؤّسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى . فاعاقة المؤسسات 
الدستورية هو تعبيير فضّفاض أقل انضباطا من انقطاع السير المنتظم 
للسلطات العامة .ثم إن هذه الاعاقة لمؤسسات الدولة الدستورية هى 
مجرد حالة تخييرينة بين حالات أخرى تبيح الالتجاء إلى اعلان 
تطبيق النظام الاستتنائى للمادة 5/ » وليست شرطا لازما حتما كما 
فى المادة ١‏ الغرنسية . 


ومن ناحية ثأنية ٠‏ المادة ١١‏ الفرنسية قتطلب ضمانات اجرائية 
هامة خلت منها المادة 4/ا : فالمادة ١١‏ فى دستور فرنسا توجب على 
رقيس الجمهورية استشارة كل من الوزير الأول ورئيسى مجلسى 
البرلمان ورئيس المجلس الدستورى قبل اتخاذ قراره بإعلان تطبيق 
المادة . كما توجب على ركيس الجمهورية استشارة المجلس 
الدستورى الفرنسى قبل اتخاذ الاجراءات الاستثنائية يعد اعلان 
تطبيق المادة ١١‏ . وآخيرا هذه الماأدة الفرنسية تحرم على رئيس 

إأا سه 


الدولة الاقدام على حل الجمعية الوطنية أثناء تطبيق المادة ٠ ١6‏ بل 
تنص أيضًا على وجوب انعقاد البرئمان خلال هذه الفترة بشكل داكم 
لكى ينبه الرئيس إلى وجود نواب الشعب مما يمثل رقابة مستمرة 
قاكمة . هذا وقد خلت المادة 4لا من دستورنا من جميع هذه الضمانات 
الاجرائية الهامة . الضمانة الوحيدة التى نصت عليها المأدة 5١ا‏ هى 
توجيه الرئيس بيانا إلى الشعب وضروية الاستفتاء الشعبى اللاحق 
على ما اتخذه الركيس من اجراءات . ويلاحظ أن ضمانة الاستفتاء غير 
منصوص عليها فى المادة ١1‏ الفرنسية » وهى على أى حال ليست 
بالضمانة القوية عملا لأن. الاجراءات سبق اتخاذها » ويصعب تصور 
رفض الشعب لها بعد اتخاذها مع الدعاية الاعلامية القوية . 


لذلك نحن نرى ضرورة تعديل المادة 5/ا من الدستور على نحي 
يحقق الضبط والآحكام فى تحديد الخطر الدستورى الموجب لأعلان 
تطبيق هذه المادة » وعلى نحى يحقق ضمانات وقيود مجددة فى 
استخدام السلطات الاستثنائية خلال هذه الفترة . 


وإذا نحن ذمبنا إلى جوهر الأمور ويصودة أشمل » فإننا نفضل 
الغاء المادة 5لا تماما » وذلك اكتفاء بالنص الدستورى الذى يجيز 
لركيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ (مادة ٠. )1١54‏ لان موجبات اعلان ٠‏ 
حالة الطوارئ هى عموما وجود ظروف واخطار استثنائية من جنس تلك 
الاخطار التى تواجهها المادة 5/ا . وإذا قيل بأن الخطر الدستورى 
الذى تتضمنه المادة 5لا أكثر عمقا وأثرا ٠‏ فلاشك أن اعلان حالة 
الطوارئ التى تتضمن اخطارا أقل قوة قشمل من باب أولى تلك الاخطار 
الأكثر قوة وشدة التى واجهتها المادة 4لا . 


يبقى أن نقول فى مقام الحديث عن الظروف الاستشاقية - 
والشسىء بالشىء يذكر - أنه يجب التفكير بعمق عند تعديل دستور 
١‏ فى صياغة جديدة لأعلان حالة الطوارئ وامتدادها » على نحو 
يضبط التنظيم الدستورى والقانونى للطوارئخن » حتى نستطيسع 
الخروج من تلك الحلقات المتصلة من .الطوارئ المعلنة منذ فترات 

ل ككقه 


علويلة والتى تجعل نظام الطوارئ وكأنه أصبح هو النظام العادى فى 
حياتنا السياسية . 


سابعا : الاستئتاء السياسى طبقا للمادة 165 من الدستور : 

فهذه المادة *“ ١١‏ تنص على أنه " لرفيس الجمهورية أن 
يستفعى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد 
المليا " . وقد وردت هذه المادة فى دستور ١41/١‏ جريا على تتليد 
دستورى سابق بدء منذ دستور 1١485‏ . 


ونحن إذا كنا ضد الاكثار من الاستفتاءات الشعبية فى 
مناسبات وأحوال لا ميرر لها » كما سبق وراينا مثلا بشأن الاستفتاء 
على تقرير مجلس الشعب للمسئولية السياسية للحكومة أو بشان 
الاستفتاء على حل مجلس الشعب ٠‏ إلا أننا نرى أن الاستفتساء 
السياسى طبقا للمادة ١67‏ ليس ضارا مل قد يكون مفيدا فى حالات 
معينة واجبة . حيث أن هذا الاستنتساء يحقق مشاركة شعبية مباشرة 
فى مائل يكون لها من الأهمية القومية الحيوية ٠»‏ التى تستدعى 
معرفة رأى جماهير الشعب ازاءها . ولكنا نرى ضرورة تقييد اجراء هذا 
الاستغتاء بضمانات اجرائية معينة كما سياتى . ونلاحظ أن دستور 
فرنسا' الحالى لعام ١1048‏ قد قرر مثل هذا الاستفتاء فى المادة ١١‏ 
منه » ولكنه قيده من عدة وجوه : فالاستفتاء - طبقا للمادة ١١‏ 
الفرنسية - محدد فى حالات معينة » ثم إن قرار الرئيس بالالتجاء 
إلى استفتاء الشعب محاط بقيود اجرائية هامة : هى أن يكون 
الاستفتاء بناء على اقتراح من الحكومة أثناء دورة اتعقاد اليرلمان أو 
بناء على اقتراح مشترك لمجلسى البرلمان » ويشترط فشر هذا 
الاقتراح أو ذاك فى الجريدة الرسمية قبل اتخاذ الرئيس لقراره 
بالدعوة للاستفتاء . 


ولذلك فنحئ نرى ضرورة تعديل المادة ١67‏ على نحو يحقق قيدا 

اجرائيا على الالتجاء إلى هذا الاستفتاء . وبالنظر لظروفنا فى مصر 

نرى أن تكون الدعوة للاستفتاء السياسى بناء على اقسراح من مجلس 
لكك 


الشعب » أو على الأقل بعد موافقة مجلس الشعب . وميزة هذا القيد 
الاجراكى هى عدم اهدار سلطة مجلس الشعب التشريعية » عن طريق 
الالتجاء إلى الاستفاء.فى مساكل تشريعية وليست ذات طابيع 
سياسى . 


ثامنا : تعديل التنظيم الدستورى لمجلس الشورى : 

نحن نعلم أن مجلس الشورى أضيف بناء على التعديل الدستورى 
الشهير الذى تم فى مايى ١98٠‏ . ولكن وضع مجلس الشورى هو 
وضع فريد لايخلى من غرابة . فهى من ناحية المظهر والتشكيل له 
طابع المجلس النيابى. نظرا لأن ثلثى أعضائه منتخيين انتخابا 
عاما مباششرا من الشعب » ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . 
ولكن من ناحية مقابلة لايمكن اعتيار مجلس الشورى رغم انتخاب 
غالبيته من الشعب ٠‏ لايمكن اعتبساره مجلسا نيابيا يشارك مجلس 
الشعب فى الوظيفة التشريحية ٠‏ حيث أن النصوص الدستورية 
المنظمة لاختصاصه تعطى له مجرد حق امداء الآراء الاستشارية غير 
الملزمة للسلطة التنفيذية أو لمجلس الشعب . ومعلوم أن المجلس 
النيابى لكى يصدق عليه هذا الوصف ء لايكفى أن يكون منتخبا 
أ اد بالبي ب افع ابل ارد ارا راز تخي لم جل تملينة 

فى التشرييع . 


والغريب أيضا أن مجلس الشورىق يجوز حله على غرار مجلس 
الشعب » بالرغم من أن اختصاصاته محض استشارية كما قلنا 0 
ويالرغم من انعدام سلطته فى الرقابة على الحكومة . 


ولذلك يتساءل رجال الفقه الدستوزى المصرى بحق عن جدوى 
مجلس الشورى بوضعه الحالى . فهى فى هذا الوضع القاقم لايزيد فى 
الأهمية عن تلك المجالس التومية المتخصصة التى تعين السلطة 
التنفيذية فى رسيم السياسة العامة للدولة ٠‏ بالآراء الاستشارية 
والعلمية التى تبديها فى كافة المجالات . ومن هذا المنطلق ل" 
ضرورة للابقاء على مجلس الشوري . اناد ف 
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ونحن ترى مع ما يراه الاتجاء الغالب فى الفّقه الدستورى 
المصرى ء ترى ضرورة تعديل التتظيمْ الدستورى لمجلس الشودرى دون 
الغاكه ٠‏ وبحيث يصبيح بمثابة مجلس الشيوخ الذى كان قائما فى ظل 
دستور ١177‏ . ومن هذا المتطلق الجديد الذئ نرجو الاتجاه إليه فى 
التعديل . يجب اعطاء مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا ملزما ٠‏ 
بحيث تكون موافقته لازمة وضرورية بجانب موافقة مجلس الشعب على ' 
كل مشروع قانون جديد أو تعديل قاتون قائم . وميزة هذا التعديل 
المقسرح هى اغناء واكراء وتعميق العملية التشريعية وتحقيق ضمانات 
الاناة والتروى فى صتع القوانين » فلا تصدر العقوانين بمتلك السرعة 
التى يلاجظها الكثيرون ٠‏ والتى تستدعى غالبا التعديلات 
المتلاحقة للقوانين . وقواتين الموظفين والادارة المحلية والقطاع 
العام والقوانين الجنائية وقواتين الاسكان لهى خير دليل على ما 
نقول له 


تاسعا ؛ الغاءه نسية ال -726 من العمال والتلاحين فى مجلسى 
الشعب والشورى والمجالس المحلية : 
فنحن نعلم أن دستور ١17/١‏ تطبيقا للايديولوجية الاشتراكية 
م 1 
تطلب ضرورة تمثيل العمال والفلاحين بتسبة لاتقل عن #6٠‏ فى 
ونرى مع كشيرين من رجال الفقه الدستودى وغيرهم من رجال 
الذنكر والصحافة والرأى العام ٠‏ أن هذه النسبة الدستورية لتمثيل 
العمال والغلاحين يجب الغاؤها فى التعديلات الدستورية المعترحة , 


إذ لم يعد يخقى أن خطورة هذا النص وأضراره أكشر من مناقعه 
بكثير » إذ يكفى أن يكون من مخاطره الكييرة اقراز مجالس نيابية 
ومحلية .هزيلة ضعيفة اليتيان » نظرا لاستيعاه قطاعات من المثقنين 
وذوى الرأى من عضويتها نتيجة تطبيق هذه التسبة الظالمة . 
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ويضاف إلى ذلك أن اشتراط تلك النسبة يتعارض مع ميدأ 
المساواة مين المواطنين فى الحقوق والواجبات » الذى قرره الدستور 
ذاقه فى المادة 4٠‏ » فالدستور من هذه الناحية يبدو وكأنه يناقض 
بعضه بعضًا . وأخيرا إن اشتراط هذه النسبة يتضمن تناقضا منطقيا 
غير مقيول » لأن من شأن هذه النسبة فرض وصاية الزامية على جماهير 
العمال والفلاحين » التى قد ترى من وجهة نظرها أن تمشل عن طريق 
ابنائها المثقفين الذين لم يفتقدوا جذورهم الشعبية لمجرد حصولهم 
على المؤهلات العليا أو انتمائهم لنقابات المهن الحرة . ثم إن تعريف 
العامل والفلاح فى تانون هجلس الشعب من شأنه أن يؤدى إلى 
تحايلات واضحة : إذ يكفى لمن يحوز عشرة فدادين على الأكثر أن 
يزيد حيازته فدانا واحدا لينتقل من فثة الفلاحين إلى الفئات 
الأخرى » وعلى العمكس يكفى لمن يريد أن ينتقل من طائفة الفئات 
إلى النلاحين أن يبيع أو يتخلص من الأفدنة الزائدة عن العشرة 
فداديئ حتى ينطبق عليه وصف الغلاح . كذلك ما الفارق فى تعريف. 
العامل بين من حصل على مؤهل عال أثنأء خدمته كعامل وبين من كان 
من الأصل من أصحاب المؤملات العليا ؟ وفى الواقع كما أثبتت 
التجارب إن أى تعريف للعامل أو الفلاح لايمكن أن يكون دقيقا 
' وكاملا » ويكون من شأته دائما أن يفتح الطريق للتحايلات . 


كل هذا يدعونا إلى ضرودرة الغاء نسبة العمال والقلاحين فى ' 
مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية . 


عاشرا ٠‏ ضرورة الدص على ضهانات سلامة العملية الانتخابية فى 
صلب الدستور ٠‏ 

قرر دستور ١471١‏ حرية الانتخاب والترشيح والاستنتاءات فى 
المادة 1" منه » كما نص فى المادة 41 على مبدأ الانتخاب السرى 
العام المباشر . ولكن على مستوى سير العملية الانتخابية وضمان 
نزامتها وسلامتها لم يتضمن الدستور تفصيلات ضرورية كشف 
التطبيق السياسى عن لزومها وأهميتها . فقد اكتغى الدستور فى 
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المادة 84 بالنص على أن" يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة 
قضائية " . وهو فى رأينا نص غير كاف » إذا نحن لاحظنا المشكلات 
والأزمات الى سببها نقص الضمانات الفعلية فى سير العملية 
الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب . 


ونرى أنه بالنظر لهذه التجارب السياسية فى مصر والمشكلات 
التى ثارت » وبالنظر لظروف تجريتنا الديمقراطية التى مازالت وليدة 
وتحتاج إلى دعم وحماية قوية من الدستور » نرى لكل ذلك ضرورة أن 
تتضمن التعديلات الدستورية أفراد فصل كامل فى الدستور 
للضمانات العملية لنزاهة وبلامة عملية الانتخاب . وذلك على نحو 
يضمن الرقاية الأكشر فاعلية لرجال القضاء فى غالبيتهم الكثيفة ء 
بحكم ما يتمتع به رجال القضاء من حيدة وروح العدالة . 


كانت تلك هى التعديلات الدستورية التى نقترح لزوم ادخالها 
على دستور ١411١‏ . وغير قلمل من تلك التعديلات جرت بها أقلام 
رجال الفقه الدستورى وأقلام غيرهم من رجال الأحزاب ورجال الفكر 
والصحافة . ونظرا لكشرة هذه التعديلات وآثارها فى التوازن العام 
لنصوص الدستور فى مجموعها » لذا نرى أنه من الأنضل بل يصبيح 
من الضرورى التفكير فى انشاء دستور مصرى جديد يراعى تلك 
الأفكار والتعديلات المقترحة . ونرى أن يكون انشاء هذا الدستور 
الجديد بواسطة جمعية تأسيسية منتخبنة خصيصا لهذا الفرض » 
وليس فقط مواسطة الاستفتاء الشعيى وحده . لأن الجمعية 
التأسيسية المنتخبة تتيح لممثلى الشعب الحوار والمناقشة 
المتأنية للوصول إلى أفضل الحلول للمصلحة القومية . ولا مانع بعد 
اعداد مشروع الدستور من الجمعية التأسيسية المنتخبة واقرارها له » 
لا مانع بعد ذلك - وليس قبل ذلك - لا مانع من عرض مشروع الدستور 
على الشعب أيضا لاستفتاقه فيه » ليشعر الجميع بمشاركته 
الايجابية فى وضع الدستور الجديد . 
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أما أسلوب الاستفتاء المجرد وحده ؛ مع اعداد مشروع الدستور 
من لجنة حكومية يجعل الدستور عملا وكأنه من خلق الحكومة وحدها , 
سيما مع غياب الحيدة فى وسائل الاعلام فى مناقشة موضوعية جادة 
لمشروع الدستور . أما الجمعية التأسيسية المنتخبة فهى تمثل 
الشعب وتضمن عدم هيمنة الحكومة على عملية انثشاء دستور البلاد . 
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تطور النظام النقدى الدولى وأثره 

على الاثفاقيات الدولية فى مجال 
القانون الجوى واليحرى 

دراسة انتقادية لاحكام القضاء المصرى 
دكتور محيد فريد العريتنى 

تاذ القانون التجارى والبحرى والجوى المساعد 


-١‏ مقدمة: 
بتاريخ ١1875757075‏ أصدرت محكمة النقض المصريةء الداكرة 
المدنية والتجارية والأحوال الشخصيةء حكما متعلقا بكيفية 
احتساب التعويض الملزم به الناقل الجوى وفقا لنصوص اتفاقية 

وارسو لعام .)١(14154‏ 


وتتحصل الوقائع فى أن "المطعون عليه أقام الدعوى رقم ملف 
سنة ١18-‏ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب 
الحكم بالزامها بأن تدفع له هبلغ 454 جنيها استرلينيا أو ما 
يعادله من العملة المصرية ومقداره ١٠5ر١٠/ا‏ جنيها تعويضا عن 
احدى حقائبه التى اكتشف فقدها أثر عودته يوم ١908/1/74‏ من 
أثينا إلى القاهرة على احدى طائرات تلك الشركة. ويتاريخ 
١‏ حكمت المحكمة بالزام الشركة الطاعنة بان تدفع إلى 
المطعون عليه مبلغ ٠١ل‏ جنيها. استأنفت الشركة الطاعنة هذا 
الحكم لدى محكمة استثناف القاهرة بالاستئناف رقم ١١5‏ سنة 
4ن . وبتاريخ ١183/5/04‏ حكمت المحكمة بتعديل التحويض 
المقضى به للمطعون عليه إلى مبلغ 5 جنيهاً. طحنت 
الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض... 


وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك 
تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه يتعين احتساب قيمة 


)١(‏ نقض رقم 5507 لسنة 07 ق . حكم غير منشور. 
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التعويض المستحق للمظعون عليه وققا لما تقضى مه المادة "١7‏ من 
اتغاقية وارسى ممبل 76٠‏ فرنك عن كل كيلوجرام بواقع الفرتك 
الغرنسى الذى يشتمل على 6ر50 ملليجرام من الذهبعيار 1٠٠‏ فى 
اللف وتكون قابلة للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة ورقية» ولما 
كان وزن الذهب الخالص فى الجنيه المصرى بمقتضى القانون ١86‏ 
للسنة ١461١‏ هو 06637417ر؟ جرام» يكون التعويض المستحق للمطعون 
عليه هو مبلغ ٠6ر85‏ جنيها. غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا 
الدفاع واحتسب قيمة التعويض بالمخالفة لأحكام الاتفاقية المذكورة 
مما يعييه بالخطا فى تطبيق القانون. 


وحيث أن هذا التنعى فى محله. ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية 

6'من المادة 7١‏ من اتفاقية فارسوقيا الدولية للطيران المدنى التى 
انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 097 سنة 1١468‏ 
قد نصت على. أن فى نقل الأمتعة المسجلة أو البضائفع تكون 
مستولية الناقل محددة بمبيلغ 56١‏ فرنكا عن كل كيلوجرامء ونصت 
الغقرة الرابعة منها على أن يكون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك 
الغرنسى الذى يشتمل على 0ر50 ملليجراماً من الذهبعيار 1٠0٠‏ فى 
الألف ذهيا خالصا وأن يكون هذا الميلخ قابلا للتحويل إلى أرقام 
دائرة فى كل عملة وطنية» وكأن القانون رقم ١86‏ للسنة ١16١‏ قد 
حدد وزن الذعب الخالص فى الجنيه بمقدار 60110ر1 حرام ابتداء من 
1 سيتمبر سثة ١144‏ ء وكان من مقتضى الأمر العالى الصادر قى 
من أغسطس صنة ١41١54‏ أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة 
الفعلية للجنيه الذهبهء فإن ما يلنم به التناقل الجوى وفقا للفقرتين 
المذكورتين من المادة ١7‏ مئ اتفاقية فارسوفيا هو عدد من الجنيهات 
المصرية الورقية مساو لعدد من الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب 
يحادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه 50١‏ فرنكا فرنسيا عن كل 
كيئوجرام وذلك على أساس أن وزن الذهبفى الجتيه الواحد هومأ حدده 
القانون رقم 66 لنة 59461 ء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
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فيه بعد أن خلص فى أسبابه إلى سريان هذه الاتغاقية على النزلع 
المطروح قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون 


وحيث أن الموضوع صالح للنصل فيه ولما تقدم... فإن 
التعويض المستحق للمطعون ضده هو مبلغخ 4ل/ار8605 تغرب إلى 
مبلغ 6ر5 جنيها وهو حصيلة مايلى: 


مقدار التعويض بالفرنك الفرنسى * ١٠١‏ كم (وزن الحقيبة) 


68 فرنكا * 70٠١‏ فرنكا فرنسيا. وزن ما بهذه الغرنكات منذعب 


اث ير #57050 كل -.؟وه»؟ ملليجرام عيار :17. 


٠١ 1١٠‏ م 


4 1 56 ذآ 3 
وزن مابها من ذهب خالص > * 507 5 للش * 111١316‏ ملليجرام 


يو 5 5 5 : و 6 
من الذعب القالضشةالقجسة بالجتيه» المضرف 51 1ك 
١‏ 0 01417 
- ا تقرب إلى 2 وهو ما يتعين القطاء به 
5 للمطمون صشده". 


لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع 
الاستئتاف رقم 6 منة 86كق القاهرة بتعديل الحكم المستانف 
بالزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 3148ر87 (ستة 
وثمانين جنيها وستمائة وثمانية وعشرين مليما)"(١).‏ 


ولقد تعرضت محكمة استثناف الاسكندرية» الدائرة السادسة 
بحرىء بتأريسخ 2847 2 لذات الموضوع ولكن فى مجال النتل 


)١(‏ أنظر فى نفس الاتجاه: | الصادر فى 


4141م المرفوع من الشركة المصرية للملاحة 3 عند | 0 وزيِر 
الدفاع بصغته.) حكم غير منشور. 


:”ةو م 


البحرى الخاضع لاحكام معاهدة سندات الشحن الموقعة فى بروكل 
عام )١(. ١574‏ 


وتتحصل وقائع الدعوى» أمام المحكمةء فى أن "الشركة 
المستانف ضدها اتأمت دعواها رقم 55754 لسنة 84 تد.ك اسكندرية 
ابتغاء الحكم بالزام الشركة المستأنفة بأن تدقع لها مبلغخ 1054 
جنيه والفوائد القانونية بواقع 0* سنويا من تاريخ الحكم حتى 
السداد ........ قولا بأن الشركة المستانف ضدها. استوردت رسالة من 
المنجتيز قدرها ٠١١‏ طن على الباخرة "كاب بريتون" بموجب سند شحن 
ولدى وصول السفينة وتفْريممٌ الرسالة قبين بها عجز مقداره 107ر؟ 
طن وتم الاحتجماج لدى المستانفة ولمسئوليتها عن ذلك العجز أقامت 


ندبت محكمة أول درجة خبيرا' فى الدعوى باشر المأمورية 
المندوب أودع عنها تقريرا خلص فيه أن با ة عبد 77 بالة 
م ا 00 3 
وطلبت المستانفة تحديد مسثوليتها وفقا لمعاهدة بروكسل لسندات 
الشحن. قضت محكمة أول درجة بتاريخ ال له '<باليزا) الشركة 
المستانفة بأن تدفع للمستانف ضدها مبلغ 304 والفوائد 


طعئت المستاتفة على ذلك القضاء بالاستثتاف الماثل بصحيفة 
أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ة نى طلبت فى ختامها 
الحكم بقيول الاستشناف يع الموضوع بتعديل الحكم 
المستانف وقصره على مبلغ ٠‏ 1 00 0 152000 
حاصله أنها تمسكت بتحديد مسثوليتها بواقع “١‏ فرنك عن كل 


)١(‏ استئساف رقم 7547 لسنة 47 ق بحرى» حكم غير منشور. 


5# س 


كيلوجرام من العجز عملا بالمادة 5 /© من المعاهدة المعدلة ببروتوكول 
4 الذى يعمل به اعتيارا من ١157/5/٠0‏ وأنه يتعين حساب 
قيمة الفغرنك استرشادا بالطعن رقم 5 للسنة ”لق الصادر بجلسة 
1 »© القانون ١86‏ لسنة ١1017١‏ الذى حدد وز نالذهب 
فى الجنيه المصرى بمقدار 011 0ر5 جرام ابتداء من 1444/4/14 
وتكون قيمة الفرنك 54 مليما وفق ما سطرته بصحيفة ,الاستئنيافج » 
ويكون التحديد القانونى المستحق عن العجز مبلغ 60لار1561١1‏ 


وحيث أنه لما كانت معاهدة بروكسل لسئدات الشحن هى المنطبقة 
على سند الشحن والنزاع المطروح تنغيذا لما تضمنه'ذلك السند من 
الاتفاق على تطبيق أحكامها ومن ثم فإن تقدير التعويض عن العجز 
مسئولية الناقل اليحرى (لحكم الفقرة الرابعة من المادة الخامسة) 
بعد تعديلها ببروتوكول بروكسل لنة ١458‏ والذى انضمت إليه 
مصر وأصبح نافذ! فيها اعتبارا من ١187/54/7١‏ ومقتضى ذلك "أنه 
لايلنم الناقل أو السفينة بأى حال من الأحوال بالنسبةلأى ملاك أو 
تلف يلحق بالبضاعة بمبلع يزيد على مايعادل عشرة آلاف فرنك عن 
كل طرد أو وحدة أو “٠‏ فرنك عن كل كيلوجرام من الوزن القائم 
للبضاعة ايهما أكبر وذلك ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة 
وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان فى مند الشحنء وأن المقصود 
بالفرنك هو الوحدة التى تحتوى على 5ر0" ملليجرام من الذهبعيار 
٠‏ من الالف ويحدد قانون المحكمة الخاص بالنزاع تاريخ تحويل 
المبلغ المحكوم به إلى العملة الوطنية". لما كان ذلك وكان البين من 
سند الشحن موضوع النزاع أنه لم يتضمن بيان قيمة البِضَاعة 
المشحونة ومن ثم يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن 
“الا٠ر٠٠٠٠‏ كيلوجرام ا 7-١‏ فرنك 2 44ر0.0-0٠٠5‏ فرنك الذى 
)١(‏ مجموعة أحكام النقض. سى8١‏ .علاءص6١1.‏ 


ا 


يحتوى كل على 5ر85 ملليجرام من الذهبعيار 1٠٠‏ من الالف مقومه 
بالعملة المصرية فى تاريخ وصول السفينة 55 


وحيث أنه بصدد ما آثارقه المستآنف ضدها بصحيفة استتئنافها 
بخصوص احتساب التعويض الذى يتعين ادائه وفقا لبروتوكول 
6 على أساس من القانون رقم 66 للسنة ١10١‏ الدتى حدد وزن 
الذعبفى الجنيه بمقدار 00311ر؟ جرام ذهب خالص فمردودء ذلك أن 
تلك الكمية من الذهب فى غطاء الاصداز سالفة الذكر ليست سوى 
مجرد أساس حابى تاريخى اعتمد عليه مابقا فى تحديد كمية 
الذعب:الموجودة فى الغطاء وفى تحويل العملات بعضها للبعض عندما 
كانت مصر تعتمد على صسياسة سعر الصرف الثابت بمقتضى القواعد 
التى ترتبت على اتفاقية "بريتون وودز" وعلاقتها بصندوق النقد 
الدولى فقد خرجت مصر من سياسة سعر الصرف الثابت المرقيط 
بالدولار الذهب ودخلت “فى نظم جديدة للصرف بمقتضى عدة قوانين 
واتغإقيات مع صندوق النقد الدولى وقرارات من وزير الاقتصاد, 
وأصبحت قتبع سياسة مغايرة فى تحديد سعر صرف الجنيه المصرى 
بالتسبة للعملات الآجنبية بما فى ذلك الذهب كعملة احتياط 
عالمية» ويبين ذلك من مراجعة ميزانية البنك المركزى ونشرات 
صندوق النقد الدولى حيث يتضح اختلاف قيمة كمية الذهب بالجنيه 
المصرى المقومة فى احتياطيات البنك المركزى بالرغم من ثبات 
كمية الذعبمما يعنى اتباع سياسة سعر الصرف المتحرك فى تحديد 
قيمة الذهب بالنسبة للجنيه المصرى. وقد أناط القاقون بالسلطات 
النقدية والبنك المركزى تحديد أمسس هذا الاب (سعر الصرف) 
طبقا للاتفاقيات المنظمة لذلك والتى تخضع فى رقابتها للتصاء 
الادارىء ومن ثم يكون الذهب كتقد وعملة لها قيمة نقدية ذاتية 
عالمية وقدرة شرائية محددة بأسعاره السوقية ومقبول فى جمبع 
المعاملات ويصفة عامة يعتير عملة احتياط عالمية قبل حميع 
الاقتصاديات وتقدر قيمته بالعملات المحلية بحسب القواعد .المشعه. 
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فى تحديد سعر صرف العملات الأجتبية بالنسبة للعملة المحليةء 
ويكون الشان فى تحديد ما يعادل قيمة الفرنك بالعملة المصرية 
وبالتالى مقدار التعويض المستحقء هو البنك المركزى المصرى.. 

...فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقيول الاستثناف شكلاء» وفى 
الموضوع بتعديل الحكم المستانف إلى الزام الشركة المستانفة بان 
تؤدى للشركة المستانئف ضددها مايعادل 9قر.٠٠٠”‏ فرنك الذى 
يحتوى كل على 06ره5" ارو من الذهب عيار 1-٠‏ من الألف مقومة 
بالعملة المصرية ... ..". 


وتبدو الأهمية القصوى لهذين الحكمين من زاويتين: الأولىء» 
أنهما تناولا مسالة عظيمة الأثر بالنبة لذوى الشأن فى عقود 
النقلء» من ناقلين وشركات تأمين وركاب وشأحنين» وهى مألة كيفية 
تحويل الغرنك الذهب الذى اتخذه العديد من الاتغاقيات الدولية» ومن 
بينها اتفاقية وارصى لعام 4 فى شأن النقل الجوى الدولى 
واتغاقية بروكل لعام 4 المعدلة ببروتوكول ١158‏ فى شأن 
النقل البحرى للبضائع - المعروفة بمعاهدة سندات الشحن - كاساس 
لحساب التعويضات المستحقة للمضرورين . والثانية: أنهما صدرا بعد 
نفاذ اتفاقية جاأمايكا لعام التى عدلت النظام النقدى الدولى 
تعديلا جذريا أدى إلى قطع كل علاقة بين الذهب والنقود مما أثار 
نقاشا حاد!ا فى الفقهء وتضاريا واضحا فى الاحكام العديدة الصادرة 
عن محاكم الدول المختلفة؛ حول جدوى نصوص الاتفاقيات الدولية, 
التى تبنت الوحدات الذهبية المشار إليهاء وكيفية تطبيقهاء لدرجة 
ذهب معها بعض الفقهاء إلى الحديث عن وجود "فراغ قانونى" فى حاجة 
إلى حلول تعمل على سده وتقلل بقدر الامكان من مخاطره.(١1)‏ 

)١(‏ أنظر 6كأمن قصيئل وتاءروطعم هاه تعن الائ250201 لاه اعبامعصمع 

قر 06 كولهحوالهميعاما كومائمويويمة وها نادم وأأعع يان ادمع 06 

معايقم أه مم الهم أزمك ول عالظالالظ رإلاطهددصممدهة؟ ل قم 


إلن اننا ننا ها : قشامتعالالا.2 :5 4ك 39 .5 , 1982 ,ثلا قمه1 
ذا ,عمتتوانا فلم 01 ول وولهمملأقجيعلما كممالمعيومن كول "عمو د 
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ويقتضى المنطق» من أجل تحليل الحكمين الابقين 
وتقويمهماء أن نعرض» أولا»» ويالقدر الذى تتتلزمه هذه الدراسة. 
التطور النظام التقدى الدولى» وأن نبين» ثأنياء ما أقضى إليهدهدا 
التطور من نتاكقج على صعيد الاتفاقيات الدولية للنقل الجوى 
والبحرى . 


وسنخصص لكل من هاتين المسالتين ميِحثا مستقلا. 
المبحث الأول : فى تطور النظام التقدى الدولى. 
المبحث الثانى: فى الفراغ القانونى ومحارلات تداركه. 


المبحث الأول 
فى تطور النظام النقدى الدولى 


؟ - بريتون وودز والارتباط بين الذهب والنقوده 

يدين النظام النقدى الدولى الحالى بوجوده لاتفاقيات بريتون 
وودر 8,6001009 المبرمة فى الثانى والعشرين من يوليوى عام 
14 ) ء والتى أنشأت كلا من صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى للانشاء والتعمير. 


- اها وها :581 م ,1980"..ل/ا.0"دامعممط ووالايدلا أأم,م. 
#ماقاءعقطزة موقعلة ول كاامرط "اثلا" أقحماتقمهاما ورأقامممم 2 ولمومع 
5 معام 5ع لااتقم 5ومائةعنضمه ‏ 5ها كلاه وممولامعها ,01.5.5" 

5 2 ,1978,.].لا.م 


)١(‏ راجعء فى هذه الاتفاقيات؛: محمد زكى شافعىء الاطار التاريخى 
والفكرى لاتفاقية بريتون وودزء مجلة القانون والاقتصاد للبحث فى 
الشعون القانونية والاقتصادية» 1505 ٠‏ العددان الثالث والرابع: ص ١‏ 
ومابعدها وعام *110 » العددان الأول والثانى» رمزى زكى, التاريخ النقدى 
للتخلف» دراسة فى أثر نظام النقد الدولى على التكون التاريخى للتخلف 
بدول العالم الغالث, عالم المعرقة, الكويت 5841 . ص ١4١‏ ومابعدها. 
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ولقد ربطت الاتفاقية المنشئة لصندوق النقد الدولى بين 
النقود والذهيه مؤكدة بذلك تبنيها لتاعدة الذعب اا فى 
المجال النقدى الدولى» ولكن فى صيغة معدلة(١).‏ فحرصتء انطلاقا 
من ذلك على وضع مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول الاعضاء 
فى الصندوق» ضمتتها المادة الرابعة منها والتى تعتبرءويحق» حجر 
الزاوية فى النظام النقدى الدولى باكمله. وتدور هذه الالتزامات حول 
فكرتيسن أساسيتيسن » هما نظام التعادل: من ناحية» بدأ ثبات سعر 
الصرف» من ناحية أخرى. 


أ - نظام التعادل عنقم وول 808 1قز5 عا 

نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعةء سالفة الذكرء على أن 
التعادل الأساسى لعملة أى عضو فى الصندوق سيعبز عنها بالذهمب» 
كاساس مشتسرك , نجه عنه:ة2600:10 2 أو بالدولار الأمريكى. 
ومعنى ذلك أن تلتزم كل دولة بتحديد القيمة الأساسية لوحدة النقد 
الوطنية بوزن معين هن الذهب» وهذه هى قاعدة الذهبهءاأو بالدولار 
الأمريكى طبقا لوزنه ودرجة نقائه فم. أول يوليو عام 455١(5)ء‏ 
وهذه هى قاعدة الصرف بالذهب +م-وومهده 6ل ددنهاع (*1) 


)١(‏ أنظر: محمد زكى شافعىء مقدمة فى العلاقات الاتتصادية الدولية 
دار النهضة العربية: لا51١‏ ص58" . 
(؟) كان الدولار الأمريكى. فى ذلك التارييخ . يشتمل على ١488701رء‏ 
جرام ذهبه أنظرء رمزى زكى , صر ١5"‏ وكذلك : 
وو لمنالدن أةلأمقء أو ونكق26 هو كة *تقااهل 6010" 158 :وتقطالط5 ١٠لا‏ مأطقطا 
ملقاامي 1880 أه وكهقع و15 “مرواذلزع 8نالة/ توم" 6 أن صمالعمادره* رمال 
6. © ,1989 ,32 .املا ,الها تقددأتهممعام! أو عأممطتوولا مهمع 6 


(؟) انظر و1 مواوة مملقاقهه0» تقدواتهمرعنما :01ل ها :لالالقعالائ0054ع تمعماء 
+ أدملتفمعاما ولأمتؤدمم 10505 نال والاأماد عماع امومعو لمعمع وررة ميعن 
7 © ,1978 *عمررين" أهدماتهمرعاما الموط نال أقمنول 
كذلك: حازم الببلاوىء نظرية التجارة الدولية؛ منغعاة المعارفء 
3 تاريل 0 ٠ص‏ 18144 ومابعدها؛ ابراهيم شحات. المقال السابيقء 
م كه .هامش١١.‏ 
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والسبب الذى دعا الاتفاقية إلى الأخذ بالقاعدتين معاء اى 
النسوية الغعلية بين الدولار والذعبمن حيث السيولة والقبول العام 
كاحتياطى دولىء يرجع إلى تعهد الولايات المتحدة بتثييت سعر 
الذعهب على أساس 58 دولارا للأوقية(١9)ء‏ وإلى التزامهاء فى 
المعاملات الخارجية(؟)» بتحويل الدولارات الورقية لدى البسوك 
المركزية إلى ذهب وفقا للسعر سالف الذكر(؟) . 


ولكى لاتستقل كل دولة عضو بتحديد قيمة عملتها بالذهب» 
لاتهحدى فى ذلك بغير ما تمليه عليها ظروفها الخاصة الداخلية 
واعتباراتها الذاتية» حرصت الاتفاقية على النص على ميدأ التشاور 
والاتفاق فى شان تحديد أسعار التعادل. فالزمت كل دولة باخطار 
الصندوق بالقيمة الأساسية التى تختارها لعملتهاء وعلقت حقها فى 
الاستعانة يعاو المسذوق على سرط مواققة. هذا الأاخير على تلك 
القيمة» كما اشتره طتء كذلك؛ موافقته على كل تعديل يرى العضى 
ادخاله عليها مستقبلا( ؟). 


١(‏ ) الأوقية الذهب عيارة عن ١ر١5‏ جراما. 
(؟) جدير بالاشارة أن تحويل الدولار إلى ذهب فى المعاملات الداخلية 
محظورء نظرا إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت السمر الالزاسى للدولار 
عام 8 دى بوتتاقيس . ص ”47 ومابعدهاء سمير تناغوى الذهب 
والثانون ٠‏ مجلة الال والصنافة» الكريت» المدد الأول 194 ص47 . 
() أنظر: : رمزى زكى. ص ١05‏ ؛ مصطفى رشدى شيحهء الاقتصاد النقدى 
والمصرفىء الدار الجامعية, بيروت. ١9480‏ 2, ص ١7‏ . هذ( ويقصد 
بالسيونة الدولية كافة العناصر التى تقيل فى المدفوعات الدوليية والتى 
2 بحوية العجز المؤقت فى موازين مدفوعات الدول المختلفة؛ ويطلق 
أحيانا اسم “الاحتياطي". أنظر فى ذلك بالتفصيك : حازم الببلاوى» 
صن 005 0 : 
( 5 ) المادة 0/4 من اتفاقية الصتدوق., وكذلك المادة 4/٠١‏ . وانظر كذلك: 
محمد زكى بشافعى ء مقدمة فى العلاقات الاقتصادية الدولية: ص 69" . 
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ب- مبدأ ثبات سعر الصرف: 

كما قررت الاتفاقية مبدا ثبات أسعار الصرف(« )» فيما بين 
العملات الوطنية» فى اطار من حرية التحويل. ولايقصد بهذا المبدأ 
جمود أسعار الصرف أو ثياتها المطلق. بل المقصود هو الثبات مع 
المرونة. أى أن الاتفاقية قد أخذت بحل وسط بين أنصار الثبات 
المطلق وانصار تقلبات الصرف(؟ ) . نهى تسمحء فى حالات محددة, 
بتعديل سعر الصرف» وتجيزء فى ظروف معينة» فرض القيود على 
تحويل العملات لبعضها() . 


ويدهى أن يؤدى النظام الذى ارسته الاتفاقية إلى عدم وجود 
اختلاف بين السعر الرسمى للذهب وبين سعره فى الوق الحر. 
والبب فى ذلك يرتد إلى مايلى: اولاء ما قررقته الفقرة الثانية من 
المادة الرابعة من التزام الدول الأعضاء بعدم بيع الذهب أو شراكه 
بأسمار تجاوز حدود التقلبات التى عينها الصندوق؛ ويعدم السماح 
بم .شرة عمليات الصرف» داخل أراضيهاء بأسعار تزيد على *١‏ من 
القيمة. الآأساسية للعملة. ثانياء ما تعهدت به الولايات المتحدة 
الأمريكية:ء بالنظر إلى ما كانت تملكه فى ذلك الوقت من كميات 
احتياطية ضخمة من الذهب فى أقبية فورت نوكس ممانهاتن؛ من 
تثبيت أسعار الذهبعند حد 6" دولارا للأوقية. ولعل خير دليل على 
ما تقدم أن سعر الذه ب لم يتجاوز» عندما أعيد افتتاح السوق الحر 
للذهب فى لندن عام 14 2 حدود التقلبات التى قررها صندوق 
النقد الدولى»؛ ولم يتعد سعر التعادل المعلن بين الدولار والذهبه وهو 
6 دولارا للأوقية(5 ). 


(! ) يقصد بسعر الصرف نسية مبادلة العملة بعملة اخرى. 
(؟ ) أنظر: حانع الببلاوى. ص 19؟ . 


0 ) محمد زعي شائعى. مقدمة... ص 775 . مصطفى رشدى شيحه؛ ص 
ا , 


(2 ) دى بونتافيس. ص 44 5 


اسه 


- بجحامايكا والاننصال الرسمى بين الذهب والنقود: 

ولكن ابتداء من عام بدأت بوادر انهيار النظام التقدى 
الدولىء الذى أرسته اتفاقيات بريتون وودز» بسبب عوامل كثيرة 
يمكن اييجاز أهمها فيما يلى: المضاربات المحمومة التى تعرض لها 
الدولار» والعجز المستمر فى ميزان المدفوعات الامريكى » وعروب رؤوس 
الأموال قصيرة الأجل إلى خارج الولايات المتحدةء وازديناد كمية 
الدولارات الورقية التى تحتفظ بها اللسلطات النقدية الأجنبية كعملة 
احتياط مما جعل امكانية تحويلها إلى ذهب مسالة نظرية بحتةء 
وزيادة المضاريات على الذهب مما أدى إلى اتساع الفجوة بين صعره 
المعلن "البعر الرسمىئ" وسغعره القعلى "الشسعر الجر" وذلك 
بسبب قرار البنوك المركزية؛ للدول التى أنشات مايسمى "بمجمع 
الذمب لنزون إموص »بفض هذا المجمع وبالامتناع عن تثبيت 
سعر الذهب فى الوق الحر عتد حد مقارب لسعره الرسمى وهي 76 
دولارا للأوقية(١).‏ 


واجيرت هذه العوامل» وغيرهاء الرئيس الأمريكى "تيكسون" على 

اعلان عدم قأبلية تحويل الدولار إلى ذهب اعتبارا من ١١‏ اغسطس عام 
,ء ذلك الاعلان الذى أدى إلى انتشار الفوضى فى الأسواق 
: النقديةء وإلى قيام العديد هن الدول "بتعويم” عملاتها الوطتية. كما 
أعق بهذا الاعلان تخفيض قيمة الدولار» بصفة رسمية» مرقين فى عام 


)١(‏ صدر هذا القرار في ١7‏ مارس عام ١958‏ ء وترتب عليه أن وصل صعر 
الذمب فى السوق الحر بلندن إلى ١٠٠١‏ دولارا للاوقية فى الوقت الذى كان 
فيه السعر الرسمى 55 دولارا للأوقية. راجع بالتنصيل : دى بوئتاقيس ٠‏ 
عن 44 ومابعدهاء وكذلك : 

5 5مقل «ملتفواالانة! ,دي 5ؤدمم وأونامة وممرقاطمط :80(0كها وروم 

18 6ل كثامل 065 6ه عه فلقصدمم وصبكل ‏ دوامصمالهمعاما كدماامميويم 

ع إه 432 .2 ,1979 ,رلقط1.5) «ماتقم امن وق ووأموصوم؟ وناو بمامامممع 

أه أقممتاهممفاطا وللمافممد ممؤتديزة يل ومامية"! , وسببوالان6) و6 
,8.1.8.1975 ,80,58 ول أه والاهذتقلا 08 كدمالدوو نويف عل مملئؤة]الممة؟'! 

نين 


سوبما ده 


0 وفى عام 141 » لتصيع العلاقة بينه وبين الذهب 5ر4 
دولارا للأوقية.(١)‏ 


ونتيجة لذلك كلهء لم يكن هناك بد من الشروع فى تعديل 
النظام النقدى الدولى. فتشكلت لهذا الغرض لجنة منيثقة من مجلس 
محاقظى الصندوق عهد إليها بهذه المهمةء حيث فرغت من أعمالها فى 
يناير عام 1475 بمديئة كينجستون بجامايكاء وأعلنت قراراتها 
بإقتراح ما يسمى الآن بالتعديل الثانى لاتفاقية صندوق النقد 
الدولى. وتمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل المديرين 
التنفيذيين ومجلس محافظى الصندوقء ثم ارسل للدول الاعضاء 
لاتخاذ الاجراءات الدستورية الداخلية اللازمة فى كل دولة للموافقة 
على التعديل وانفاذه. واعتبارا هن أول ابريل عام 8/ا41١1‏ نفذ 
التعديل بالفقعل بعد أن وافقت عليه #5٠‏ من الدول الاعضاء التى 
تمثل :8٠١‏ من القوة الاجمالية للتصويت. ويعرف هذا التعديل» الآن» 
بإسم اتفاقية جامايكا لعام 1(151/5). 


)١(‏ أنظر: لآحرون» ص 477. » دى بوئتافيس . ص 40 ٠‏ اسكشدر مصطفى 
التجار. مقدمة للعلاقات الاقتصادينة الذوليةء وكالة المطبوعات» الكويت» 
بدؤن سدة نشره ص 5١8‏ ء ابراهيم شحاته, المقال الابق ص 5ه . 

(؟ ) أنظره سمير تناغفوء المرجع السابق » صن +5 » ولمزيد من التفصيل حول 
خطوات التعديل : راجع : فوكسائيانوء ص ١6‏ ومايعدها. وجدير بالذكر أنه 
عندما أصدرت الجمعية الوطنية القانون رقم 4 - 5لاه فى 54 أبريل 19078 
الذى يرخص للدولة الفرنسية بزيادة نسبة حصتها فى صندوق التنقك 
الدولي» إعمالا للتعديل الثاني المسمى باتفاق جامايكا لعام “1910 , 
اعترضت الهيثة البرئمانية للحزب الشيوعى»ء الاعضاء بالبرلمان , وطلبت من 
المجلس الدستورى القضاء بعدم دستورية القانون المذكور بحجة أن زيادة 
تسبة حصة فرئا فى الصندوق لايمكن فصلها عن التعديل الثاني 
لاتفاقية الصندوق» بإعتبار أن الزيادة ليست صوى تطبيقا لهذا التعديل» 
وبحجة أن التعديل المذكور لايعد تعديلا بالمعنى الصحيم:؛ بل يعتير 
تغييرا كاملا وشاملا للأتناقتية الأصلية يستلزم الموافقة الاجماعية عليه 
من قبل الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية. ونظرا لان فرنا لم توافق على 
هذا التعديل. فمن ثم يكون القانون المشار إليه غير دستورى. غير أن 
المجلس الدستورى رفض ماتين الحجتين وقضى بقراره الصادر فى 81 
ابريل -المنشور بالجريهة الرسمية فى 7٠١‏ أبريل 1114 ءص 31174 د 


فيل 


وجدير بالذكر أن التعديل الأول للأتفاقية المنشفة للضتتخدوق ' 
كان قد تم لعن “١‏ مايو 7 لمكككا 2 وأصبيح, نافذا في 38> 
يولينى اعنام .. دك جقدن وله اتقق ا حقؤق 3 

نا اق مره 00 فل رين : 
الدولية اللأومةً لإسْحتحزاز وازدهار' التجتارة الداؤلينُة(1 ا 


“.ولقلد ناك التعديثل الخانن” لأتفاقينة الصضمدوق تطيمرات " جدرية ' 


فى نظام: تسوافة نوين" لمل ايا تس بين الاأرن #اخادى ماخر 
من ناسينة» ود 


أ - تقلخص دور الذاهب . ؟ 

.استبدل: اتاد يأ رياد ننئ" بالماةة الرايسة من ' 
لصندوق ‏ النقلذ »»“اللمفتوينة ."اتنعنار ار 
الحنوان الآتى: "التزامات بشان اخراءات 00 مما" 
الارل ف 0 نظام فتايل السثلات وضع كل لان : 


على لى اساي الذعت بل ايعزك موي٠٠‏ تبخد يذ 'الابباس' الذى ', يعم 00 
ضوكه: إتقدينقيمة هذه الحقوق . (مادوا 6ك ٠‏ وشررء كذلاك»٠.اقةا‏ فئ.” 
الحالة: :إلشنى إيرى. فمينا النشديق أأعلاة انشاء “نظام “الشتالم فإن 


سسوائق: الناحون الفشار 
ومابعدها.. ١‏ - 
)١(‏ فؤكطآقياشلثو »عن 444 مامش رقم 7< 


إليلة لكام الاستبون. أنظرء وكتإني تيوه م 0ه 


عمد 


القامسم المغحرك الجديد لن يكون الذهب؛ء أو أى عملة وطنيةء بل هو 
حقوق السحب الخاصةء أو أى قاسم مشعرك آخر يراه الصندوق ( الملحق 
رقم © للنظام التقدى بعد تعديله). وأخيرا ألغى التعديل السعر 
الرسمى للذهب بالغاقه للفقرة الثانية من المادة الرابعة من الاتفاقية 
الأصلية لصندوق النقد الدولى التى كأنت تضع حدا معينا لايجوز 
للدولة أن تتجاوزه عند بيع أو شراء الذهبء(1) 


ب- قعديل طابع حقوق السحب الخاصة: 

أنشئت حقوق السحب الخاصة فى ١‏ أغسطس ١159‏ عقب نفاذ 
التعديل الأول لاتفاقية صندوق النقد الدولى(؟). روكان الدور 
المرصود لهاء عند استحداثهاء هو استخدامهاء كتوع من الأصول 
الاحتياطية» لمواجهة النقص فى السيولة الدولية التى لاغنلى 
للتجارة عنهاء بسبب. .تواضع معدلات الزيادة فى الذهب والعملات 
الصعبة القابلة للتحويل(؟). 


ولقد أطلق على هذه الحقوق اسم "الذهب الووقي" #وامصوم ,0* 
» نظرا لأن قيمة كل وحدة منها قد تحددت بوزن ثابت من الذهب 
الخالص قدره ١/46488571ر-‏ جراماء أى نفس وزن الذهبالذى كان يشتمل 
عليه الدولار الامريكى حتى تاريخ الغاء قابليته للتحويل إلى 
ذهبء( 4) ولذلك تحدد سعر صرف وحدة حقوق السحب بالنسبة إلى 


)١(‏ أنظر سابقا فقرة ؟ بمن هذه الدراسة. 

(”) أنظر: دى بونتافيس» ص ٠١8‏ » فوكساتياشىء ص 844 ء لاترون: ص 
و 5 

(7) دى بونتافيسء ص ٠١9‏ » جوده عبد الخالق. الاقتصاد الدولى - من 
المزايا النسبية إلى التبادل اللامتكافيء. دار النهضة العربية:؛ القاهرة: 
الطبعة الثالقة, 1989 . ص 5١5‏ - 5007 ء أسكندر مصطفي النجارء ص 
والاترونء ص 143735 . 

(؟ ) دى بوتتافيس. من ٠ه‏ » فوكسانياتوء ص 844 ؛ اسكندر مصطفى 
النجار.. ص "ا هامش ١7‏ . إيراهيم شحاته. المقال الابق. ص 7,ه , 
وأنظر كذلك المادة 1/1١‏ التى أضيفت إلى اتفاقية بريتون وودز بمقتضى 
التعديل الأول لهذه الاتفاقية. 


35005 


العملات الوطنية على أساس صسعر صرف هذه الأخيرة بالنبة 
للدولار(؟ ٠.)‏ 


ويدهى أن حقوق السحب الخاصة ليس لها طابع أو خصائص النقود 
العادية» لعدم تمتعها بسعر قانونى فى أية دولة من الدول(؟ ) . فهى 
مجرد وحدات حسابية يقتصر استعمالها على العمليات التى تعم 
بين الحكومات فقط. كما أن عرضها لا يعتمد على استخراج الذهبءأو 
على موازين مدفوعات الدول ذات عملات الا حتياطى عبل تخلق بقرارمن 
صندوق النقد الدولى بجرة قلم(). 


حُ 


ويعد الغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذه بعام ١91/١‏ » وقيام 

العديد من الدول بتعويم عملاتها الوطنية»بات ضروريا البحث عن 
طريقة جديدة لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة. فقرر صندوق النقد 
الدولى ارساء هذا التحديد على أساس عينة من العملاتء أطلق عليها 
تسمية "سلة العملات". وكان عدد عملات هذه السلةء فى بادئ 
الأمرءسث عشرة عملةء وهى عملات الدول التى يزيد متوسط نصيبها 
في الصادرات العالمية للسلع والخدمات على #١‏ خلال الفترة من 
إلى 1475 ب شم تم تقليص هذا العدد ليصبح في الوقت 
الحاضر محددا بخمس عملات فقطء هى الدولار الأمريكى والمارك 
الألمانى والين اليابانسى والجنيه الإسترلينسى والقرتك الفرنسى 
(). 
١(‏ ) دى بونتانييسء ص 00 . فوكانياشو ص 244 . 

(7) دى بونتافييس». ص 31١٠١‏ 


() اسكندر مصطفى النجارء ص15 ««دوجونتائيسء»صض  1٠١‏ 

(؟ ) انظى ني تفصيل ذلك: فوكساتيائتوء.صض 8460 وما'بعدها .وتم 
تخفيض العدد إلى خمس عملات اعتيارا من أول يناأير عا براجع: دى 
بونتافيسءص, ٠‏ هامش85١1‏ ,ابراهيم شحاته؛ المتال 6 ص 5ه 
هامش7١.‏ 


3 


وعتدما قم الغاء الإرتيآط الرسمى بين عملات الدول الأعضاء في 
صندوق النقد الدولى وبين الذهببمقتضى التعديل الثانى 
لإتغاقية الصندوقء نص هذا التعديل صراحة على امكان ريط تلك 
| العملات بحقوق السحب الخاصة (4). وكنتيجة لذلك:اصبحت 
الحقوق السحب وظيفة أخرى» بخلاف دورها كاصل احتياطى من الأصول 
المكونة لنسيولة الدوليةء تتمشل في اعتبارها بمثاية قاعدة 
داقع اء أو نقود ارتكازية وموووام: ول واقدمو17ة تربط حيا 
العملات الوطنية (9). 


خلاصة القولءلقد انتهت اعتبارا من أول ابريل 1١114‏ »تاريخ 
نفاذ اتفاقية جامايكاءكل علاقة أو ارتباط رسمى بين الذهب والنقود 
الوطنية .كما زالت عن الذهب صفته كنقد على المستوى الرسمى» 
قلم يعد له سعر رصمى ثابت عبل أصبح مجرد سلعة يخضع تحديد 
سعرها لتقانون العرض والطلبء شأنها في ذلك شأن بقية السلع 
الأخرى. 


ومما لا شك فيه ان الآثار المترتبية على الإلفاء الرسمى 
للإرتياط مين الذهب والتقود لاا تنعكس فقط على المجال 
الم قتصادى عبل تمتد كذلك إلى المجال القانونى لتترك بصماتها 
عليه فمن المعروف أن هناك اتفاتيات دوليةيومن بينها تلك 
المتحلقة بالنقل البحرى والجوىء قد تبنت.عند تحديدها للتعويسض 
المستحق لذوى الشأنعوحدات حسابية تصورية تشتمل على قدر 
معين من الذهمه. فكيف يتم اذن إعمال هذه الإتفاقيات على ضرء 
التطور الذى طرأ على النظام النقدى الدولى ؟ 


١(‏ ) انظر سابقاء فقرة + | من هذه الدراسة. 
79 ) دى بونتافيسءص 4١١١‏ لاترون »من 454 


د 


واجابة هذا التساؤل متكون موضوع المبحث الثانى من هذه 
الدراسة . 


المبحث الثانى 

؛ - الفرنك الذهب بين اتفاقيات النقل الحجوى والبحرى 
واتناقية جامايكا لعام 1991 : 

عديدة هى الاتفاقيات الدولية» فى مجال القانون الخاص(١)»‏ 
الى تع للتعريضات حدودا قصوى معبرا عنها بوحدات حسابية 
تصورية تشتمل على وزن معين من الذهب«دفهذه اتفاقية وارسو لعام 
6 0., فى شأن التقل الجوى الدولى - بعد تعديلها بمقتضى 
بروتوكول لاهاى لعام ١14150‏ - تنص فى مادتها الثانية والعشرين 
على أن الحد الأتصى للتعويض المستحق لكل راكب هو 56١‏ الف 
فرنك» وهى 50٠‏ فرك عن كل كيلوجرام من الأمتعة المسجلة 
واليضائع. وتعرف الفرنك بأنه "الوحدة النقدية المكونة من ره" 
ملليجرام ذهب عيار 1٠٠١‏ من الألف ذهبا خالصا. ويكون قابلا للتحويل 
إلى أرقام صحيحة فى كل عملة وطنية. ويتم تحويله إلى عملات 
وطنية بخلاف العملة' الذهبية» فى حالة رفع دعوى قضائيةء وفقا 
للقيمة - الذهب ‏ 6©“دواها لهذه العملات فى تاريخ صدور 
الحكم"(7). وتلك اتفاقية بروكسل لعام ١454‏ ء المعدلة 
)١(‏ من الاتفاتيات التى اتخذت الوحدات الحابية الذهبية اساسا ”* 
للتعويض» بالاضافسة إلى اتفاقية وارسو لعام ١174‏ واتفاقية بروكسل 
لعام 1554 ء اتفاقية بروكسل لعام ١550‏ فى شأن تحديد مسئولية مالك ٠‏ 
السفيئة؛ اتفاقية بروكسل لمام ١555‏ فى شان المسثولية الناشعة عن 
استغلال السفن الذرية» واتقاقية جنيف لعام 1465 فى تان دقل البضائيع 
براء واتفاقيية روما لمام 13617 فى شان الأعدرار الى تسبيها الطائرات 
للغير على سطح الأرض »وأتفاقية بروكسلئ عام 1465 فى ثأن المسئوليسة عن 
التلوث بالزيت» واتغاقية 190١‏ فى شأن تقل الركاب بحرا....الخ. 
(؟) جدير بالذكر أن اتفاقية وارسو قد تعدلت بمقتضى بروبوكول 
جواتيمالا لمام 15/١‏ , الذى لم يصبح بعد واجب النقاذ. ووضع هذاعد 


لاست 


ببروتوكول 1178اء فى شأن مندات الشحن تقضى فى مادتها 
الرابعة بأن الناقل أو السفيتنة لايلنم فى أى حال من الأحوال بسبب 
الهلاك أو التلف اللاحق بالبضاعة أوما يتعلق بها بمبلغ يزيد على 
ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنكا عن 
كل كيلوجرام من الوزن القائم للبضاعة الهالكة أو التالفة أيهما 
أكبر. ويعتبر الفرنك وحدة مكونة من 6ر50 ملليجرام من الذهب عيار 
٠‏ من الالف ذهبا خالصا. وينظم قانون المحكمة المختصة 
بالموضوع تاريخ تحويل القيمة المحكوم بها إلى العملة 
الوطنية.(١1)‏ 

ولم يشر تحويل الغرنك الذهب إلى عملات وطنية أية صعوية فى 
العمل عندما كانت هذه العملات مرتبطة» بطريق مباشر أوغير مباشر» 
بالذهب بعلاقة ثابتة»ء وعندما كان للذهب سعر رسمى ثابت على ما 
سلف البيان. 


وعندما دخلت اتفاقية جامايكاء المعدلة لاتفاتيات بريتون وودزء 
حيز النفاذ اعتبارا من أول ابريل عام ١11/8‏ » اتضحت صعوبة عملية 
تحويل الغرنكات المشار إليها إلى عملات وطنية» وذلك بسيب ما 
قررته هذه الاتغاقية من الحظر على الدول الاعضاء فى الصندوق ربط 
عملاتها الوطنية بالذعب ويسيب الثائها السعر الرسمى لهذا الأخير. 


*البروتوكول حدودا قصوى جديدة للتعويضء وذلك على التفصيل الآأتى: 
فيما يتعلق بنقل الركاب يكون الحد الأقتصى للتعويض 0...ر..هر١ا‏ 
فرنكاء و 576٠٠‏ فرئكا فى حالة التاخير فى نقل الركاب. و١٠١6٠‏ فرتكا 
فيما يتعلق بهلاك أوتلف أو ضياع الحقائب؛ و١60١‏ فرنكا عن كل كيلوجرام 
هن البضاعة: أنظر في ذلك : محمد فريد العرينىء القانون الجوى؛ ل941١‏ , 
ص 161 . 

)١(‏ كانت معاهدة ١974‏ تحدد المسئولية على أساس الجنيه الانجليزى 
الذدب. ولكن رؤى الاخذ بالفرنك الذهب في البروتوكول المعدل لها عام 
4 كما هو الشأن فى معاهدة وارصو المتعلقة بالتقل الجوى. 


مثا - 


وجدير بالذكر أن تلك الصعوية كانت محل اعتبار الهيئات 
المعنية بتعديل اتفاقيات النقل الجوى والبحرى منذ أن بدأت بوادر 
انهيار النظام النقدى الدولى فى أواخر الستينات وأوائل السبعينات. 
فنفى عام /ا1 تم تعديل اتفاقية وارسو بممقتضصى عدة 
بروتوكولات؛ تعرف بإسم بروتوكولات مونتريال الأضانية(١).‏ كما 
تم فى عام 1137 التوقييع على معاهدة جديدة» معروفة بإسم معاهدة 
مامبورج ء لتحل محل معاهدة بروكسل فى شان ستقكات الشحن. ولقد 
استبدات هذه التعديلات حقوق السحب الخاصة بالفرنسك الذهب» 
المنصوص عليه فى الاتفاقيات الأصلية؛ كاساس لحساب التعويض. 


ولم تكن مشكلة تحويل الغرنك الذعب إلى عملات وطنية لتشور 
أصلا لو أن التعديلات المشار إليها قد دخلت حيز النفاذ فعلاء» حيث 
أن احكامها المتعلقة مكيفية احتساب قيمة التعويض تتفق مع ما 
جاءت به اتفاقية جامايكا من قواعد خاصة بالنظام النقدى الدولى. 


)10( عدت اتفاقية ارتو فلن شقها الخاص بتحديد المثولية بثلائة 
بروتوكولات اضافية. فالبروتوكول الانانى الأول يعدل اتفاقية وارسو 
الاصلية ويجمل الحد الاقصى للتمويض بالنسبة لعل الركاب» والامتمة 
والبضائعء والحقائب غير المسجلة على النحو :الآتى : لضن 0 يذ انلضف 
وحدة حقوق سحب خاصة ( مادة ‏ من اليروتوكول الأول). 

أما. البروتوكول الثانى فيعدل اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول 
لاهماى العام 6 ليجعمل الحدود القصوى للتعويض على النحو التالى: 
١:‏ . 55 وحدة حقوق سحب خاصة (مادة » من البروتوكول 
الثانى ). 

أما البروتوكول الثالث فيعدل اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول 
جواتميالا لعام ١57١‏ ليجمل الحدود القصوى للتعويض كما يلى: 

ر١٠٠ ٠‏ !1 ء. ٠٠٠١‏ وحدة حقوق سحب خاصة. فصلا عن 4٠٠١‏ وحدة 
حقوق سحب لخاصة فى حالة التأخيسر فى تقل الركاب ( مادة ؟ من البروتوكول 
الثالث ). أنظر: محمد قريد العريشىء المرجع السابق. ص ٠١١*‏ . وجدير 
بالغلا حظاة أن مصر قد صدقت على كل من البروتوكول الأول والثانى والراب 
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أما وإنها لم تنفذ بعدء فإن مشكلة التحويل بما يكتنفها من 
صعويات لاتزال قائمة» وبخاصة فى الغترة اللاحقة على تاريخ دخول 
اتفاقية جامايكا حيز التنفيذ والسابقة على تاريخ نفاذ 
بروتوكولات مونتريال ومعاهدة هامبورج عوالذى قد لايحل إلا بعد مرور 
وقت طويل 


فكيف تحل اذن تلك المشكلة؟ 

القد قيل بآراء عدة لاجابة هذا السؤال؛ يمكن حصرها فى اتجاهين 
رئيسيين: اولهما ينادى بإهمال نصوص اتفاقيات النقل الجوى 
والبحرىء وثاتيهما يصر على ضرورة إعمال مذه النصوص . وستفسرد لكل 


المطلب الأول 
فى اهمال نصوص اتفاقيات النقل الجوى والبجرى 


6 - تمهيسد: 

يبنى أنصار هذا الاتجاه محاولتهم على فكرة بسيطة مؤداها عدم 
تطبيق نصوص كل من اتفاقيتى وارسو وبروكسل والخاصة بتقدير 
التعويض على أساس الوحدة الحسابية الذهبية. 


غير أنهم يختلفون فى تأصيل هذه الفكرة: فبينما يود إسسها 
البعض على شرط بقاء الشىء على حاله»ء أو ما يعرف بنظرية 'تغير 
القلس سروف ونطللهها8 ماه ودا86 المألوفة فى فقه القانون الدولى 
العام يردهأ البعض الآخر إلى المبادئ العامة, فى نظرية القانون 
والمتعلقة بالخاء القاعدة القاتونية وتفسيرها. 


معد 


أولا : نظرية تغير الظروف 


1 - الانفصال الرسمى بين الذهب والنقود همبرر كاف 
لاستبعاد نظام المسئولية اليحدودة: 

يعتبر قغير الظروف الجوهرى غير المتوقع واحدا من الأسباب 
التى تؤدىء وفقا لاحكام القانون الدولى العام إلى انقضاء 
المعاهدات( ١‏ ) . "فمن الأمور المعلومة أن الملابسات والظروف - الى 
تدعى الدول فى وقت معين إلى, عقد معاهدات بين معضّها البمض 
لتنظيم علاتاتها المتباالة - قد تتحول أو تتغير أو تزول مع تقدم 
الزمنء بحيث أن المعاهدة المعنية - التى كانت تبدو وقت عقدها 
ضرورية ومتفقة فى أحكامها مع مقتضيات الاأنصاف - تصبح معاهدة 
زائدة» لاتستجيب أحكامها لحقوق أطرافها وواجباتهم ومصالحهم 
المتبادلسة"(؟) »مما يبرر لأى منهم التحلل من أحكامها. 


ولكن ينبغىء لإحداث ذلك الأثرء أن يتوفر فى تغير الظروف 
شروط معينة نصت عليها المادة 5037 من اتفاقية فيينا لعام اللجادد 5 
فى شان قانون المعاهدات ٠»‏ بقولها: "لايجوز الاستناد إلى التغير 
الجوهرى غير المتوقع فى الظروف التى كانت سائدة عند ابرام 
المعاهدة كبب لانهائكها أو الانسحاب منها إلا إذا توافر الشرطان 
التاليان: (1) إذا كان وجود هذه الظروف قد كون أمساسا هاما لارتضاء 
الاطراف الالعزام بالمعاهدة» (ب) وإذا ترتب على التغيير تبديل 
جذرى فى نطاق الالتزامات التى يجب أن تنفذ مستقيلا طبقا 
للمعاهدة". 


)١(‏ أنظر فى تفصيل هذا الشرط كسبب لانقصّاء المعاهدات: حامد سلطان؛ 
عائشة راتب وصلاح الدين عامرء القانون الدولى العام؛ الطبعة الأولى ١51078‏ 
؛ دأر النهضة العربية؛ ص 585 ومابعدهاء محمد طلمت الغثيمى» الغئيسي 
الوسيط فى قائون السلامء القانونى الدولى العام أو قانون الأمم زمن 
السلمء 1987 ؛ منشاة المعارق. ص ٠١4‏ ومابعدها . 

(؟) حامد سلطان» عائشة راتب وصلاح الدين عامرء المرجع السأبق» بند 
4 امن 585 . 
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وانطلاقا من هذه النظريةء ذهب بعض النقهاء(١)‏ إلى القول 
بإمكانية استبعاد تطبيق المعاهدات الدولية التى تحدد التعويض 
بوحدات حسابية ذهبية بحجة أن الالغاء الرسمى للارتباط بين الذهب 
والنقودء بمقتضى التعديل الثانى لاتفاقية بريتون وودزء وما أدى 
إليه من انتهاء العمل بميد! ثبات أسعار الصرف قد توفرت فيه 
الشروط التى تصّمنتها المادة 17 من اتفاقية فيينا. فهذا الالخاء 
يعتبر تغيرا جوهريا وغير متوقع فى الظروف التى كانت سائدة وقت 
ابرام تنك المعاهدات والتى اتخذها الأطراف أماسا هاما لارتضاء 
الالتزام باحكامها. كما أنه يحدشه فضلا عن ذلك» تبديلا جذريا فى 
نطاق الالتزامات الناشئة عن المعاهدات المذكورة» ومن بينها الالزام 
بتحويل مبلغ التعويض» المعير عنه بالفرنك الذهب» إلى عملات 
وطنية بحسب .السعر الرسمى لهذه الأخيرة بالقياس إلى الذهببه 


ولقد ظهر تاثيز هذا الاتجاه؛ بوضوم» فى بعض الأحكام التى 
أصدرتها المحاكم الأمريكية فى قضايا خاضعة لاتفاقية وارسو لعام 
الطدداد © 


ففى قصّية شهيرةء معروفة عإسم ولا لمالا هالاممح 
ما (؟)» خاصة بطلب تعويض عن اضرار ناشئة من ضياع 


130.0. كممكمةنا لقكواتقؤمماما ما بوثلاطهلا به «متاهنام1! مولاه6 :5558ق‎ 1: (1١0 
بها وطلاتة/! أه أمصناول ,ذاكايت إعموسنه هوط1 لصة وصملامم ادم‎ 

,82 طم ألع.من ,كاج اللق0141منا0 هم 016 رهصالها 669 ط ,1974 عنتمم 

690 3 20030 

وفى التمتيق على الحكم الصادر فى عذء القضية الشهبترة» انظر: 

مقطا أن ودالات؟ لعاعثتانال :ضولئمهنجيمت) بنجهديوالا 78 :0لاالاع 0 وروت لتوناقع 
عع 5,116 ,1983 ,(ساءقلأمء 6016© لسع بها أل أه لماصنمل ,انمي جاتهوط 
عقاو بزازالئهما أماء اال الععءأبفدام ث0 للابس؟6 * مط تلإتمعععل .8 بروظ :5 
8 © ,1983 0 _تظل يتاملاصوميمت بمجععولانا وطا أ وجملتمالدتنا براثلاطهنا وا 
سمديةللا ولا «ولمنا (رمللعالمتا بطاااطهل!:2081تاعلاقم مببوط :5 أ 

ديزا ونه جرملاموبره© نجدولا! 6ط أه عالدنا براااطقنا موتدت) هآ ,مولامو ج00 


- 55س 


بضاعة أثناء نقلها جوا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا 
العظمىء: قضت الدائرة الثانية لمحكمة استثئناف الولايات المتحدة 
الأمريكية بأنه منذ أن تخلى النظام النقدى الدولى عن العمل بتاعدة 
الذهب وما نتيج عن ذلك من استحالة تحويل الغرنك الذهب المنصوص 
عليه فى المادة ”5 من اتفاقية وارسو إلى دولارات ورقيةء أصيحت 
اتفاقية وارسوء فى شقها الخاص بتحديد مسثولية الناقل الجوى: 
مجردة من قوتها التنفيذية 0601لا مما يتيح للمدعى الحق 
فى الحصول على تعويض كامل عن كافة الاضرار التسى قد 
تصييه(١).‏ كما تيئنت أحد محاكم ولآاية كاليفورئيا ذات الحل فى 
قضية أخرى متعلقة بنقل جوى للركاب خاضع لاحكنام اتفانيسة وارسى 
لعام ١9754‏ ؛ ولاتفاق مونتريال لعام 1555(؟). 


 <‏ و65 155 ,2 ,3984 ,ثااضل ,مضامظ جوم 9,07 5 آه 16د8 19 اه واتامععمماوع 
و عقم واباموعولا و0 مولامويهه0 ها ول عوللموااومة']:عاقعا م6 
قاجةء 16 وءمولبومداسل وا و0 «ولأعاممدقرط تووداماءفمة كحوناءاناينال 
ونه 44.52.27 .لذ ,1987 رقمكط.8 
)١(‏ ومما تجدر الاشارة إليه أن المحكمة قد ذكرت أن المبد! الذى قررته 
لايسرى على الدعوى المنظورة أمامهاء ولكن ينيغى إعماله مستقبلا. 
2) 07 #انام2) أواتاكلط ,دقرم باروجراخ لقدمالمميهاما ممك! عه طاكوعاق 26 م1 
72 مصناة .1 558 :202 ,كأاممو ومائهانة .5.ل) ,1983 .ذاو 15 ,قامم ]المج 
وجدير بالذكر أن اتفاق مونتريال لسام ككؤل هو اتفاق خاص مبرم بين 
شركات الطيران الاعضاء فى منظمة الياتا وهيئة الطيران المدني الأمريكى 
8 تم بمقتضاء تشديد مسئولية الناقل الجوى للركاب سواه من حيث * 
أساسها أق من حيث الحدود القصوى للتعمويض. فاصبحت مسئولية ناكل 
الركاب مسئولية موضوعية: وصار الحد الاقصئ' للتنويض 79 ألف دولاراً 
أمريكيا. ووضع هذا الاتفاق شروطا لانطباقه هي أن يكون النقل دوليا 
بمفهوم اتفاقية وارسوء وأن تكون أحد نقاط القيام أى الوصول أو الرسو 
الجوى واقمة فى أراضى الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولقد استبعدت المحكمة تطبيق الحدود القصوى التي وضعها هذا 
الاتناق. وحجتها فى ذلك أن الاتفاق المذكور ليس إلا تمديلا اتناقيا 
لحدود التعوييض المنصوص عليها فى المادة ؟” من اتفاقية وارسو. ولما 
كانت هذه المادة قد فقدت قوتها التنفيذية» نظرا لانتهاء الأرتباط بين 
الذهب والنقود واستحالة تحويل الوحدات الحسابية المشار إليها فى المادة 
المذكورة إلى دولارات ورقية؛ وأصبحت بالتالي لاغية. فإن المنطق يقحتضصى 
أهدار الحدود القصوى المنصوص عليها فى اتفاق موتتريال: لان هذا 
الاتفاق يستند فى المقام الأول إلى المادة ؟؟ صالفة الذكر. أنظر: جيرار 
أليجييسه:» عن 27١‏ . 


ل - اتجحاه منتقد: 

ولم يلق هذا الاتجاه قبولا فى الغقه أو القضباء: قليس صحيحاء 
كما يدعى أتصارهء أن الاساس الهام لالتزام الاأطراف باحكام اتفاقية 
وارسو كان هو الارتباط بين الذهب والتقود وما نتعج عن هذا الارتياط 
من قسهيل عملية تحويل الغرنك إلى عملات وطنيةء وذلك لسببيسن: 
الأولء أن اتغاقية وارسو قد تم ابرامها عام ٠» ١93759‏ أى قبل ظهور 
النظام النقدى الدولى الخاضع لأحكام اتغاقية بريتون وودز بخمسة 
عشر عاما. والثانى» أن محاضر جلات المؤتمر الذى انبثقت عنه 
الاتغاقية قد جاءت خلوا من بيان الأسباب التى دقعت واضعيها إلى 
تبيتى الفرنك الذهب كأساس لتحديد التعويض الملزم به الناقل 
المسئول(١).‏ 


وفى اعتقادناء أن الأماس الحقيقىء الذى دفع الدول إلى 
الارتضاء باحكام اتفاقية وارسوء كان هو الرغبة فى القضاء على 
تنازع القوانين وفى وضع قواعد موحدة تنظم التقل الجوى على 
المستوى الدولى وتكفل تحقيق التوازن بين مصالح: أطراف عقد 
التقلء الناقل» من جهة» والشاحن أو المسافر من جهة اخرىء لاسيما وان 
التقل الجوى كانء» وقت وضع الاتغاقية» وليدا يستحق كل مايساعد 
على تموه وازدماره.(؟1) 


)22 انر 065 ول “بمودن دا" 15 ون زرملتمعالالوالة عع الاناعلالقهلة .لا ممم 
5 ,امع رع نموميم 0 وعامءم1ه22 وول عه 1929 ول واوويواا مل جملامع و0 

25 نال لمعناهوك! ول 4 .ولة واعمئووط هآ أو قمر 1 بوولة دإعصوملااء0ة موامعم 10 

هوج 5 ,1975 ,للا تمدعلتقميعاها المو9 ون وتمعمهة؟ متلحاههم ,1975 وطررعامة8 


ر؟)لم و الارتياط بين الذهب والتقود هو الاسام الهام لارتضاء الدول 
الانعزا ع يأحكام مماهدة سندات الشحنء وإنتمأ كأن الدافع وراء كنا يع 35 
المعامدةٌ هو القضاء على شروط الاعفاء من المسثولية التى جار الشآحنون 
بالشكوى منها. أنظر فى تفصيل ذلك : مصطفى كمال طهء القانون اليحرئ» 
دار الجامعة الجديدة للنشرء الاسكتدرية:؛ 311٠-٠‏ .»ص 580 ومأبعدها. 
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كما أنه ليس صحيحاء كذلكء ما ذهب إليه أنصار الاتجاء 
المذكور من أن الالغاء الرسمى للارتباط بين الذهب والتقود قد نشا 
عنه تقبديل جذرى فى نطاق الالتزامات المفروضة بمقتضى الاتفاقية 
على عاتق أطرافها. إذ الأمر يتعلق» فى هذا المجالء باتفاقية تهدف» 
على المستوى الدولى: إلى توحيد القواعد القانونية على صعيد 
القانون الخاصء وكل ما تضعه على عاتق أطرافها من التزامات يتحصر 
فى اتخاذ الاجراءات الدستورية الداخلية اللازمة فى كل دولة للموافقة 
على الاتفاقية وانفاذها داخل اتقليمها. أما الالتزامات الرئيسية 
الأخرى التى عددتها الاتفاقية ذاتهاء ومن بينها الالتزام بالتعويض 
المعبر عنه بوحدات حسابية ذهبية قابلة للتحويل إلى عملات وطنية» 
نيقع عبؤها على الأفراد دون الدول الأطراف(١)‏ . 


وأخيراء فإن الحكم الصادر فى قضضية 650100108 ليس سوى 
حالة منعزلة لاترسى هبد! قانؤنيا عاما. بل ولقد قم الغازه من قبل 
المحكمة العليا اه 58وممنا5 786 بحكمها الصادر فى ل أبريل عام 
4 الأسباب الآتية: 


أولا: أن محكمة الاستئناف» بتجريدها للاتفاقية من قوتها 
التنفيذية» قد تجاوزت حدود الاختصاص المنعقد للسلطة القضائية» 
وافتاتت على اختصاص اصيل للسلطة التشريعية الممثلة .فى 
الكونجرس بمجلسيه. إذ أن الذى يملك سلطة تعديل المعاهدة أو 
الانسحاب منها هو الكونجرس الأمريكى دون مواه. 


030 (1776.)1984 5.01 104 ,.معمن ولط مالاممظ .للعماظ للا 

وانظر كذلك : 5 

0 232 .رجب5؟! 562 بععصاائلم اموسطرولة ,لاب6يم دعا للأعطدلدمماذعمو اا 
(1983 لاا 
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ثائيا :دان الكوتيفرنن ب باقأترارة التُفُديل الثاننى لاتفاقية بريتون 
وودز وبالخافه قعادل التدولاز بالذفب؛ كان ايشزع فقيط فى وضع النظام 
النقدى الدولى الجديد موضع الحتفيذد» ولم تنصرف فيته مطلقاء لا 
صراخة ولا مشا إلى تعدايل-اتفاقيية وارسئ أو الغائها. 


: ثالكأة"<“أن اتغاقية ' وارسئ' قذ “نظمت:: قى مادتها التاسعة 
والثلاقيئن 1غ :كيفية اتهاء العمل: :بها .وبيتت . الاجراءات الواجب 
اتشاتهًا م ' أجل ذلكة» لم . مثبست ؛ أن الؤلايناتة..التتخذة, الأمريكيسة .قد 
قالنك تاذ هذه الاخراءات. * 0 


'رابعا "ان الحمننك. يقهرط بقاء:الشبىء:.غلى خاله أو مايسمى 

تشارة : دون #الاطزافب' ..فن الاتغاقينات 
وليينة”»” ولا ينعتفيئد مله ' الأقرادء كما : أن ,الشارط: المذكور يسناقض 
واخكام المناذةة 8 المشان إليها.'. 


وفى كلمة بموجزة»لايمكناغتبتان.الالغاة الرشميئ. للارتياط بين 
الذهب والنقود من قبيل تغير الظروف الجوهرى وغير المتوقع الذى 

بينم 'العحلق حن احكام اتفاقيشنئ: وارسو:.وبرؤكسل؛ وبخاصة تلك 
المتحلة " : تخد يدب. التُعؤيض بوجدات حساإبية , تشتمل ‏ غلى وزن معين 
من الذهب: 


0 فقوم" لاقل 0 00 1 
المتعاقدة. ولك النقض آثاره بعد مستة أشثهر 
الآخاز عانث ٠‏ رف اذى تدم يزغيحه قئ. التقنطن”. 


الاخطارب . وتقاتصر هذه 


7 عه 


ثانيا : اتفاقيات النقل الجوى والبحرى 
والغاء القواعد القانونينة 


م - التعارض بين اتفاقية جامايكا واتفاقيات النقل الجوى 
والبحرى: 

يرى البعض(١)‏ أن نفاذ التعديل الثانى لاتفاقية بريتون 
وودزء المعروف بإسم اتفاقية جامايكاء قد أدى إلى وجود تعارض واضح 
بين أحكام هذه الاتفاقية وأحكام الاتفاقيات الدولية فى مجال النقل 
الجوى واليحرى: فالاتفاقية الأولى قد الغت بصفة رسمية الارتياط 
بين الذهب والنقودء وحظرت على الدول الاعضاء فى صندوق النقد 
الدولى اتخاذ الذهب كقاسم مشترك لتحديد أسعار تعادل عملاتها 
الوطنئية. أما الاتفاقيات: الأخيرة فقد كرست ذلك الارتباط بتحديدها 
للتعريض المستحق لذوى الشأن بوحدات حسابية ذهبية» وبتقريرها 
امكانية تحويل هذه الوحدات إلى عملات وطنية طبقا للقيمة الذهب 
“نوادلا لهاته العملات فى تاريخ صدور الحكم(؟)» أو فى التاريخ 
الذى يحدده قانون المحكمة المختصة بنظر الموضوع.(7) 


ويما أن اتفاقيبة جامايكا لاحقة» من حيث نشاتهاء على 
اتغفاقيات النقل الجوى والبحرىء فإنهاء بالتالى» تكون ناسخة 
لاحكام هذه الاتفاقيات فى شقها الخاص باحتساب التعويض وكيفغية 
تحويله إلى عملات وطنيةء وذلك بالتطبيق للقاعدة القائلة أن اللاحق 
ينسخ حكم السابق أزهأهم أهوهئول عوأءواومم ناما 


)١(‏ أنظر فى عرض هذا الاتجاء: دى مونتافيسء المقال الابقء. وأقااممم 
أ 8ر7 انها أأن2 ون ؛ المجلد السابييع ء 5417 ى٠ص‏ 984 . 

)١(‏ مادة 0/77 من اتفاقية وارسو بعد تعديلها ببروتوكول لاهاى العام 

. 6 

(7) مادة 0/4 من معاهدة ستدات الشحن بعد تعديلها ببروتوكول ١954‏ . 


الله 


ولقد اقتربت محكمة استثناف باريس كثيرا من هذا الرأى فى 
حكم شهير لها صدر بتاريخ / مايو ١185‏ فى قضية معروفة بإسم 
شركة مصر للطيران ضد مدام لوسيا جافاليان شامى(١).‏ حيث قضت 
المحكمة للمستانف ضدىها بالتعوينض عن الاضرار التى لحقتها نتيجة 
ضياع امتعتها أثناء نعل جوى دولى خاضع لاتفاقية وارصو مين 
دمشق وباريس عبر القاهرة» وقامت بتحويل الوحدات الحسابية 
الذهبية» المنصوص عليها فى المادة 77 من الاتغاقيةء إلى فرنكات 
فرنسية ورقية على أساس حقوق السحب الخاصةء وليس على أساس 
القيمة الذهب للغرنك الفرنسى. وقائتت فى تبرير حكمها: "إنه بعد 
التعديل الثانى لاتفاقية بريتون وودز لم يعد الأمرء فى هذه 
القضيةء متعلقا بمشكلة تحديد عناصر التعويضه. المستحق 
للمستانف عليهاء حيث تم حسم هذه المشكلة بالنعل منذ حدوث 
واقعة ضياع الامتعة عام كلاة 2 بل أصبيح خاصا بتطبيق نصوص 
معاهدة دولية تضع نظاما عاما نقديا تحل فيه قاعدة قياس جديدة 
محل قاعدة قياس قديمة لتحديد المقابل النقدى للوحدات الحسابية 
الذهبية المشار إليها فى المادة 7١‏ من اتغاقية وارسو سالفة 
الذكئ(7). 
زهق ين ,1986 لهالا 7 ,0.8 18:9 .501 .انيه ,ايم ول أمصدية 0 عنامه 

ه801 ووننوعول 016ل ,526 م 1987 


وجدير بالذكر أن هذه القضْية غرضت على 08 8009اكم! ولمه6 ول أماناطا1 
وانة فتضت بحكمها :نصادر فى 8 أكتوير 0 بالتمويض على أساس 


سعر الذهب فى السوق الحر "بورصة باريس". 7 بالاستناف, 
فالغفت محكمة استئناف باريس "الدائرة 0 بحكمها الصادر فى "١‏ 
يناير ,.58٠١‏ و25م,1980 .لاط ١‏ المستائف ؛ وقضت بالتعويسض على 


أساس أن. الثرنك البوانكارية يساوى فرنكا فرنسيا ورقياء متبثينة 
بذلك "مبدا الآسمية النقدية" 8تأقاؤدهثة 8م«الهمامهلة ول هماءم!ز2. شم طعن 
فى الحكم بالنقضء فقضت محكمة النقض الغرنسية بجلسة 7 مارص ١987‏ 
1120212-73 .0.2.1984 .والناء ١‏ المطعون عليه بحجة ضرورة طلب 
تفسيسر للمادة لا من اتفائية وأرسو من. ألجهة الحكومية المختصة؛ وهمى 
فى ذلك الوقت وزارة النلاقات الخارجية : الفرضية: لان القضاء ء فى فرتئا 
لايملك تفسير المعامدات, واحالت ا إلى محكمة استئناف باريس 
مشكلة بهيثة جديدة لاعادة النصل فيها 
إفة استندت المحكمة فى حكمها إلى الرأى المقد إليها من وزارة ا 
الخارجية الفرنسية بتاريبخ 5 يونيو 19880 والذى جاء فيه أن حقوق * 


44 ات 


4 - انتفاء التمارض بين اتناقية بريتون وودز المعدلة 
واتناقيات النقل الجوى :واليحرى: 

ولانعتقد فى صواب الرأى المتقدم. فثكم شروط معيفة ينيغضى 
توفرماء مجتمعة» فى القواعد القانونية المتعارضة لكى تلفى احداها 
حكم الأخرى. وتتمخئل هذه الشروط فى وجوب اتحاد الموضوع 
الذى تنصرف إليه أحكام القاعدتين المتعارضتيسن» وفى طسرورة 
اتحاد. القاعدتيين هن حييث التسوع» بمسى أن تكونا من 
"طائفة' القواعد العامة" 8691699606265 أو مسن “طائفضة 
القواعد الخاص" وواماءهمة دواوقم . 


ومما لاشك فيه أن كلا الشرطين غير متحقق فى هذا المقام: فمن 
حيث الموضوع» لايوجد» فى رايناء أدنى تماثل بين اتفاقية جامايكا 
واتفاقيات التقل الجؤى والبحرى. فالاتفاقينة الأولى قتضع 
قواعصد تندرج تحت مايسمى بالقانبون النتقدى العسام 80 
لي ان .أى القانون الذى يعرف القيمة: الخارجية 
للنقود(١)‏ بمراعاة قيمتها الذاتية وروؤومااما سواولا كما حددتها 


«اتسحب الخاصة أصبحت فَن النظام النشدى الدولى الجديد القاسم المشترك 
. لاحتباب أممار تمادل المملات. وأن تحديد قيمة هذه الحقوق يكون على 
أساس سلة عملات وليس على أماس الذهب. وخلص الراى المذكور إلى أن الحد 
الأتصى للتعويض عن كل كيل وجرا من البضائسع المنصوص عليه في المادة 
77 من اتفاقية وأرسوء وهى .10 فرنك ذهبه يعادلء عند انشاء حقوق 
السحب الخاصة, عام 4 85 80ر١‏ وحدة حقوق سحب خاصة . ولما كانت 
وحدة حقوق الحب الخاصة تساوى 1الالار4 فرتكا ورقياء فمن ثم تكون 
قيمة التعويض على النحى التالى : 717537204717 ]ا اكاارة ا وزن الامتمة 
المفقودة. 
)١(‏ يقنصد بالقيمة الخارجية للنقود نسبة مبادلة العملة الوطنية بغيرها 
من العملات الأجنبية., وتعرف اصطلاحا بسعر الصرف . راجم فى ذلك : محمد 
زكى شافعى» مقدمة فى النقود والينوكء دار النيضة العربية: التامرة, 
و ص45 هامشرقم ١‏ . : 


0 


السياسة الاقتصادية الداخلية لكل دولة(١).‏ فهى ترصى القواعد , 
المنظمة للنقد على المستوى الدولى» فتحدد للدول أسعار تعادل 
عملاتها الوطنية» وتبين الأصول المكونة للسيولة الدولية؛ وغير ذلك 
من الأمور التى تتغفيا من ورائها حماية التجارة الدولية وتشجيعها. 
فتواعدها تتعلقء إذنء بالاقتصاد الكلى #نوام«هممءممعةنة .(:). 


أما اتفاقيات النقل الجوى واليبحرى فتصدر عن اعتبارات مغايرة» 
حيث تستهدف توحيد قواعد المسئولية فى مجال النقل الدولى الجوى 
والبحرى. وخير مثال على ذلك ما قررته بصدد احتساب التعويض 
المستحق لذوى الشأن وكيفية ترجمته إلى عملات وطنية. إذ قبنت 
هذه الاتفاقيات لتحديد التعريض وحدة قياس تصورية ذات طايع 

عينى يتمشل فى وزن معين من الدهبوذلك بغرض ضمان ثيات قيمة 
التعويض فى الزمان والمكان» بحيث لايختلف: من زمان إلى آخر ومن 
دولة إلى أخرى» وبحيث لايتأثر بالتقليات التى تطرا على العملات 
الوطنية مسبب سياسات وتوجهات” اقتصادية داخلية. كما بينتء 
كذلكء الكيفية التى يتم بها تحويل وحدات القياس المشار إليها 
م00 ول ولهحوولة ‏ إلى وحدات دفع وطنئية 08 ؤاف ممالا 
اء واضعة فى اعتبارها أن تاتى هذه الكيفية محققة 
للغرض ذاته» أى ضمان ثبات قيمة التعويض زنمانا ومكانا.فاتخذت» 
فى سبيل ذلكء من العلاقة بين وحدات الدقع "العملة الوطتية"والذهب 
معيار! لاجراء عملية التحويل» دون مأ التفات إلى طبيعة هذه العلاقة 
ومداها على مستوى النظام النقدى الداخلى أو الدولى(؟). فتواعدها 
)١(‏ أنظر فى هذا التعريف: دى بونتافيسء المقال اسايق 19447 ء ص 9لا 
(؟) أنظر: دى يونتافيس» ص 07/4 » وأنظر كذلك : 


156 501 لستة) بابو" ول أممصة ”ل ؟نه© كناحة مامل! :طالالض80810 دمناوعدل 
+2530 اناو أاناة 526 .2 ,1987 ,2وألة0 ,1966 لها/ة 7,.(ه .200 


(؟ ) فإذا كان هناك ارتياط رسمي بين العملة الوطنية والذهب, بمعنى إذا 
كانت الدولة تأخذ فى تحديد قيمة عملتها يقاعدة الذهبء؛ فلا صهوبية فى ت 


اذن؛ خاصة بمساألة تقدير التعويض وبالتسوية بين المضرورين من 
حيث المعاملة» ولا علاقة لها بالنظام النقدى أو الاقتصاد 
الكلى(١1).‏ 


وطالما انتغى الاتحاد فى الموضوعء فلا مناص من استبعاد 
التعارض بين احكام الاتناقيات المشار إليهاء نظرا لاستئشار كل 
منها بنطاق تطبيق خاص يختلف عن نطاق تطبيق الأخرى. 


ومع ذلك فقد يعن للبعض التشكينك فى صحة التحليل 
المتقدم؛ بمقولة أن المعيار الذى عولت عليه اتفاقيات النقل الجوى 
والبحرى» وبالأخص اتغاقيية وارسوء فى اتمام عملية ترجمة الوحدات 
الحسابية الذهبية إلى وحداتدفع وطنية هوه فى حقيقة الآمرء قاعدة 
من قواعد النظام النقدى منبتة الصلة بنظام المسثئولية. إذ ان 
المعيار المشار إليه ليس صوى مجرد غلاف خارجى لقاعدة تعادل * 
العملات الوطنية بالذهب التى كانت احدى دعام النظام التقدى 
الدولى الخاضع لاتفاقية بريتون وودز قبل تعديلها. ولما كانت قأعدة 
تعادل العملات بالذهب قد تم هجرها بمقتضى اتفاقية جامايكاء فإن 
التعارض يظلء بالتالىء قائما بين أحكامها واحكام اتفاقيات النقتل 


«الأمر إذ ستتم عملية التحويل بطريقة حسابية بسيطة تتمثل فى قسمة 
وزن الذهب الموجود فى الوحدات الحسابية التى نصت عليها المعاهدة على 
وزن الذهب الموجود فى العملة الوطنية. أما إذا لم تكن هناك علاقة بين 
المملة الوطنية والذهب فستجرى عملية التحويل عن طريق قسمة وزن الذهب 
الموجود فى الوحدات الحسابية على كمية الذهب التى تشتريها العملة 
الوطنية بالسمر الحر بإعتبار أن الذهب قد فقد صفته كتقد وأصبح سلعة 
يخضع تحديد سعرها لقاثون العرض والطلب. 
)١(‏ دىبونتاقيسء 1147 . ص لا ومايعدها. 1181 , ص 060 ومابعدها. 
وانظر كذلك: «نمنلقى أفمجة 0 004 كنامع وماولأئوعاوومل80 ,م 
القاكاءاة © وأناوهم00© وأأدالة ,1980 0601 31 ,0 2506 بقممويورم 
أله© اصلدة فلأباوا! ,5:4 ,ولما علق وأموعمدمه0 .0 دمماثرلم أهصمااصممام!ا 
١-278٠‏ 5 الاماتناة 275 .© ,1981 0.8.12 رووتايرة ام 
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الجوى والبحرى. ويتعين» من ثم» فض هذا التعارض بالغاء المعيار 
الذى وضعته الاتفاقيات الأخيرة. 


وكان من الممكن الانحياز لهذه المقولة لى أن قواعد النقد فى كل 
من اتفاقية جامايكا واتفاقيات النقل الجوى والبحرى كانت متحدة 
فى النوعء أى من "طائفة القواعد العامة" أو من “طائفة القواعد 
الخاصة". أما وانها ليست كذلكء فلا محل للاصرارء اذن» على قهام 
التعارض بينها. قمن المقطوع به أن الشريعة العامة فى مجال النظام 
النقدى الدولى هى اتفاقية بريتون وودز بعد تعديلها باتفاقية 
جامايكا. فهى تضع قواعد لتسوية جميع المعاملات؛ دون تفريق» بين 
الدول بعضها البعض» ويينها وبين المؤسسات المالية الدولية. 
فقواعدها تنتمى إلى "طائفة القواعد العامة". أما اتفاقيات التمقل 
البحرى والجوى فتتضمن قواعد خاصة يتسوية مشكلة بعينهاء عى 
مشكلة التعويض. فهى اذن قواعد نقديةء لو جاز هذا القول» خاصة 
بمشاكل المسئولية» وتعتبر استثناء من القواعد العامة المنظمة 
للتنقد على الصعيد الدولى. وغتنى عن البيان ان القاعدة الخاصة 
لاتلفيها قاعدة عامةء ولو كانت معاصرة لها أو لاحقة عليها فى 
النشأة(١).‏ 


خلاصة القول أن التعارض المزعوم بين اتفاقية جامايكا 
واتفاقيات النقل الجوى والبحرى لا وجود له بالنظر إلى ما بينهما من 
اختلاف من حيث الموضوع المحكوع بقواعدهما ومن حيث التصنيف 
الذى تندرجع تحته هذه القواعد. 


)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك.» وعلى الاخص في معيار العام والخاص فيماً 
يتعلق بالتناز. بين مماهدتين دوليتين: دى بونتافقيسء 114817 .صر.لاه* 
ومايعدما . وا كذلك: وو <م ماولئم 8058/0 ومن وعدل 


- آم 


وعلى ذلكء لا يكون صحيحاء من الوجهة القانونية:» ما ذهبت إليه 
محكمة استئناف باريسء فى حكمها الصادر فى قضية سُركة مصر 
للطيران» من ترجمة التعويضء المستحق للمستانف عليها والمعبير 
عنه بوحدات حسابية ذهبيةء إلى فرنكات فرنسية ورقية على أساس 
حقوق السحب الخاصة. فالاستناد إلى حقوق السحب الخاصة واتخاذها 
معيارا للتحويل يفترض ابتداء وجود تعارض بين اتفاقيسة جامايكا 
واتفاقيات النقل الجوى والبحرى تم حسمه لصالح الاتغاقية الأولى» 
وهو ما ثيت عدم صحته على ما سلف البيان. وتكون المحكمة» 
بامتبدالها حقوق السحب الخاصة بمعيار التحويل المنصوص عليه 
فى اتفاقية وارسىء قد عدلت من أحكام هذه الآخيرة» وهو ما لاتملكه 
لخروجه من اختصاص السلطة القضائية بأكملها.(١).‏ ولايغيسر منهذا 
النظر ماقد يقال من أن مرؤتوكولات مونتريال الاضافية الموقعة عام 
0 قد عدلت أحكام اتغاقية وارسي واتخذت من حتوق السحب 
الخاصة أساسا لحساب التعويض وكيفية ترجمته إلى عملات وطنية» 
إذ أن هذه البروتوكولات لم تصبح بعد واجبة النفافء فلايجون, 
بالتالى»؛ تطبمق أحكامها.(7()19). 


ثم ان التمسك بحقوق السحب الخاصة“” كمحدد للتعويض فيه؛ 
على حد تعبيسر البعض(؟)» "خيانة" للمبادئ والأهداف التى تغيتهاً 


)210 2 طانال 16 ,(وابولا رول وك ع اتلعاة) ململ اتعتماع دمل ماناكاا ول عنام2 
:57 198,6 رفرمء.8 باما .0.016 ومكأبزخ اه عواطهظ .لا جامومة معلوائم 
ويكيف البعسض هذ! التصرف من جائب التضاء بكونه قللاواداوها امء75 
:206685 أنظر: امراهيم شحاتهء المقال السابق. من 1" و31 . 
0300 أنظر مع ذلك ؛ ة النقض الايطالية» حكم صادر بتاريسخ 4 مابيوق 
4 فى أقضية الؤالاله5 ها5 .0 هاادااله 019 متعور بالمجلة الفرئسية 
للقانون الجوى. 19588. ص 58 . وانظر فى مجال المسئولية المحدودة 
لمالك السفينة طيقا لمعاهدة بروكعل لعام لاه5١ا‏ ء المحكمة العليا 
بهولند! فى قصّية. 908هانعطاولة هطا أه وأما5.لأ .ممه ودامطادة أمدا 6‏ مشار 
إليه فى : أبراهيم شحاته؛ صلا . 


(+) أنظر: عاد" ول أقمية ل .سامت كلمة وأول0:3لئلق808810 وونوددل 
الامأانة ,2526 ,19867 عمالة2 ,1986 تقلط 7 ,لق 16:6 ,واأومعاه5 وعموالنم) 
.8296م 

40 36 .© القامرروع ,عو ونأدائةن! ,1986 عطم ,وزم9165 بللاطمعم 


2١530٠‏ روقلاء6م واولة ,حال ف8088/0 فدروعول عدم 0116 ,لمم 


- 68د 


اتفاقية وارسوء وهى أن تكون القواعد الخاصة بمسثولية الناقل الجوى 
واحدة بالنسبة لجميع التاقلين» وأن تكون فرص التعحويض واحدة 
بالنسبة لجميع المضرورين. نصلاحية حقوق السحب لأن تكون وحدة 
حساب: وأن كانت مقبولة على مستوى الاقتصاد الكلىء: مشكوك فيها 
على صعيد المسئولية في علاقات القلنون الخاص. إذ يجب أن يتوقفير 
فى وحدة الحساب خاصتا الثبات والحيدة بالنسبة للنقود المقية 
عليهاء وهذا مأ تفتقده حقوق السحب الخاصة. 


فهى» من نأحية» لاتتمتع بالشيات فى القيمة» ولاتستطيع أن 
تعكس التضخم الذى يؤدى إلى تآكل القوة الشرائية للنقود 
الوطنيةء إذ لصندوق النقد الدولى: الحق فى تعديل قيمتها فى أية 
لحظة » مما يجعلها فى مركز ضعيف إذا ما قورنت بالوحدات الحسابية 
المنصوص عليها فى اتفاقيات الثقل الجوى والبحرى لتمتع هذه 
الأخيرة بالثبات المطلق نتيجة كونها معرفة بوزن معين وثابت من 
الذهب(١1)‏ 


ولايخفى ما ينطوى عليه هذا التباين بين وحدتى الحساب من 
آثار تنحكس على قيمة التعوريض المستحق لذوى الشان. فبينما 
تتغير هذه القيمة» من يوم إلى آخرء غتدما. تكون وحدة الحساب هى 
حقوق السحب الخاصةء تظل هذه القيمة ثابتة فى حالة الوحدة 
الحسابية المشتملة على وزن معين من الذهب 


وهى» من ناحية أخرى» غير محايدة. ويقصد بالحيدة أن يكون 
معيار القياس موضوعياء خارجيا عن نطاق النقود وبعيداء بالتالى,عن 
' تأثير بعضها على البعض الآخر. وحقوق السحب الخاصة ليست 


)١(‏ أنظر: لاحرونء المقال الأيقء ص 458 . دى بونتأقيس ١987‏ ,صن 
66 ومابعدهاء وأنظر كذلك: 8 «مالمم ه00 ها تمعوع! واأمعموط 
2-192٠‏ ,1981 ريق.0 .8 رمقاا8 وليزواه5دلا 


-4م- 


كذلك؛ لأن قيمتها تتحدد بسلة من العملات» فتتعرضء من ثمء لكل 
ما يطرأ على عملاتهذه السلة من تغيرات فى القوة الشراكئية.(١)‏ 


وتخلف خاصية الحيدة فيها من شأنه أن يؤدى إلى الاخلال 
بمبدأ هام حرصت اتفاقيات النقل الجوى والبحرى على تأكيده» وهو 
ضمان ثبات قيمة التعريض فى الزمان والمكان؛ والتسوية بين 
المضرورين من حيث المعاملة: فقيمة حقوق السحب الخاصة» كما سلف 
البيان؛ تحدد بواسطة سلة مكونة من خمس عملاته هى الدولار 
الأمريكى والمارك الالمانى والين الياباتى . والجنيه . الاسترلينى 
والغرننك الفرنسى. وتدخل كل عملة منها بنسبة معينة فى تكوين 
عناصر وحدة حقوق السحب الخاصة. وتظل قيمة هذه الوحدة ثابتة فى 
مواجهة هذه العملات يسبب مايسمى بنظام "التعديل التلقافى" 
و للهكمومدهم0 08 و0 قاذرع ٠‏ 'الذى يتمشل فى أن انخفاض قيمة أية عملة 
من عملات السلة فى مواجهة حقوق السحب الخاصة؛» لسبب او اآخرء 
يقابله تلقائيا ارتفاع فى قيمة العملاتٍ الأخرى فى السلةء دون أن 
يعنى ذلك أن القوة الشرائية لهذه العملات الأخيرة قد ارتفعت 
بالضرورة. ٠‏ 1 
والنتيجة الحتمية المترتبة على هذه العملية التلقائية هى 
التمييز .في المعاملة بين المضرورين من رعايا الدول المختلفة. 
فبيئنما صسيفيدء من هذا التعديل التلقائى» المضرورون فى الدول 
التى تشامل فى مكافحة التضخمء سيضار منه رعايا الدول الى 
قتشدد فى محاريته. إذ سيحصل الأولون على عدد أكبر من وحدات 
الدفع الوطنية مقابل وحدات الحساب المتمثلة. فى حقوق السحب 
الخاصةء أما الآخرون فلن يأخذوا سوى مبلغا من العملات الوطنية أقل 
مما كان يمكنهم الحصول عليه قبل عملية التعديل. ونقصان المقابل 
بالعملة الوطنيةء فى هذه الحالة الأخيرة» لايرجع إلى ارتفاع القوة 


. دى بونتافيس ص68؟7‎ )١( 


الشراكية لهاء بل يرجع إلى انخفاض القوة الشراكية لعملة أخرى من 
عملات السلة.(١1)‏ 


وبتعبير موجزء» سيكون صسعر صرف حقوق السحب الخاصة بالعملة 
الوطنية فى صالح المضرورين فى الحالة الأولىء وفى غير صالحهم 
فى الحالة الثأنية. 


ولم تخف الحقافق السابقة على واضعى البروتوكولات 
والاتغاقيات الدولية التى استيدلت حقوق السحب الخاصة بالقرتك 
الذعب المنصوص عليه فى . اتغاقيات النقل الجوى والبحرى. فهذه 
معاهدة هاميورج. لعام 1474 تنص فى مادتها الثالقة والثلاثين على 
دعوة الدول الأطراف فيها على فترات منتظمة لاعادة النظر قى مبالغ 
التعويض المبينة بها. كذلك يوجد نص ممائل فى بروتوكولات 
مونتريال الاضافية المعدثة لاتفاقية وارصو(؟ ): 


وأخيرا فإن استعمال حقوق السحب الخاصبة 'مرصود للدول الاعضاء 

فى صندوق التقد الدولى. أما غيرها من الدول فهى بالخيار بين 

الابقاء على القرنك الذهب كوحدة حساب للتعويض المستحق لذوى 

الشأن» وبين الأخذ بوحدة الحساب الجديدةء وهى حقوق السحب 

الخاصة. ولكنء فنى هذه الحالة الأخيرة؛: تجدر الملاحظة بان الدولة 

غير العضو فى الصتدوق» وليس هذا الأخير كما تقضى القاعدة فى 

هذا الشأن». هى التى تتولى بنفسها تحديد قيمة: حقوق السحب 

الخاصة . ولايخفى على الفطنة ما ينتج عن ذلك من اختلاف فى قيمة 

' التعويض من حيث المكانء وهذا ما يناقض الغرصض الذى حرصت على 


. 9١74 دى بونتاقيسء ص‎ )١( 
. 479 (؟ ) لاترونء المقال السايقء صن‎ 


اهمد 


تحقيقه اتفاقية وارسو وغيرها من اتفاتقيات النقل الجوى والبحرىء» 
وهو ثبات قيمة التعويض فى المكان والزمان.(١)‏ 


خلاصة القول» لقد عجزت كل من فكرتى "تغير الظروف" و "الغاء 
التاعدة القانونية" فى استبعاد نصوص اتفاقيات النقل الجوى 
والبحرى المتعلقة بمشكلة التحويض وكيفية ترجمته إلى عمالاتك 
وطنية أو فى تعطيلهاء فلا مفرء اذنء والحالة هذهء من تقصى السبل 
التى تؤدى إلى إعمال تلك النصوص بدلا من اهمالها. وهذا ما سنغرد 
له المطلب الآخير من هذه الدراسة. 


المطلب الثانى : 
فى إعمالنصوص اتفاقيات النقل الجوى والبحرى 


٠‏ - تعدد الوسائل: 

- يذهب الاتجاه الراجح فى الفقه والقضاء إلى ضرورة البحث عن 
الوسيلة التى تضيع موضع التنفيذ النصوص الخاصة بالتعوييض 
وكيفية تحويله إلى وحدات دفع وطنيةء والتى تحقق فى ذات الوقت 
ما استهدنته تلك النصوص من ثبات قيمة التعويض فى المكان 
والزمان. غير أن أنصاره قد اختلفواء رغم اتفاقهم من حيث المبداء 
على الطريقة المثلى للوصول إلى الغايات, المشار إليها. ويمكن حصر . 
الطرن التى دار حولها الخلاف فيما يلى: السعر الرسمى للذهب الذى 
كان سائدا قبل نفاذ اتفاقية جامايكا عام ١41/8‏ » سعر صرف الفرنك 
الغرئنسى الحالى » سعر الذهبفى السوق الحر. 

وسنتولى تقباعا عرض وتقويم هذه الآمور الثلاثةء كل على حدة. 
)١(‏ مانكفيتس. المقال الابق. ص 84ل . جاك بوريكان, التعليق 
السابق؛ ص 07-١‏ » دى فيفوء المقال الابقء ص ١١0‏ . وأنظر المادة ” من 
بروتوكولات مونتريال الاضّافية 10 رقم ١و”*»‏ و والمادة لامن 


بروتوكول مونةريال الرابع » وانظر كذلك المادة ١/55‏ و " من اتفاقية 
هامبورج لعام 4لاأؤل . 


أولا : السعر الرسمى للذهب 


١١‏ - التحويل طبقا للسعر الذى كان سائدا قبل نفاذ 
اتفاقية جامايكاء 

لا صعوية فى الأمرء لدى مؤيدى هذه الطريقة([١)»‏ عندما تكون 
هناك تشريعات داخلية وطنية متحديد المقابل النقدى مالعملة 
الوطنية للفرنكات الذهب المنصوص عليها فى اتفاقيات النقل الجوى 
والبحرى» كما هو الشأن مثلا بالسبة للقرار الصادر عام 1١‏ 
بتحديد المقابل بالجنيه الاسترلينى للمبالغ المذكورة فى 
بروتوكول لاهاى لعام ١1600‏ المعدل لاتفاقية وارسو لعام 0). 
فنى هذه الحالة يتم التحويل» طبقا لتلك التشريعات؛» بضرب 
المقابل بالعملة الوطنية للفرنك الذهب فى عدد الوحدات الحسابية 
التى نصت عليها الاتفاقيات المذكورة. 


لكن الصعوية تبدو فى حالة تخلف مثل هذه التشريعات» 
وعندكن ‏ يتعين» وفقا لانصار هذا الاتجاهء تطبيق التشريعات 
والقرارات المتعلقة بالقانون النقدى العام داخل كل دولة والخاصة 
بتحديد سعر الذهببالنسبة للعملات الوطنية. 


فمثلا يحدد القرار الصادر فى ٠١‏ أغسطس عام 68 سعر 
تعادل الغرنك الفرنسى بوزن معين من الذهب الخالص قدره. ١5١‏ 


)١(‏ أنظر: عن كلام ,جالع تمدمنتهميمنها ملعاؤدمد وفصوع :لزملاتهما 
دع« لاتق عمملامويهمه. ووذ عبية ‏ معمولامما,(0.7.5) عمنواوومة موميا؟ 
ف لاي مع لقده ل أهممعاما 
وأنظر كذلك وعجويو مهلقن إعوررق" 5لام5 55185:(0018مللم80م 
- 615 277 ,2 ,1980 ,ت.الا, ,1980 وأطماع0 31 (دان ودم8 2 
(؟) أنظر فيما يتعلق بالقرارات الانجليزبة التى تحدد مأ يقابل وحدات 
الحساب الذهبية من العملة الوطتية : 300 لمق لاه6 أن هدارط مط]" :ل اتظفاا عواوم 
18010قا بع نه 70 ,ط ,2,ملة ,1979,/ا! املا ينها علق ,"حممتامم جم دوأ الا وال 
-436 5 ,1979 ,قمع.8 ,قاامورط واعلتيق 


ممه 


ملليجراما» كما يحدد القاتون رقم 66 للسنة ١1651١‏ سعر تعادل 
الجتيه المصرى بوزن معين من الذهب الخالص قدره /560110ر؟" جراماء 
ومن ثم تتم عملية ترجمة وحدات الحساب الذهبية إلى وحدات دفع 
وطنية » لدى أنصار هذه الطريقة» بقسمة الوزنء الذعبى لوحدات الحساب 
على المحتوى الذهبى للعملة الوطنية. 


ولقد اتيع ق قضاء الدول المختلفة هذه الطريقة فى العديد من 
أحكامه(١).‏ كما أخذت بها محكمة النقض المصرية عندما قررت "أنه 
لما كان القانون رقم 6 لسنة ١150١‏ قد .حدد وزن الذهب الخالص فى 
الجنيه بمقدار 63741 0ر7 جرام ابتداء من 1١9‏ سبتمير ١4944‏ ء وكان . 
من مقنتضى الأمر العالى الصادر فى ٠”‏ أغسطس منة ١4١4‏ أن يكون 
للجديه الورق نفس الغيمة الفعلية للجديه الذهب»فإن مايلزم به 
الناقكل الجوى ونقاأ للفقرقين ن المذكورتين من المادة 5١‏ من اقناية 
ناسوفيا هو عدد من الجنيهات المصرية 'الورقية مساو لعدد من 
الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب٠يعادل.وزن‏ الذمب الذى يشتمل 


١6)أنظر‏ ر1980 ءطاماء0 08/1 مصرط2) دعوم جعزم ل أوممج'ل أنه 
-عاما علش ماهس .© وومااءلق أقدملتقمرهثه! مقتدالوع وأمووم هت منأواام 
م وواولم و أه 275 .2 ,1981 ركأالة.0 ,ؤتائنة أه الد6 امالد5 هلاوباهلا 516 
1981 ءاا.0 ,1981 وندالة 18 554 001 ' .11 بموامعالة .لاطق وواموهوم8 
#ااءت ,1983 .6ط 10 بوهمده8 :353 .5 1981 بقط,©.8 ,قوامعالة واملة 613 
2 انل 16 ,ارول بوم ول انوا 0) كلدتاون هماع 085 ؟نام499:0 3983 
اول أن :6.58 ,1983 ,8.5.0.8 بأمأ واع.0 ومماناع أهة ولام ا دادوهة ه :اقلم 
امو سطهولة .ولا .قم مع )الطمكموماطعقهال! وتنلدالة :دمل الاانال 018 
لول ءادال نان .115 :232 .ممنا5 ,© 1983,562 لأالة 5 ,. ,اام 
8 13 انلق 18 بمقموطااسا .ؤ/ا انمومه 06619 لدالم ,1962 عونا 30 ركامماللااك 
«مأم م مهايا زم وداناعم8 لدكة ,امات وتموة يلك ولمرؤلممم واننف 
ومع ونان عقامه 8 عه 90.1 .يم 1984,18 ؤوالآال 18ردية.مدط .ولابعما مواأومدوماط 


5 ,امهم وإعلاية ؟قاوما نم66 وم دقاله 616 غمه ماقاية امول 1015 
1984 لانم 4 )نام ولازواصناك رق لفا.] .ول امام ملللممع ,74 16و30 . 


وانظر كذلك, محكمة الاستئناف العليا بدولة الكويت بتاريخ 
فى القضية ارقم تجارى ؛ تعليق رفعت أباديرء: 


مجلة المحامى » السنة الخامة., نوذمير وديمبر 195475 ٠‏ ص لا 
ومابعدها . 


2-605 - 


عليه 50١‏ فرنكا عن كل كيلوجرام وذلك على أساس أن وزن الذهبقى 
الجنيه الواحد هو ما حدده القاتون رقم 6 لنة 1١168١‏ 


؟٠‏ - تقدير هذا الرأى: 

وهذ! الرأىء على حد تعبير أحد الفقهاء(؟)» ليس سوى حنينا 
لماضى أسدل عليه الستار منذ أن نفقذت اتفاقية جامايكا عام 191/2 
. فمن غير الممكن التعويلء فى عملية ترجمة وحدات الحساب الذهبية 
إلى وحداتدفع وطنية» على صعر تعادل العملة الوطنية بالذهب, الذى 
حددته التشريعات والقرارات الوطنيةء حتى ولى ترتب على ذلك 
تحقيق غرض اتفاقيات النقل الجوى والبحرى المتمثل فى كفالة عدم 
تغير قيمة التعريض المستحق لذوى الشأن من حيث المكان أو الزمان. 
إذ أن تلك التشريعات والقراراتء ذات الطابع التقدىء قد أصبحت 
لاغية 0800408 ومعدومة الأثر لتعارضها تعارضا تاما مع اتفاقية 
جامايكا لعام 1 التى جردت الذهب من صفته النقدية والغت 
سعره الرسمى وقطعت الحجسور بينه وبين العملات الوطنية بحظرها 
على الدول الاعضاء فى صندوق النقد الدولى تحديد سعر تعادل 
عملاتها الوطنية بالذهب(7). بل ولاتستطيسع هذه الدول الآن اصدار 
تشريعات نقدية وطنية تشتمل على أحكام مغايرة لاحكام الاتفاقية 
المذكورةء احتراما لمبدأ الوفاء بالعهيد 02نقية56 اداذ ناموط وحرصا على 
عدم الاخلال بتعهداتها الدولية.(5) 


)١(‏ نقض 55207 لنة 5ه قضائية - حكم غير منشورء تم سرد حيثياته 

بالكامل فى مقدمة هذه الدراسة. 

(” ) أنظر: دى بونتاقيس» ص 88 . وأن كذلك :192.م.اأ.م0 ,862:وه 5.1 

(؟) أنظر سابقا بند 17. ١‏ : 

( * ) دى بونتافيسء ص 05 ومابعدها وص 98 . وأنظر فيما يتعلق بالفاء 

هذه التغريمات والقرارات انهل 31 ,لظت ومرة5) كاده ول أعممة'0 عنام 

2-285 ,1980 :0.00.5 ,واميهط عاعبنا .وجماة .© ,أفامبروع 516 ولدائة 1980 

وواط موعل : أه 580 .2 ,6ثاع5:6 ولولتتفنكفا0نالة .7ا.ط :290 .2 انا0 لاه 
236٠‏ ولذ,1978,واتوط ,(عوانا) وبوتصطاعه؟ طنا ,وصصة امع 16اللطمخصمموه8 ,7051 


-5.- 


وعلى ضْوء ذلك؛. لاتكون محكمة النقض المصرية قد أصابت 
عندما قررت الاستناد إلى سعر تعادل الجنيه المصرى المقرر بالتانون 
رقم 6 للسنة ١468١‏ لاجراء عملية تحويل الفرنكات الذعب 
المنصوص عليها فى اتفاقية وارسى إلى جنيهات مصرية ورقية. ذلك 
لآن القانون المذكور قد أصبيح لاغيا بنفاذ اتغاقية جامايكا اعتبارا 
من اول أبريل عام هء والتى تعتبر مصر طرفا فيها. إذ التزمت 
مصر بمقتضاما بعدم تحديد سعر عملتها الوطنية بوزن معين من 
الذهب 


ولايقدح فيما سبق أن اتفاقية جامايكا لاتعلو على القانون 
الداخلى بالتطبيق لنص "المادة ١6١‏ هن الدستور المصرىء الصادر 
عام ١/اؤا‏ ءالتى تقضعاً بان المعاهدات "تكون لها قوة القانون يمد 
ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة". إذ ستصبيح 
اتفاقية جامايكاء بالتطبيق للنص المشار إليهء فى نفس مرتبية 
القانون رقم 66 لسنة ١10١‏ . ومن ثم تخضع حالات التعارض 
بينهما لذات القواعد التى تحكم التعمارض بين التشريعات الداخلية» 
وهى تقديم الخامرعلى 2 وتفضيل اللاحق على السابق فى حالة 
التماثل من حيث العمومية أو التخصيص. ولما كان كل من الاتفاقية 
المذكورة والقانون رقم 66 لنة ١10١‏ متعلقين بقواعد التقد 
ومتمائلين من حيث النوع؛ فإنها متفضّله بإعتيارها لاحقة له من 
حيث النشأة. 


وهذاما استقر عليه الفقه والقضاء فى مصر. فلقد قضت محكمة 
أمن الدولة العليا - طوارئ - القاهرة؛ فى حكم لها بتاريخ 6 أبريل 
عام /1941(١)»ء‏ "أنه تطبيقا لنص المادة هن الدستور .-.... فإن 
زقهة غير متشور صادر فى قضية النيابة العامة رقم 494٠‏ منة 6م 
الازيكية (١؟7١‏ كلى شمال) والخاصة مإضراب مائقى قطارات الكك2د 


5 


المعاهدات الدولية التى صدرت وفقا للأصول, الدستورية المقررة تعد 
قانونا من قوانين الدولة يتعين على القضاء الوطنى تطبيقها 
بإعتيارها كذلك» وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة - 
(الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) - 
وقد نشرت فى الجريدةالرسميةفى التامن من أبريل سنة987١‏ بعد أن 
وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانونا من قوانين الدولة ومادامت 
لاحقة لعانون العقوبات فإنه يتعين اعتبار المادة ١55‏ قد الغيت 
ضمنيا.بالمادة 8 فقرة (د) من ات المشار إليها". 


بل ولقد ذعبت محكمة النقض نفسها إلى أبعد من ذلك عتدما 
قررت» فى حكمها الصادر قى 8 مارس كدمؤازل) » بأن المعاهدة 
تصبعح قانونا من قوانين الدولة بمجرد نشرها ويتعين على القاضى 
المصرى تطبيقها ولو خالغت احكامها احكام "قاتونه الداخلى سواء 
كان القانون الداخلى قد صدر قبل ابرام المعاهدة أو صدر بعد ابرامها". 


وفى اعتقادنا أن الحكم الوحيدء علئ قدر علمناء الذى أعمل 
صحيح القانون» بإمتناعه عن حاب قيمة الغرنك الذهب المنصوص 
عليه فى بروتوكول ١458‏ المعدل لمعافدة ستدات الشحن على أساس 
سعر تعادل الجنيه المصرى المحدد بالقانون رقم 6 لنة 1١50١‏ 
هو الذى أصدرته محكمة استثناف الاسكتدرية بتاريخ قبراير عام 
4 )ء وفيه تقول: “انه بصدد ما أثارته المستانف ضددها... 
بخصوص احتساب التعويض الذى يتعين ادائه ونا لبروتوكول 
على أساس من القانون رقم ١80‏ لسئنة ١16١‏ الذى حدد وزن 
> الحديدية فى يومى 7 و يوليو ١1985‏ مما ترتب عليه خسائر مألية قيمتها 
٠0‏ ألف جنيه والاضرار ركاب تلك القطارات وأصحاب اليضائ 
0 يتايج نع 
)١(‏ القضية رقم 7 سنة 77 القضّائية» مجموعة المكتب القنى لمحكمة 
النقضء س لاء ص 574 . وجدير بالذكر أنه قد صدر حكم ممائل فى ذات 
الجلة فى الطعن رقم 7 سنة لال القضائية. 
(7) حكم غير منشورء تم سرد حيثياته قى مقدمة هذه الدراسة. 


> ااه 


الذعبفى الجنيه بمقدار /60341ر؟ جرام ذهب خالص فمردودء ذلك أن 
تلك الكمية من الذهب فى غطاء الاصدار سالفة الذكر ليست سوى 
مجرد أساس حسابي تاريخى اعتمد عليه مابقا فى تحديد كمية 
الذهب الموجودة فى الغطاء وفى تحويل العملات بعضها للبعض عندما 
كانت مصر.تعتمد على سياسة سعر الصرف الثابت بمقتضى القواعد 
التى. قرتبت على اتفاقية “بريتون وودز" وعلاقتها بصندوق النقد 
الدولىء فقد خرجت مصر من صياسة سعر الصرف الثاببت المرتبيط 
بالدولار والذهب ودخلت فى نظم جديدة للصرف... وأصبحت تتبع 
سياسة مغايرة فى .تحديد صعر صرف الجنيه المصبرى بالنسبة 
للعملات الأجنبية بما فئ ذلك الذهب كعملة احتياط عالمية» ويبين 
ذلك من مراجعة ميزانية البنك المركزى ونشرات صندوق النقد الدولى 
حيث يتضح اختلاف قيمة كمية الذهببالجنيه المصرى المقومة فى 
احتياطات البنك المركزئ بالرغيم من ثبات كمية الذهب مما يعنى 
اتباع سياسة سعر الصرف المتحرك. فى تحديد قيمة الذهب بالنسبة 
للجنيه المصرى 0-6 


أما عن التشريعمات الوطنية الصادرة فقط بغرض تحديد المقابل 
النتقدى بالعملة الوطنية للفرنكات الذهبية المشار إليها فى 
اتفاقيات النقل الجوى والبحرىء ففيها اهدار للحلول الموحدة التى 
أرستها هذه الاتفاقيات وقصدت من ورائها ثبات قيمة التعويض على 
نحو يحول دون التمييز بين المضرورين من مكان إلى آخر ومن زمان 
إلى ذمان.(1) 


)١(‏ أنظر على وجه الخصوص: 
|.0.5.1984.ل,508151983 0855.6010:7 كنامة قأول8ة ,لتداقالا وماماضم 
3 -.2 2021 
أنظر مع ذلك: مصطفى كمال طه, المرجع السامق ص ”*>١‏ ». ححيث يرى 
ضرورة أن تحذو مصر حذو الدول التى تجرى على تحديد المعادل بالعملة 
الوطنية للمبالغ المنصوص عليها بالفرنكات الذهبية بمقتضى قرارات 
صادرة من | ات المختصة فى الدولة حتي لاتتضارب الأحكام فى هذاع 


تدده 


فقيمة التعويض» من حيث المكانء لن تكون ثابتةء بل 
ستتعند بتعدد الدول الصى دوت ا ات: لاسيما وأن هذه 
الدول» عتدما تحدد بمقتضى قشر هع داخلى المقابل النقدى بالعملة 
الوطنية للوحدات الحسابية وك لاتهيتم بالمحانظة على القوة 
الشراكية لمقدار التعويض المحدد ملفا بمقتضى الاتفاقيات 
المذكورةء بل تصدر فى ذلك عن اعتبارات معينة تمليها عليها 
سياستها الاقتصادية الداخلية وظروقها الخاصة.(١1)‏ 


ولايقلل من هذا النقد ما نصت عليه كل من اتفاقية لندن العام 
2.25 بشأن تحديد المسثوئية عن الديون البحريةء واتفاقية 
هامبورج لعام »ء فى شأن نقل البضافع بحراء من أن تحويل 
الوحدات الحسابية الذهبية المذكورة فيهما إلى عملات وطنية يتم 
طبقا لتشريع الدولة المعنية. فنصوص هاتين الاتفاقيتين تبرهن 
على أن سياسة التحويل طبقا للتشريعات الداخلية لاتعد القاعدة 
العامةء بل هى مجرد استشاء لايصح القياس عليهء بدليل أن بقية 
اتفاقيات النقل الجوى والبحرى لاتتضمن نصوصا مشابهة. هذا فضلا 
عن أن الاشارة إلى التشريع الداخلى فى كل من الاتفاقيتين 
السابقتين كانت بهدف تشجيع الدول غير الاعضاء فى صندوق التقد 
الدوليى» ويخاصة دول أورويا الشرقيةء على الانضمام إلى هاتين 
الاتفاقيتين.(؟) 


0 ن . وكذلك : رفمت فخرى.ء الوجيز فى القانون الجوى. ١1488‏ »م848١‏ , 
14 


)١(‏ دى بونتافيسء ص ٠١١‏ ومابعدها. 
(؟) تتضمن هاتان الاتفاتقيهتأن نوعين من وحدات الحساب. حقوق السحب 
الخاصة بالنية للدول الاعضاء فى صندوق النقد الدولى» والغفرنك الذهب 
للدول غير الاعضاء 0 ه من أتفاقية لندن لعام 536 ومادة 31 من 
اتفاقية هاميورج لما 8 ). أنظر: 
دمالةنا 95 متهالة0 داعف ,ممتنابعلة امومع هعاممه قممم 
. وجب موجه 1879,5يقط.!.ق,16ل160م واعلائقيل1101آهما :2.116 .1977 
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وأخيراء فإن التشريعات المشار إليها لن تؤدى إلى ثبات قيمة 
التعويض من حيث الزمان؛ حيث انها وضعت لكى تيقى سارية لفترة 
طويلة من الزمن» قبل ادخال التعديلات عليها. ومن كمء فكلما مر 
الزمن كلما تناقصت القوة الشرائية للمقابل النقدى بالعملة الوطنية 
لوحدات الحساب الذهبية. هذا فضلا عن أن هذه التشريعات تخالف 
نصوص اتفاقيات النقل الجوى والبحرى؛ ولاسيما نص المادة 5١‏ من 
اتفاقية وارسو الذى يقضى بإتمام عملية التحويل بحسب قيمة 
العملة الوطنية فى يوم صدور الحكم. فتقرير مايقابل الوحدات 
الحسابية من عملات وطنية بمقتضى .تشريسع داخلى معناه أن القاضى 
سيجرى التحويل وفقا لقيمة العملة الوطنية وقت صدور ذلك التشرييع 
وليس فى تاريخ صدور الحكم كما تنص على ذلك المادة الثانية 
والعشروون سالفة الذكر.(1) 


إحمد حسنكىمء التقل البحرى الدولى للبضائع والحوادث البحرية 
طيقالمعامدات بروكسل وتعديلاتهاء منشاة المعارف» الآسكندرية, 998٠‏ , 
ص ٠١9‏ ء مصطفى كمال طه: المرجع السابق : ص ١ *7١‏ 

)١(‏ دى بونتافييس» ص١٠‏ ومابعدها. 


إح قود 


0 


ثانيا: سعر صرف الفرنك الفرنسى الحالى 


“1 - المساواة بين الفرنك الفرئسى الحالى وفرتنك 
اتفاقيات النقل الجوى واليحرى: 

القد تأاثرت محكمة استثناف بأريس(١)‏ بمبد! الأسمية التقدية 
وأقافهمم 06:كلاقصتصولة . (5١)ء‏ والمنتص وص عليه قى, المادة 
6 من التقنين المدنى الفرنسى()ء آثناء محاولتها حل 
الصعوبة الناشئة عن كيفية تحويل الوحدات الحابية الذهبية إلى 
وحدات دقع وطنية. 


ويتلخص موقف المحكمة» من هذه المشكلة.» فى أن واضعى 
اتفاقية وارسو قد تبثواء» كمقاعدة لحساب التعويض» العملة الوطنية 
التى كانت مائدة فى فرئنا وقت وضع الاتفاقية» المعروفة باسم 
"الغرنك بوانكاريه"؛ والتى تشتمل على وزن من الذهب الخالص مقداره 
دره” ملليجراما عيار 1٠٠‏ من الألف. وفى أكتوبر عام 19475 


دلق 2.1.55.1980,285 ,1980 لاصهل 31 ,0 6م58 بكاتدم ول أعمجة'0 عنام 
أه 1انام© رععماللفهالماالة./ا بصعم مم55 برومه0! بام ركدوة فرقم و1 مون 
كانومة, للها ووائقانة 15 ,1980 .ولط 7 بهل وول أه 14 دام موطانن5 
-509ر18(ص86 ربنق 
وقرب كذلك: نقض مدنى ١١‏ فبراير ١9١‏ (حكمان)؛ مجموعة احكام 
النقضء س١١‏ ء ٠. ١765‏ وص9*7 . ,-- : 
(؟) أنظر: -20212 مما .0.5).ل روقاأع6م 16و81 , تأقلقالا ووتملمم 
وراجع فى هذا الميداً: )هات 000131 ناك درو أأقامد0ه' لالخالا لفعاع هامه:دواا 
86 2غ دأمعممة ااان نم0 وك وؤتميصممت وولناع ,كعنالومدممع دعم هاكمم 016 
5 5.3 ,1967 ,.ل.6.0 ا بكأرو6 ,ولصتا مطديمف نو ااطيام86 ذا ول 0111 6أه:0 ول 
(7) ونص المادة المذكورة كمايلىئ .65/م هنكل والدك: أنب «ملادوالاه! 
أمتاممه تنه ممعصممة ونب أء6 تناه وممطؤة هأ ول ونان قتناكإناد! 5651 أرزمن يهال 
وتقرر هذه المادة مبدأ الاسمية النقدية بمنامبة عقد الترضء وذلك على 
خلاف القانون المدتى المصرى الذى جعل من هذه الاسمية مبدا عاما أفرد له 
نص المادة كينا التى تقضى "إذا كان محل الالتزام نقودا اكز المدين 
بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه التقود أو 
لأنخفاصّها وقت الوفاء أى أثر". راجع الملامة عبد الرزاق السنهورىء 
الوسيط فى شرم القانون المدنىء الجزء الأول: نظرية الالتزام بوجه عام» 
مصادر الالتزام» دار النهضة العريية, القاهرة؛ ١154‏ .ص 45١‏ ومابعدما. 


- كك - 


استبدل بهذا الفرنك وحدة دضع أخرى» مشهورة الآن بإسم "الفرنك 
| اعد يمه. خير أن هده الوحدة قد تم م الفاؤها لتحل محلهاً وحدة جديدة 
تعرف "بالفرنك الجديد"(١)»‏ وهى وحدة الدقنع المعمول بها الآن فى 
فرنسا بعد أن خفضت قيمتها بمقتضى قرار من وزير المالية 
الفرنسى صدر فى ٠١‏ أغسطس عام ١134‏ . ولما كان الفرنك الجديد 
- الذى انقطعت بصفة رسمية العلاقة بينه وبين الذهب منذ دخول 
التعديل الثانى لاتفاقية بريتون وودز حيز النفاذ اعتبارا من أول 
ابريل عام ١978‏ - يعتبر خلفا لكل من الفرنك القديم والغفرنك 
بوانكاريه :لان. الفرنك لايعنىء على حد تعبير المحكمةء إلا فرنكا 

بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض قيمته.ء فإنه بالتالىء يكون 
م للغرنك المشار إليه فى اتغاقية وارسى من حيث القيمة. 
وينبغى2 من كُم» أن يتم تحويل الوحدة الحسابية فى الاتفاقية 
المذكورة إلى عملات وطنية بحسب سعر صرف الفرنك الفرنسى الحالى 
بالنبة لهذه العملات. 


4 - موقف منتقد: 

وفى اعتقادناء أن ما خلصت إليه المحكمة منتقد من وجوه عدة: 
فمن ناحية؛ ليس صحيحا أن الفرنك الفرنسى الحالى يعتبر مساويا 
للغرنك بوانكاريه الذى نصت عليه اتفاقية وارسوء وفى القول بغير 
ذلك خلط بين وحدة الدقع ووحدة الحساب. ذمن المعلوم أن الغرنك 
بواتكاريه؛ بإعتباره عملة وطنية فرنسيةء والذى اتخذته اتفاقية 
وارسو كاساس لحساب التعويضء كانت له وظيفتان: الأولى» وظيفته 
كوحدة دفع وطنية 6نوموادم 1000031909 4 والثائيةء وظيفته 
كوحدة حساب 0008 ول وأقمدواة ٠‏ وظلل يقو بالوظيفتين معاء 
فى فرنساء حتى عام كلول حيث زالت عنه الوظيفة الآولى» لتقوم 


)١(‏ أنظر: ‏ لال قلاطمعدصممومم و ومالقلاملا ها :8086 /ل00 لومم 
65 اناعلف 18 غ6 وابرمورج/ا 8 وملتمونورمه ها نهم قالافوم معاروع نم0116 م1305 
5 1950,2.229(ه.6.) ؟له"! هل ولفرقم66 وراراو8 بع اأصتورو مم 


> لاك 


بها وحدة دقع أخرى هى "الفرنك القديم”, واقتصر دوره على القيام 
/بوظيفة وحدة الحساب فقط(١).‏ وعتدما تم النص عليه فى اتفاقية 
وارسوء كان ذلك بهدف أن يقوم فقط بدوره كوحدة حساب وليس كوحدة 
دفع. 


وبناء على ذلك» فلا يصح القول بأن الغرنك الفرنسى الحالى 
يعتبر هماويا للفرنك بوانكاريه المشار إليه فى الاتفاقيةء لأن 
ذلك معناه الخلط بين وحدة الدفع ووحدة الحساب( ؟) . إذ من المعروف 
أن مبدأ الاسمية النقدية يقتصر نطاق تطبيقه على وحدات الدفع» 
ولايمتد إلى وحدات الحاب. فإذا كان من الممكن تفهم موقف 
المحكمة عندما قررت أن الغرنك الفرنسى الحالى يعتبر ماويا لكل 
من الفرنك القديم والفرنك بوانكاريه؛ بإعتبار أنها جميعا تعد من 
قبيل وحدات الدقفعء فمن المستحيل مسايرتها فيما ذهبت إليه من 
اقامة المساواة بين الفرنك الحالى والغرنك المنصوص عليه فى 
اتفاقية وارسوءنظرا لأن هذا الأخير يعتبر من وحدات الحساب ويخرج 
من عداد وحدات الدفع. 


ثم أن الحكم الالف الذكر يهدرء من ناحية أخرى» نصوص 
اتفاقية وارسى وغيرها من اتفاقيات النقل البحرى والجوى: فمما لاشك 
فيه أن اجراء التحويل على أساس سعر صرف الفرنك الفرنسى الحالى 
يعنى أن المحكمة قد ألغت معيار القيمة الذهب للعملة الوطنيةء الذى 
اعتنقته هذه الاتفاقيات» واستبيدلت مه معيارا جديدا غير مذكور 
فيها. ولايخفى على الفطنة ما ينطوى عليه ذلك من تعديل لأحكام 
الاتفاقيات المشار إليها يخرج كلية عن سلطة المحكمة(؟). 


010 3 2 ,1982 ,ةمه ,ع6 اللخ 60(1ناه :أكدرع ,املا :230 .ط .لاطا 
(؟) أنظر: جاك بوريكان» التعليق اسايق ص 07-٠‏ . 

(*)1أ نظر «أنال 16ج7ملز نول ول اع 71 أوا0 ,ؤلدنا-5تها دعل أءاناوأ0 ول عنم 
وراجع كذلك بيند ؟ة من 667 0.66 أنامثناة أ6 5.58, 1983 .2.2.0.8 1982 


هذه الدراسة 


5000 


كما أن تقرير المساواة مين الفرتك الفرتنسى الحالى وفرتك 
اتفاقيات النقل الجوى والبحرى يعتبرء فى التحليل الأخيرء بمثابة 
استبدال وحدة حساب ذات طايع وطتى » وهى الفرنك الورق» بوحدة 
حساب ذات طابع محايدء وهى الفرنك الذهبه. ولاريب فى أن هذا 
المسلك؛ من جانب المحكمة» يناقض قصد واضعى تلك الاتفاقيات. 
إذ أنه يجعل قيمة التعويض رهنا بمشيثة الدولة تنفردء بحر ارادتهاء 
بتعديلها كلما عن لهاء لبب أو لآخرء تعديل سعر عملتها الوطنية: 
وهو الأمر الذى أراد واضعو هذه الاتناقيات تفاديه بإختيارهمم؛ لحساب 
التعويض» وحدة حسابية تشتصل على وزن معين من الذهب بهدف ضمان 
ثبات قيمة التعويض من حيث الزمان والمكان.(١)‏ 


ثالهفا : سعر الذهبفى السوق الحر 


0 - شرط الذهب بين الجمود والحركة: 

هناك اتجاه يرى أن شرط الذهب»المتمثل فى الوحدات الحسابية 
الذهبية التى نصت عليها اتفاقيات النقل الجوى والبحرىء يهدف إلى 
ضمان ثبات قيمة التعويض فى الزمان والمكانء وإلى حماية 
المضرورين من مخاطر تدهور القوة الشراكية للعملة الوطنية بيفعل 
التضخم والتى كائوا سيتحملونها فيما لو اتخذت هذه العملة ابتداء 


)١(‏ أنظر: دى فيفوء المقال الابق. ص ١١18‏ . نيكولاسء المقال الايقء 
ص 585 ء ورا اجع كذلك : 
12 طانال 316 وأرملأيول! 08 ع أناواه ,ولدتتهاماع كعل أعأناوام ول عنمن 
لقعصصة أه ثانان© و0نهاذ تعاولا 156 :2.66 ,أنامااناد 2.58 ,1983 ,قم8.8 
هأق 51 ستاطهرط وو 6 ام ؤرط ..ق !1 .ولا تصالة والاصممة ورادالم ,اأرله 0 لممموع 
8 المأأهالا هآ كأمممرمماء نزول لممموق ,قبل رلمومج!ا5 شط :2.67 ,اأه.مه 
50188 405 ,ةا الاواانع ,483 .2 ,1983 .0 اف لرركه] 
وأنظر أيضًا: محكمة الاستئناف العليا بالكويت,. الدائرة التجارية الأولىء» 
جلسة 1580/17/58 فى الاستناف المقيد بالجدول برقم ١580/١545‏ 
تجارىء مشار إليه فى : وفعت أبادير: مسثولية الوكيل بالعمولة للنقل فى 
القانون الكويتى واتفاقية وارسو. مجلة المحامى , السنة الخامسةء توفعير 
- ديمير 1١984171‏ ص ١217‏ لاسيما ص 57 هامش 4 2 


-55- 


كاساس لحساب التعويض. غير أنه كان قاصرا عن تحقيق ذلك الهدف 
بسبب مأ اعتراه من جمود نتيجة لارتياط الذهب بالدولار الامريكى 
بسعر ثابت ومصطتع أيعد مأ يكون عن حقيقة الواقع(١).‏ أما وقد 
انتهى هذا الارتباط بنفاذ التعديل الثانى لاتفاقية بريتون وودزء 
الذى جرد الذعب من صفته كنقد والغى سعره الرسمى وحظر اتخاذه 
كاساس لتحديد سعر تعادل العملات الوطنية» فلا مقرء اذنء والحالة 
هذءء من افساح المجال أمام الشرط المذكور لكى يؤدى الدور الذى آراده 
له واضعو الاتغاقيات المشار إليها. ولن يتحقق ذلك إلا إذا تم 
تحويل الوحدات الحسابية الذهبية» سالفة الذكرء إلى عملات وطنية 
طبقا للسعر الحقيقى للذهب فى السوق الحر.(؟) 


وشايع هذا الاتجاء عدد غير قليل من الأحكام الصادرة من محاكم 
الدول المختلفة(7) . بل ولقد ذهبت بعض الأحكام الخاصة بالنم 
(5).بل بعض الأحكام بالتقل 


)١(‏ لقد كان السعر الرسمى لوقي قية الذهب فى اول يوليو عام ١544‏ مع 
دولاراء واستمر هذا السعر ثابتا حتى عام 1371 ء تاريخ التخفيض الأول 
لقيمة الدولابء حيث 0-0 :8 دولارا للاوفية؛ ثم 5 مرة آخرى فى عام 
عالاؤقد, و وجسم التخفيض الثاتى لقيمة الدولارء فوصل شم تله تففقق ار 

(7) أنظر: المقال الايقء ص 785 » دى بونتافيس. المقال 

الايقء» 0 5 اص لال ومايعدها. وجدير بالذكرء هناك رأى؛ تمسك به 
بعض ذوى الشان فى الدعاوى المرفوعة على مثركات الطيران للمطالية 

بالتمويضء مغاده أن عملية التحويل من الفرنك الذهب إلى العملة الوطتية 

مالة اختيارية متروكة لتقدير طالب التعويضء فإن شاء أعملها. وأن أبى 
حصل على التمويض قى صورة ذهب. واستند هذا الرأى إلى عيارة 6مموديهم 
01 و الواردة فى نص المادة من اتفاقية وارسو لتدعيم وجهة 
نظره . وهذا الرأى مرفوضء فى نظرناء لآنه يخلط بين وحدة الحصساب ووحدة 

الدفع : ل 0 الراى وانتقاداته: 

زعا ول ؟نامة :1!.20212-20213 .1984 0.5 ل اع.مه ,مالقامالا 

ااواتناة ,5.58 ,19863 ,8.5.98 ,1982 «أنال 36 01لا بول ول املراكا0 ,علدنا 

يه أ 68.مم 

) انظر فى المانيا انها علة ,1985 غمع8ة 20 ,أسقلطوظ اطءاتموفصط 

: 8, < ,28 بولا ,1( .الاو 1986 

وفى ايطاليا: ومسلتاتعاة متلأاط 1١‏ ,1976 وتطه01 25 ,مصدلاتط إ0 ولمصسطار 
مهام وأمدواعقدم اها مثثاال أل متعاة8 ,1979 .ولط 19 ,83 .2 ر1978 

م لست ا 7 .6 ,1980 ,ولقناجووع270 

معتهانا 26 بوناومهة6 أل «العوريظ :0 00119 :1983,5.79,هن ,مع ماده نانا 5ه جد 


أ 2 


الجوى إلى تبريره بحجة مستصدة من نص المادة 77 من اتفاقية 
وارسىء مفادما أن المادة المذكورة تتصّمن هذا المعنى عندما قررت ان 
تجويل الوحدات الحسابية إلى عملات وطنية يتم فى حالة المطالبة 
القضائية وفِعَا للقيمة الذهب لهذه العملات فى تاريخ الحكم. فلر 
كان.المقصود. أن يتم التجويل وفقا السعر. رسمى محدد سلفاء لما كان 
واضع الاتغاقية فى حاجة إلى النص على أن يتم هذا التحويل على 
أسامن القيمة . الذهب للعملة فى_تارييخ الحكم( ١‏ )» مما يدل على 
انصراف نيتهم إلى التعويل على سعر السوق. , ا 


٠موناو‏ 25 1962] إل مادمجة :5 قامم6 :70 ...1981 ,مضللتدانا م8انزه الراهوا 
84 اقلا 23 بال ومموالهاا مهاأهدمه ول ؟نام0 ها ول أؤايمق'! دمل 1186© 1981 
0 500 0 5 2.228 ,1985 ,8.6.08 
وفى الولايات المتحدة ٠:‏ بن يوييوين وووزئمة ,انمه لناداه د0لماة نوالنا 
 . .‏ للولةا 24 ,.دمم مو ./ا .مما مملاقمدوهان لامطممول! ,قومائطهه8 وعأولاق ,جمدم 
3 8 : 4 .لإملاة ,155 531 ,1981 : 
يفي كشذا ٠:‏ .. ” وإرهلو0 ,ملوممه1 إئه/ اه اماماقاه لقاعافيال ذا أن أكنا00 رابوم 
1979 بإثام طون الإعداا .»لها ومدم؟ مجع كلم زه ولهممة ,1977 ورطماء0 4 
0 ول ونالام3 ,1876 لاكام 10 بدلمصممت بل وادرولوع عريمة رقم ,6 ./ا( .ولا 
820 5 ,1983 ,طا6.مه عن الام يجمه راد عدم 08460 ,186 ,1 1980,وممداامنا 
وفى اليونان .ادل ,1975 ,انها عله ,1974 ,امهل 10 ,دممةطئمل اممرصفاق عناوج 
ا : . 43٠‏ 1ه 42 ,م2 ,1 بويع 
1 : د ١‏ 
وقى الهند جهم 61866 ,1978 أنامم 11 ,هرو أدومو8 ول وممهامما أممممفل ,نه 
0 .2.83 ,كالك ينزه رعو الام1لا0م نام 
وتى فرنسا .0016 ,1978 و««اما00 .8 بقاروم فل مومقاقم! 600016 ول امتانادا+ 
0.1.5 ,1980 .حول 31 نك تيوط ول أفجيمل عنام0 ها 06 261ه!! ومو 
, 285 
أن رلك وك ا اخ ا 2 
وانظر كذلك ودوبواع ووااويل. القاضى المنشق» فى قضية 18 1عاطدجم 
ألا نالف الآشارة إليهاء ص ١9934‏ و 516لا . 
وفى الأرجنتيين ١‏ غقاأه ,1976 أواميؤء 27 بوملاصدويفل ولمدمالدل؟ أوممه'ن عنام 
00 ش 7 78 8 اهمه رعنالم1 لز 0 امسقم 
(١)انظر‏ ,مشااءة:8 ,1974 مم ازول 10 ,دمج قطلق 0 اممجية 0 عنامت 


|-كلات: 


5 - فقده / 

'ولقد تعرض الاتجاء المذكور للنقد من جاتب بعض الفقهاء» كما 
رفضت بعض الأحكام الأخذ به( .)١‏ ويتحصل النقد الرئيى فى ان 
سعر الذهب فى السوق الحر عرضة للتقلبات» صعودا وعيوطاء سيب 
المضاربات المتزايدة عليهء ومن ثم فإن اعتماده كأآساس لاحتساب 
التعويض المنصوص عليه فى اتفاقيات النقل الجوى والبحرى يعد 
خرقا لما اتجهت إليه نية واضعيها من حرص على تحديد التعويض 
على 'أسس قإبتة مستقرة تحقيقا لوحدة القواعد المنظمة للمسثولية 
على الصعيد الدولى. هذا فضلا عن أن تحديد المقصود يسعر السوق 
يشيز كشيبرا. من الصعوبات بالنظر إلى تعد اسواق الذعبفى العالم» 
فإذا قيل بالرجوع إلى سعز صوق معينة» فهل. تكون العبرة عندكذ 
بالسعر عند الاقتتاح ‏ آم بالبعر عند الاقفال؟(5). 


ودعم المعارضون لعملية التحويل طبقا لسعر الذهبفى السوق 
الحن وجهة: نظرهم. بقرار صدر عن منظمة الطيران المدنى الدولى» فى 
اجتماع لها عقد فى. شهر أكتوير عام ٠ ,1١114‏ يقضى بوجوب عدم 
اجراء تحويل الفرنكات الذهبية المنصوص عليها فى اتفاقية وآارسى 


156 أنظر فى الفقه محدةلالا 156 أن كنائها5 أمهب© 556 ,وها مول‎ )١( 
علق بووءاصام© «داعة ودافمعا ما وامءعوامرط أمقناوودن؟ لجع حملتدويومن‎ 
مأقامالا :562 .8 بلأء.مه ,ركقا0عالة :246 ع 245 .58 ,1986 ,ألا .املا ,«اها,‎ 

19 غ0 138 .ط6 ,اأه.مه ,6ل لاهلا انا زوفالءفمط ماملة 

انظر فى القضاء: ١‏ 
ععم تاذلا ململة ,1972 حم 14 ,ممقدرردة وول وميه من 
.84 لإأناك 18 بالنتعمان بطاك اناه لدروله ,1974:8307 ش85 ,8.88 


وأبوظ ول امجية 0 عنامت :75 هاملة ,270 .8 اأعمه ,83ت عتمم 0066 
وومزكم لوللا مصع7 :265 6 ,1980 .©.نات ,1980 «واأبصسول 31 00. 58516 
ملظ 1984 لاريم 7 رابسم 6نمرمن5 بثملالا مافتمه-لاربهما 


(9) أنظر .جوو.م ,1977 بوامدظ ,فماتفة امقتماقالهنا :1051 ومما مهول 


وراجع كذلك : رفعت أباديرء السابق» ص 7١‏ و 7376 ٠‏ جيوم» المقال السابقء 
ص 1353176 . 


- كلاس 


على أساس معر الذهبفى السوق الحر( :)١‏ ويما نصت عليه كل من 
اتفاقية بروكسل الموقعة فى 54" نوفمبر عام 64 فى شان 
المسثولية المدنية عن الاضرار الناشئة عن التلوث بالزيست؛» واتفاقية 
جنيف الموقعة فى أول مارس عام ١41+‏ فى شأن تحديد مسثولية 
ملاك سفن الملاحة الداخلية» من ضروية اعتماد السعر الرسمى للذهب 
عند حساب التعويض المستحق للمضرورين(١) ٠‏ 


وأخيرا فإن محكمة النقض المصرية قد رفضّت»ء» بحكمها الصادر 
فى لاا أبريل عام 0 » الأخذ بهذء الطريقة لتتحوسل الؤحدات 


ورقية ابيب ادن نشى شروط 9 والوفاء بما يعادال قيمة الذهب 
تقعتبير باطلة طبقا لاحكام القائنون المصرى. فقالت فى حكمها 


المذكور: "ولما كانت أحكام هذين التشريعيسن من النظام العام (الأمر 
العالى الصادر فى ” أغسطس عام ١4١4‏ يفرض السعر الالزامى 
للحملة الورقية والمرسوم بتانون رقم 40 لسنة ١958‏ بيطلان شرط 
الذهب فى العقود ذات الصبغة الدولية) ومن مقتضاها بطلان شرط 
الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على حد صواء وهو أمر راعى 
الشارع فيه المصلحة العامة المصرية فإنه لايمكن القول بأن انضمام 
مصر إلى اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم ”1ه لسنة ١108‏ من 
ثانه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد الغاء له أو استثناء 
من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الاستثناءات الواردة فيه على صبيل 
الحصر ومن ثم فلايعتد بالشرط الوارد فى اتفاقية فارسوفيا والذى 
يتضى باداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة فيه من العملة 
الوطنية إذ أن اشتراط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهيا 
ليس إلا تحايلا على القاثون الذى فرض للعملة الورقية صعرا الزاميا 


0 0 42 1 141.مط ,1978 ,ق 86 

6 ل 139 © ,كيده ,عال لافلا انا6 .0 

( ) أنظر: مجموعة أحكام النقخ د ا ., الطعن رقم 85 
2 0 النقض» س عا ءص لطعن رهم 


إل علا 


ولاجدوى من ابطال شرط الدقع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه 
الصورة..". 


١7‏ - تعتيسب»: 
وفى اعتقادناء لاتعد الانتقادات اللسابقة عقبة كاداء لايمكن 
التخلب عليها. فالاستشهاد بقرار منظمة الطيران المدنى الدولى 
وبنصوص اتفاقيتى بروكل لعام ١154‏ وجنيفف لعام 1910/8 
لاستبيعاد معر الذهبفى السوق الحر يمكن تفتيده بما يلى: أولاء 
أن التفسير الرسمى لاتغاقيات النقل الجوى ليس هن بين 
اختصاصات اللجنة القانونية لمنظمة الطيران المدنى الدولى. هذا 
فضلا عن أن التفسيرات التى تصدر عن هذه اللجنة غير ملزمة للدول 
المتحاقدة ولهيثاتها القضاكية(١).‏ ثانياء أن نصوص اتفاقيتق 
بروكل لعام 1434(؟) وجنيف لعام ١475‏ التى توجب اعتماد 
السعر الرسمى للذهب عند حاب التعويض لامثيل لها فى بقية 
اتفاقيات التقل الجوى والبحرى مما يدل على أنها لاتشكل قاعدة عامة 
فى هذا الشأن» بل هى هجرد استثناء لاينبغفى تعميمه. أضف إلى 
ذلك أن السعر الرسمى للذهب قد ألغفى بمقتضى التعديل الثانى 
لاتناقية بريتون وودز والذى أصبم نافذا اعتبارا من أول ابريل عام 

ملاوال"). 


أما ما ذعبت إليه محكمة النقض المصرية من عدم الاعتداد بشرط 
الذعب اثوارد فى اتفاقية وارسو بإعتياره مخالغا لتشريعات مصرية 
متعلقة بالنظام العام» فقول تعوزه الدقة: فبطلان شروط الذهب والوفاء 
بما يعادل قيمة الذعيهو جزاء الاخلال بالسمر الالزامى للعملة الورقية 


(1 ) مانكيفيتسء المقال السابقء ص 785 . 

(؟) يرى البعض أن نص المادة 9/5 من اتفاقية بروكيل لمام 39559 لم 
يتضمن أية اشارة إلى السمر الرسمى للذهب. راجع: دى بونتاقيسء المقال 
السابق؛. 194807ء صن 154 ومابعدها. 

(” ) أنظر سابقاء بند ”7 [ من هذه الدراسة. 


1 


031 2 


المصرية» المقرر بالأمر العالى الصادر فى اغسطس عام 21414 
ويمبدا الاسمية النقدية»المنصوص عليه فى المادة ١75‏ من التقنين 
المدنى. وينترض هذا البطلان أن ثم التزاما يقع على عاتق المدين 
محله نقودا وطنيةء أى وحدات دقعء ثم يتم الاتفاق بين الدائن 
والمدين على أن يقوم هذا الأخير بوقاء الدين ذمبا (وهذا هو الاخلال 
بالسعر الالزامى)» أو بعملة ورقية بما يساوى مبلغخ الدين منالذهب 
وقت الوفاء ( وهذا هو الاخلال بمبد! الاسمية التقذية). فمجال البطلان 
الخاص بهذه الشروط يقتصر على وحدات الدفع فقط ولايمتد إلى 
وحدات الحساب. ولاشىء من هذا القبيل فيما يتعلق بشرط الذهب 
المنصوص عليه فى اتفاقيات النقل الجوى والبحرى. فهذه 
الاتفاقيات لاتضع على عاتق المدين المسثول عن التعويض التزاما 
محله ميلفا من وحدات الدفع الوطنيةء بل مبلغا من وحدات الحساب 
يتعين ترجمتها إلى وحدات دقع وطنية على أن يراعى عند التحويل 
الهدف الذى توخته الاتفاقيات المشار إليها عند أخذها بشرط الذهبمه 
وهو ثبات قيمة التعويض فى الزمان والمكان. وفى عبارة موجزة» 
تماليج شروط الذهب فى القوانين الداخلية حالة الانتقال من العملات 

الورقية إلى الذهبه»ء بينما قواجه فى الاتغاقيات الدولية الوضع 
-- » وهو الانتقال من الذهب إلى العملات الورقية. فالدور المرصود 
لها فى التشريعات الوطنية مختلف,. إذن» عن دورها فى التشريعات 
الدولية. وطالما أن الأمر كذلك؛, فلا يصح.ء من ثمء التسوية بينهما 


من حيث الحكم(١) ‏ 


)١(‏ يرى البعض» ويحق» "أن بطلان اشروط الذهب قصد به حماية العلاقة 
المصطتمة بين الذهب والورق"» ومن ثمء "فإن انتضاء هذه العلاقة أصلا 
يجعل من اللازع العودة إلى الميادئ المامة للقانون والتى بمقتضاهما بي 
كل سُيء لأن يكون محلا للالتزام قيما لايتعارض تواعد النظام | 


والآداب»؛ وبالتالى ١‏ من اللاي م القول بصحة شروط الذهب فى المعاملات 
الداخلية والدولية على السواء 0 ؟ والطبيعنى أن تسير القوائين الأخرى. 
مثل التانون المصرى فى نقس الاتجاء". راجع: صمير تناغو, المقال 
الساأيق. ص١©‏ . 


ملا 


هذا فضّلا عن أن ما قضت به المحكمة فيه اهدارلنصوص اتفاقية 
دولية صدقت عليها مصر وأصبحت؛ بالتالى»ء طرفا ساميا فيها. ومثل 
هذا الاهدار يخالف ما قررته المحكمة ذاتهاء فى حكم لها بتاريخ / 
مارس عام 405 » من أن المعاهدة تصبح ت#اأنونا من قوانين الدولة 
بمجرد نشرها ويتعين على القاضى المصرى تطبيقها ولو خالفت 
أحكامها أحكام قانونه الداخلى سواء كان القانون الداخلى قد صدر قبل 
اببرام المعاهدة أو صدر بعد ابرامها.( 1) 


وأخيراء فإن الحجة المتمثلة فى تعرض معر الذهبفى السوق 
الحر للتقلبات بسبب المضاريةء وقى صعوية تحديد هذا السعر 
بالنظر إلى تعدد اسواق الذهب فى العالم» لاتشكل عقبة يستحيل 
تجاوزها: فالأصل أن يحصل المضرور على عدد من وحدات الدقع 
الوطنية مساوية فى قوتها الشرائية للقيمة الحقيقية للتعويض 
المعبر عنها بوحدات حسابية ذهبية. وكل ما يطرأ على سعر الذهبقى 
السوق الحر من تغيرات ليسء فى حقيقتهء سوى ترجمة صادقة 
للتقلبات التى تعترى القوة الشرائية لوحدات الدفع الوطنيةء قام 
الذعب برصدما بإعتباره مقياسا ذا ثيات نسبى وذا طبيعة محايدة. 
فالمتقلب صعودا وهبوطا هى» اذنء» قيمة العملات الوظنيةء أما الذهب 
فلا يعدو أن يكون مرآة عاكسة لهذه التقليات.. ويكفى للتدليل على 
صحة ذلك مايتمجع به صعر الذهب من ثبات نسبى فى مواجهة 
العملات القوية ومن تقلب أمام العملات الضعيفة.(؟) 


وإذا كانت تقلبات سعر الذه ب لاتتناسب» فى بعض الاحيان» مع 
تقلبات قيمة العملات الوطنية» بسيب المضاربات المتزايدة عليه» 
مما يؤدى إلى حصول المضرور على وحدات دفع وطنية ذات قوة شرائية 
)١(‏ مجموعة أحكام التقضء من /ا » ص 574 » الطعن رقم 387 للسنة 7١‏ ق» 
1 وصدر حكم ممائل فى ذات الجلة فى الطعن رقم 4 لنة 75اق. وراجع 
ماسبق»ء بشد ١7‏ من هذه الدراسة. 
(7) رأجع: دى موئتافيسء المقال الايقء ١987‏ . ص 48 ومابعدها 
سسييية سات اية 


ةلمكت 


"قل أو أكبر من القيمة الحقيقية للتعويض المشار إليه فى اتفاقيات 

النقل الجوى والبحرى» فتلك عقبة يمكن تجاوزها بتبنسى متوسط 
سعر الذهب فى السوق الحر خلال فترة زمنية معينة» كمتوسصط صعره 

خلال الشهور الثلاثة السابة ابقة على تاريخ صدور الحكم مثلا.( )١‏ 


أما ما يقال عن صعوية تحديد سعر الذهبفى السوق الحرء نظرا 
لتعدد أسواق الذهب فى العالم» فيمكن التغلب على هذه الصعوية 
باستبعاد سعر الذهب فى الاسواق المحلية» والتعويل على سعره فى 
سوق ذى طابع دولىء كسوق لندن مثلا.( ؟) 


2, ١187 جاك بوريكان»ء التعليق السابق, ص ١8م » دى يونتافيس.‎ )١( 
. ١1و صر‎ 


(1) يغو ما خرى عليية المغل من شيل الينك المركزى المصرى عند تحديد 
قيمة الرصيد النقدى الذهبى. أنظرة 
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وداجع كذلك : دى بونتافيس. ١9487‏ ءض 077 ومابعدها. 


> لالام 


كك أ 


8 - انتئنة الذهب 

لم يعد النظام النقدى يفتنه بريق الذه(١).‏ لكن الأمر على 
خلاف ذلك فى مجال النقل الجوى والبحرىء إذ لايزال للذهب لمعانه 
وبريقه الذى يثير حيرة الفقه والقصًاء وترددمما. 


قمنهم من يريد اطفاء نورهء إما بإستيدال حقوق السحب الخاصة 
به(؟)» وإما بمساواته بالورق من حيث القيمة(5) . 

ومنهم من يستحسن بريقه» لكنه يزنه "بتسعيرة حكومية" تم 
الخاؤها منذ زمن2 5 ) 


ومنهم من يقدره ويقومه بما يتقق والواقع (9) 


والقضاء فى مصر بين مستحسن ومقدر. فمحكمة النقض من 
المستحسنين. تتمسك بما هو تقليدى وأن كان ملغياء وتتجامل كل 
ما هو حديث ولو كان واجب الإعمال("). أما محكمة استثئنافف 
الاسكندرية فمن المقدرين» ثارت على المفاهيم .التقليدية» واقتريت, 
إلى حد كبير مما هو حديث..لكنها للأسف الشديذ توقفنت فى 
منتصف الطريق » واكتفتء» بعد أن رفضت: مسايرة مجكمتنا الغليا فى 
قضائهاء بمنطوق» ظاهره الرحمة وباطته التهرب من حل المشكلة» 
حرفيته: "فلهذه الأسباب حكمت المحكمة يقبول الاستئناف شكلاء 
)١(‏ أنظر ما سبقء بنك | من هذه الدراسة. 
(؟) أنظر بنك 8 من هذه الدراسة. 
(7) أنظر يند ١7‏ من هذه الدراسة. 
(4 ) أنظر بند ١١‏ من هذه الدراسة 
(5 ) أنظر بند ١6‏ من هذه الدراسة. 1 
(1) نقتض رقم 50 لسئنة هق بتأريخ ١185/5/56‏ حكم غي رسمتشورء 
وردت حيثياته فى مقدمة هذه الدراصة. 


اق 8و - 


وفى الموضوع يتعديل الحكم المستانف إلى الزام الشركة المستانفة 
بأن تؤدى للشركة المستانف ضدها ما يعادل 44ر١٠٠0٠٠٠‏ فرنك الذى 
يحتوى على 5ر56 ملليجرام من الذهب عيار 1-٠‏ من الألف مقومة 
بالعملة المصرية". ومن هذه الآسباب قولها: "ويكون الشأن فى تحديد 
مايعادل قيمة الفرنك مالعملة المصريةء وبالتالى مقدار التعويض 
المستحقء هو البنك المركزى المصرى..“"(١)»‏ ولايخفى ها يعترى 
هذا الحكم من قصور: فإحجامه عن تحديد المقابل النقدى بالعملة 
المصرية للفرنكات الذهبية يجعل منطوقه مجهلاء يكتنف تنفيذه 
الصعوبات. ومن المقرر "أن منطوق الحكم"؛ على حد تعبير محكمة 
النقض(؟)» "يجب أن يكون منزها عن التجهيل". فإذا "لم يحدد سعر 
الصرف الذى على أساسه يتم تحويل المبلغ المقضى مه... إلى 
العملة المصرية» فإنه يكون قد جاء مجهلاء :مما يتعين معه نقّضاة". 
واشارته إلى البنك المركزى المصرى بإعتباره الجهة المنوط بها 
تحديد مأ يعادل قيمة الفرنك بالعملة المصريةء «بالتالى مقدار 
التعريض المستحقء فيه تنازل من جانب المحكمة عن اختصاصهاء 
وهذا ما لاتملكهء إذ هى المختصة,؛ دون سواهاء بتحديد قدر التحويض 
وبإختيار الطريقة التى يتم على أساسها ترجمة وحدات الحساب إلى 
وحدات دقع وطنية بإعتبار أن. هذه العملية مسألة قانونية»ء وليست 
اقتصادينة كما يبدو لأول وهلة. 


ولم ينعكس بريق الذهب على الفقه والقضاء فحسبء بل امتد 
كذلك ليؤثر على ذوى الشأن فى عقود النقل الجوى والبحرى» من 
ناقلين وشركات تامين وشاحنين ومسائرين: فمما لاشك فيه أن طريقة 
التحويل المتبءةستلقى بظلالها على قدر أقساط التامين الملزم بها 
الناتل. كما أنها قد تكون فى مصلحة التاقثلين بحيث يحصلون 
)١(‏ استثناف الاسكندرية, الدائرة السادسة بحرى ؛ بتاريخ 1141/5/55 ٠‏ 


فى الاستئناف رقم ١8‏ لسئة *4ق بحرى: غير 'مكشورة؛ وردث 
حيثياته فى مقدمة هذه الدراسة . حم 


” ) الطمن رقم الام لنة لادق جلسة 198/17/15 . 


0 


بمتتضاما على ميزة تنضاف إلى مأ يتمتعون به من تحديد 
لمستوليتهم .وقد تكون فى مصلحة المسافرين والشاحنين فتجنبهم 
خطر تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية بفعل التضخمء وتكفل 
لهم» بالتالى» تعويضا عادلا قى الزمان والمكان. 


وأخيراء فإن بريق الذهب من شأنه أن يؤدى»: بسبب ما أثاره من 
حيرة وتردد فى أوساط الفقه والقضاءء إلى تداعى العواعد الموحدة 
التى أرستها الاتفاقيات الدولية فى مجال النقل البحرى والجوىء, 
وإلى قتح الطريق أمام مأيسمى يظاهرة "تسوق العدالة #ناءمتم 
وماممه580 )١(‏ حيث يبحث ذوو الشان عن المحكمة الأكثر تحقيقا 


0 


لكل ما سبيقء يستحث الغقه الدول على الاسراع بالتصديق على 
اتفاقيات النقل الجوى والبحرى التى تتبنتى حقوق السحب الخاصة 
بدلا من الوحدات الحسابية الذهبيةء قبل أن تؤتى فتنة الذهب اكلها 
بتفكك القواعد الدولية الموحدة ويتفشى ظاهرة "تسوق العدالة"(؟) 


)١(‏ أنطرفى تفصيل هذه الظاهرة: ‏ #لاناعلاع لالم 6ل 
هن ولق/فمة6 ونام ,وابإمدمولا وق مملامة م2 ها قامدل ومأطمطة تنده! ها 
م ,1967 ,0 4 95.6) وعهموع'! ول أه رام "ا 
وانظر كذلك: ماتكيفتيسء المقال الابق. ص 7/4١‏ . جاك بوريكان, 


التعليتي السابق 12 
ل ا عن 195 61 194 ,78 ,اعبجره ,862 6 علا عامعموع 
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الجانب الإنسانى للإدارة العامة 
فى الإدارة العامة الإسلامية والحديقة 
بحث للدكتور 
عبد الغشى بسيوئى عبد الله 
أستاة القانون العام المساعد 


كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 


بسم الله الرحهن الرحيم 


صدق الله العظيم 
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تمهيد وتقسيم 
قعتبر الإدارة العامة من أحدث العلوم الإجتماعية فى الظهور . 
إذ كانت جزءا من علم السياسية حتى بدأت الكتايات عنها كدراسة 
مستقلة بذاتها فى النصف الأول من القترن التاسع عشر » في عدة دول 


1م 


أوروبية كالمانيا ء وا النمسا ء وفرتسا .)١(‏ 


بيد أن الإأجماع منعقد على أن ميلاد الإدارة العامة كعلم مستقل 
كان على يد وودرى ويلسون 111502 1000206 أستاذ العلوم 
السياسية فى جامعة برنستون الأمريكية » عندما نشر مقاله الشهير 
دراسة الإدارة العامة ©11طتاط 2‏ 2ه 85107 عط1 
1522312002 سنة ١94817‏ » الذى أبرز فيه خصائص الإدارة 
العامة كدراسة مستقلة عن علم السياسة (5) . 


ويعد هذا المقال الذى اعتبر بمثابة حجر الزاوية لإستقلال 
الإدارة العامة » قزايد الإهتمام بدراسة الإدارة كعلم له قواعده: ومبادؤه 
الخاصة به ء وبرزت حركة الإدارة العلمية ©162+1*1ع٠5‏ عط" 
٠ 113119610272 71076621‏ التى تزعمها كل من فردريك تايلور 
الأمريكى ٠‏ وهنرى فايول الفرنسى . 


إذ نشر فردريك تايلور 2/0 .57.10 فى كتانه الأول " إدارة 
المصنع " أفكاره الخاصة بتحقيق أعلى إنتاج ممكن » باقل تكلفة 
مالية . وبأدنى جهد بشرى . وعرض فى كتابه " مبادئ الإدارة 
العلمية " 118661672 5601628121 2ه 165«م1عطاعط عط 
الذى صدر سنةٌ 1111 للمبادئ والأسس العلمية التى تحقق الكفاية 
الإنتاجية . 


21 من مولاء © الأسعاذة 71571131 15معصوح” عطلصوعده‎ )١( 

النرنى . الذى نشر كتامه " دراسات إدارية " - 028ا8 

٠.3840 سنة‎ - 212122175 

(؟) أصبح وودرو ويلسون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك فى 

أثناء الحرب العالمية الأولى » وهو أيضا صاحب مبادئ ويلسون الشهيرة فى 

حق الشعوب فى تقرير مصيرها . 
: 8801م 


ولقد نالت أفكار تايئلور التقدير والإعجاب فى المجالات الإدارية 
والصناعية فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ووجدت طريقها إلى 
التطبيق بسرعة لمواجهة الأزمة الإقتصادية . ويعد ذلك قام الرئيس 
الأمريكى روزفلت بتطبيق سياسته المعروفة بإسم 2631 #بك11 ©26, 


وساعد على انتشار مبادئ وأفكار تايلور المجهود الكبير الذى 
قام به أنصاره ومؤيدوه فى نشر أفكاره » وتوضيحها . والإضافة إليها 
» وتطبيقها . حيث ساهموا فى تكوين المدرسة التيلورية 
215+ على أساس استغلال عنصرى الوقت والحركة لأداء 
العمل بأقل جهد » وبادنى تكلفة ممكنة . وكان على رأس مؤلاء فرانك 
جلبرت611:815115 .8 . لاء وهنرى جانت 623155 .11 )١١(‏ . 


أما هنرى فايول آ5].58150 فقام بجهود كبيرة فى الدراسة 
والبحث والتطبيق ٠‏ والقاء المحاضرات حول مبادئ الإدارة العامة وأسس 
العملية الإدارية ٠‏ ونشر تلك المبادئ فى كتابه " مبادئ 
الإدارة الصناعية والعامة ا 00 
1 ع 120115216116 سنة 013330 . 


واعتبر قايول رائدا للإدارة العامة وإدارة الأعمال لأنه أبرز 
المبادئ العلمية التى قرتكز عليها وظائف المشروع فى ستة وظاكف 
أساسية هى » الوظيفة الفنية ء والوظيفة التجارية ٠‏ والوظيضة 
المالية ٠»‏ ووظيفة الأمن ٠»‏ ووظيفغة المحاسبة » وأخيرا » الوظيفة 
الإدارية . 3 


وأوضح فايول أن الوظائف الخمس الأولى معروفة جيدا للجميع » 
وأن الوظيفة السإدسة مي التئى تحتاج إلى شرح وتفصيل . وهذا ما 


3 4 0 0 5 5 5 5 
لفق ,016135 320 ,0 خآ أخطع101 عت 18251151 .لآ وعسدل 


.5 5620 عصدك! سعتك 88 عتوط ولط 1160ل ,م200 ماكتصتوله عتاطئيط أه 
412 .2 ,1965 ,نطاع2ة علد 


-؟م- 


فعله فايول فى صفحات كتابه ء حيث بين أن الوظيفة الإدارية 
1215231له طه1ءغ20ىه” > تتكون من خمس عمليات هى 
التخطيط عن ههتزه226 والتنظيم 0298215861058 ٠‏ والتوجيه 
غ32061062منمده©0اء والتنسيق 002012381012© ٠.‏ والرقاية 
ع1معغدهك .)١(١‏ 


ولقد حققت حركة الإدارة العلمية نجاحا كبيرا على صعيد الإدارة 
الخاصة وفى مجال الإدارة العامة على حد سواء » نتيجة للأفكار 
والمبادئ التى أرساها رواد حركة الإدارة العلمية . 


ولكن الإهتمام الكبير بالمبادئ العلمية والتركيز على تنفيّذها 
بدقة أديا إلى تجاهل الجائب الإنساتى ٠‏ وإهمال الطابع البشرى 
المميز للإدارة 2. حيث أخذ تطبيق المبادئ العلمية طابعا من 
الإستبعماد للإنسان ٠»‏ وأضفى على الإدارة صبغة علمية جافة خالية 
من الإهتمام بالنواحى الإجتماعية والجوانب النفسية والسلوكية 
للعاملين . 


ولقد أدى ذلك إلى انتقاد حركة الإدارة العلمية » وظهور حركة 
العلاقات الإنسانية 71076106116 2613510125 3127ثقالاقة عط خلال 
الثلث الثانى من القرن العشرين » بقصد إصلاح المساوئ والعيوب 
التى نتجت عن التطبيق المتزمت لمبادئ حركة الإدارة العحلمية ٠‏ 
ولايجاد التوازن بين مبادئ هذه الحركة عن طريق الإهتمام بالجانب 
الإنسانى بما يتضمنه من عناصر نفسية » وسلوكية » وإجتماعية . 


وقد نتج عن الحركة الإهتمام بالجوانب الإنسانية المختلفة 
للعاملين والعناية بالحوافز المادية » والدوافع المعنوية الباعثة على 
العمل وتحقيق الا هداف »كما ستنعرض بالتفصيل . 


جلك 200 
مدع اع عااء ناكد لصآ صمنةذكتصتتصلخ :ئ01لاته ممع11 
16 : مه ,1970 كنعة 1010810100 
-5م- 


ولكن الحقيقة والتاريخ يوجبان علينا أن نحرض لدراسة ما 
حققته الإدارة العامة الإسلامية من انجازات » وما سجلته من نجاح فى 
هذا المضمار الإنسانى ٠‏ قبل ظهور الإدارة العامة الحديثة بقرون 


عايدة. 


إذ حظى الجانب الإنسانى 0 كبير من الإسلام كعقيدة 
وشريمة فى نفس الوقت © خاصة فى . مجال الإدارة » سواء فى القرآن 
الكريم أو فى السنة الشريفة . 


وتجلى ذلك الإهتمام فى التطبيق العملى ؛ لا سيما فى العهد 
النبوى » وفى عصر الخلفاء الراشدين » كما سنبيين فى صفحات هذا 
اليحث . 


يناء على ما تدم » سنقسم هذا البحث - بمشيكة الله تعالى 
- إلى فصلين رئيسيين » وخاتمة » على النحو التالى ٠‏ 


الفصل الأول : إنسانية الإدارة العامة الإسلامية . 


الفصل الثانى : الجانب الإنسانى فى الإدارة العامة الحديثة 
خاتمة البحث : أهمية الجانب الإنساني للإدارة العامة . 


-6م- 


الفصل الأول 


إنسانية الإدارة العامة الإسلامية 


كان للفكر الإسلامى دور عظيم فى تأسيس وتطوير قواعد الودارة 
العامة » وتم تطبيق الميادئ والقواعد التى أنبتها هذا الفكر بنجاح 
كبير فى مختلف مراحل الدولة الإسلامية . ١‏ 


وتتمشل مصادر هذا الفكر فيما نص عليه كتاب الله عز وجل » 
الذى يجسد المعجزة الآلهية التى أمد الله سبحانه وتعالئ بها 
رسوله صلى الله عليه وسدم » ليكون الكتاب الذى لا ياقيٍ الباطل 
» ولا تنقضى عجائيه إلى يوم القيامة ٠‏ وليكون. المصدر الأول 
والرئيسى للعقيدة والشريعة . 


ولذلك ٠‏ فالقرآن الكريم هي المنبيع الأصلى للفكر الإسلامى ٠‏ 
وهو الذى يحتوى على الجذور الأساسية للجوانب الإنسانية فى الإدارة 
العامة الإسلامية . 1 


وتجئ السنة الشريفة فى المرتبة الثانية بعد القرآن. الكريم 2 
0 
لتشرح وتفسر وتوضح وتكمل ما جاء فى كتاب الله العزيز . سواء 
بالقول أو الفعل أو التقرير ٠.‏ 


وياأتى بعد ذلك الأجماع *ثم الإجتهاد بأنواعه المختلفة ٠»‏ 
حيث قام الفقهاء المسلمون بجهود كبيرة » وسجلوا أفكارا عظيمة . 
أما التطبيقات العملية فهى متعددة الأمثلة » ومتنوعة النماذج 
» طوال تاريخ الدولة الإسلامية » منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم .كم عصر الخلفاء الراشدين » وما تلا.ذلك من عهود . 


وعلى هذا الأساس سوف ندرس إنسانية الإدارة العامة الإسلامية 
فكرا وتطبيقا من خلال المباحث الخمسة التالية ؛ 


> كم 


الميحث الأول : الجذور الإنسانية للإدارة العامة الإسلامية . 

المبحث الثانى : الجاتب الإنسانى فى الفكر الإدارى الإسلامى . 

المبحث الثالث : الإعتبارات الإنسانية فى اختيار القادة والولاة 
وعمال الإدارة العامة الإسلامية. 

المبحث الرايع : رعأية عمال الإدارة العامة الاسلامية وكفالة حاجاتهم , 


المبحث الخامس : مراقبة العمال ومحاسبتهم 8 


المبحث الأول 
الجذور الإنسائية للإدارة العامة الإسلامية 
الإسلام ليس مجرد دين يقتصر على العبادات ٠»‏ بل هو نظام 
كامل شامل للحياة ٠‏ فهو دين ودولة . عبادة وسياسة ». عقيدة 
وشريعة . 


إذ يتضمن الإسلام مبادئ عامة أساسية تتمثشل فى الشورى ٠‏ 
والعدل » والمساواة » والحرهة  .‏ 2 


يا الزسلام الإنسمان فى كل مأ نظم وشرع » حيث نظم 
له جميع شد سشئون حياته الخاصة » من زواج وطلاق ونسب وميراث » وكذلك 
حياته العامة من معاملات مالية ٠»‏ وشئون إدارية وسياسية.. 


ومما لا ريب فيه أن كل ذلك تكريم للإنسان »كما ذكر سبحاته 


مويه ون 


اوتعالى * ولقد رتح بسي عاد وَحَمَلْنامُمٍ في لبر وبر وَيرقنَامُم عن 


الطيّبات وَفصَلناهُمٌ على كدير مسن حَلَقنَا تفْضيلاً " (1) . 


0. سورة الإسراء . الآية‎ )١( 


4د 


0 نكي وأنقن يفم شر با يَبَآبِلٌ فا 7 
رَمْكُم عند الله انا » رذ اكه علج بي * (1): 


وأكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما جاء فى كتاب الله 
العزيز فى خطبة حجة الوداع » قائلا " يأ أيها الناس ٠‏ إن ريكم واحد 
» كلكم لآدم » وآدم من تراب ألا لا فضل لعربى على عجمى » ولا 
لعجمى على عربى » ولا أحمر على أصود ل ا 
بالتقوى . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” 


ويذلك لا يكون هناك أفضّلية لأحد على أحد فى المجتمع 
الإسلابى » وإن أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم تقوى 
وصلاحا . 


وتتجلئ الأفصلية بالعمل الصالح الذى يؤديه المسلم بأمانة 
وصدق ميتغيا به وجه ريه » إذ أن العمل فريضة ‏ .» ومقياس لنجاح 
الإنسان فى الدنيا والآخرة " ول أشملواً مْسسَرَى لله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ 
َالْمؤْمتُون » وسدم: دن إلى كالم عيب عاد ٠‏ يسم نامُع 


2000 


كَتْمَلُونَ * (؟) . 


وميز القرآن الكريم المؤمنين ‏ 7 امل ل العلم ء ورفع هؤلاء 


وهؤلاء " رقع -- لذن :امنوا مِنَكم والن ين أوكواً العلم دَرْجَاتٍ » 
وَاللّهُ يما كَعْمَلُونَ خبيرٌ 5 . 


(0) صورة التوبة . الآية ٠١١6‏ . 
() سورة الأحقاف . الآية ١9‏ . 


(4 ) سورة المجادلة . الآية ١١‏ 


مم 


وهكذا 0 يتساوى المسلمون جميعا دون تفرقة أو تمييز بينهم 
بسيب الأصل أو الجنس أو اللون » أو غير ذلك من الأسياب 5 
ويتفاضلون فيما بينهم بالإيمان والعلم والعمل ٠‏ د 


وكان للتلانم بين الدين والدنيا أثره على أداء العمل الإنسانبى 
. فالمسلم عندما يعمل يبدأ بإسم الله » والشعور بأن للد عز وجل 
نطلع علي يملأ نفسه والأمل فى نيل رضوان الله وثواب» يراوظ: وك : 


مه من 


الذينَ دَامَنُوا وعملواً آلصّالِحَات إِنا 0 نُضْيعٌ م أَجِرَعنٌ َحْبَنّ عَمَلاً. 0( 


ولهذا » فإن المسلم يؤمن بأنه سيحاسب على كل ما قدمت يداه . 
» إن خيرا فخير » وإن شرا فشر " فْمن يَحُمَلٌ معْقّال كيو خَيْرَا ميدن 
كَمَن يَحَمَلٌ مِتَقَالَ كنَوَ كرا يور * (؟) » " وأن لبس للْؤْنَسان إلا ما صَحَئ 


وآ 00 و 2 وه 8 5 2.5 


ويدرك كل مسلم أنه مسثول عن عمله ونتائجه " 57 
:1 رَعِيئّة " (ع) "٠.‏ إن اسم وَالْبصر وَالْسُؤاة » 
مول  *‏ 66 


6 
. 
0 
3 
لح‎ 
4١ 


ومن أجل فإن العمل يجب أن يكون متقنسً » كما جاء فى الحديث 
الشريف " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " 


وفى المقابل فإن الإسلام لا يحمل الإنسان ما لا طاقة له به 0 
وأن التكليف دائما فى حدود المستطاع ليكون العمل على درجة عالية 


. “0 سورة الكيف  الآية‎ )١( 

(>) سورة الزلزلة » الآيات ا -8 . 
(؟) سورة النجم , الآيات 84 - 4١0‏ . 
(5 ) سورة المدثر , الآية م” . 

(5) سورة الاسراء » الآية 75 . 


-ق8- 


من الدقة والإتقان " لا يُكَلِتُ اللّهُ نَقْسًا إِلَا وسعها لها ما تسَبّتّ 


رعس م عد جم 


وَعَلَييَا مَا اكتسبت " (1) . 


الناس ٠‏ من ما يجب أن تقوم عليه من الأمانة والعدل " إن الله 


مركم أن د ودرا الأمدلتٍ إلى كلها كَإدًا حَكمتم م بين بين الام أن 
تَحَكَمُوأ باتَمدل” 2 إذَ الث نينا 00 ا ولك 2 الصدق " 5 


سبحاته وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ” 1 متنا سَلنَاكَ 
رَحمة للعال مِنَّ"(:) . وكذلك بقوله عز وجل " فبِما وَبحَمةٍ من 2 


لدت لوك وذو كدت كنا خَلِيكا / لَْلْب لَأنَقَصوا من ولك" (0) . 


وإذا كانت الإدارة تقوم على الجهد الجماعى المبسنى على التعاون 
البشرى ٠‏ فإن هذا الأساس كان واضحا تمام الوضوح ذ فى القرآن 
الكريم » حيث قال عز وجل " وَتَعَاونُواً على لبر والتقوى و 0 و 
عَلَى الإِكّمٍ َالْعدُوَانِ " (ك0) . 


كما أن المسلم مأمور بالسعى فى الأرض للبحث عن رزقه " هو 
'ألذى جَعل لكم الأرْضٌ ذلولاً ٠‏ فَمُشُواآ فى م مَتَاكِيهًا وكلواً من ردقه 0 
0 . 


. سورة البقرة ء الآية 85؟‎ )١[( 

إ(1) سورة النساء ‏ الآية 4ه . 
(5) سورة الأحزاب الآية74: 

أ( ) سورة الأنبياءء الآية لا ٠١‏ . 
( © ) سورة آل عمران , الآبية 68 . 
(5") سورة المائدة » الآية لا . 
'(9) سورة الملك ؛ الآية ١8‏ . 


ماقوات 


م و 


ويتعين عليه أن ياكل البنتر 2 الطيب " يَأيَهًا لد كدوك 
ف عومد اماه 9 
صما ١الأَرضٌ‏ خلال طيينًا .“ولا كنيعو خطوات الشيطن إنه 2 


مين " (1) . 


رويوجهنا الإسلام إلى | كيغيرة | إنفاق الأموال التي د ثمار الأعمال 
5 اين َ انفقو لم يسرفوا اس يقثروا وَكَانْ بين ذلْكَ قواماً * 


.)0( 


د غ8 ووو _ومه 


ُعَيِل يمحر *لمّ)ء " خد من آمُوَالهجَ صدكة تطهرهم وتزكيهم يها 
"(60) 


ولقد انتهج الإسلام نهجا خاصا به فى جميع الأصود همق 
الوسطية إلذى أكده القرآن الكريم فى قول العزيز الحكيم " وَكَذلك 
يماع نوت يكوك يدا على الثليى ١‏ وكك1 وك ون افق علي 
كيدا * (0) . 


كمأ وضع الإسلام مبدءا هاما يحكم العلاقات الإنسانية هي 0 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وجعله شرطا - مع الإيمان بالله - 
لتحقيق خيرية الأمة الإسلامية » حيث قال سبحانه وتعالى فى 


لوج لاجرل 0 


كتابه الكريم 5 كنعيم خير 07 حرجت لدان مرو ربالمعروف وتنهون 


)000 سورة اليقرة » الآية ١54‏ . 

إ(؟) سورة الفرقان , الآية لا . 

(؟) سورة المعارس . الآيات 54 - 58 . 
(4:) سورة التوبة . الآية ٠١‏ . 
(0) سورة البقرة , الآية ١4‏ . 

(5) سورة آل عمران » الآية ١١١‏ . 
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المبحث الثانى 
الجانب الإنسانى فى الفكر الإدارى الإأسلامى 


كانت المبادئ والتوجيهات التى أرساها القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة ٠.‏ التى عرضناها بإختصار بإعتبارما الجذور 
الإنسانية للإدارة العامة الإسلامية » هى الأساس الذى قام عليه 
الفكر الإدارى الإسلامى بعد ذلك . 


إذ مرز علماء أجلاء دونوا أفكارهم فى مؤلفات عظيمة القيمة ٠‏ 
كان لها أشر كيير فى الفكر الإنسانى كله » يأتى فى مقدمتهم أبى 
نصر محمد الشهير بالغارايى (5501 - 74 ه) ء وأبو الحسن على 
بن محمد بن حبيب البصرى المعروف بالماوردى (55” - 46-0 ه). 


وكذلك الإمام أبئ حامد الغزالى (400 + 05068 ه) »ء والفقيه 
الكبير أحمدبن عبد الحليم بن تيمية (503 - 78لا ه). , 


وسوف نعرض لكل واحد من هؤلاء الأعسلام » لنبين أهم مؤلفاتهم » 
وأبرز ما جاء فيها عن الجانب الإنسانى الذى تنعكس أهميته على 
الإدارة العامة » وذلك فى المطالب الأريعة التالية . 


المطلب الأول 
أبو نصر الفارايى (559؟ - 1584؟ ه) 


ولد أبى نصر الغارايبى (محمد بن محمد بن طرخان) ببلدة فاراب 
بالتركستان سنة 054 ه(495 م) ودرس العلوم والرياضيات والآداب 
والفلسفة واللغات » ثم نزح إلى العراق حيث درس الطب والفلسفة ء 
وارتحل إلى مصر » ثم استقر بالشام فى عهد سيف الدولة الحمدانى 
» حتى توقى بها صنة 574 ها (190 م) )١(‏ . 
)١(‏ الدكتور حمدى أمين عبد الهادى , الفكر الادارى الاسلامى . الكتاب 


الأول . الأصول العامة ؛ الطيعة الأولى دار الفكر العريى . القاهرة سنة 
ااا ,ص -70(١:‏ 50195 . 
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ويعتبر الغارابى رائدا للفكر الفلسفى الإسلامى » حيث كأن ذا 
نزعة صوفية ميالا للتفكير والتأمل . 


وسوف نعالج فيما يلى كيفية تحقيق السعادة عند الغارايى من 
جهة » وصفات رئيس المدينة الفاضلة من جهة أخرى . 


أولا 
كيفية تحقيق السعادة عند الفاراببسى 


أهم مؤلفات الفارابى التى تفيدنا في موضوع هذا البحث » 
رسالة الغارايبى فى السياسة المسماة " السياسة المدنية " )١(‏ » 
وكتابة " آراء أهل المدينة الفاضلة " (؟) ٠‏ وكذلك كتاب " تحصيل 
السعادة " زفنة) » ورسالة "' التنبيه على سبيل السعادة " (غ؟).ء 


لقد عالج الغارابى فى هذه المؤلفات كيفية تحقيق السعادة 
للإنسان » التى يرى أنه ليس وراءها شئ آخر يمكن أن يناله الإنسان 


أعظم منها . 


فنجد فى كتابه " آراء أهل المدينة الفاضلة " الكثير من 
الأنكار الهامة فى مجال بحثنا هذا » حيث أراد الغارابى أن يصنع 
نموذجا راقها للمجتممع الإنسانى ٠‏ يؤدى فيه كل فرد الوظيفة 
الملائمة له . 


)١(‏ تولى الآب لويس شيخو نشي رسالة أبى نصر الفارابى فى السياسة 
ببيروت - لبنان . ونشرتها دار العشرق ببيروت صنة ١954‏ معنوأن " 
السياسة المدنية " وحققها الدكتور فوزى مترى نجار . 

(؟) طبع كتاب " آراء أهل المدينة الفاضلة " بمكتية ومطبعة حصي 
وأولاده بالأزمر ,2 ثم فى بيروت سنة ١958‏ بواسطة دار المشرق » تقديم 
وتعليق الدكشور اليسر تنصرى تادر . 

(*) القارايى » تحصيل السعادة ؛ تحقيق الدكتور جعفر آل ياسين ء دان 
الأندلس . بيروت - لبنان » سنة ١94١‏ . 

(4) الغارابي ٠‏ رمالة التنبيه على مبيل السعادة . دراضة وتحقيق 
الدكتور سحبان خليفات ., الطبعة الأولى . عمان - الأردن » سثة 1١541‏ . 
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وأوضح الغارابى أن الأساس الذى يقوم عليه هذا المجتمع هو 
التعاون بين أفراده ٠»‏ فى سبيل تحقيق الهدف العام لهذا المجتمع 
الناضل وهو السعادة » التى يعرفها بأنها " الخير المطلوب لذاقه » 
وليست تطلب أصلا ولا فى وقت من الأوقات لينال بها شئ آخر . 
وليس وراءها شئ يمكن أن ينال الإنسان أعظم منها " )1١(‏ . 

ويتم بلوغ السعادة عند الفارابى " بأفعال ما إرادية » بعضها 
أفعال فكرية ٠‏ وبعضها أفعال بدنية » وليست باى أفعال اتفقتء بل 
بأفمال ما محدودة » مقدرة ٠»‏ تحصل عن هيئات ما » وملكات ما مقدرة 
محدودة " (؟1) ٠‏ 

ويرسم الغارابى طريق بلغ السعبادة فى كتايه " السياسة 
المدنية " بانه " إذا كان المقصود بوجود الإنسان أن يبلغ السعادة 
القصوى ٠»‏ فإنه يحتاج فى بلوغها إلى أن يعلم السعادة ويجعلها 
غايته ونصب عينيه ». شم يحتاج بعد ذلك إلى أن يعلم الأشياء 
التى ينبفى أن يعملها حتى ينال بها السعادة . ثم أن يعمل تلك 
الأعمال " ( )6 . 

ويقول الغارابى فى كتاب " تحصيل السعادة " أنه " إذا كان 
إنسان من الناس مفغطورا مثلا على أن تكون حالة فيما يقدم عليه من 
المخاوف أكثر من احجامه عنها » فما هو إلا أن يتكرر عليه ذلك عدة 
نو او عي 7 إرادية " (5). 

ويشرح الغارابى فى 0 التنبيه على سبيل السعادة " 

0 الوسط الفاضل " ٠‏ فيضع القاعدة العامة للنظرية التى 
تتمشل فى * أن كمال الأنسان فى لطلقه هو كماق النتلق “ ٠‏ وأن " 
الخلق الجميل متى حصل فينبغى أن يجفظ » ومتى لم يكن فينبغى 
أن يكتسب " (0). 


4 أبو نصر القاراى آراء أمل المدينة الفاصّلة . المرجع السابق 
( طبعة بيروت ) ص 

زفرة لمعه نض 0 السياسة المدنية , دار الشرق ببيروت ٠‏ المرجع 
السابق ٠ص‏ :8لا . 

(4) أبى نصر الغارابى » تحصيل السعمادة . المرجع السابق .ص : لالا . 
0 الغارايبى ا التنبيه على سبيل الم 2 المرجع السايق ٠ص‏ 


لعف 


ويوضح الغارابى أن" الأفمال التى تحصل الخلق الجميل إنما 
تحصله متى كانت أيضا بحال توسط “ » وأنه " متى زالت الأقمال عن 
الإعتدال واعتيدت لم يكن عنها خلق جميل . وزوالها عن التوسط هو إما 
إلى الزيادة على ما ينبغى أو النقصان عما ينبغى " )١(‏ . 


ويفسر الغارايى لفظ التوسط بأنه " إنما يكون متى كانت 
كثرته »2 وقلته ء وشدته » وضعفه على مقدار ما » إنما يكون متى 
قدر بعيار" (؟) 


ويضرب أمثلة كثيرة للفضاكل المتوسطة » كالشجاعة » والسخاء 
» والعفة » والظرف » والصدق »ء والتودد . ويقول عن فضيلة الشجاعة " 
إن الشجاعة خلق جميل ويحصل بتوسط فى الإقدام على الأشياء 
المفزعة والإحجام عنها » والزيادة فى الإقدام عليها تكسب التهور , 
والنقصان من الإقدام يكسب الجبن " (5) . 


ويحدد الفارابى طريق الوصول. إلى الوسط الفاضل بأنه " متى 
صادفنا أنفسنا على خلق جميل احتلنا فى حفظه علينا ء» ومتى 
صادفناما على خلق قبيح استعملنا الحيلة فى إزالته ء فإن الخلق 
القبييسح هوسقم ما نفسانى " (5) 5 


وفى رسالته فى السياسة حدد الغارابى بدقة قواعد السلوك 
الإنسانسى من جميع زواياها ؛ فبين مأ ينبغى أن يستعمله المرء مع 
رؤساكه ؛ ثم ما ينبخى أن يستعمله مع أكفائه ؛ وكذلك ما ينيغى 
للمرء أن يستعملة مع من هم دونه . وأخيرا » سياسة المرء لنفسه . 


قو القارابى » رسالة التنبيه على صبيل السعادة . ذات المرجع : ص : 
60 . 


(؟ ) الغارابى ء ذات المرجع السابق .ص ١95:‏ . 
(؟) القارايبى ؛ رسالة التبيسه على سبيل السعادة . المرجع السابق .ص 
0 0 


(4) الفارايي » نفس المرجع السابيق »ص 5١5:‏ . 
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فقد بين أن" على المرء أن يكون ملازما لما هى بصدهه مواظيا 
على ما فوض إليه " . وينبغى عليه " أن يتلطف كل التلطف فى نيل 
المنافع من جهة الرؤساء بأن لا يلح فى السؤال ولا يديمه ولا يظهر 
الطمع والشدة من نفسه » ويجتهد فى أن يطلب من الرؤساء أسباب 
المنافع لا المنافع أنفسها" . 


وأن على المرء أن يحدد الأصدقاء والأعداء 0 فالأصدقاء متهم 
الأصفياء المخلصون فى الصداقة », ومتنهم الأصدقاء قى الظاهر . أما 
الأعداء فمنهم أصحاب الحقد والضغينة » ومنهم الحساد . 


وهناك مائر الناس الذين منهم النصحاء يومنهم الصلحاء » 
ومنهم السغهاء ٠‏ وكذلك أهل الكبر والمنافسة . 


وبالنسبسة لمن هم دون الإنسان ٠»‏ فمنهم الضعفاء » ومنهم ذوو 
الحاجة إلى العلم )١(‏ . : 


ثانيا 
صفات رئيس المدينة الفاضلة . 


عرض الفارابى فى كتابه “"اآراء أهل المدينة الفاضلة " 
للصفات التى يجب أن يتحلى بها رئيس المدينة الفاضلة » بعضها 
طبيعى فطرى » والآخر مكتسب . على التحو الذى توصل إليه فقهاء 
الؤدارة العامة وعلماؤها.فى العصر الحاضر . 

فبالدسبة للصفات الطبيعية حدد الفارابى اثنتى عشرة خصلة 
ينبغى أن تتوافر بالقطنرة فى رئيس المدينة الفاضلة ., على التحى 
التالى : 

. أن يكون تام الأعضاء‎ - ١ 

37 - أن يكون جيد الفهم والتصور . 


. أب نصر القارابي ؛ السياسة المدنية ؛ المرجع السابق‎ ) ١( 


نكت 


. أن يكون جيد الحفظ‎ - ٠” 
. ؟ - أن يكون جيد الفطنة‎ 
. أن يكون جيد العيارة‎ - ٠ 
. أن يكون محبا للعلم‎ - 5 
. /ا - أن يكون غير شره على الماكول والمشروب والمنكوج‎ 
. أن يكون كبير النفس محبا للكرامة‎ - 4 
. ألا يكون محبا للدرهم والدينار وساكر أعراض الدنيا‎ - 4 
أن يكون محبا للعبددل وأهله » ومبخضا للجور والظلم‎ - ٠ 
. وأهلهما‎ 
, ولا جموحا ولا لحوحا إذا‎ ٠» أن يكون عدلا غير صعب القياد‎ - ١ 
. دعى إلى العدل » بل صعب القياذ إذا دعى إلى الظلم وإلى القبيح‎ 
أن يكون قوى العزيمة على الشئ الذى يرى أنه ينبغى أن‎ - ١ 
. يغمل » جسورا عليه » مقداما غير خائف ., ولا ضعيف النفش‎ 


أما الصفات المكتسبة للقهادة . فقد أوضيحها الفارابى فى 
الآتى ؛ 3 

. أن يكون حكيما‎ - ١ 

” - أن يكون عالما حافظا للشرائع والسنن ٠.‏ 

“ - أن يكون له جودة استنباط فيما لا يحفظ عن السلف من 
شريعة . ش 

؟ - أن يكون له جودة رؤية وقوة استنياط . 

© - أن يكون له جودة الرشاد بالقول إلى شرائع الأوليين . 

. )١( أن يكون له جودة ثبات ببدنه فى أعمال الحرب‎ - ١ 


الماوردى (56” - .46 هع 


نشا أبو الحسن على بن محمد بن جيب المعروف بالماوردى 
بالبمرة التى ولد فيها صنة "” ه (4071م) ثم رحل إلى بغداد 


. الغارابى » آراء آهل المدينة الفاضلة . المرجع السابق ذكره‎ )١( 


-لا5-ه 


حيث تعلم بها » واشتغفل بالتعليم والقضاء ٠‏ ووصل إلى منتصب 
قاضى القضاة سنة 454 ه(١٠م)‏ . 


ويعتبر الماوردى رائدا للفكر السياسى والادارى بحق ٠‏ حيث 
تناولت معظم مؤلفاته العلمية الموضوعات المتصلة بنظام الحكم 8 
والوزارة » والإدارة والتضاء . وياتى كتابه الذائع الصيت " الأحكام 
عمد الى وناو اسمن ؟ وكذلك كتابه " نصيحة 
الملوك " ٠»‏ ومؤلفه " قوانين الوزارة " . 


سوف نعرض لأهم أفكار الماوردى التى دونها فى هذه المؤلفات 
القيمة » التى تعكس اهتمامه بالجانب الإنسانى فى الإدارة العامة 
الإسلامية فى موضوعات الإمامة » والوزارة » والإمارة » والديوان . 


أولا 
الإأمامة 


تناول الماوردى رئاسة الدولة أو الإمامة فى كتابه " الأحكام 
السلطانية " » وكذلك فى مؤلفه " نصيحة الملوك " . فخصص الياب 
الأول من كتاب الأحكام السلطانية لعقد الإمامة . حيث بين أن 
"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا " 
(0). 


وأوضح الماوردى أن الإمامة واجبة بالإجماع . وأنها فرض كناية 
كالجهاد وطثب العلم » وأنه يتحين توافر صبمة شروط فى الإمام هى 
» العدالة ٠‏ والعلم . وسلامة الحواس » وسلامة الأعضاء »: والرأى 
المفضى إلى سياسة الرعية وتدبهر المصالح ٠‏ والشجاعة والنجدة 
وأخيرا » أن يكون من قريش ٠‏ وهو شرط مختلف فيه (9) . 
)١(‏ الماوردى ؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية » دار الكتب العلمية 


؛ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى .مئة ١9868‏ )ع ص:ه. 
() الماوردى . الأحكام السلطانية والولايات الدينية » المرجعٍ السابق ٠.‏ 


وليه 


0000 


وعدد الماوردى عشرة أمور تمثل واجبات الإمام » نذكر متها , 

- حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الآمة . 

- تتقي بذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين 
المتنازعين حتى تعم النصفة » فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم : 

- حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس فى المعايش 
وينتشروا فى الأسفار آمنين من تغرير بنفس أومال . 

- إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الإنتهاك وتحفظ 
حقوق عباده عن إتلاف أو استهلاك . 

- تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال من غير اسراف ولا 
تقتير » ودفعه فى وقت لا تقديم فيه ولا تأخير . 

- استكفاءالأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من 
الأعمال ويكله إليهم من الأموال . لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة » 
والأموال بالأمناء محفوظة . 

- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال » لينهض 
بسياسة الأمة وحراسة الملة » ولا يعول على التفويض تشاغلا بلنة 
او عبادة_. فد _يخون الأميين ويخش الناصح وقد قال تعالى "يداو 
رإنا لام جيم فى الأرض كَاحكم مين الناس بالحّق ولا كتيمْع 
الهونا فلك عن سَبَيلٍ الله )١( ٠‏ . فلم يقتصر الله سبحانه 
وتعالى على التنويض د دون المباشرة » ولا عذره فى الاتباع حتى 
وصفه بالضلال . وهذا » وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب 
الخلافة فهى من حقوق السياسة لكل مسترع ٠‏ قال النبى عليه الصلاة 
والسلام " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "("). 


وبين الماوردي فى كتأيه " نصيحة الملوك " كيف يسوس الملك 
الفاضل الخاصة . بأن " تكون عنأيته باأمل خاصته أقدم وأكثر وأعم 
وأوفر » حتى يروضهم رياضة لا يكون الى أهل مملكته وضمن 1 


. 55 سورة ص ء الآية‎ )١( 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية , المرجع السابق ص‎ ٠ الماويدى‎ : 0 


لأقه 


من هو أسرع إلى طاعته وأبعد من معصيته ٠‏ وأقوى عزما فى نصرقه . 
وأحسن أدبا فى خدمته متهم " )1١(‏ 5 


وشرح كيفية تقويم أمور الخاصة بخصال عشر تذكر أهمها الذى 
يبرز الجانب الإنسانى من خلالها ؛ 

١‏ - أن يظهر لهم أنلا يرضى إلا ما يرضاه من نفسه من الأخذ 
بهذه الخصال المعدودة المذكورة ٠»‏ أو ما تبلغه منها طاقة كل واحد 
” - أن يدر عليهم أرزاقهم وجراياتهم ووظائنهم وعطباتهم حتى لا 
تتاخر عن أوقاتها » ويوسعها عليهم توسعة عدم عوجي ارك 
والطمع فى أموالها . 

٠‏ - أن لا يقدم أحدا منهم قفزا » ولا. يرفع منهم وضعيا ٠»‏ ولا 
يؤخر أحدا ء ولا يضع له قدرا إلا على استحقاق فى قديمه أو بلاء 
فى نفسه أو كفاية أو غناء »ء لا ميلا إلى هوى ولا حيفا على أحد . 
فإنهم إذا عرفوا ذلك تنافسوا فى أبواب القربة » وتشاحوا على حسن 
الطاعة ..وتسارعوا فى البلاء والكفاية . 

5 - أنلا يسوغ لأحد منهم شيئا فى ظلم الرعية قل أو كشن ء 
ويعلمهم الملك من رأيه كتابا وشفاها واستعمالا ٠‏ ويعرفهم أنه لا 
فرق بينهم وبين صائر:الرعية.فى أحكام الله وقضاياء د 
فرض الله لا يحتمل تفييرا ولا تيديلا .. 1 

-- أن وبسسل فيهم المتبى عن عندق الطو: ونا مقع نيز 
وغفلة وخطأ فى جرائمهم » ولا يعمل على أن ياخذ بكل زلة » أو يعاقب 
بكل علة ويشفئ كل غيظ » فإن ذلك إل لي المرم » وأولى بذوى 
الرفعة والمقدرة . 

5 - أن يلين جانيه ا ويققض عنائعه ‏ فى ينه الازنات الهم .2 
ويبسط كفه لأقصاهم وأدناهم ٠‏ وخاصهم وعامهم. » ويسهل لهم الأذن 
فى الدخول عليه ورفضع الحواكج إليه » ولا يحتجب عنهم احتجاجا 


)١((‏ الماوردى ٠‏ تصيحة الملوك . تحقيق خضر محمد خضر .» الكويت . سنة 
341 ,ص :65١ا.‏ 
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يورث الوحشة. .. ولا يتطاول عليهم. تطاولا يؤجب البفضنة » ويدل على 
الخيلاء والحفوة . 

لا - أن يتعهد مرضاهم وزمناهم وأيتام موتاهم وورثتهم 
. الضييع . (3) 


٠‏ . ويوضيح الماؤردى .بعد ذلك ,.كيفية الختيبإن اهل المناصب الهامة 
فى الدولبة::» من.وزراء..+: وكتاب ٠‏ وأصخاب 'جيوش. ٠:‏ وأضحاب شرط:. » 
ونقباء » وأصحاب حرس ٠‏ وأصحاب أخبار » وولاة » وقضاأة » فيقول فنى 
“ذلك.؟ ؟ ,فليجتهبد, الملك. .فى؛ اختيار هذه الطبقات من.:أهل الكفاية 
0 والاشتقنلال والشهامبة .والآأمانة. ْ“ والعفلة والديانة » والعقل. 0 والأصالة 

. فمن هذه الخصال ما يحتاج إليه فى بعض دون بعضن:. فمئ الخصال 
التى:.يجصاج. إن تعم: الجفيع :.الدين »والعقل..».والامانسة © والعقل » 
والكفاية..». والإستقسلال .بمنا .يعصب: به :ويفغؤطن..إليه: .. لآن منهم من 
ومنهم .هن ياتمنهعلئن مره ومشورته :العظيم: خطرفا..: الجليل قدرها... 
ومنهم من يأتمنه على دينه. وآخرته.'» ومنهم من يأتمنته.. على . أمؤاله 
وخزاته . 


٠:‏ : فمن لم يككن:له.دينق ,ينخجزه عن ارتكاب الختياضة: كانت الأماندة. فننه 
معلقة برغبة حاضرة أو رهبة. معجلة: #أبولا. يبعتد : أن«تيزول .معهما: إذا 
:.زالتا. ».وتميل.معهما إذاغالحا. 


:: ,وإذا :لم يكبن لله ,إمانةٍ.خان *.ؤإذا إخان فى مثل رهذه الأموز فريْضا 
عاد بضرر شامل أوفساد مستاصل . 


وإذ!:لم. يكن عاقلا فريمسا أراد أن'يتضع- فيضرٌ ٠‏ ؤآن:يحفظ 


1 
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وإذا لم يكن فيه كفاية بما قوض إليه وعصب به - ضاع الأمر 
وانتثر . 
الأصالة وحسن التدبير والتقدير ٠»‏ وجودة القريحة والبديهة ٠.‏ وحسن 
الاستدلال بالشامد عن الغاكب » وبالماضى على الآتى . 


ومنهم من يحتاج إلى فضل معرفة بالأدب واللقة وحسن الحظ 3 
والبيان فى اللفظ ٠ء‏ وسهولة اللقاء وجودة القريحة ٠‏ وهو الكاتب . 


ومنهم من يحتاج منه إلى فصل معرفة بالحساب ٠‏ وعمل الدخل 
والخرج » وهم الوكلاء وجباة الأموال من الكتاب . 


ومنهم من يحتاج منه إلى شجاعة وجلادة وشهامة ويسالة ودرية 
بالوقائسع 0 وممارسة لها ٠‏ وهم أصحاب الجيوش . 


والعفة والأمانة والدراية والعدالة والصيانة والمعرفة بالأحكام والحدود 
والغرائض والشروط » وهى القاضى . 


فعلى حسب ذلك » يجب أن يختار الملك ولاة أعماله وجباة أمواله 
. وليعلم أنه ليس يجد من يكمل بكل فضيلة » وييرز فى كل منقبة 
» ولكنه يختار لكل عمل من هو أصلح له » وأسد لمسده ء وإن كان 
فيه تخلف أو تقصير من جهات أخر ء فإنه لا يجد مهذبا لا عيب فيه 
» وكاملا لا نقص معه ». وإذا لم يستعمل ذوى المعايب ضاعت الأمور 
وتعطلت )0( ٠.‏ 


1817-3985: نصيحة الملوك » ذات المرجع السابق .ص‎ ٠. المأاوردى‎ )١( 
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ثانيا 
الوزارة 


تعرض الماوردى للوزارة فى موضعين ». فى الباب الثاتى من 
كتابه الشهير الأحكام السلطانية والولايات الدينية الذى جعل 
عنوانه " فى تقليد الوزارة " ٠‏ وفى الكتاب الذى خصصه للوزارة 
وأطلق عليه " قوانين الوزارة " . 


فحدد الماوردى الأمسس التى تقوم عليها الوزارة فى الدين من 
ناحية ٠‏ والعدل فى الأمور والأقوال والأفعمال من ناحية ثانية » وتوليه 
الأكناء من ناحية ثالشة ٠‏ والوفاء بالوعد والوعيد من ناحية رابعة , 
وأخيرا ٠‏ الجد والحق والصدق )١(‏ . 


ومهز الماوردى بين نوعين هن الوزارة ٠»‏ وزارة تفويض. ء ووزارة 
تنفيذ ء " فأما وزارة التفوييض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه 
تدبير الأمور برأيه وامضاءها على اجتهاده . ويعتبر فى تقليد هذه 
الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده . لأنه ممضى الآراء ومئفذ 
الإجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين . ويحتاج إلى 
شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل 
إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما » فإنه 
مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى " (؟) . 


أما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل ء لأن النظر فيها 
مقصور على رأى الإمام وتدبيره . وهذا الوزير وسط بينه ويين الرعايا 
والولاة ع يؤدى عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر ء ويمضى مأ حكم 0 
ويخبر متقليد الولاة وتجهيز الجيوش » ويعرض عليه ما ورد من مهم 


, قوانين الوزارة » تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد‎ »٠ الماوردى‎ )١( 
ص:‎ ٠ ١978 الطبعة الثانية . مؤسسة شباب الجامعات بالاسكندرية  سنة‎ 
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وتجدد من حدث ملم » ليعمل فيه مأ يؤمر به » فهو معين فى تنفيذ 
الأمور » وليس بوال عليها ء ولا متقلدا لها" )١(‏ . 


وبين الماوردى أن وزير التنفيذ يجب أن تتوافر فيه سيبعة 
أوصاف وهو يؤدى عن الخليفة . وهى » 

١‏ - الأمانة . حتى لا يخون فيما أُوْت تمن عليه » ولا يغش فيما 
قد استنصح فيه . 

- صدق اللهجة » حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على 
قوله فيما ينهيه . 

“ - قلة الطمع » حتى لا يرتشى فيما يلى ».ولا ينخدع 
فيتساهل . 

4 - أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء . 

يقن ذو لذ يودي رلن الغليديد معنب الح ا 23 
وفلييم : 

- الذكاء والفطنة » حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبيه »ء ولا 

- أن لا يكون من أهل الأهواء » فيخرجه الهوى من الحق إلى 
الباطل » ويتدلس عليه المحق من الميطلل (8) . 


وحدد الماوردى القوانين التى تحكم :وزارة التنفيذ فى أربعة ؛ 
١‏ - السفارة بين الملك وأهل مملكته . 

” - الرأى والمشورة . 

- عناية الوزير بالملك . 

5 - حرص الوزير على مصالح الملك (93) . 


)١(‏ الماوردى ٠»‏ الأحكام اللطانية والولايات الدينية . ذات المرجع 
السابق ٠*صض‏ :55 . 

(») الماوردي » الأحكام السلطائية والولايات الدينية » المرجع الابق . 
عل 58 

(© ) الماوردى . قوانين الوزارة » المرجع السابيق .ص : ١١4‏ وما بعدها . 


سلعنود 


وخلص الماوردى مما سبق إلى تحديد الوجوه التى تفرق وزارتى 
التفويض والتنفيذ على النحو التالى. ؛ 

, يجوز لوزير التنويض مباشرة الحكم والنظر فى المظالم‎ - ١ 
. وليس ذلك لوزير التنفيذ‎ 


" - يجوز لوزير التنويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك 
لوزير التنقيذ . 

* > يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبيسر 
الحروب ٠‏ وليس ذلك لوزير التنفيذ 


.)9( 


وفى النهاية وجه الماوردى عدة نصائح للوزير غنورد منهاما 
يلى ؛ . 

. طاعة الله وطاعة السلطان‎ - ١ 

؟ - اختيار واختبار الأعوان . 

- متابعة الأعمال . 

؛ - الرحمة والتواضع . 

© - الشكر والصبر . 

. الإحسان والحزم‎ - ١ 

/ا - الشورى . 

8 - كتمان الأسرار . 

4 - الحبذر من قبول المدح من المتملقين . لأن المدح سوق 
النفاق . 

. قضاء حوائج الناس‎ - ٠ 


» الأحكام السلطانية والولايات الدينية , المرجع السابق‎ ٠ الماوردى‎ )١( 
. 9١: ص‎ 


> # كل 


.)( الحذر من دعوة المظلوم » والبعد عن الشهوات‎ ١ 
.ثالشا‎ 
اليا‎ 


إذكر المأوردى أنه " إذد قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد 
' كانت ٠‏ إمارته على ضربيين. » عامنة وخاصة. .. 


فاما العامة فجلى صتربين ب إمارة. استكفاءٍ يعقد عن إختيان,» 
وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار " . 


» وتشتصل.. إمارة ,الاستكفيباء. على.. عل محدود. ونظر. معهوه‎ , ٠... 
والتقليد: فيها. أن ينوض إليد. الخليفية..إمارةة بلد أو اقليم.ولاية. على‎ 
..:09( " جميع أهله:ونظرا فى. المعهود من ساكن.أعمالة‎ 


بينما تكون ولاية الاستيلاء عندما “ يستولى الأمير بالقوة 
علي يلاد .يقلدم الخليضة . إمارتها .. .ويفوضن. إليه ,تدبيزهما :وجاستها ٠‏ 
نيكون الأمير. بإستيلافيه .مسنتيدا ,بالسياسبة؛ : والتدييبر " ("67.. 


ولكن الإمارة الخاصة ” يكون:الأخيتر مقصور الإمارة على؛ تدبير 
الجيش وسياسة الرعية عرحماية البيضة والذب عن الحريم ٠‏ وليس له 


, : )المارودى . قوانين الوزارة . المرجع الابق .ص‎ ١( 

(؟) الماوردى ,الا عكام السلطانية و أولايات الثينية . 0 المرجع الشابق 
:6 

ص 

إحيف الماورةئ 0 ؛ الأحكنام اللطاية والولايَات الدينية *ض :34 . 

( 4 ) الماوردى » ذات المرجع السابي عن :77 0لا 


اوت 


وأوضح الماوردى أن شروط وزارة التنفيذ معتبسرة فى ولاية الإمارة 
الخاصة ٠‏ ويزاد عليها شرطين " هما الإسلام والحرية ٠‏ لما تضمنتها 
من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق " .)1١(‏ 


رابعا 
الديوان 


تناول الماوردى الديوان وذكر أنه " موضع لحفظ ما يتعلق بحق 
السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال " 
وبين أن" أول من وضع الديوان بالإسلام عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه" (؟9) . 


وأوضح الماوردى أن الديوان ينقسم إلى أربعة أقسام »" أحدها 
يختص بالجيش من اثبات وعطاء ا » ما يختص بالأعمال من 
رسوم وحقوق . والثالث ؛ ما يختص بالعمال من تقليد وعزل ٠.‏ والرابع 
»ما يختص ببيت المال من دخل وخراج " 


وحدد الماوردى ثلاثة شروط للإثبات والعطاء فى الديوان 
بالنسبة للقسم الأول الخاص بالجيش " أحدها » الوصف الذى يجوز 
اثباتهم » والثانى » السبب الذى يستحق به ترتيبهم . والثالث » 
الحال الذى يقدر به عطاؤهم" (*) . ْ 


وفيما يتعلق بالقسم الثالث الخاص بتقليد وعزل العمال » ذكر 
الماوردى أنه يشتمل على صتة فصول على النحو التالى ٠»‏ 

١‏ - من يصح منه تقليد العمال , وهو معتبر بنفوذ الأمر وجواز 
النظر . 


)١((‏ الماوردى » ذات المرجع 

(؟) الماوردى ٠‏ الح نية 0 الدينية . المرجع السايق ٠‏ 
ص :545 . 

(؟*) الماوردى » نفس المرجع ٠ص‏ :35904 . 
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١‏ - من يصح أن يتقلد العمالة » وهو من استقل بكفايته ووثق 

» العمل الذى يتم تقلده » ويتضمن تحديد الناحية‎ - ٠7 
. والعمل برسوم العمل وحقوقه‎ ٠» وتعيين الحمل‎ 

* - زمان النظر ولا يخلى من ثلاثة أحوال » تقديره بمدة محصورة 
الشهور أو السنين . وتقدير العمل بناحية أو حدود معينة . وأخيرا » 
أن يكون التقليد مطلقا » فلا يقدر بمدة ولا عمل 

ه - جارى العامل على عملة . ولا يخلى فيه من ثلاثة أحوال 
كذلك . أحدهماأن يسمى معلوما », والثانى 'أن يسمى مجههولا »٠‏ 
والثالث أنلا يسمى بمجهول ولا بمعلوم . 

5 - فيما يصح به التقليد )١(‏ . 


وفى نهاية هذا الياب تحدث الماوردى عن كاتب الديوان » وأن 
المعتبرفى صحة ولايته شرطان : العدالة » والكفاية . 


" فأما العدالة فلآأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية» 
فاقتسبى أن يكون فى العدالة والآ مانة على صفغات المؤتمنين . 


وأما الكفاية ؛ فلأنه مباشر لعمل يقتضى أن يكون فى القيام 
مستقلا بكفاية المباشرين . فإذا صح تقليده فالذى ندب له ستة 
أشياء : حفظ القوانين ٠‏ واستيفاء الحقوق ٠‏ وإثبات الرفوع ٠‏ 
ومحاسبات العمال » وإخراج الأحوال » وتصفح الظلامات " (؟) ٠‏ 


واستطرد الماوردى فى ميان كل وجه من الوجوه الستة على النحو 
التالى ؟ 
- الأول هو حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة 
تتحيف بها الرعية أو نقصان ينثلم به حق بيت المال . 
)١(‏ الماوردى » الأحكام السلطائية والولايات الدينية , المرجع السابق ٠‏ 


ص :7551 . 
(؟ ) الماوردى ٠‏ ذات المرجع الايق .ص : 1558 . 


ها٠١م-‎ 


- والثانى » وهو استيفاء الحقوق فهو على ضربين » أحدهما 
استيفاؤهما ممن وجب عليه من العاملين . والثانى استيفاؤهما من 
القابضين لها من العمال . 


- والثالث » وهو اثبات الرفوع ٠‏ فينقسم إلى ثلاشة أقسام , 
رفوع مساحة وعمل » ورفوع قبض واستيفساء » ورفوع خرج ونفقة : 


- أما الرابع » وهو محاسبة العمال فيختلف حكمها بإختلاف ما 
تقلديه . 


- والخامس ٠»‏ وهو إخراج الأحوال . فهو استشهاد صاحب الديوان 
على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق . 


- أما السادس »٠‏ والأخير ٠»‏ وهو تصفح الظلامات فهو يختلف 
بسبب اختلاف التظلم . وليس يخلو من أن يكون المتظلم من الرعية 
أو من العمال . فإن كان المتظلم من الرعية » تظلم من عامل تحيفه 
فى معاملته كان صاحب الديوان فيها حاكما بينهما » وجان له أن 
يتصفح الظلامة ويزيل التحيف . سواء وقع النظر إليه بذلك أو لم 
يقع ... وإن كان المتظلم عاملا جوزف فى حساب أو غولط فى معاملة 
صار صاحب الديوان فيها خصما ». وكان المتصفح لها والى الأمر " 
(1). 


المطلب الثالث 
الغزالى (45.0؛ -ه.ه ه) 


هو حجة الإملام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الغزالى المولود بقرية. طوس صنة 8406٠‏ ه(58١٠م).‏ 


» المأوردى » الأحكام السلطانية والولايات الدينية , المرجع السابق‎ )١( 
, ص :58؟‎ 


ح4.ءاد 
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درس فى طوس أولا » قم فى نيسابور ء ثم ارتحل إلى يغداد 
حيث ذاع صيته بعد أن تولى التدريس فى المدرصة النظامية بها . 


وضع العديد من المؤلغات فى الغلسفة ء, والدين ». والأخلاق 
والسياسة أشهرها " إحياء علوم الدين " » و" الإقتصاد فى الإعتقاد " 
»" والتبر المسبوك فى نصيحة الملوك " » " وفضائح الباطنية " » 
وغيرها من المؤلفات العلمية القيمة . 


وكانت وفاة الإمام الغزالى سنة 006 ه ١١١7(‏ م) بيلدة طوس 


حدد الغزالى فى كتايه 5 فضائح الباطنية " الصفات التى يجب 
أن تتوافر فى الأمام » قى ريع صفات ركيسية ؛ 

١‏ - النجدة » ومراد الأكمة بالنجدة اظهار الشوكة ». وموفور العدة 
“ والاستظهار بالجنود » وعقد الألوية .ؤلبنوه والتمكن من قمع: البغاة 
والطفاة » ومجاهدة الكفرة والعتاة: . 5 

” - الكفاية » ومعناها التهدى لحق المصالح فى معضلات الأمور 
2 والإطلاع على المسلك المقتصد عند تعارض الشرور . 

. الورع » وهى أعز الصفات وأجلها وأولاها بالرعايات وأجدرها‎ - ١ 

وهى وصف ذاتى لا يمكن استعارته » ولا الوصول إلى تحصيله 
من جهة الغير . 

. )١( العلم‎ - : 

وخصص الإمام الغزالى الباب العاشر من كتاب " فضاقح الباطنية* 


“ فى الوظائف الدينية التى بالمواظية عليها يدوم استحقاق الإمامة . 
وصنف هذه الوظائف بعضّها علمية » وبيعضّها عملية . 


3 


ش وحدد الغزالى عشرة أمور كلية تحكم الوظائف العملية كما يلى 
)١(‏ أبو حامد الغزالى . فضائح الباطنية » تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوى » الدار القومية للطباعة والتشر ء القاهرة سنة ١154‏ . ص ١875:‏ 
وبعدها . 


د 5 


١‏ - أن كل من تولى عملا على المسلمين فينيغى أن يحكم 
نفسبه فى كل قضية يبرمها ء فما لا .يرتضيه لنفه لا يرتضيه 
؟ - أن يكون والى الأمر متعطشا إلى نصيحة العلماء ومتيجحسا, 
بها إذا سمعهاء وشاكرا عليها . 

“ - ألا يستحقر الوالى انتظار أرباب الحاجات ووقوفهم بالباب 
فى لحظة واحدة ء فإن الإهتمام بامر المسلمين أهم له » وأعود عليه 
مما هو متشاغل به من نوافل العبادات ؛ فضلا عن اتباع الشهوات . 

؟ - أن يترك الوالى للأمر الترفه والتلذذ بالشهوات فى 
الماكولات والملبوسات . 

6- أن يعلم والى الأمر أن العبادة تيسر للولاة مالا يتيسر 

” - أن يكون الرفق فى جميع الأمور أغلب من الفلظة » وأن 
يوصل كل مستحق إلى حقه . 

1 - أن يكون أهم المقاصد عنده تحصيل مرضاة الخلق ومحبتهم 
بطريق يوافق الشرع ولا يخالفه . 

4 - أن يعلم أن رضا الخلق لا يحسن تحصيله إلا فى موافقة 
الشرع » وأن طاعة الإمام لا تجب على الخلق إلا إذا دعاهم إلى موافقة 
الشرم . ١‏ ., 

4 - أن يعرف أن خطر الإمامة عظيم ٠‏ كما أن فوائدها فى الدنيا 
والآخرة عظيمة ٠‏ وأنها إن روعيت على وجيها فهى سعادة » وإن لم تراع 
على وجهها فهى شقاوة » ليس فوقها شقاوة . 

- أن تكون العادة الغالبة على والى الآمر العفو والحلم 
وحسن الخلق » وكظلم الفيظ مع القدرة )01( 7-0 


(1) آبو حامد الغزانى » قضائح 'الباطنية , المرجع السابق ,ص : 146 وما 
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المطلب الرايع 
ابن تيمية (18-551الاه) 


كانت ولادة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الملقب بتقى الدين 
فى حران بالشام صنة ١‏ هاء وانتقل بعد ذلك إلى دمشق حيث 
نشأ وتلقى العلم بها » وتنقل بين الشام ومصر » وهو حنبلى 
المذهب. 


وتميز تقى الدين بن تيمية بدعوته الإصلاحية ٠»‏ ومحارية 
الظلم والفساد 0 ومقاومة الطفيان » فتعرض بسبب ذلك للسجن 
التعذيب . وكانت وفاته سنة /7 هاف جن دمشق )١(‏ . 
و 2 و فى سجن 


وأهم ما كتب ابن قيمية رسالته فى " السياسة الشرعية فى 
اصلاح الراعئ والرعية " ٠»‏ ورسالة " الحسبة ومسثولية الحكومة 
الإسلامية 


وسوف نعرض لاعم أفكاره المتصلة بموضوع هذا البحث قي 
رسالته المعروفة " السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية " . 
ولكن قبل ذلك سنوضح هد فالرسالة وموضوعها كما حددهما ابن تيمية 


أ - هدفالرسالة : 

حدد أبن تيمية فى مقدمة الرسالة الهدف منها بقوله " ... أما 
بعد ٠‏ فهذه رسالة مختصرة ٠»‏ فيهاأ جوامع من السياسة الإلهية 
والإنابة النبوية » لا يستفنى عنها الراعى والرعية ٠»‏ اقتضاها من 
أوجب الله نصحه من ولاة الأمور . كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه " إن الله يرضى لكم ثلاثة ا أن 


41 .كشوي حمدى أمين عبد الهادى ؛ القكر الادذارى الإسلامى والمقارن . 
المرجع السأبتي .من لالالا . 


٠ 


اك 


تعبدوه ولا تشركوا به شيثئا » وأن تعتصموا بحبل الله جح جميعا ولا 
تغرقوا » وآن تناصحوا من ولاة الله أمركم " )0010 7 


ب- موضوع الرسالة : 
بسن امن تيمية موضوع الرسالة بقوله * وهذه_رسالية مبنيبة عي 
آية الأمراء فى كتاب الله ؛ وعى قول تعالي " 8 الله 4 7 
تام أن تحكُمواً بِالمَدلٍ » 
و9 
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هوا الألنت إلى أمنياً َإذا حَكَمسُم بين الثاي أن تحكموا 
ا كان سني تمي يار الذي 

موا اموا اللَّدَ وَأطِيمواً الول وا أولي اير متك 0 كَنْرَعَثُمٌ 
فى كن كرض الك ولق ٠‏ ل حم مُوييدون بالك اليم 
الآخِر ذلك عير وَاحَسَن تأوياة" (؟) . 


قال العلماء نزلت الآية الأولى فى ولاة الأمور ء عليهم أن يؤدوا 
الأمائنات إلى أهثها » وإذا خكموا بين الناس أن يحكموا بالمدل » 
ونزلت الثانية فى الرعية من الجيوش وغيرهم ٠‏ عليهم أن يطيعوا أولى 
الأمر الفاعلين لذلك فى قسمهمم وحكمهم ومغازيهم ٠‏ وغير ذلك » إلا 
أن يأمروا بمعصية الله . فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق . فإن تنازعوا فى شئ ردوه إلى كتاب الله وصسنة 
. وسوله «صليى الله. عليه وسلم . . وإذا كانت, الآية قد أوجبت أداء 
الأمانات إلى أهلها 3 والحكيم, بالمذل » فهذان اجماع السياسة العادلة , 
والولاينة الصإلحة " (3) 


وقد قسم ابن تيمية رسالته إلى قسمين » خصص الأول منهما 
لإداء الأمانات 2( ونجعل الثانى خاص بالجدوة والجقوق . .» سواء ما كأن 
مها متعلقنا بحذوه الله وحقوقه » أو الحدود والحقوق المتعلقة 


» تقنى البين بن تيميّة ؛ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية‎ ) ١ 
. ”«١ داز المعرفة » بيرؤت - ليان م#ء ص‎ 
. ((؟) سؤرة النشاء . الآيلت 0 2ه - 5ه‎ 
03 1 تقتى الدين بن تيمية . السياسة الشرعيسة إصلام الرا‎ )7 
ص حكن فى اح الراعى والرعية‎ ٠ المرجع السابن‎ 
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واشتمل القسم الأول على بابيان: : 8 الأول" و قل" الول يات" 5 والتامق 

فى الأموال . وضمن الباب الأول الخاص . بالولايات أريعة فصيول 
لاسي “افق امنتعطال الأضلح '؛“واختمار الا فل خم 5 
اجتماع الآمانة والقوة:فَئْ الناش ١‏ وأخيرا + مغرف 'الأصللع ” كيدي 
تمليها ١.‏ . اكه 

وسوف تعرض بإيجاذ لمضمون مم المويبوعات الاريعة فيما يلى ‏ 


فييدك فى" ول اق أن مزلي يللى جم : 
ابع خو بيذ لان لبان “ؤهذ! واأجط” 


موضع © ألم من ' يقد ليه “ولا يُقدم الرْجِل الكونله طب الولذية "؟' 6 
أو سبق فى الطلب » بل ذلك سيب المتع م 


فإن عدل عن الانمقٌ الاضانج إلى غيره ء لجل قرابة بينهما » 
ولاء عتاقة أو صداقة »أو موافقة فى بلد أو مذغفب؛ أو طريقة, 7 
» كالحربيئة والفازسية أوالتركينة والرومية "عاو لرشنوة ياخذها من مال 
أى منفعة: '“ أو غيئراذلك من الأسَبِابُ” ٠“‏ أوالضفن فى قلبه على الاحق 0 
أو عداوة بينهما » فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ة ودخل فيما'نهى 2 . 


اكد 


اعم أن 5 - س وو 0 اه 
منه فى قوله تعالى " يانها الذينّ #امنوا لا تخونوا الل وَالرشول. 


رتخوسوا امانيطع وأنطم لين " (1) . 


وقد دلت ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية 
أمانة » يجب أداؤها فى مواضع » مثل ما تقدم "* (؟) . 


ثانيا 
اختيار الأمثل فالأمثل 


يكمل ابن تيمية طريق الإختيار أمام ولى الأمر بعد ذلك بقوله 
* إذا عرف هذا . فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود.ء وقد لا 
يكون فى موجوده من هو أصلح لتلك الولاية فيختار الأمشل لامشل 
فى كل منصب بحسبه هء وإذا فعل ذلك بعد الإجتهاد التام » وأخذه 
للولاية بحقها . فقد أدى الأمانة . وقام بالواجب فى هذا ء وصار فى 
هذا الموضح من أكمة العدل والمقسطين عند الله " . 


وينبغى أن يعرف الأصلسح فى كل منصب » فإن الولاية ثها ركتان 
» القوة والآأمانة ... والقوة فى كل ولاية بحسبها ء. فالقوة فبى امارة 
الحرب ترجع إلى شجاعة القلب » وإلى الخبرة بالحروب » والمخادعة 
فَيها » وإلى -المقدرة على أنواع القتال .. والأمانة ترجع إلى خشية 
الله . وألا يغترى بآياته ثمنا قليلا » وترك خشية الناس " (5) . 


ثالشا 
قلة اجتمإع الآمانة والقوة فى الناس 


يقول أبن تيمية فى هذا الصدد “ اجتماع القوة والآمانة فى 
الناس قليل ٠‏ ولهذا ٠‏ كان عمربن الخطاب رضى الله عنه يقول » اللهم 
)١(‏ سورة الأنفال ء الآية لالا . 
'(1) تقى الدين بن تيمية . السياسسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » 
ص :"-94. 
زهية ابن تيمية بذات المرجع الابق . ص : 2.16 


ل معلاد 


أشكو إليك جلد الفاجر »2 وعجز الثقة . فالواجب فى كل ولاية 
الأصلح بحسبها . 


فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة » والآخر أعظم قوة قدم 
أنفعهما لتلك الولاية ٠»‏ وأقلهما ضررا فيها . فيقدم فى ولاية الحروب 
الرجل القوى الشجاع » وإن كان فيه فجور فيها » على الرجل الضعيف 
العاجز » وإن كان أمينا .. وإن كانت الحاجة فى الولاية إلى الأمانة 
أشد » قدم الأمين ٠‏ مثل حفظ الأموال ونحوها » إفاما ,استخراجها 
وحفظها » فلابد فيه من قوة وأمانة » فيولى عليها شاد توى 
يستخرجها بوكاتب أمين يحفظها بخبرته وامانته .. 


ومكذا . فى سائر الولايات إذا' لم تتم المصلحة برجل واحد » 
جمع بين عدد » فلابد من ترجيح الأصليح » أو تعدد المولى إذا لم 
تقع الكفاية بواحد تام" . 


ويختتم ابن تيمية هذا الفصل بقوله " ومع أنه يجوز توليه غير 
الأصلح للضرورة ٠‏ إذا كان أصلح الموجود » فيجب مع ذلك السعى 
فى اصلاح الأحوال حتى يكمل فى الناس ما لابد لهم منه ». من أمور 
الولايات والإمارات ونحوها " )١[‏ . 


رابعا 


معرفة الأصلح 


يريسط ابن تيمية فى هذاالفصل يين أهدافالولاية-أى 
|الوظيفة. | - وبين تحديد من يصلح لتوليها فيقول " والمهم فى هذا 
الباب معرفة الأصلح » وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ٠‏ 
ومعرفة طريق المقصود ٠»‏ فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر . 
ولهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا » دون الدين » قدموا فى 


)١(‏ تقى الدين بن تيمية ,السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية 
» المرجع السابق » ص 5١-155:‏ . 


واظددهد 


ولايتهم من يعينهم على المفاسد » وكان من يطلب رئاسة نفسه 5 
يؤر تقديم من يقيم رئأسته . 


فالمتصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذى متى 
فأتهم خسروا خسرانا مبينا » ولم ينفعهم مأ نعموا به فى الدنيا , 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان » قسم المال 
بيئ مستحقيه » وعقوبات المعتدين » فمن لم يعتد أصلح له دينه 
ودنياه" )١(‏ . 


المبحث الثالث 
الإعتبارات الإنسانية فى اختيار القادة 
والولاة وعمالالإدارة العامة الإسلامية 


أوجب الإسلام وجود الرئاسة أو الإمارة كضرزورة إجتماعية ومسالة 
حتمية لكل مجتمع إنسانى » كما أن الدين لا يقوم إلا بها . 


وفى هذا يقول ابن قيمية " فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالإجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض . ولابد لهم عند الإجتماع من رأس 
؛ حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم " إذا خرج ثلاثة فى سفضر 
فيؤسروا, أحدهم" (؟) . 


وروى الإمام أحمد قى المستد. عن عبد الله بن عمرو » أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لثلائة يكونون بسلاة من الأرض 
إلا أمروا عليهم أحدهم" . فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد 
. #أفى #الاجتقباع القليك. العازض فى السفن. » تنيبها بذلك عل سائر 
أنواع الاختماع - ولآان .الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجيه من 


. *4 - 76: تقنى الدين ين تيمية أذات المرجع السابق .ص‎ )١1(“ 


. ).روا أبو داود »من حديث أبى سعيّد وأبِى هريرة‎ 1١ 


- 111 س 


الجهاد والعدل ٠»‏ وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم - وإقامة 
الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة " )١(‏ . 


ولهذا حرص الإسلام على بيان القاعدة العامة فى اختيار الرؤساء 
والقادة والولاة على اختلاف درجاتهم » مراعيا الاعتبارات الإنسائنية 
فى هذه القاعدة . 


كما احتلت الإعتبارات الإنسانية مكانا مارزا » فى كيفية 
اتمام هذا الإختيار لكل منصب من مناصب الإدارة العامة : 


وتأسيسا على ذلك . سوف نوضح الإعتبارات الإنانية فى 
القاعدة الإسلامية العامة فى الإختيار من جهة . وفى كيفية الولاة 
والقادة وعمال الإدارة العامة الإسلامية من جهة أخرى . وذلك فى 
المطلبين التاليين . 


المطلب الأول 
الإعتبارات الإنسانية فى القاعدة 
الإسلامية العامة فى الإختيار 


توجب القاعدة الإسلامية العامة اختيار الأصلح والأجدر الذى 
تتوافر فيه صفتا القوة والأمانة » كما تنهى هذه القاعدة عئ طلب 
التعيين فى المناصب »وتمنع تعيين من يتكالب عليها 5 


وبذلنك يتعين أن تسند المناصب العامة إلى من يتمتسع 
بالكفاءة والأمانة من ناحية ٠‏ وأن تحجب عمن يطلبها من ناحية أخرى. 


. تفى الدين بن تيميئة ؛ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية‎ )١[ 
. 7515-251١ المرجع السابق .ص‎ 


-1568+- 


أولا 
إسناد المنصب إلى القوى الأمين 


حدد القرآن الكريم شرطى الصلاحية »ء أى القوة والأمانة بكل 
وضوح فى قوله تعالى على لسان ابنة شعيب عليه السلام لابيها 
مادحة سيدنا موسى عليه اعنم " قالت إحداهما يبت استاجثرة د 
خِيْرمَن استاجَوّت القوقٌّ الأَمَين .)١("‏ 
ص 90 -ه ره 
كما قال بات وتعالئ " إنه لقول رسول كريم . ذى قوة 
3 لم 
سذى لعش كين مُطاع كم أبن "(0). 


وأوضح ابن تيمية أن القوة فى إمارة الحرب - مثلا - ترجع إلى 
شجاعة القلب ٠»‏ وإلى الخبرة فى الحروب ٠‏ والمخادعة فيها - فإن 
الحرب خدعة - ؤإلي .القدرة على أنواع القعال . وأن الأمانة ترجع إلى 
خشية الله وترك خشية الناس .٠‏ وألا يشترى بآياته ثمنا قليلا " 


.)5( 


وهذه الخصال 0 .اتخذما الله فى كل حكم على الناس ٠‏ فى 
.قولع تعالى " لا تخموا الاين واخشون ولا مَشْتَروًا بآياتى ثمنآ 
قليلاً و 9 عن لم يحَكمَ يا ال الله وطيك حم الكافئين "(6). 


وكان _اهتمام الإضلام بالشرط الثانى المتعلتق بالإمانة واضحا » 
إذ أمر الله رعق وجل أولي اللمرر أن يؤدوا الأمانات إلى أهليها فى قوله 
5 


رك "نا إِنْ الله لوكي 1 تودوا لآمانات إل 0 وذ حَكُمتم 
ي أنّ تحكموة” بالعدق 00 2 


1 ) سورة القصص. الآي5 55 . 
(” ):تلورة التكويس ,الآليات 15 .]| 
) تقئ الدين بن تيمية ؛ السياسة الشرمية فى إضلاح الراعي والرعية ٠‏ 
المرجع السابق ٠ص"‏ 1-1 
0 سورة المائدة ءالآ ية 44 . 
0 ) سورة النساء الآية 4ه . 
-539- 


سبحاته م وتعالرى عن خيانة ار بقولو 7 ينها رالؤين 
-729 ول سس ها م2 2 00 


“ءامنوا 2 كحودوة الله الول وتخونوا أمالتك انتم تعلمون " 
(). 


:وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة اختيار الأصلح فى 
أحاديثه الشريفة » إذ قال " من ولى من أمر المسلمين شيثا » فولى 
رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه » فقد خان الله ورسوله " 


وقال صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر” من قلد رجلا عملا 
على عصابة (جماعة من الناس) وهو يجد فى تلك العصابة أرضى منه 
(أى أصلح منه) فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين " أ(؟1) . 


وهكذا » أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعيين شخص 
فى منصب مُن المناصب ٠»‏ أو وظيفة من الوظائف. العامة » مغ وجود من 
أصلح وأجدر منه لتولى هذا المنصب هو ارتكاب لجريمة: الخيانة 
العظمى لله ولرسوله وللمؤمنين . 


وليس أجلى بيانا لخطورة وأهمية الأمانة من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أبى ذر الققارى رضئ الله عنه عندما ساله 
الإمارة بقوله » يا رسول الله : ألا تستعملنئى ؟ قأل : فضْرب بيده 
على منكبى » ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف » وإنها أمانة » وإنها 
0 القيامة خزى وندامة إلا من أخْدّما بحقها » وأدى الذى عليه 


00 : 


ؤقه رك كذ عل ادن دا عت لباك أنه قال " ما أظلت *' 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر" 


)١('‏ سورة الأنفال ء الآية ا؟ 
((؟) يواه الحاكم 


(9) رواء مسلم 0 


ا 


وبوى أبو هريرة رضى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال " إذا ضيعت الأمانة , انتظر الساعة . قيل يأ رسول الله : وما 
إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " )١(‏ . 


ويشور التساؤل فى هذا المجال عما إذا كان يشترط اجتماع القوة 
والأمانة بصفة دائمة ٠‏ أم أنه فى الإمكان التجاوز عن أحدهما نظرا 
لتوافر الآخر ء إذا كانت طبيعة المنصب أو الوظيفة تقتضى ذلك ؟٠‏ 


وبالتحديد هل يمكن اختيار القوى الفاجر وتفضيله علي الأمين 
الضعيف ؟ . 


تعرض ابن تيمية لهذا الموضوع عندما تحدث عن قلة اجتماع 
الأمانة والقوة فى الناس : افأوضح أنه إذا تعين رجلان أحدهمااعظم 
أمانة والآخر أعظم قوة ٠‏ إقدم ,أنفعهما لتلك الولاية ٠‏ وأقلهما ضررا. 
فيها . فيقدم فى إمارة الحرب الرجل القوى الشجاع » وإن كان فيه 
فجور فيها ». على الرجل الضعيف العاجز »ء وإن كان أمينا . 


ويؤكد ذلك بكلام الإمام أحمدبن حنبل غندما سثل عن الرجلين 
يكونان أميرين فى الغزو » واحدهماقوى فاجر والآخر صالح ضعيف » 
مع أيهما يغزى ؟ فقال : أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين » وفجوره 
على نفسه » وأما الصالح الضعيف ء فصلأخه لنفسه »ء وضعفه على 
المسلمين ٠‏ فيغزى مع القوى الفاجر . 


وستعيه باتستسال: البى على الله غلية ويلع الخاله ين 
الوليد فى الحرب منذ أسلم وقوله فيه" إن خالدًا سيف سله الله على 
المشركين " مع أنه أحيانا كان يعمل ما ينكره النبى صلى الله عليه 
وملم » حتى أنه - مرة - رفع يديه إلى السماء وقال " اللهم إنى أبرأ 
إليك مما فعل خالد " . ومع هذا فما زال يقدمه فى إمارة الحرب » الآنه 
كان أصلح فى هذا الباب من غيره . 


. صحيح اليخارى‎ )١( 
-1951- 


وكان أبو ذر الغقارى أصلح منه فى الأمانة والصدق بومع هذا 
نهى النتبى صلى الله عليه وسلم أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه 

كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص فى 
غزوة " ذات السلاسل " استعطافا لأقاربه الذين بعشثه إليهم » على من 
لمصلحته » مع أنه كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه » فى العلم 
والإيمان . 


واستمر أبى بكر الصديق فى استعمال خالد بن الوليد فى حرب 
الردة » وفى فتوح العراق والشام » وبدت منه هنوات كان له فيها 
تأويل » وقد ذكر له عنه انه كان له فيها هوى , فلم يعزله من أجلها 
» بل عتبة عليها لرجحان المصلحة على المفسدة فى مقائه » وأن 
غيره لم يكن يقوم مقامه )١(‏ . 


بيد أن أستاذنا الدكتوز مصطفى أبو زيد فهمى يرفض ماذهب 
إليه الرأى السابق من أنقوة القوى الفاجر للمسلمين ٠‏ وفجويه على 
نفسه » ويرى أن الفجور يجعل القوى الفاجر عديم الخلق ٠‏ والقوة مع 
انعدام الخلق تصبح خطرا مضاعفا » فينطلق التجبر والإتحراف 
والبفى دون حاجز يصده » أو وازع يرنه . وأن فجور هذا 00 
يقتصر على نفسه » بل شيكون ولا على السسلئون عمزما وني 
أنه سيؤثر الفاجرين أمثاله ني مناقيب الرئامسة الخاضعة له . 


11111100 
الضعيف سيكون صلاحه لتفسه وضعفه على المسلمين لآن صلاح 


0 تقئ' الدين بن تيمية », السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية‎ )١( 
١١١ المرجع الابق ءص‎ 
-5179- 


الإنسان ليس لنفسه فحسب ٠‏ إنه أيه:ا للمستلمين . وهو فى ضعفه 
أفضل من القوى الفاجر لانه لا يحمل من جرائيم الخبيث والفجور ما 
ينقله إلى الآخرين وأن ما يتحلى به من أمانة خلقية سوف يدفعه 


وفى النهاية ء يرى أن" القوة وحدها لا يمكن الإكتفاء بها , 
والأمانة وحدها لا يمكن الإكتفاء بها أيضا . ولابا من أن يجتمع 
الإثنان معا. 


وإذا تخلف أحد الشرطين وكان لابد من الإختيار مين القوى 
الناجر والأمين الضعيف » قدم الأمين الضْعيف .ء ذلك لأن خشيته من 
الرحمن عز وجل سوف ترده عن الخيانة والجور » وسوف تدعوه إلى 
تلمس القوة » إن لم يكن بتنميتها فى نفسه ء فإنه سوف يلتمسها 
عند الأقوياء » يجعلهم من معاونيه وبطانته . 


أما القوى الناجر » فإن فجوره لا يجعل للمسلميين أى ضمان فى 
أن تكون قوته سلاحا يخدمهم . فِإن انعدام الوازع الدينى عنده سوف 
يجعل من هذه القوة سوط عذابعلى ظهور الناس " )١(‏ . 


وفى تقديرنا أنما ذهب إليه استاذنا الدكتور مصطفى أبى زيد 
وأوضحه بكل قوة وبيان هو الرأى الصائكب ٠‏ الذى يتفق مع روج 
الإسلام ٠‏ ومع مبادئه الأخلاقية والإنسانية العظيمة . 


فقد حدد القرآن الكريم بكل وضوح أن الإنسان الذى توكل إليه 
المهام » ويعهد إليه بالمناصب ٠»‏ يجب أن يتصف بالقوة والأمانة معا 
» بحيث يتعين قوافرهما وإن بدرجة غير متساوية حسب طبيعة العمل 
أو المنصب ٠.‏ 


. الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى . الإدارة العامة . الطبعة الثالشة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١50: ص‎ , 1997١ سنة‎ 


- م11 - 


أما أن يصل الأمر بإختيار القوى الفاجر . ويقال أنه أفضل من 
الأمين الذى به ضَعف ء فهذا لا يجوز . فالنفس البشرية أمارة بالسيء 
» يسبق فجورها تقواها ء إلا التى غلب عليها هداها , والإنسان مجبول 
بطبعه على الطفيان إذا ما اجتمعت لديه أسباب القوة واللسلطة . إلا 
من هداه الله ” إن الإنسان ليطفى أنرآه استفنى “ )١(‏ . 


وما أشد حاجة كل رئيس إلى المساعدين الصادقين المخلصين ٠»‏ 
كما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى روته أم 
المؤمنين السيدة عاكشة " إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير 
صدق : إن نسبى ذكره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد بِه غير ذلك جغل له 

وزير سوء : إن نسى لم يذكره عوإن ذكر لم يعد" (5؟) . 


ولهذا » فإنه لا يجوز تنضيل الناجر الذى يد يتمتع بالقوة » على 
الأمين التقى ولى كان به شئ من الضِعف ٠‏ والسالة ترجع .إلى 
الحاكم أو ولى الأمر لكى يوازن الأمور : |ويبحث عن الشخص الكفه . 
وإن رجحت كفة قوته على أمانته دون أن يصل ذلك إلى مرتبية 
النجور . 


وعند إمعان النظر فيما ذكره الإمام ابن تيمية ٠‏ نجد أن الربسبول 
الكريم صلى الله عليه وبلم » كان يوازن الأمر ويختاز لكل مهمة 
الشخص الأصلح لها » ويكون هذا الإختيار على أساس امتصارات عبرت 
لا تتوافر فى غيره » رغم وجود من هو أكشر أمانة منه . 


وبالنسبة لخالد بن الوليد فيكفى ما ذكره الرسول صلى الله 

عليه وسلم بشانه من أنه " سيف مله الله على المشركين * يقد 
استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام فى إمارة الحرب رغم ما قمل من 
حدوث هفوات منه كان له فيها تأويل . 


. )صورة العلق ءالا يات 5- لا‎ ١( 
. (؟) رواه أبو داود‎ 


>11 


واشتمطر ز :أبنو بكثّر' الضديق” رضوان: الله عليه فئ استعماليه 6 
وكذلك عمر بن الخطاب رضئ نى اللةعته © "إلي أن جاء القت الذئ رأى 
“ينه الفاروق' أنذ" "يبب عؤله من قيتاذة اليش بعد أن قفتن" النانن 4 
وأذاع"بينٌالناشن آنه لم يعزلله الخيانة ولكُنٌ افقناء قتدلة, الناس به 4 
وخوفه من أن يكوا بد" وا يعلماو أن النْصر من'عنذ الله صبحانه 
وتعالى . 


وى افنيأية فإنة مشدولن نأ قيعي لم يقد أن يكون 
“الراى الى أل يْه قاعئذة عََنة فى الظروف" العاذية 0 '“وإثما يكون ' فى 

خالة 'الْضرورة 4 +" حيث كال فى نهاية الفصل الذى 'تناول فيه هذا 
الموضوع ' "و مع آنة أيجون توليه“غيز الأمل للضرورة '» إذا كان أصلح 
الموجود ؛ فيجب مع ذلك السعى فى إصلاح الأحوال حتيٍ يكمل فى 
'“الناسن ما لآبئد لهم مننه » من أموذ'الولايات والإمارات ونخوما .إن .ما 
ألا يتم الواجب إلا بك فهو والجب" 1 17 7 


هي الإسلام' عن نال الإمارة” . 0 أى* 'طيا انين حك أمناصيب 
الرئانة ا هن مناصب” العامة "الهامة. ٠‏ كما | أب عدم 
تولية من 'يطلبفا ويشعى إليهاا ٠»‏ عملا تقيض قعلده . لآن تطلعه 
إلى النتصب وثكالبه "غليه”. يدل على "حرضة على نيل مزاياه 
» ويغبته فى استغلال ما يمنحه من نفيوة ٠‏ وذلك اتطبيقا للآية 
الكريمة 5 فو فزكوا تنكم م كُوٌ أملغ يمن نج" 8 00 


وقد ثهى الرسول صلى' الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة فى 
أحاديثه الشريفة و ‏ ا 10 
الله صبلئ الله عليه وسلم : يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا » وإنى أحب 
)١[‏ تن الدين بن تيمينة , السياسة الشرعيية فبى إضلاح الراعى والرعيةة , 


المرجع,. السايق عض 15١:‏ 
(؟) سورة النجم ء الآية ا” . 


-قككده 


لك ما أحب لتفسى »لا تأمرن على اثنين » ولا تولين مال يتيم " 
٠. )1١(‏ 


وذكر عبد الرحمن بن أبى سمرة ٠؛‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قأل " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ٠‏ فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها " (؟') . 


كما روى عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال "دخلت 
على النبى صلى الله عليه وبلم أنا ورجلين من بنى عمى » فقال 
أحدهما : يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل ٠‏ وقال 
الآخر مثل ذلك » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام " إنا والله لا 
نولى هذا العمل آحد إسأله »أو أحدا حرص عليه ” نه © 

ولهذا #:فإفة يجب على حل من ولى شا مق أمر المسلمين أن 
يستعمل أصلح من يقدر عليه . ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية » 
أو سبق فى الطلب (؟) . 


الإعتبارات الإنسانية ف كيفية اختيار القادة 
والولاة وعمال الإدارة العامة الإسلاميْة 


تنطبق القاعدة الإسلامية العامة “فى الإختيار السابق ذكرما على 
كل من يتولى منصبا من المناصب العامة الإسلامية ٠.‏ ويكملها مأ 


1 ) بقاء . 
(>) متفق عليه من الخمسة ., اليبخارى » ومسلم » وأبو داود . والترمذى ٠‏ 
والنسائى . 
(؟) رواه الشيخان . 
( 4 ) تقى الدين بن تيمية , السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية . 
المرجع السابق اص :4 
١755‏ - 


وسوف نعرض فى هذا المجال الكيفية التى كان يتم بها 
اختيار لشغل المناصب العامة العامة من زاوية الإعتبارات الإنسانية 
٠‏ خاصة فى عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » وى عصر 
؛اخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . الذين حرصوا على اتباع النهج 
البوى الشريف فى هذا الشأن . 


أولا 
كيفية اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم 
للقادة والولاة 


كان الرسول صلوات الله وبلامه عليه يدقق فى اختيار من 
يعينهم فى المناصب القيادية ليتاكد من كفاءتهم وجدارتهم لتولى 
هذه المناصب 0 وتدرتهم على تحمل مسئوليتها ٠:‏ 


ويدلنا على ذلك النهيج النيوى الحوار الذى أجراه صلى الله 
عليه وسلم مع معاذ بن أبى جبل عندما اختاره ليكون قاضيا على 
اليمن » حيث سأله : بم تقضى ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : فيسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال معاذ : 
فبراأى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذى وفق 
رسول الله إلى ما يرضى الله ورسوله . 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختار أميرا على الجند أو 
استعمل رجلا نائيا على مدينة ٠»‏ كان هذا الأمير أو الناكب يتولى 
إمامة الناس فى الصلاة . وتم ذلك عندما استعمل عتاب بن أسيد 
على مكة . وعثمان بن أبى العاص على الطائف ٠‏ وعلياً ومعاذا » وأما 
موسى على اليمن ؛ وعمرو بن حزم على نجران . 


وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد » حيث قال صلى الله 
عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن " يا معاذ إن أهم 
أمرك عندى الصلاة " . 
> لاكدلى 


ولهذا ٠‏ لما قدم التبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر فى 
الصلاة » قدمه المسلمون فى إمارة الحرب وغيرها )١(‏ . 
ثانيا 


أبى بكر الصديق وكيفية الاختيار 


سار أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنهج الإسلامى القويم » واتيع القاعدة الإسلامية التى قررها 
القرآن الكريم » وأكدتها السنة الشريفة فى تعيين الولاة والقادة 
فقد كان يختار الأكثر صلاحية لكفاءته وأمانته ؛ وإلا عزله » بيحيث 
يكون ذلك العزل لسبب واضح أشر فى هذه الصلاحية » أو لتعيين من 
هو أكشر صلاحية بالنسبة لطبيعة المنصب . 


وهذا ما حدث عندما ولى أبى بكر الصديق خالدا قيادة الشام ٠‏ 
فأرسل إلى أبى عبيدة من الجراح يخطره بذلك بالرسالة التالية “من 
عبد الله بن قحافة إلى عبيده بن الجراح . سلام الله عليك . .أما 
بعد . 


فقد وليت خالدا لقتال العدو فى الشام فلا تخالفه » واسمع له 
وأطع . وأنا أعلم أنك خير منه وأفضل » ولكن ظننت أن له فطنة فى 
الحرب ليست لك » فآحبيت أن أنسى به الروم وساوس الشيطان " . 

وطبق أبى بكر الصديق أسلوب الأختيار * حيث روى أنه قال 
ليزيد بن أبى سغيان عامله على الشام " إنى قد وليتك لأبلوك 
وأجريك 3 وأحرجك » فإن أحسئت رددتك إلى عملك » وإن أسآات 
عزلتك " . 


. تقى الدين بن تيمية . السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية‎ )١( 
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ورؤى عنه قوله لخالد بن الوليد " فر من الشرف يتبعك الشرف ., 
واحرص على الموت توهب لك الحياة " )١(‏ . 


ولعل فى قصة استخلافه لعمر بن الخطاب ما يبين لنا صدقه 
وحرصه وإيمانه ٠‏ إذ تخوف بعض الصحابة من ذلك فذهيوا إليه نقال 
له قائل منهم " ما أنت قائل لريك إذا سالك عن استخلافك عمر علينا 
» وقد ترى غلظته ؟ فخضب أبو بكر ء ورد عليه قائكلا ” أبا لله 
تخوفتى ؟ أقول : اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك . أبلغ غنى 
ما قلت من وراءك " (؟) . 


ثالهفا 
مسلك عمر بن الخطاب فى الإختيار 


أعطى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه القدوة التى يحتذى بها 

فى تحمل الأمانة والقيام بالمسئولية الخطيرة التى وقعت على 

عاتقه » وضرب أروع الأمثئلة فى كيفية الإختيار الصحيح للرجال 

الصالحين للمناصب العامة على اختلاف أنواعها » ورسم الطريق 

للإختيسار القائم على مراعاة الإعتبارات الإنسانية فى المرشح من 
أمانة وصدق ورحمة . 


وقد بدأ عمر بن الخطاب فى تطبيق النهج الإسلامى القويم منذ 
أول خطبة ألتأها بعد مبايعته » إذ حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعد » فقد ابتليت بكم وابتليتم بى » وخلفت فيكم بعد 
صاحبى » فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنقسنا » ومن غاب عنا وليناه 


». شهاب الدين أحمد المعروف بن عبد ربه الأندلسى . العقد الفريد‎ )١( 
الطبعة الأولى . المطبعة الأزهرية المصرية بالقامرة » سنة‎ ٠ الجزء الأول‎ 
. 8: مهار ص‎ ١ 

(؟) الإمام جلال الدين السيوطى » تاريخ الخلفاء ٠‏ تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد »ص :86 . 


اخددة 


اهل القوة والأمانه ٠‏ ومن يحسن مزده حسنا ع ومن يسئع نعاقيه ٠2‏ 
ويغفر الله لنا ولكم " (1) 


وأعلن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد ذلك ميد؟ وجوب اختيار 
الأصلح بكل وضوح بقوله " ومن ولى من أمر المسلمين شيئا » فولى 
رجلا لمودة أو قرابة » فقد خان الله ورسوله والمؤمنين " . 


وحدث مرة أنه أراد أن يستعمل رجلا » فيادر الرجل بطلب العمل 
مله » فقال عمر" والله لقد أردتك لذلك » ولكن من طلب هذا الأمر لم 


يعن عليه " (؟) . 


وكان الفاروق يمعن النظر فى تصرفات وسلوك المرشح للتعيين 
فى المنصب » وكان يستكتبه عهد الولاية . 


ومن طرائف الروايات ما وقع عندما كان الكاتب يكتب عهد الولاية 
لأحد المرشحين فى حضرة أمير المؤمنين ووجود المرشح » فجاء صبى 
من أولاد عمر بن الخطاب وجلس فى حجره فقبله ولاطفه . فقال الرجل 
المرشح للولاية : يا أمير المؤمنين ٠»‏ لى عشرة أولاد مثله مادنا أحد 
منهم منى . فقال عمر : " قما ذنيى إن كان الله عز وجل نزع الرحمة 
من قلبك ٠‏ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء " . ثم أمر بخطاب 
الولاية فمزق ٠‏ وقال :" إذا لم يرحم أولاده نكيف يرحم الرعية ؟" 
95). 

تدلنا هذه الواقعة على مدى حرص عمر بن الخطاب على اتصاف من 
يتولى منصبا عاما بالرفق والرحمة ٠‏ لكى يتعامل مع الناس على هذا 
الأساس »٠‏ وليس بالشدة والعنف والتكير. 
)١(‏ جلال الدين السيوطى . تاريخ الخلفاء . المرجع السايق .ص :145. 
)2 ابن عبد ريه . المقد الغفريد الجزء الأول . الطبعة الأولى ٠‏ المرجع 


(*) الدكتور سليمان محمد الطماوىي عمر بن الخطاب وأصول السياصة 
والادارة الحديثة دار المكر العربى بالقاهمرة ص 58 


دك 


كما كان عمر بن الخطاب يوازن بين شرطى الصلاحية فى 
المرشحين ٠‏ فإذا كانت طبيعة المنصب تقتضى توافر القوة بالدرجة 
الأولى » اختار الأشد قوة . أما إذا كانت طبيعة المنصب قستلنم 
الأمانة أولا وقع اختياره على من هو أكشر أمانة . 


وقد برز هذا الأسلوب فى اختياره للمغيرة بن شعية على ولاية 
الكوفة . إذ قدم رجال الكوفة على عمر بن الخطاب يشكون سعد من 
أبى وقاص ٠»‏ فقال : " من يعذرنى من أهل الكوفة ٠‏ إنٍ وليتهم التقى 
ضعفوه ٠‏ وإن وليتهم القوى فجروه " . فقال له المغيرة : يا أمير 
المؤمنين إن التقى الضعيف له تقواه وعليك ضعفه » والقوى الفاجر 
لك قوته وعليه فجوره . قال "٠:‏ صدقت » فأنت القوى الفاجر » فاخرج 


فلم يزل عليهم أيام عمر وصدرا من أيام عثمان وأيام معاوية 
حتى مات المغيرة )١(‏ . 


ويختتم الفاروق حياته العظيمة بضرب أبوع الأمثلة التى 
يقتدى بها ». وهو على فراش الموت يحتضر بعد أن طعنه أبو لؤلؤة 
المجوسى . إذ قيل له : يا أمير المؤمنين », لى استخلفت . فقال : لى 
كان أبو عبيدة (من الجراح) حيا لاستخلفته ». وقلت لربى إن 
سألنى : سمعت نبيك يقول " إنه أمين هذه الأمة " . ولو كان صالم 
مولى أبى حذيفة حيا لاستخلفته » وقلت لربى إن سألني : سمعت 
نبيك يقول " إن سالما شديد الحب لله تعالى " . فقال له المخيرة 
بن شعبة ؛ أدلك عليه ء عبد الله بن عمر . فنهره عمر وقال له : 
قاتلك الله ». والله ما أردت الله بهذا ! ويحك ! بحسب آل عمرأن 
يحاسب يحاسب منهم رجل واحد » ويسأل عن أمر أمة محمد . 


8١ ض٠ ابن عبد ربه . العقد الفريد . المرجع السابق‎ )١( 


ا 


رابعا 
كيفية الإختيار عند على بن أبى طالب 


حرص الإمام على كرم الله وجهه كل الحرص على تطبيق المبادئ 
التى وضعها الإسلام فى اختيار القادة والولاة وعمال الدولة رغم أنه 
تولى الخلافة فى ظروف عصيية » وقاد دفة الحكم فى منأن عاصف . 


وكان رضى الله عنه بليغا فصيحاً ؛ عظيم البيان فى خطبه 
وكتبه ورسائله. إلى ولاته وعماله ٠.‏ 


وتمشل رسالته إلى واليه على مصر الأشترالنخمى نموؤجا راقيا 
» لما تضمنته من مبادئ وقواعد دينية وأخلاقية وسياسية ». وخاصة 
ما جاء فيها من نصائح تتعلق بالإعتبارات الإنسانية » والصفات 
الآخلاقية التى يتحين أن تتوافر فى المستشارين والوزراء 
والمساعدين والأعوان والعمال . 


إذ بدأ الإمام على كرم الله وجهه رسالته بتوجيه النصح 
الشخصى للأثتر وما يجب أن يتحلى به :من خصال وصفات إنسائية 
» فقال له " فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح . فاملك 
هواك » وشح بنفسك عما لا يحل لك » فإن الشح بالنفس الإنصاف 
منها فيما أحبت أو كرهت . 


وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم . ولا 
تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم .. فاعطهم من عفوك وصفحك 
مثل الذى تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه ,2 فإنك فوقهم 3 
ووالى الأصر عليك فوقك », والله فوق من ولاك . 
" أنصف الله وأنصف النأس من من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك 
فيه هوى من رعيتك ٠‏ فإنك إلا تفعل تظلم ٠‏ ومن ظلم عباد الله كان 


كه 


الله خصمه دون عباده ٠»‏ ون خاصمه الله أدحض حجته وكان لله حريا 
حتى ينزع أو يتوب . 


.. وليكن أحبالأمور اليك أوسطها فى الحق » وأعمهافى العدل , 
وأجمعها لرضى الرعية ٠‏ فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة وإن 


سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة " )١(‏ . 


ويقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فى 
خصوص اختيار الوزراء والمستشارين " ولا تدخلن فى مشورتك بخيلا 
يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر » ولا جبانا يضعفك عن الأمور , 
ولا حريصا يزين لك الشره بالجور » فإن البخل والجبن والحرص غرائز 
شمى يجمعها سوء الظن بالله . 


إن شر وزرائك » من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم فى 
الآخام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة واخوان الظلمة » وأنت 
واحد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم ٠‏ وليس عليه مثل 
آصارهم وأوزارهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه 
أولئشك أخف عليك مؤوئة » وأحسن لك معونة » وأحنى عليك عطفا * 
وأقل لغيرك إلفا َ فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك " (؟) . 


وبعند ذلك يرشد الإمام على كرم الله وجهه الاشترالنخمى إلى 
كيفية اختيار القضاة للحكم بين الناس فيقول له " شم اختر 
الأمور , ولا تمحكه الخصوم » ولا يتمادى فى الزلة » ولا يحصر من 
النئ إلى الحق. إذا عرفه » ولا تشرف نفسه على طمع » ولا يكتفى 
بأدنى فهم دون أقصاه 0 وأوقنهم فى الشبهات » وآخذهم بالحجج 0 


)١(‏ نهج البلاغة . من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب . مشر 

الأمتائ الإمام الشيخ محمد عن »الجزء الثالث . مؤسسة الاعلم, 
بيروت لبنان .ص :85 -5م . 

(7) نهج البلاغة . لأمير المؤمنين على من أبى طالب » الجزء الفالث 
المرجع السابق لمثيئة 


1# - 


وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم «وأصبرهمم على تكشف الأمور . 
وأصرمهم عند اتضاح الحكم . ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء 
واولئك قليل " )١(‏ . 


ويوجه أمير المؤمنين على بن أبى طالب واليه على مصر إلى 
الطريق الصحيح لإختيار العمال فيقول له " ثم انظر فى أمور عمالك 
فاستعملهم اختبارا » ولا تولهم محاباة وأثرة » فانهما جماع من سعب 
الجور والخيانة » وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتتات 
الصالحة والقدم فى الإسلام المتقدمة . فإنهم أكرم أخلاقا » وأصح 
أعراضا » وأقل فى المطامع إشرافا ٠‏ وأبلغ فى عواقب الأمور نظرا " 
(09). 


وأخيرا » يرسم الإمام على كرم الله وجهه للأشتر السبيل 
السوى فى اختيار الكتاب » فيقول له " شم أنظر حال كتايك فول 
أمورك خيرهم ٠»‏ واخصص رسائلك اثتى قدخل فيها مكائدك واسرارك 
باجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممن لا تيطره الكرامة فيجترئ بها 
عليك فى خلاف لك بحضرة ملأ » ولا تقصر به الغفلة عن إيراد 
مكاتبيات عمالك عليك ٠‏ وإصدار جواباتها على الصواب عنك وفيما 
يأخذلك ويعطى منك . ولا يضعف عقدا اعتقده لك » ولا يعجز عن 
اطلاق ما عقد عليك » ولا يجهل مبلغ قدر نفسه فى الأمور . فإن 
الجاهل بقدر نفسه يكون يقدر غيره أجهل. 


شم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك استنامتك وحسن الظن 
منك ٠‏ فإن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصدعهم وحسن خدمتهم 
» وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شئ » ولكن اختبرهم بما ولو 
للصسالحين قيلك فاعمد لأحستنهم كان فى العامة أثرا ٠‏ وأعرفهم 
بالأمانة وجها » فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره » 
واجعل لراأسى كل أمر من آمورك رأصا منهم لا يقهره كبيرها » إلا 


320 ج البلاغة ء ذات المرجع الابق .ص :#4ة. 
(؟) نوج البلاغة ؛ نفس المرجع ٠صضص‏ :9590 . 


ا - 


يتشتت عليه كثيرها ء ومهما كان فى كتابك من عيب فتغابيت عنه 
الزمته " )1١(‏ 


المبحث الراب 
رعاية عمال الإدارة العامة 
الإسلامية وكفالة حاجاتهم 


شمل الإسلام موظفى وعمال الإدارة العامة بالرعاية والعناية , 
وكفل لهم حقوقهم ٠‏ وضمن لهم حياة إنسانية كريمة . لكى يطمئن 
العامل على حياته وحياة أسرته فى الحاضر والمستقبل . 


ولكى تتضح الصورة الكاملة فى هذا المجال سنعرض لرعاية 
وكفالة عمال الإدارة العامة الإسلامية فى السنة النبوية الشريفة أولا 
»كم رعاية الخلفاء الراشدون لهؤلاء العمال وكفالة .حاجاتهم ثانيا . 
وذلك فى المطلبين التالييين . 


المطلب الأول 
1 رعاية وكفالة عمال الإدارة العامة 
فى السنة النبوية الشريفة 


1 ستبدأبحديث شريف للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » 
له أهمية بالغة فى الدلالة على مدى ما يحظى به عمال الإدارة العامة 
فى الإسلام من رعاية كاملة ٠‏ وكفالة شاملة لحاجاتهم الأساسية 
التى تحقق لهم الحيأة الكريمة . فعئ المستورد بِن شداد أن رسول 
الله عليه أفضل صلاة وأزكى سلام قال " من كان لنا عاملا فليكتسب 
زوجه ء فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما . فإن ثم يكن مسكن 
فليكتسب مسكنا " . قال : قال أبى بكر : أخبرت أن النبى صلى 
الذه عليه وسلم قال : " من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق " (؟) ٠‏ 
بع امكح ع اا امن الدولتيتة على جا دن طالب ٠‏ المرجع 
(؟) رواه أبى داود . 
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وبذلك يكون لكل عامل أو موظف يعمل فى الإدارة العامة 
الإسلامية الحق فى المساعدة على الزواج ويناء أسره له إذا كان فقيرا 
لا يقدر على دقع المهر . 


وكذلك توقير مسكن له إذا لم يكن لديه مسكن خاص به . 
وأخيرا » إذا كان الموظف يحتاج إلى خادم يرعى شتئونه ويقوم على 
خدمته حتى يتفرغ لعمله الوظيفى ويكرس كل وقته له » فإفه 
يتعين على الدولة أن توفر له هذا الخادم » وتدفع له أجرة . 


وفى رواية أخرى للحديث الشريف يوجد حق رابع للعامل وهو" وان 
لم يكن له دابة فليتخذ دابة " » أى أن الدولة تلتزم بتوفير وسيلة 
الإنتقال لكل عامل لديها ممن يحتاج إليها » وكانت الدواب هى 
الوسيلة فى ذلك الوقت . 


كل هذه الحقوق زيادة على راتيه الذى يتقاضآه بصفة دورية . 
وبعد كل ذلك ” من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق " » وهذا يعنى أن 
قيام العامل بأخذ أى مال فوق ما تقدم يأخذ حكم الغلول أو السرقة . 


وأكد رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك فى حديث شريف آخر 
بقوله “ من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك » فهي 
غلول " (1). 

وهكذا » تلتزم الدولة الإسلامية بتوفير وسائل الحياة الكريمة 
لعمال الإدارة العامة بها بصورة لم تصل إليها أية دولة فى العصر 


الحديث » حتى ينصرفوا إلى أداء أعمالهم بكل قوة وإخلاص » ويؤدون 
واجبهم بصدق وأمانة . 


. رواه أبو داود‎ )١( 
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ولقد قرر الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأركى ملام مشح عمال 
الدولة رواتب تكفل لهم الحيأة الكريمة بعد أن استقرت الأوضاع 2 
واستتبت الأمور ٠‏ واتضحت معالم نظام الدولة . وامتدت الفتوحات 
شرقا وغريا 


وكان أول من حصل على راتب منتظم فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو عاب بن أسيد الذى عينه الرسول واليا على مكة. 


ودوى: ابن الساعدى قال : استعملنى عمر على الصدقة . فلما 
فزغت أمر لى بعمالة » فقلت : إنما عملت لله » قال : خن مأ أعطيت » 
فانى قد تٌملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكملنى " 
.)1١(‏ 


الخلفاء الراشدون ورعاية عمال 
الإدارة العامة وكفالة حاجاتهم 


اتبع الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم النهج النبوى الشريف 
فى كفالة حقوق عمال الإدارة العامة » وتوفير حاجاتهم التى تؤمن لهم 
الحياة الكريمة ٠‏ بدون بذخ أو إسراف فى المال العام . 


وكانوا يطبقون هذه المبادئ والقواعد على أنفسهم أولا ليضريوا 
المثل ويعطوا القدوة لكافة المسلمين . 


فهذا أبى بكر الصديق رضى الله عنه يخرِيع صبيحة مبأيعته 
خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق لكى يكسب 
قوته وقوت عياله ٠»‏ فيقابله عمر بن الخطاب ويسأله : أين تريد ؟ قال 
إلى السوق ٠‏ قال تصنع ماذا ؟ وقد وليت أمر المسلمين » قال : 
)١(‏ روآه أبو داود 
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فمن أين أطعم عيالى ؟ فقال عمر : انطلق يفرض لك أبو عبيدة . 
فانطلقا إلى أبى عبيدة » فقال : أفرض قوت رجل من المهاجرين ليس 
بأنضلهم ولا أوكسهم ٠‏ وكسوة الشتاء والصيف ». إذا أخلقت شيعا 
رددته وأخذتغيره . 


ففرضا له كل يوم نصف شاة . وما كساه فى الرأس والبطن ,)١(‏ 


وكانت فتره حكم ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب التى 
استمرت عشر سنوات هى مرحلة تكريس هذه المبادئ . 


فقد قال أبى أمامة بن سهل بن حنيف " مكث عمر زمانا لا ياكل 
منن بيت المال شيئا: » حتى دخلت عليه فى ذلك خضاصة » فأرسل 
إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسبلم » فاستشارهمم » فقال : 
قد شغلت نفسى فى هذا الأمر قما يصلح لى :منه ؟ فقال على :غداء 
وعشاء » فآخذ بذلك عمر (؟) . 


وفى رواية أخرى » أنه قال لهم : إنى كنت أمرءا تاجرا وقد 
شخلتمونى بأمركم هذاء فما ترون أنه يصلح لى من هذا المال ؟ فقال 
عثمان بن عفان رضئ الله عنه : كل وأطعم . وتكلم آخرون » فوجه 
عمر الكلام إلى على بن أيى طالب » وقال له : وما تقول أنت فى 
ذلك ؟ قال : ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف » ليس لك من هذا 
الأمر غيره . فقال القوم : القول ما قال بن أبى طالب (7) . 


وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حريص علي ألا يصل إلى 
أهله شئ غير ما ته تقرر له من بيت المال ؛ وهو رئيس الدولة السامر على 
مصالحها » حتى أن عامل بيت المال كان ينظفه فوجد قيه درهما 5 
)١(‏ جلال الدين السيوطئ ٠‏ تاريخ الخلفاء . المرجع السابق .ص :78 . 
(؟) جلا ال الدين السيوطى ٠‏ تاريخ خ الخلفاء الح الابق .صض: 234١‏ 
(؟) الدكتور سليمان الطماوى .حمر بن الخطاب بأصول السياسية والادارة 
الحديثة . المرجع السابق .ص :76 < 
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فأعطاه إلى ابن عمر » فاستدعاه عمر حين علم بالأمر ء فنهره وقال 
له أوجدت على فى نفسك شيئا ؟ أردت أن تخاصمنى أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم يوع القيامة ؟؟! 


ستة عشر دينارا ٠»‏ فقال : يا عبد الله » أسرفئا فى هذا المال !! 
2). 


وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال " إنى أنزلت نفسى من مال الله 
منزلة والى اليتيم من ماله : إن أيسرت استعففت ». وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف » فان أيسرت قضيت " (7) . 


وكان الجانب الإنسانى لعمال الإدارة العامة محل, اهتمام كبير من 
جانب عمر بن الخطاب ؛ والقصة التالية قاطعة الدلالة على ذلك . 


فقد خرج الفازوق ذات ليلة ليطوف بالمدينة » وكان يفعل ذلك 
كثيرا » فسمع امرأة تقول : 


تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى أنلا خليل الاعبه 

فلولا حذار الله لا شى مثله لزحزح من هذا السرير جوانيه ! 
فقال عمر : مالك ؟ قالت : أغزيت زوجى منذ أشهر وقد أشتقت إليه » 
قال : أردت سوءا ؟ قالت : معاذ الله »؛ قال : فاملكى عليك نفسك ٠‏ 
فإنما هو البريد إليه » فبعث إليه . ثم دخل على حفصة ء فقال : 
إنى سائلك عن أمر قد أهمنى فافرجيه عنى ؟ كم تشتاق المرأة إلى 
الحق ٠‏ فأشارت بيدما ثلاثة أشهر » وإلا فأريعة » فكتب عمر أن لا 
تحبس الجيوش فوق أريعة (*) . 


: جلال الدين السيوطى . تاريخ الخلفاء . المرجع مالف الذكر . ص‎ )١( 
1١1١ 


١58 ٠ص. جلال الدين السيوطى . تاريخ الخلفاء .نفس المرجع‎ ) ١١ 
١47 ص٠. جلال الدين السيوطى . تاريخ الخلفاء المرجع السايق‎ )*( 
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وهذا يعنى مد منح الحق لكل مجند فى الحصول على أجازة كل أريعة 
أشهر على الأقل » أيا ما كان موقع الجيش الذى يعمل به . 


أما على بن أبى طالب كرم الله وجهه . فانه قال للأشترا ترالنخعمى 
واليه على مصر فى رسالته الجامعة إليه يوصيه بعماله " 8 
أسبغ عليهم الأرزاق ء فإن ذلك قوة لهم على استصلا لح أنفهم » 
وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو 
و 


المبحث الخامس 
مراقية العمال ومحاسبتهم 


وأوجب الإسلام على كل حاكم أو أمير أو والى أو موظف يملك 
سلطة على الناس أن يؤدى الأمانة إلى أصحابها » وأن يحكم رين 
الناس بالمدل » امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ل الله 44 رم 
ليه ميات ر إلى أِليًا وإذا مم مين الثاني أن تحكمُوا 
بَألحَدل » إن الله نِعْمّآ يَيظكم به إن الله كآنّ سمميا بَصيرًا " (9) . 


ولهذا 2 يجب أن يتصف كل من يحتل موقعا من مواقع السلطة فى 
الإدارة العامة الإسلامية بالأمانة والنزاهمة » وأآن ييتعد عن كل ما 
يجرح هذه الأ مانة »أو يشوب تلك النزامة : 


وإذا كان الإسلام قد كفل الحقوق المشروعة لكل من يعمل لدى 
الدولة وضمن لهم حياة كريمة على النحو السابق بيانه » فاثه من 
الطبيعى أن يحرم عليهم الحصول على أية زيادة فوق ما تقرر لهم . 
فكل مبلغ من المال . أو أى شئ من الأشياء ذات القيمة ٠»‏ يحصل 


ج البلاغة . من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب . الجزء 
الثالث 2 المرجع اسايق ٠ض‏ :95-9968. 
(» ) سورة النساء . الآية م08 
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عليها أى عامل من عمال الإداره العامه بايه طريقة من الطرقى | عير 
المشروعة طبعا - هى رشوة 


وكل هدية من الهدايا تصل إليه هى أية صورة من الصور بحكم 
منصبه تمثل استغلالا للنفوة 


وكل مال أو متاع أؤتس عليه يقوم بالاستيلاء عليه وأخذه بدون 
وجه حق ٠‏ فهو اختلاس للمال العام . وهى خيانة الأمانة 


ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل » 
وعن تقديم بعضها إلى الحكام على سبيل الرشوة التمكيتهم من أخد 
بعض اموالٍ الناس ظلما وعدوانا نال عزٍ وجل . اط تالكا أم موالكام” 
ينكلم يالب ل وَتْدلنُوا يها إلَنْ الحكام لتاكلوًا ميق من موا التَاسٍ 
يالائيم وآنتُم عن تعلمُون * (1) . 7 

وفسر الإمام ابن كثير هده الآية بقوله " إن هذا فى الرجل يكون 
عليه مال وليس له فيه بينة » فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام 1 
وهى يعرف أن الحق عليه » وهى يعلم أنه آثم آكل الحرام " (؟1) . 


.تاريل العزير الحكيم فى محكم التنزيل 9 :وما كان لتبتي أن 
ل دن يذل ياتِ يما عَلّ وم القيامية هم توقيً كل نش م1 كسّبتت 
قم ل مون * (0) 


وبعد ذلك جاءت السنة النبوية الشريفة لتؤكد ما جاء ذ فى القرآن 
الكريم قولا وعملا ثم سار الخلفاء الراشدون على هذا النهج القويم ٠‏ 
والتزموا به التزاما دقيقا فى مراقبة ومحاسبة عمال الإدارة العامة 
الإسلاميه 


(١]/عورة‏ المقرة الآبة ١88‏ 
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9 أل ففرا عليه + 


وبناء على ذلك ٠»‏ سوف نعرض لمراقية ومحاسية عمال الإداره 
العامة فى السنة النبوية الشريفة هن جهة ». ومراقية عمال الإداة 
العامة ومحاسبتهم فى عيد الخلفاء الراشدين من جهة أخرى . وذلك فى 


المطلب الأول 
مراقبة ومحاسبة عمال الإدارة العامة 
فى السنة النبوية الشريفة 


قامت السنة النبوية الشريفة بدورها خير قيام فى هذا المجال ٠‏ 
فقد صدرت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث 
شريفة تلعن الراشى والمرتشى » وتنهى نهيا شديدا عن الغلول ء 
وتحرم قبول الهدايا من جانب العاملين فى الإدارة العامة الإسلامية . 
كما أوضحت السنة العملية كيفية تطبيق هذه المبادئ أيما إيضاح . 


. فبالسشبة للرشوة عروى عن عبد الله بن عمر»ء قال :"لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى " )١(‏ 


كذلك قال أبو هريرة " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الراشى والمرتشى فى الحكم " . وفى رواية أخرى " والراكش " الذى 


وواضح من هذه الأحاديث الشريفة أن الجزاء على الرشوة شديد 
ورهيب » يتمثل فى لعنة الله عز وجل على الراشى والمرتشى والراكش 
ولقد استوعب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة 


الرشوة فتجنبوهما فى أعمالهم التى عهد بها إليهم رسول الله اتقاءا 
للعنة الله . 


900 . رواه أبو داود‎ )١( 
. )رواه الترمذى . وابن حيان .والحاكم‎ ”( 
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فعندما اصتعمل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن 
رواحه لتقدير الخراج على أرض يهود خيبر كل عام ٠‏ أراد اليهود أن 
يرشوه ء فجمعوا له حليا من حلى نسائهم وقالوا له ٠‏ هذالك وخئف 
وضعف عنا وتجاوز فى القسثم . 


فقال عبد الله : يا معشر اليهود » إنكم لمن أبغض خلق الله 
تعالى إلى » وما ذاك بحاملى أن أحيف عليكم » وأما ما عرضتم على 
من الرشوة فإنها السحت وإنا لا ناكلها . فقالوا : بهذا قامت السموات 
والأض )١(‏ . 


أما عن خيانة الأمانة التى تتمشل فى الغلرل » فقد حرمه 'صلى 
الله عليه وسلم تحريما قاطعا فى الحديث الشريف الذى رواه بريده 
عن النبى صلى الله عليه وسلم " من استعملناه على عمل فرزقناه 
رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " (؟1) . 


وعن أبى مسعود الانصارى قال : بعثنى النبى صلى الله عليه 
وسلم ساعيا » ثم قال : انطلق أبا مسعود ولا ألقينك يوم القيامة 
تجئ على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته " قال : إذا له 
أنطلق . قال " إذا لا أكرهك " (*) . 


وعن أبى هريرة أنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره » ثم قال : "لا ألفيين 
. أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعيرله رغاء يقول : يا رسول الله 
أغخنى ء فاقول له :لا أملك لك شيئا قد أبلفتك .لا ألفين أحدكم 
يجئع يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمةفيقول : يا رسول الله 
أغشني » فاقول له :لا أملك لك شيئا قد أبلغتك .لا ألفين أحدكم 
١(+‏ ) الدكشور على عبد القادر مصطفى . الوظيفة العامة فى النظام 
الأسلامئ -وفنى النظم الحديثة . الطبعة الأولى .صنة ٠. ١98”‏ ص :47 . 


(؟) يؤاء أبو اوه" . 
70 )رواة أبوداوه . 
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يجئ يوم القيامة على رقبته شاأة لها ثغاء يقول : يا رسول الله 
أغثنى » فأقول له :لا أملك لك شيئا قد أبلغتك .لا ألفين أحدكم 
يجئ يوم القيامة على رقبته تقس له صياح » فيقول : يا رسول الله 
أغثنسى » فآقول له :لا أملك لك شيئا قد أبلفتك .لا ألفين أحدكم 
يجئ يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق » فيقول : يا رسول الله 
أغثنى » فأقول له :لا أملك لك شيئا قد أبلفتك . لا ألفين أحدكم 
يجئ يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : يا رسول الله أغثنى » 
فاقول له :لا أملك لك شيئا قد أبلفتك ٠. )١(‏ 


وحرم الرسول صلوات الله وسلامه عليه اختلاس أى قدر من المال 
للمسلمين من جانب من ولى عليه . فعن عدى بن عميرة الكتدى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يأيها الناس من عمل منكم لنا 
عملا فكتمنا منه مخيط فما فوقه فهو غل يوم القيامة " فقام رجل من 
الانصار أسود كأنى أنظر إليه فقال : يا رسول الله اقبل عنى عملك » 
قال : وما ذاك ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذا . قال :" وأنا أقول ذلك 
» من استعملناء اه على عمل فليات بةّ بقليله وكثيره » نما أوتى منه أخد 
»وما نهى عنه انتهى " (؟) . 


الأشياء والمنافع التى تقدم إلى أصحاب المناصب فى صورة هدايا » 
لأنها تمثل استفلالا واضحا لهذه المناصب . 


وهذا من جاء فى الحديث الشريف الذى رواه أب حميد السأعدى » 
أن النبسى صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزه يقال له ابن 
اللتبيّة ( أو ابن الأشبتكة) على الصدقة » فجاء فقال : هذا لكم وهذا 
أهدى لى . فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الهل 
وأكنى عليه » وقال " ما ال العامل نبعثه فيجئ فيقول : هذا لكم 
وهذا أمدى لى » ألا جلس فى بيت أمه » أو أبيه » فينظر أيهدى له أم 


)١(‏ رواه البخارى وستدع. 
(؟) رواه أبو داود 
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لا ؟ », والذى نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيا إلا جاء 
به يوم القيامة يحمله على عنقه . بعير له رغاء » أو بقرة لها خوار » 
أو شاة تيعر لوقك إبطيه ». شم قال : 
اللهم هل بلخت ؛مرتين " )١(‏ . 


وقنى هذا المقام لايجوز الاحتجاج بحديث السيدة عائشة رضى 
الله عنها الذى قالت فيه " كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل 
الهدية ويشيب عليها ” (؟) . لأن الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم كان يرد بهدية ممائلة أو أكشر قيمة من ماله الخاص . 


ويذلك يختلف هذا الوضع عن قبول أصحاب المناصب وعمال الدولة 
لما يقدم إليهم من هدايا » لأنهم لن يثييوا عليها فى الأعم الأغلب 
من الأحوال » فتتحول الهدية فى هذه الحالة إلى رشوة واضحة . 


وإذا ما حذث وأثابوا عليها . فإن ذلك سيكون - فى الغالب - إما 
بأداء خدمة لصاحب الهدية ليس له حق فيها » وإما بإنجاز مصلحة له 


غير مشروعة تضر بالمصلحة الحامة . 


لهذا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هدايا الأمراء غلول " 

ومن أجل ذلك أبى عمر بن عبد العزيز - خامس الخلفاء الراشدين - 

قبول هدية قدمت له ٠‏ ولما قيل له : إن النبى صلى الله عليه وسلم 

ال و : " إن كان ذلك له هدية » فهى 
لنارشوة" (؟). 


. رواه اليخاري : ومسلم وأبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخارى » وأحمد . وأبى داود » والترمذى . 

(*) الدكتور مصطفى أبى زيد فهمى » الادارة العامة . الجزه الأول 
:المرجع اللسابِيّ .عص: .1١١9‏ 
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المطلب الثانى 
مراقية عمال الإدارة العامة الإسلامية 
ومحاسبتهم فى عهد الخلفاء الراشدين 


سار الخلفاء الراشدون على النهج الإسلامى الذى جاءت ركاكزه 
فى القرآن الكريم ٠‏ وأكدته وأوضحته السنة النبوية الشريفة فى 
مراقية الولاة وعمال الإدارة العامة » لكى يستوثقوا من أدائهم 
لأعمالهم على الوجه المطلوب ٠‏ ومن قيامهم بتنفيذ ما أمروا به - دون 
الخروج على هذه الأوامر - فى تصريف الشئون العامة » وانفاق 
الأموال . وكذلك ليطمثنوا إلى إتباعهم الصواب والإعتدال فى 
سلوكهم الشخصى » وفى معاملة الرعية معاملة إنسانية ٠‏ وأمانتهم 
لما أودع بين أيديهم من أموال المسلمين . 


وذلك ؛ من أجل محاسبتهم عما صدر منهم من أفعال » وما أنجزوه 3 
من أعمال » وإثابة الأمين المخلص فى عمله وتثبيته في موقعه ' 
الوظيفى ٠‏ ومعاقية المسئ المهمل لعمله ». أو الخائن للأمانة . أى * 
المستغفل لنفوذ المنصب على ما كسبت يداه . 


ولاجراء هذه المراقبة واتمام تلك المحاسبة ٠‏ استخدم الخلفاء ١‏ 
الراشدون - رضوان الله عليهم - عدة وساكل وأساليب لمعرفة حقيقة - 
سلوك وتصرفات الولاة والعمال » كاختبارهم وتتبع أخبارهم » ورصد 
'العيون عليهم ٠‏ وإحصاء أموالهم قبللى توليئنة المنصب وبعد تركه , 
لمعرفة مقدار ما زاد فى ثروتهم أثناء مدة الولاية أو العمل ٠‏ وغيرز 
ذلك من الأساليب الى سنوضحها من خلال هذا المطلب : 


وصوف نعرض فيما يلى لأسلوب أبو بكر الصديق فى المراقبة 
والمحاسبة ٠‏ من جهة » وكيفهية مراقبة عمر بن الخطاب لعمال الإدارة 
ومحاسبتهم من جهة ثانية . ووصية عثمان بن عفان إلى عمال الخراج 
» من جهة ثالشة . وأخيرا ء على بن أبى طالب ومراقبة العمال 
ومحاسبتهم . 
لككك- 


أولا 


أسلوب أبو بكر الصديق فى 
المزاقية والميحاضبة 


بدأ أبى بكر الصديق بنفقسه » وطلب من المسلمين مراقبته 
لمعرفة ما إذا كان يسير فى حكمه وفقا لشريعة الله أم لاا عوربط 
طاعة المسلمين له بطاعته هو لله والرشول وجحل هذه مرهونة بتلك » 
فقال لهم " أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ٠‏ فإن عصيت الله فلا طاعة 


لى عليكم !" 


وأخذ خليفة رسول الله بأسلوب الاختبار » أى تعيين الولاة 
والعمال تحت الإختبار ليتاكد من كناءتهم وأمانتهم قبل أن يثبتهم 
فى مواقع عملهم . فقد قال ليزيد بن أبى سفيان عامله إلى الشام " 
إنى وليتك لابلوك . وأجربك ٠‏ وأحرجك » فإن أحسنت رددتك إلى 
عملك وزدتك موإن أسأت عزلتك " . 


وقال الصديق رضى الله عنه ليزيد بن ابي سفيان وهو فى 
طريقه إلى الشام أميرا على جيش المسلمين : " إنى موصيك بعشر 
خلال : لا تقتلوا امرأة » ولا صبياً » ولا كبيرا هرما ». ولا تقطع 
شجرا مثمرا » ولا تخربن عامرا » ولا تعقر شاة ولا بعيرا إلا لمالكه » 
ولا تفرقن نخلا ٠‏ ولا تحرقنه »ولا تغلل »ولا تجبن " )١(‏ . 


وما هو خليفة رسول الله لا ينسى - وهو فى فراش مرض الموت - 
. حيث قال ': " يا عائشة ٠»‏ أنظزى اللقحة التى :كنا نشرب من لبنها » 
الإدلاتجن تفع بذلك أحين كنا نلى أمر المسلمين . فإذا مت 
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فاردديه إلى عمر . فلما مات أبو بكر أرسلت به إلى عمر » فقال عمر 
: رحمك الله يا أبا بكر ! . لقد أتعبت من جاء يبعدك " (1) 2 


وفى رواية أخرى أنه قال لعائشة رضّى الله عنها : يا بنية » إنا 
ولينا أمر المسلمين قلم نأخذ لنا دينارا رلا درهما ٠‏ ولكنا أكلنا من 
جريش طعامهم فى يطوننا . وليسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا ٠‏ 
وإنه لم يبق عندنا من فيئ المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد 
الحيشى ٠‏ وهذا البعير التاضح وجرد هذه القطيفة ٠»‏ فاذا مت فابعثشى 
بهن إلى عمر" (9) . 


ثانيا 


استخدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه عددا من الوسائل 
والأساليب فى الرقابة على الولاة والعمال الذين عينهم لخدمة الدولة 
وإدارة شثونها . منها استكتاب عهد الولاية . والتحقيق فئ شكاوى 
الملمين صد الولاة والعمال . واحصاء أموال من يتقلد المنصب أو 
العمل عند قعييتبه ثم بعد تركه له » وملاحظة ما يحدث من تغيير 
فى أحوالالولاة والعمال . 


ولقسد حرص الفاروق على أن يبين للكافة أن الوظيفة العامة قى 
الإدارة العامة الإسلامية خدمة عامة عإذ خطبفى الناس قائلا " إنى 
لم أبعث إليكم الولاة ليضريوا ابشاركم ». ويأخذوا أموالكم ٠‏ ولكن 
ليعلموكم ويخدموكم * 


وكان يقول لعماله " إنى لم استعملكم على أمة محمد على 
أشعارهم ولا على أبشارهم » وإنما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم 
الصلاة » وتقضًوا بيتهم بالحق » وتقسموا بينهم بالعدل 7 
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“وكانت: بشدة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مراقية الولاة 
والعمال ومحاسبتهم مضرب الأمثال فى مراعاة الأمانة فى الحكم . 
والنزاهة فى الذمة » والاخلاص فى العمل . فقد رؤْى عنه أنه قال ” إن 
هذا الأمراله يصللح إلا بالشدة التى لا جبرية فيها .. وياللين الذى 
لا وهن فية " (0). 


ولقد استعمل الفاروق نغرا من ضحابة رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم وعددا من مشاهير اكه فى ذلك الوقت ٠‏ منهم أبو عبيدة 
بن الجراح ع وسعد بن أبى وقاص ». وعمرو بن العاص . وأبو موسى 
الأشعرى ٠‏ وأبى هريرة ٠‏ وخالد بن الوليد . وحذيفة بن اليمان . 
وعتيه بن أبى سفيان » وغيرهم كثير . 


فكان يعظهم ويوجه إليهم النصح والإرشاد عند اختياره لهم . 
ويرسل إلنهم الرسائل المتضمنة للتوجيهات والتعليمات ٠.‏ ثم 
براقبهم ليعلم من سار منهم على الطريق المستقيم ٠‏ واتبع التهيج 
الإسلامى القويم ٠‏ ومن خرج عليه وخالفه:. وذلكِ . لكى يحاسبهم » 
'فيشنى على المخلص الامين ويثيته فى مركزه الوظيفى ٠‏ ويشاطر 
من تضخمت أمواله حتى وإن ثبتت نزامته ء لأنه كان يري أنه عينهم 
لخدمة المسلمين ورعاية مصالحهم ٠‏ وليس للتجاره وكسب المال 

' واستثماره ولو بالطريق الحلال . 


كما كان يعاقب المسئ بالعزل ٠‏ ويمصادرة أمواله وإيداعها فى 
بيت مال المسلمين . 

فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوصى سعد بن أبى وقاص 
ويعظه وهو فى طريقة إلى حرب العراق بعد أن اختاره قائدا للجيش 
الإسلامى ٠‏ فيقول له : يا سعد . سعد بنى وهيب »لا يغرنك من 
الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله . فأن الله عز وجل لا 
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يمحو السى: بالسئ ولكشه يمحو السئ بالحسن » وليس بين الله وبين 
أخد نسب إلا طاعته . والناس شريغهم ووضيعهم فى ذات الله صواء » 
الله ربهم وهم عياده . يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة 
» فانظر الأمر الذى رايت النبسئن منذ بعث إلى أن قارقنا ء فالزمه » 
فانه الأمر . هذه عظتى إليك إن تركتها ورغيت عنها حبط عملك وكنت 
من الخاسرين )١(‏ . 

وعمل سعد بن أبى وقاص بوصية الفاروق وعظته ؛ فاندحر جيش القرس 
أمام جيش المسلمين بقيادته فى القادسية ء وفتسح الله العراق على 


يديه . 


بن الخطاب من مشاطرته ماله » حيث أخد نصغه وترك له النصف الآخر. 


وكبان سعد بن أبى وقاص يقال له المستجاب لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم " اتقوا دعوة سعد " » فلما شاطره عمرماله قال له سعد : 
لقد هممت.. قال له عمر : بأن تدعو على ٠‏ قال : نعم ٠»‏ قال عمر : إذا 
لا تجدنى بدعاء ربى شقيا ! (؟) . . ا 


وكان الغاروق يأمر ولاته وعماله بدخول المدينة نهارا حتى يكون 
ظاهرا أمام أعين المسلمين ما قد يكونوا قد جلبوه معهم من أموال 
وأنعام '. 


كما كان يكمن لبعضهم فى طريق عودته عن مقر ولايته ليرى 
ويشامد بنفسه ما يحملونه من أموال . وما هم عليه من لباس ومظهر 
. فإذا وجدهم كما كانوا قبل تولى العمل اثنيى عليهم » وثبتهم فى 
مناصبهم بوإذا كان العكس » وقع الجزاء والعقاب . 


000 الدكصور على عبد القادر مصطفى ., الوظيفة العامة فى النظام 
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من ذلك . أنه استعمل حذيفة بن اليمأن على المدائن ٠»‏ ويعد 
مدة من عمله أرسل له عمر بالحضور إليه » وعندما علم بقدومه كمن له 
فى الطريق . فلما رآه على الحال التى خرِج من عنده عليها . وأن 
المنصب لم يغيره ٠‏ طلب منه الاستمرار فى العمل » وقال له :" أنت 
أخى وأنا أخوك" )١(‏ 


ولكن الذى حدث مع عتبه بن أبى سفيان كان عكس ما وقع مع 
حذيفة من اليمان تماما . فقد ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
على الطائف » وصدقاتها . ثم عزله وتلقاه فى بعض الطريق . فوجد 
معه ثلاثين ألفا ء فقال : انى لك هذا ؟ قال : والله ما هو لك ولا 
للمسلمين ٠‏ ولكنه مال خرجت به لضيعة اشتريتها . فقال عمر : 
عاملنا وجدنا معه مالا ما سبيله إلا إلى بيت المال . ورقعه " (179) . 


ولعل فى قصة الفاروق مع الصحابى أبى هريرة أحد كبار رواة 
الحديث ما يدلنا على مسلكه فى المراقبية والحساب حتى مع من لا 
يشك فى نزاهته ؛ ولكن لابد من الحساب وأخذ ما فاض من مال وضمه 
إلى بيت المال . فقد عينه واليا على البحرين . ثم حاسبه على 
ماكتسبه من أهوال أثناء ولايته . إذ قال له أمير المؤمنين عمر من 
الخطاب : علمت أنى استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ١!‏ عثم 
بلغنى أنك ابتعت أفراسا بالف دينار وستماقة دينار ! . قال : كانت 
لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت ء قال : حسبت لك رزقك ومؤنتك » 
وهذا فضل فاده . قال: ليس لك ذلك ء قال عمرء بلى والله أوجع 
ظهرك » ثم قام إليه بالدره فضربه حتى أدماه “ ثمإقال : إكت بها . , 
قال : احتسبتها عند الله ء قال : ذلك لو أخذتها من حلال . وأديتها 
طائعا . أجئت من أقصى حجر البحرين بجبى الناس لك لا لله ولا 
للمسلمين ٠‏ ما رجعت بك أميمة (أم أبى هريرة) إلا لرعية الحمر . 


)١(‏ الدكتور على عبد القادر مصطفى ٠‏ الوظيفة العامة فى النظام 
الاسلامى وفى النظم الحديفة . المرجع السابق .ص :78 - 74 . 

(؟) أبن عبد ريه . العقد الفريد .الجزء الأول . المرجع السابق ٠ص‏ 
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وتحدث أبو هريرة عن ذلك فقال : لما عزلنى عمر عن البحرين » 
قال لى : يأ عدو الله وعدو كتايه ! . صرقت مال الله ء. قال . قلت : 
ما أنا عدو الله ولا عدو كتابه ٠‏ ولكنى عدو من عاداك »ما سرقت مال 
الله » قال فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف ء قلت : خيل تناتجت » 
وعطايا تلاحقت . وسهام تتابعت ٠‏ قال فقبضها منى . فلما صليت 
الصبح استغفرت لأمير المؤمنين » فقال لى بعد ذلك : ألا تعمل ؟ 
قلت :لا . قال : قد عمل من هو خير منك » يوسف صلوات الله عليه 
» قلت : يوسف نبى وأنا ابن أميمة . أخشى أن يشتم عرضى. ء 
ويضرب ظهرى ٠‏ وينزع مالى ! )١(‏ . 


وكان من عادة عمر بن الخطاب التجول فى أنحاء المدينة لكى 
يراقب المبانى الحديشة بها ء ويسأل عن أصحابها . فمر على بنيان 
يبنى بآجر وجص فقال : لمن هذا ؟ . قيل : لعاملك على البحرين » 
فقال دأبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها ! . فأرسل إليه فشاطره ماله 
(") . : 


وها هو الفاروق يكتب كتابا إلى عامله على مصر عمرو بن العاص 
» يقول له فيه " من عبد الله بن عمر من الخطاب إلى عمر بن العاص » 
سلام عليك . فإنه بلغنى أنه فشت لك فاشية من خيل وإبل وغدم | 
وبقر وعبيد ٠‏ اوعهدى بك قبل ذلك أن لا مال لك ؛ فاكتب إلى من . 
أين اصل هذا المال ولا تكتمه" . 


فكتب إليه عمرو بن العاص " إلى عيد الله أمير المؤمنين » 
سلام عليك » فإنى أحمد الله إليك . الله الذى لا إله إلا هي . أما 
بعد » فانه أتانى كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما فشا لى ء وأنه 
يعرفتى قيل ذلك لا مال لى » وأنى أعلم أمير المؤمنين أنى بأارض 
السعر فيه رخيص وانى أعالج من الحرفة والرّراعة مأ يعالج أهله 2 
وفى رذق أمير المؤمنين سعة » والله لو رأيت خيانتك خلالا ما خنتك 
5) أبن عبد ريه . العقد الفريد ء الجزء الأول . المرجع السايق .ص + .١15‏ 
(*) ثب عيد ربهء العقد الفريد » ذات المرجع السابق دض :2198 
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فاقصر أيها الرجل ٠‏ فان لنا أحسابا هى خير من العمل لك إن رجعنا 
إليها عشنا بها . ولعمرى إن عندك من تذم معيشته ولا تذماله, 
فانى كان ذلك ولم يفتح قفلك ولم نشركك فى عملك" . 


فكتب إليه عمر" أما بعد فانى والله ما أنا من أساطيرك التى 
تسطر . ونسقك الكلام فى غير مرجع ء لا يغنى عنك أن تزكى 
نفسك »ع وقد بعشت إليك محمد سلمه فشاطره مالك ٠‏ فانكم أيها 
الرهط الأمراء جلستم على عيون المال لم يفزعكم عذر ٠»‏ تجمعون 
لابناككم ٠‏ وتمهدون لانشكم » أما إنكم تجمعون العار » وتورثشون 
الناز » والسلام " . 


فلما قدم محمد بن سلمة صنع له عمرو طعاما كثيرا ٠‏ فابى 
محمد بن سلمه أن ياكل منه شيئا ؛ فقال له عمرو : أتحرمون طعامنا 
؟ فقال : لو قدمت إلى طعام الضيف أكلته . ولكنك قدمت إلى طعاما 
هو تقدمه شرء والله لا أشرب عندك ماء » فاكتب إلى كل شئ مهو لك 
ولا تكتمه. :. 


فشاطره ماله بأجمعه . حتى بقيت نعلاه فأخذ إحداهماوترك 
الأخرى )١(‏ . ولم يبال بغضب عمرو بن العاص 5 


ومن عمال أمير المؤمنين الذين صادر أموالهم ووضعها فى بيت 
المال » الحرث بن وهبء الذى استدعاه ء وقال له :ما قلاص (إبل) 
واعبد (جمع عبد) بعتها بمائتى دينار ؟ قال : خرجت بنفقه معى 
فتجرت فيها فقال : أما والله ها بعثناكم لتتجروا فى أموال 
المسلمين . أدها ! فقال : أما والله لا عملت عملا بعدها ء. قال : 
اتنظر حتى استعملك ؟ !(؟) . 


(1) أبن عبد ربه . المقد الفريد «الجزء الاول ,المرجع السابق .ص:!| 


1١5: ص٠ أبن عبد ربه » العقد الفريد , المرجع السابق‎ ) "١ 
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أما ذكاء وفطنة عمر بن الخطاب فحدث ولا حرج . ونسرد الواقعة 
التالية التى تبين جانيا من هذا الذكاء -. وبعضا من هذه النطنة . 


إزار أبو سفيان ابته معاوية ية بالشام ٠فلما‏ رجع من عنده دخل 
على عمر فقال : أجزنا يأبا سفيان ». قال :ما أصبنا شيئا فنجيزك 
به . فاخذ عمر خاتمه فبعث به إلى هند . وقال للرسول : قل لها يقول 
' لك أبى سفيان أنظرى الخرجين اللذين جئت بهما فاحضريهما . فمبا 
لبث عمر أن أتى بخرجين فطرحما فى بيت المال (1) . 


ويالنسمة لخالد بن الوليد » فإنه - كما عرطنا سلفا - إالقائد 
المغوار » وأنه " صيف سله الله على المشركين " كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ثم استعملسه أبو بكر الصديق ٠‏ ولم يعزله أو يعاقيه رغم ما نقل 
إليه من تجاوزات وتاويلات . 


'فلما تولى عمر بن الخطاب عزل خالدا من القيادة العامة ٠:‏ وأعاد 
أب ,عبيدة الجراح قاكدا عاما للجيوش ٠‏ وجعل خالدا تحت إمرته ؛لأنه 
كَان. يكن تقديرا واحتراما كبيرين لأبى عبيدة بن الجراح غويردد 
قول بسْول الله صلى الله عليه وسلم عنه " أبو عبيدة أمين هذه 
“الآملة" . 


ولما وقعت وقائع أخرى. من خالد وهى بالشام اعتيرها الفاروق 
تجاوزات خطيره لا يمكن السكوت عليها . فارسل إلى أبى عبيدة أن 
يحقق مع خالد عن مصدر الأموال التى ينفق منها على الشعراء » فإن 
كانت من أموال المسلمين فهى الخيانة ٠‏ وإن كانت من ماله نهى 


الأسراف 2 


' ولقد أجابخالد عن السؤال الخاص بمصدر الأموال بأنها من ماله » 
. وكان ,ذلك فى المسسجد. » ؤعلئ مرأى ومسمع من جمهور المسلمين . 
+ ل ابن عبد ربه » العقد الفريد » ذات المرجع الابق ٠.‏ ص ١1:‏ . 
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ومع ذلك . قطع عمر برايه بضرورة عزله نهائيا ٠»‏ عندها رأى 
افتتان الناس به ء وقال : والله ما صدقت الله إن كنت أشرت على 
أبى بكر بأمر فلم أنفذه . والله لا يلى خالد لى عملا أبدا " . 


وكتب إلى خالد يبلفه بقرار عزله ويطلب إليه القدوم إلى 
المديتة ». وعتندما وصلها ماله أمير المؤمنين : من أين لك هذا الشراء 
يا خالد ؟ . قال خالد : من الأنفال والسهمان .ما زاد على الستين 
الفا فهى لك . فقدر الغاروق ماله بثمانين ألف درهم . ترك له منها 
ستين الفا » وجعل العشرين الباقية فى بيت المال )1( 5 


ثالشا 
وصية عثمان بن عفان إلى' عمال الخراج 


كتب ذو النورين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين 
رضى الله عنه إلى عمال الخراج فقال : أما بعد .. فإن الله خلق الخلق 
بالحق ». فلا يقبل الا الحق . خذوا الحق وأعطوا الحق . والأمانة 
الأمانة ٠‏ قوموا عليها . ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من 
«يعدكم إلى ما اكتسبتم . والوفاء الوفاء ٠‏ لا تظلموا اليتيم 
والمعاهك ١‏ فإن الله خصم لمن ظلمهم " (5) . 


المراقية والمحاسينة:ء عتقد على ب بن أبى طالب 


عرضدنا من قبل لأجزاء من الرسالة الجامعة للإمام على أبى طالب 
كرم الله وجهه التى بعث بها إلى الاسْترالنخمى واليه على مصر . 
ومما قاله رابع الخلفاء الراشدين رضى الله عنه فى هذه الرسالة الهامة 
)١(‏ الدكتور مصطفى أبْو زيد فهمى .فن العم الإسلام . المكتب 
المصرى الحديث . التاهرة سنة 598١‏ 00 - 0 


(؟) الدكتور على عبد القادر مصطفى الرطلة العامة فى النظام 
الاسلامي » وفنى النظم الحديشة » المرجع السابق .ص :584 . 
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فى مجال مراقبة العمال ومحاسبتهم " .. ثم تفقد أعمالهم ؛ وابعث 
العيون من أهل الصدق والوقاء عليهم . فإن تعاهدك فى السر لأمورهم 
حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق مالرعية . وتحفظ من الأعوان » 
فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار 
عيونك اكتفيت بذلك شأهدا . فبسطت عليه العقوبة فى بدنه 
وأخذته بما أصاب من عمله . شم نصيته بمقام المذلة ووسمته 
بالخيانة » وقلدته عار التهمة . 


وتفقد أمر الخراج بما يصلح أفله فإن فى صلاحه وصلاحهم 
صلاحا لمن سواهم » ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم لأن الناس كلهم 
عيال على الخراج وأهله . وليكن نظرك قى عمارة الأرض أبلغ من نظرك 
فى استجلاب الخراج » لآن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة . ومن طلب 
: الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ٠‏ ولم يستقم أمره إلا 
قليلا " )1١(‏ . 


نيج البلاغة من كلام أمير المؤمنين* على بن أبى طالب الجزء 
1 المرجع السابق .ص :95 . 
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الفصل الثانى 


الجانب الإنسانى فى الإدارة العامة الحديثة 


ذكرنا فى مقدمة اليحث أنه بعد أن تحقق للإدارة العامة 
استقلالها كعلم مستقل عن علم السياسة فى نهاية القرن التاسسع 
عشر » ظهرت حركة الإدارة العلمية بزعامة كل من فردريك تايلور » 
وهنرى فايول ٠‏ التى ركزت اهتمامها على إبراز المبادئ العلمية 
وتطبيقها لتحقيق أعلى كفاية ممكنة . 


وكان هذا الإهتمام العلمى على حساب الجانب الإنسانى ٠»‏ فبرزت 
الحركة الإنسانية فى الإدارة العامة التى صميت بحركة العلاقات 
الإنسانية 261381025 131321323 كرد فعل طبيعى لحركة الإدارة 
العلمية ء» حيث اهتمت بالجانب الإنسانى والإعتبارات الإجتماعية 
والسلوكيية والنفسية للعاملين في المنظمات الإدارية . 


إذ قام رواد الحركة الإنسانية بأبحاث علمية عملية تمخضت عن 


ثروة فكرية عظيمة لصبغ مجالات الإدارة المختلفة بالصيفضة 
الؤنسانية . 


ونتج عن فكر ومبادئ الحركة الإنسانية اهتمام كبير بالعمنتصر 
الإنسانئنى 111121311121726 للعاملين فى كافة المجالات النفسية 
والسلوكية والإجتماعية . 


واحتل الجانب الإنسانسى موقعا بارزا فى بحث ودراسة كثير من 
موضوعات الإدارة العامة ء. كالقيادة الإدارية ٠‏ والحوافز المادية 
والدوافع المعنوية » والرقابة على العاملين . كما برز ما يسمى 


بالتنظيم غير الرسمى بجوار التنظيم الرسمى فى المنظمات 
المختلفة . 


-1١61ال‎ - 


وعلى هذا الأساس سنقسم الدراسة فى هذا الفصل إلى المباحث 
الخمسة التألية » 


المبحث الأول : رواد الحركة الإنسانية . 

المبحث الثانى: الإعتبارات الإنسانية فى القيادة الإدارية . 
المبحث الثالث : التنظيم غير الرسمى . 

المبحث الرابع : الحوافز المادية والدوائع المعنوية . 
المبحث الخامس : الرقاية على العاملين . 


-1١64- 


المبحث الأول 
رواد الحركة الإنسانية 


بد! ظهور الحركة الإنسانية فى الإدارة العامة فى عشرينات القرن 
العشرين ٠‏ وساعد على هذا الظهور عدة عوامل » كان أهمها تزايد قوة 
نقابات واتحادات العمال كدلالة على فشل تطوير العلاقات الإنسانية 
فى المنظمات التى يعملون بها من ناحية . 


كما ساعد - من ناحية ثانية - تحسن الأوضاع المادية والثقافية 
للعمال على المطالبة بإدارة أفضل . وعلى القدرة على المشاركة في 
التعامل مع الؤدارة . 


وأخيرا » أدى زيادة حجم المنظمات الإدارية ٠»‏ والإتجاه المتزايد 
نحو التخصص الدقيق إلى تزايد المشاكل الإنسانية بين الفئات 
المهنية المختلفة )١(‏ . 


وخلال النصف الأول من القترن العشرين برزت أسماء معينة قام 
أصحابها بريادة الحركة الإنسانية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
مهد الإدارة العامة . كان على رأسهم جورج التون مايو الذى كون مدرسة 
مارفارد صاحبة الأبحاث العلمية الشهيرة ٠‏ وكذلك مارى باركر فوليت 
» وشيستسر بارنارد ٠‏ وأوردواى تيد » وهربرت سيمون . ' 


واستمرت الحركة الإنسانية فى التطور بعد جهود هؤلاء الرواد » 
فنشرت عدة مؤلفات وأبحاث علمية لأساتذة وعلماء فى الإدارة العامة 
مستندة إلى المنهج السلوكى فى الإدارة . من أشهر هؤلاء جون فيفنسر 
281171111 . 3 » ورويرت بروستوس 28125111005 . 10.57» ومارشال ديموك ٠‏ 


)١(‏ راجع بشان هذه الموامل . الدكتور عادل حسن ؛ العلاقات الإنسانية 
وإدارة الأفراد . البحث الثانى ,الملا قات الانسانية , طبعة آَوَلى . منشأة 
المعارف بالإسكندرية . سنة 1957 , صن :951 وما بعدها ؛ والدكتور مهدى 
حسن زويلف . والدكتور محمد قاسم القريوتى . مبادئ الادارة - نظريات 
ووظائف . عمان - الأردن . سنة ١984‏ ل ال 2 
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115.2 »: ودوجلاس ماكجريجور 6215602© .110 .22 وابراهام 
ماسلو 14851017 .2.83 وفردريك هيرزبرج 77.1188281886 2 وكرس 
أرجيرس 875/ا1 2386 181835 . 


وسوف نعرض فيما يلى لرواد الحركة الإنسانية عن طريق القاء 
الضوء عليهم وعلى أبحاثهم العملية » ومؤلفاتهم العلمية »: وأنكارهم 
الإنسانية » فى المطالب الخمسة التالية . 


المطلب الأول 
جورج إلتون مايو2:0 515:101. 6 
(-1545-188م) 


أجرى إلتون ماي عددا من التجارب والآبحاث خلال عشرينات 
وثلاثينيات القرن العشرين فى شركة وسترن إليكتريك ©<تدعطوعآ1 
121 وبالتحديد فى مصنع هوثورن 13220126 فى 
ضواحى مدينة شكاغو بقصد اختبار العلاقة بين الكفاية الإنتاجية 
للعاملين فى المصنع وظروف العمل من ناحية ٠‏ وأحوالهم النفسية 
والاجتماعية من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 


فد تركزت تجارب مصنع هورثون التى أجراها مايو فى ثلاثة 
تجاهات أساسية: » الإتجاه الأول تجريبى تمثل فى تجربة الإضاءة 
لمعرفة العلاقة مين زيادة الإضاءة وكفاية العاملين الإنتاجية » 
وتجرية ساعات العمل » بحيث توزع فترات العمل وتتخللها فترات 
راحة » وأثر ذلك على الإنتاج . 


» راجع بشأن هذه التجارب ونتائجها‎ )١( 

روبرت مسلتونستال ء العلاقات الانسانية فى إدارة الأعمال » ترجمة الدكتور 
أحمد صعيد دويدار » والدكتور أحمد كامل مازن : والسيد محمد العزاوى » 
مراجعة حسن عبد المنعم كامل والدكتور عبد العزيز حجازى » مكتبة 
النهضة المصرية ء القاهرة سنة كلأةا »٠ص‏ : 41 ؤما بعدها 


لامككد 


وأخيرا + تجرية الأجور التى إستهدفت معرفة أثر زيادة الأجر 


على العمل . 


أما النوع الثانسى من التجارب » فتجسد فى تجارب 0 
التى أجريت على مجموعة كبيرة من العمال فى المصنع ء 
نتائج هذه المقابلات للإستفادة 5 منها فى تحسين الأحوال 0 
والنضسية الهم . 


وانصب النوع الثالث من التجارب على ملاحظة السلوك الجماعى 
للعاملين عن طريق الملاحظة المباشرة كأداة لجمع المعلومات عن سلوك 
الجماعة وأشره على إنتاج كل فرد فيها )١(‏ . 


ولقد خرج مايى بنتافج هامة للفاية من هذه التجارب المتنوعة 
نلخصها فى الآتى ؛ 


١‏ - أن الناحية المعنوية للعاملين لها أثر كبير على العمل 
والإنتاج » وذلك بعد أن أدى العمل على تحسين ظروف العمل إلى رفع 
الكفاءة الإنتاجية ثم بعد إعادة الحال إلى ما كان عليه لم تنخنض 
هذه الكفاءة رغم ذلك . 

" - أن الظروف الإجتماعية المحيطة بالعاملين لها تأثير كبير 
على روح العمل.» وبالتالى على الإنتاج . 

” - أن الحافز المادى أو زيادة الأجور لا تكفى وحدها لزيادة 
الكفاءة الإنتاجية . 

5 - يوجد تنظيم غير رسمى يجمع بين مجموعات معينة من 
العاملينن يجمعها روح التفاهم والترايط والإنسجام ٠‏ ينشا بينهم 


:)2 راجح ألد كتور عادل حسن' ؛ لعلاقات الإنسائية وإدارة الأفراد , البحث 
الثاني » العلاقات: الاتنانيبة » المرجحع ع السابق . ص : ٠١5‏ وما بعدها ؛ 
والدكتور مختار حمزة والدكتورة رصمية على خليل «السلوك الادارى » دار 
المجمع العملنى يجدة » سّنة 6/ا9١‏ » ص : 0 وما بعدها . والدكتور مهدى 

واف والد كشود محمد #اضم القريوتى ٠‏ مبادئ الادارة » المرجع السابق ٠‏ 
0 : 47 وما بعدها 


مأككه 


نتيجة الإتصال الدائم وعلاقة العمل المستمرة ٠»‏ وأن تنمية هذا 
التنظيم يساعد على تحقيق هدفالمنظمة إلى حد كبيير. 


ولقد نشر إلتون مايو هذه الأبحاث والتجارب والنتائج التى 
استخلصها منها فى كتابين هامين له ». كان الكتاب الأول بعنوان " 
المشاكل الإنسانية للمدنية الصناعية " سنة )١( 1١91‏ . أما 
الكتاب الثانى فنشره صنة ١156©‏ قبل وفاته تحت عنوان " المشاكل 
الإجتماعية للمدنية الصناعية " (؟) . 


المطلب الثانى 
مارى باركر فوليت701:115 «تعتقام لاعتقاة 
(محود- اكحدم) 


اهتمت مارى باركر فوليت بدراسة القيادة الإدارية من منظور 
انسانى حيث خلصت من دراستها إلى أن القيادة تتمثل فى قبول 
الجماعة لها ٠‏ وليس بتسلطتها عليها . وهى صفة تكتسب بالتعلم 
والدراسة والنهم . 


وكانت السيدة فوليت تقول " إن القيادة والسلطة ليست فردية » 
بل إنها جماعية » لأنها تتعلق بأفراد كثيرين " . وقالت أيضا " إن 
السلطة ترتبط بالعمل وتصاحيسه »نالسلطة لا تكمن فى أى مصدر 
فردى بما فى ذلك المهابة أو المكانة فى السلم الإدارى ٠‏ بل إنها 
أكشر ارتباطا بالمقدرة والتفهم وسلامة الحكم » والتصور الذى يبدو 
من الفرد الذى يشغل مركز السلطة “ (9) ٠.‏ 

0. 51:1011 31470: 156 لقنأكتافصة سه 02 كتسعاطم2 اتقسناة1‎ )١( 
,ره ممنل01‎ 1 

(" ) ردم ملف لمناكدلمة سه عن كسعاطاه:! لقن50 نآ :له( 811011 .0 
,1945 ,اوانسطعانصنآ لمدصة11 ,820510131 


(*) ماربشال ديموك ٠‏ وجلاديز أوجدن ديموك » ولويس و. كوينج » الادارة 
العامة ترجمة , إبراهيم على البرلسي ٠‏ مراجعة وتقديم الدكشور محمد 
توفيق رمزى . مؤسة الحليى وشركاه للنشر والتوزيع بالقاهرة » سنة 
لاأؤاا ص :170 . 


3 


كما كانت تعتقد أنه إذا عرضت الحقائق على الأطراف المتعارضة 
أو أتيحت لهم الفرصة لتبادل الآراء مدة كافية فى ظروف مواتية ,2 
فلن يكون هناك موضوع يعز على التسوية الهادئة . 


وركزت السيدة فوليت كذلك على دراسة التنسيق مإعتباره 
عملية مستمرة وضرورية تأتى عن طريق التكامل فى الرأى عوليس 
بضرض السلطة أو المساومة بين أصحاب الآراء المتباينة . 


وأبرزت فوليت فى أبحاثها مفهوم الجماعة » ودعت » إلى الترابسط 
الإجتماعى والتفكير الجماعى فى سبيل الوصول إلى حلول لمشاكل 
الإدارة عن طريق التعاون الناجح )١(‏ . 


وأاعم مؤلفات مارى باركز فوليت " الحرية والتنسيق " » " والإدارة 
الميكانيكية " و" الدولة الحديثة " الذى عيضت فيه أفكارها عن 
الجماعية . 


المطلب الثالث 
شيستر بارنارد هع ةاتعتقظ 188 وتتت 
(كم8 ا - لكؤا م( 


يعتبسر سيستر بارنارد رائد المدرسة الإجتماعية فى الفكر 
الإدارى الإنسانى الحديث » إذ استند إلى المفاهيم الإجتماعيية فى 
الإدارة فى دراساته وأبحاشه العلمية ٠‏ وسطرها فى مؤلفه الشهير " 
وظائف المدير المنفذ " الذى نشره سنة ١4978‏ (5) »ء وكذلك كتابه 
التنظيم والإدارة الصادر سنة ١459‏ . 


[( 93 راجع » الدكتور حمدى أمين عبد الهادى . الفكر الادارى الاسلامسي 

والمقارن ؛ المرجع السابق ٠ص‏ :597 وما بعدها . 
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7011 11697 بع الأناععكك ع1 01 قنهعصدة ع1 :1721م الهمط ععنادع 
.3 ,ققع 21 لاأوتعانطنآ ممدبموةة , 


- “18 مه 


إذ أوضح بارنارد الأهمية الكبيرة للمدير التنفيذى فى عملية 
التنظيم » الذى يقوم ببناء شيكة للإتصالات تضمن التعاون بين 
مختلف إدارات المنظمة » من ناحية . ٠‏ 


كما يتولى المدير التنفيذى عملية تشفيل التنظيم والحصول 
على الخدمات التى لا غتى عنها للأفسراد » من ناحية أخرى . 


وأخيرا ٠‏ يتوم المدير التنفيذى بصياغة الأهداف والأغراض العى 
يهدف التنظيم إلى تحقيقها .)١(‏ 


ولهذا ٠‏ كان اهتمام بارنارد بالقيادة كبييرا » حيث انتقد 
المفهوم التتليدئ فى تعريف القيادة الإدارية الذى يرتكز على 
السلطة الرسمية المفروضة من أعلى ٠‏ وشدد على ضرورة الإعتصاد على 
السلطة المقبولة التى تجد الإستجابة والقبول لدى أعضاء المنظمة . 


ويعتقد سيستر بارنارد أن الرئيس ليس مصدرا للسلطة » وأنه 
لا يملك سلطة التعبير الدقيق لهذا اللفظ ٠‏ إذ أن السطة تكمن فى 
القدرة على الإقرار " التى تنبع من انتشار الولاء للأهداف المشتركة . 
للتنظيم" (؟). 1 


ويعتبر بارنارد من أبرز أنصار النظرية الذاتية فى تحديد 
خصائص التائد الإدارى حيث عبر عن هذه النظرية بقوله " إن الصفات 
المؤثرة للقائد الإدارى الجيد هى ٠‏ الحيوية », والجلد » والإحساس 
' بالمسئولية الأدبية » والقدرة على الإقناع . والميل المتلهم » 
والفهم العميق للعلاقات الإنسانية (") . 


2000 ,92-96 :2 .ره ,ع؟اتأتصعت عط 01 301215أعنا؟ 2]' :18318330 فظ بعامعن ‏ 


(7) شيستر بارنارد » وظائف المدير المنقذ ٠ص‏ :1199-1107 . 
(*) شيستر بارنارد » التنظيم والإدارة ْوص :7١لا‏ و 354 ء ثقلا عن 
مارشال ديموك ؛ وجلاديز أوجدن ديموك » ولوييس كوينج » الإدارة العامة » 
المرجع السايق ,)ص 598٠:‏ . 

يآ - 


وكان بارنارد أول من اهتم بالحوافز فى مؤلفه " وظائف المدير 
المنفذ " ٠‏ حيث أوضح أن المدير الناجح يستخدم الحوافز الويجابية 
ويستفيد منها » ولا يلجأ إلى سلاح العقويات إلا بالقدر اللانم 
للحفاظ على النظام ٠.‏ 


وركز بارنارد على الحوافز المعنوية كظروف العمل الجيد ء 
وتدمية سُعور الولاء للمنظمة لدى العاملين ٠»‏ ورأى أن أهميتها تفوق 
بكثير أهمية الحوافز المادية )١(‏ . 


المطلب الرابع 
أوردواى تيد «طهظ؟ :م18اطده 


ولد أوردواى 'قيد سنة 1841 ء وبدأ حياته-العملية سنة 1١9117‏ 
بعد تخرجه فى نفس السنة » واشتغل فى الميدان الصناعى » وأبدى 
اهتماما كبيرا بالمشكلات الإنسانية ٠»‏ وحصل على الدكتوراه فى 
القانون من جامعة سانت لورانس . 


وقام تيد بالتدريس فى الجامعات الأمريكية » وخاصة فى جامعة 
كولومبيا » خيث كأن يلقى محاأضراقسه فى الإدارة والقيادة . 


وتولى العمل كمدير لعدة شركات أمريكية ٠»‏ ورأس مجلس 
التعليم العالى بنيويورك عركان ركيسا لمجلس أوصياء كلية 
برياركليف . ش 


وكان أوردواى تيد قد بدأ فى وضع المؤلفات والأبحاث الحلمية 
' فى وقت مبكحر ء فنشر كتابه الأول " الغراكز فى الصناعة " صئة 


» الدكثور حمدى أمين عبد الهادى » الفكر الادارى الإسلامى والمقارن‎ )١( 
2016١: المرجع السايق +*صض‎ 


مككه 


06 عثم أصدر كتابيه " الطبيعة البشرية والإدارة " سنة ١9108‏ » 
وكتاب " الإدارة الخلاقة “ سنة 1988 (1) 1 


بيد أن أشهر مؤلقاته على الإطلان هماء كتاب " فن القيادة " 
المنشور صنئة ١478‏ (؟) ء وكتأب " فن الإدارة " الصادر سنة ١481١‏ 
(5). 
وحصل تيد على ثمانى دكتوراه فخرية من الجامعات الأمريكية . 


ولقد اهتم تيد متطبيق علم النفس قى المجال الصناعي 2 
لتفسير نلوك العاملين » وبراسة شخصية العامل ٠‏ ودعا إلى حل 
المشاكل باسلوب جماعى قاكم على النصح والمشورة . 


وأوضح تيد مغهوم الملطة عنده فى كتآبه " فن الإدارة " يقوله 
" إن الاساس الحقيقى للسلطة ليس الفرد ء فليست السلطة شيثئا 
يدعيه المدير المنفذ لنقسه ء يتفاخر به ويكبه أهمية ذاتية 
عوهذا ما قصدته " مارى باركز قوليت " عتدما قالت أن السلطة 
ترتبط بالعمل وتصاحيه » فالسلطة لا تكمن قى أى مصدر مُفرد بما 
فى ذلك المهابة أو المكاتة فى السلم الإدارى بل إنها أكشر ارتباطا 
بالمقدرة والتغهم وسلامة الحكم والتصور الذى يبدو من الفرد الذى 
يشغل مركز السلطة * (6) ٠‏ 


)١(‏ راجع مقدمة كتاب أوردواى تيد " الإدارة - عدقها وانجازها " التئ 
كتبها توماس نورتون عميد كلية التجارة والمحاسية المالية بجامعة 
نيويورك » ترجمة الدكتور على كامل يدران مراجعة وتقديم الد كتور محمد 
توفيسق رمزى » عالم الكتب » القاهرة سنة 1١97‏ .ص ١١:‏ وما بعدها ٠  .‏ 
030 1935 مامهلا #عآ! ,ونطسع ع1 01 غعه ع1" لف1188" برة:05 0 
ضف 1951 تمل 71# هلهج كتمتسلء4 6ه أكة ع1 زطشك؟' و0 
) أوردواى تيد » قن الادارة ٠‏ تيويورك »2 المرجع اسايق ذكره . ص : ْ 
+ - 177 ء عن مارشال ديموك وجلاديز ديموك ٠»‏ ولويس كويشج » الإدارة 
العامة , المرجع الايق ءصس 45١:‏ . 


امككلكء 


ويرى أوردواى تيد ضرورة تحقيق ديمقراطية الإدارة عن طريق 


مشاركة العاملين فى الشئون التى تتصل بالحمل . 


ويوجه تيد اهتمامه نحو القيادة فى كتابه " فن القيادة " السى 
يرى أنها الجهد المبذول للتأثير فى الأفراد ء ودفعهم نحو التعاون 
لتحقيق هدف يرغبون فى تحقيقه عن طريق الأرتباط فى مجموعة 
واحدة . 


وكان اعتمام أوردواى تيد بالأخلاق كبيرا ء إذ أنه كان يردد دائما 
فى مؤلناته أن" الإدارة عمل أخلاقى والإدارى وسيط أخلاقى " )١(‏ . 


المطلب الخامس 
هربرت سيمون 511502 1152818910 


يعتبر هربرت سيمون رائدا للمدرسة السلوكيسة داخل الحركة 
الإنسانيسة للإدارة العامة ٠»‏ وكان للدراسات والبحوث الى قام بها 
فضل كبير فى إثراء الحركة الإنسانية وتحقيق التوازن مع الحركة 
العلمية . 


فقد فشر سيمون بحوشه وأفكاره فى كتابه المشهور " السلوك 
الإدارى ” »اذى صدرت أولى طبعاته سنة ١4141‏ (؟) . وكذلك فى 
كتاب " الإدارة العامة " الذى نشر سنة 13196٠‏ غ٠‏ بالإشتراك مع اثنيمن 
من أساتذة الإدارة العامة (87) . , 


774 : أوردواى تيد » الادارة] - هدفها واتجازها , المرجع السايق .ص‎ )١( 

( " كتةالتجعهل! عدا كاتهلا :]1 ,م كقطعظ مااتهاكتمتسسلم ,5111011 امعط مك1 
17 12 

() طبع هذا الكتاب عدة مرات , منها الطبمة الآتية ع 01 

.1970 ,24011عاكتسصتتصلث عتاطنام ,كتعط اه لض 51840173 غرء 6م17 


-الأكاده 


إذ أوضح سيمون أن الدوافع النفسية والإتجاهات السلوكية لهما 
أشر كبير على إنجاز العمل الإدارى فى كافة مراحل العملية الإدارية » 
وخاصة فى مرحلة اتخاذ القرارات . 


كمأ بين سيمون أن الكفاية الإدارية تتزايد عن طريق التخصص 
وتقسيم العمل من ناحية » ويتنظيم الموظفين فى مستويات إدارية 
متدرجة من ناحية ثأنية ٠»‏ وبتحديد الرقابة الرئاأسية على إقل عدد 
ممكن من المرؤوسين من ناحية ثالشة . 


. وآخيرا » بالإلتجاء إلى تقسيم العاملين فى مجموعات محددة من 
أجل الرقابة تيعا للهدف ٠‏ والعمليات » والمنتفعين ٠»‏ والمناطق 
الجغرافية )١(‏ . 


ولم تكن فكرة الكفاية عند هربرت سيمون تلك الفكرة المادية 
التى أبرزتها حركة الإدارة العلمية » وإنما هى فكرة نسبية ترتبط 
بتنظيم الجماعة من أجلى تحقيق غايات المنظمة ٠»‏ ويحاجات الجماعة 
والعوامل السلوكية التى تؤثر فيها . 


ولقد نتج عن هذه الأبحاث والأنكار الى نشرها هربرت سيمون ٠»‏ 
أن تزايد الإهتمام بالدراسات السلوكية والأبحاث النفسية » وتشعبت 
في موضوعات الإدارة العامة . 


إذ شملت البحث فى مجال الإتصالات 21626102تاتتحامك داخل 
المجموعات الإجتماعية ؛ حيث يتصل هذا المجال بنظرية الإعلام 07 
1غ ق8ططه 122 'لآ ع2 216معط؟ المتعتقة بالترابط الجماعى » 
والإقبال على العمل . ويشكل كل ذلك فى النهاية " تشخيص نفسى 
» نكل قطاع من قطاعات العمل الجمحي فى المنظمة الإدارية . 


)١(‏ الدكتور سليمان الطماوى ء مبادئ علم الإدارة العامة «الطبمة 
الادسة يسنة ١9548:‏ .)ص:”5*# . 


مهاده 


ددنت اهتمت هذه الأبحاث بمشكلة البيروقراطية . وأسباب 
وجودها » ووسائكل القضاء عليها بالطرق العلمية . 


كما ظهر علم النفس الصناعى أو" السيكولوجية الصناعية " 12 
511 2510201091 الى 3 تهتم بالاختيار العلمى 
لت ا ا ا 
المتصلة بشئون العاملين فى الإدارة (1) . 


وهكذا » ساعدت الأبحاث السلوكية والنفسية على تعميق البحث 

العلمى فى عدد من مجالات الإدارة العامة ٠‏ وألقت الضوء على الكثير 

من المشاكل والصعوبات فى ميدان العلاقات الإنسانية ٠‏ وعملت على 
حل هذه المشاكل .والتفلب على تلك الصعويات . 


المبحث الثانسى 
الإعتبارات الإنسانية فى القيادة الإدارية 


أصبحت الحاجة إلى وجود قيادة إدارية واعية ورشيدة مسألة 
أساسية لكل منظمة إدارية تسعى إلى النجاح فى إنجاز أهدافها 
بأعلى كفاية ممكنة . 


ليذ ٠‏ فإن القيادة الإدارية 03311115612156 
622062588215 تعتبر المحرك الذى يدير أجهزة المنظمة نحو تنفيذ 
الأهداف المحددة لها » وبدونها ستعجز المنظمة عن تحقيق هذه الأعمداف 


ونظرا لهذا الدور الجوهرى الذى تضطلع به القيادة الإدارية ٠»‏ فإنت 
الاعتبارات الإنانية فى القيادة أصبحت ذات أهمية بالفة . 


فق 0 ععقاع5م ,وكناعقدة0501 065 نامع 035 ,31196 5أوتمتسلخ عممعلعة عل عانة1" 
.5 برأ 115 :م ,1966 23615 ,11010401 ئ[15 1718 قعع1ممع 


0 


واكك 


وتبسرز هذه الإعتبارات بالذات فى تحديد مفهوع القيادة الإدارية 
من جهة ء» وفى الأخذ بالأسلوب الديمتراطى فى القيادة الإدارية من 
جهة ثانية . 


وقذا ما سوف نعرض له فى المطلبين التاليين . 


المطلب الأول 
أثر الإعتبارات الإنسانية فى 
تحديد مفهوم القيادة الإدارية 


تبرز الإعتبارات الإنسانية مشكل واضح فى مجال تحديد مفهوم 
القياأدة الإدارية » صواء فى تعريف القيادة الإدارية » أو فى 
الخصائص التى يجب توافرها فى القيادة الإدارية . 


أولا 
الأثرفى تعريف القيادة الإدارية 


تجاذيت مسالة تعريف القيادة الإدارية نظريتان هامتان » نظرية 
السلطة الرسمية من ناحية » ونظرية السلطة المقبولة من ناحية أخرى 


إذ ترسط نظرية السلطة الرسمية 117<اهغتتة 1دنحاه” فطلا 
تطامء2 بين القيادة والسلطة » على أساس أن السلطة الرسمية هى 
التى تحقق أهدافالقيادة فئ اخضاع الجماعة لإدارة القاكد » وتمكنه 
من السيه!رة عليهم استنادا إلى خوفهم من المسئولية . 


وكان العالم الألمانى ماكس ويبر 17588118 2083 قد ربط بين 


القيادة والسلدلة الرسمية عندما عرض أفكاره عن التنظيسم الديمقراطى 
المثالى . 


م 


وساد الربط بين السلطة والقيادة فى ظل حركة الإدارة العلمية 
بزعامة فردريك تايلور وهنرى فايلور ٠‏ حيث نظر إليهما بإعتبارهمما 
متلازمين . 

وناصر هذه النظرية الأستاذان مونى 71011 ورالى 8831:2581 , 
اللذان اعتبرا أن القيادة تمثل السلطة » ويتعين أن تملك السلطة 
الضرورية لممارسة وظائنها )١(‏ . 


بيد أن الحركنة الؤنسانية انتقدت هذا الربط بين السلطة 
والقيادة ٠‏ الذى يؤدى إلى اعطاء القهادة طابعا دكتاتورياً يستند 
إلى قوة السلطة الرسمية ويعتمد على التحكم والسيطرة » والخوف من 
توقيع العقاب عند حدوث الخطأ . 


ولهذا رفضت الحركة الإنسانية نظرية السلطة الرسمية ونادت 
بنظرية السلطة المقبولة الاتامعط؟ 027 17انتق ع6 معه5 عط 
التى تحدد القيادة الحقيقية بمقدار قدرتها على التأثير فى سلوك 
الآخرين ٠‏ عن طريق الرضا والقبول المؤديان إلى كسب طاعة واحترام 
وولاء العاملين جما يضمن شحذ الهمم » وخلق التعاون بينهم من 
أجل تحقيق أهدافالمنظمة الإدارية . 


وبذلك تربط نظرية السلطة المقبولة مين القيادة الإدارية 
وعنصر القبول الإختيارى من جانب جماعة العاملين فى المنظمة 
الآدارية » حيث يقبلون تأثير هذه القيادة ونفوذما عليهم ٠‏ ليس 
بدافع الخوف والرهبة » وإنما عن رضا. واقتناع ١‏ 


وحدة رواد الحركة الإنسانية ماهية القيادة الإدارية على هذا 
الأمساس . 
)١١(‏ ليتدول أورفيك » عناصر الادارة » ترجمة على حامد بكر ء دار الفكر 


العربى بالقاهرة لاض :77 . 


لقتنن 


فقد عبرت مارى باركر فوليت عن حقيقة هذه النظرية بقولها "إن 
القيادة موضوع تأثير فى الأفراد أكشر منها سلطة عليهم " )١(‏ . 


ويعتقد سيستر مارنارد أن الرئيس ليس مصدرا للسلطة » كما 
أنه لا يملك سلطة التعبيرا قيق لهذا اللفظ ء» حيث تكمن السلطة 
فى " المقدرة على الإقرار التى تنبسع من انتشار الولاء للأعداف 
المشتركة للتنظيم " (؟) . 


وأعلن أوردواى تيد " أن الأساس الحقيقى للسلطة ليس الفره » ' 
أهمية ذاقية " (#) . 


ويعرف الأستاذان جون فيغنتر 271171181 .3 وروبرت برستوس 
١. 5‏ القيادة بأنها ” فن إلتنسييق مين الأفراد والجماعات 
وشحذ مممهم لبلو 4 غاية منشودة " (5) . 


ولقد كان لنظرية السلطة المقبولة فى تعريف القيادة الإدارية 
الى اعتمدتها الحركة الإنسانية أشر كبير فى تعريفف القيادة 
الإدارية » حيث غلب عليها عنصر التأثير والقبول فى توجيه 
العاملين فى المنظمة الإدارية وعدم استخدام السلطة الرسمية إلا عند 
الإقتضاء (25) . 1 


, مارشال ديموك '. وجلاديز ديموك . ولويس كويشج » الإدارة العامة‎ )١( 
المرجع الايق ٠ص : ان‎ 
:مم .نه :زعااتععق عط أه 5قنهأأع صن عدا :841113330 ماوع‎ 172-13 000 


لح 126-27 بم بوه ,ه26 متسل حر أن أنه مط زتشع] هورم 
زوع 2168 متعقاداعتسلم عناضط ,288511505 ممه بلتاجعاطة دمل 
.1958 ,لمملا 


222 حددنا تعريف القيادة الإدارية بأنها القدرة على التوجيه من أجل 
تحقيق هدف معين عن طريق التأثير والقبول اساسا , أو بإستخدام السلطة 
الرسمية عند الاقتضاء . راجع مؤلفنا . أصول علم الإدارة العامة . طبعة 
سنة 19940 و ص :230964 


ة 


كما نج عن تعريف القيادة الإدارية على هذا الأساس التفرقة 
بين القيادة الإدارية والرئاسة الإدارية . إذ لا يعتبسر كل رئيس 
إدارى قائدا إداريا » بينما يكون كل قاكد إدارى ركيسا إداريا 
بالضسرورة . 


إذ أن كلا من القاكد الإدارى والرئيس الإدارى يتفقان فى 
احتلالهما لمركز القمة فى المنظمة ٠»‏ ويتمتعان بسلطة تقديرية 
كبيرة . 


ولكن الرئيس الإدارى يصل إلى مركزه بالتعيين ؛ أى أنه 
مفروض رسميا على أعضاء المنظمة ٠»‏ فإذا لجأ إلى استخدام السلطة 
الرسمية بصفة أساسية فى إدارة المنظمة فهو رئيس إدارى فقط . 


ولكنه يصبح قائدا إداريا بالآضافة إلى كونه ركيسا »ء إذا ما 
بسط نفوذه بالرضا والإقناع على العاملين فى المنظمة ٠‏ وجعل 
اللجوء إلى السلطة الرسمية الوسيلة الأخيرة . 


وبذلك يتحدد " الفارق الأساسى بين القاقد والرئيس فى موقف 
الجماعة من كليهما ء القاقكد يقود ويوجه والجماعة مؤّمنة به » متجاوية 
سلبيا أو موقفا من مواقف عدم المبالاة * )1١(‏ . 


ويرى البعض أن الإختلاف ينحصر فقبط فى الأسلوب أو الوسيلة 
» وليس الفرض . لأن هدفهما واحد . ويناء على ذلك ». ففى الإمكان 
تطوير الرئاسة عن طريق تدريب كل رئيس على الإتجاهات الإنسانية 
والسلوكية الحديثة ليصبح قافدا . (؟) 


3 تن أبو زيد فهمى . الادارة العامة ,الطبعة الثالفة , 
السابق عع :4595 . 
د عدم ميد السيد اسماعيل ٠‏ القيادة الإدارية . رسالة دكتوراه 
إلى كلية الحقوق يجامعة القاهرة .سنة ١الاإ9١ا‏ . 


اد 1# - 


الأثر قى خضائص القيادة الإدارية 


ظهر ا ثر الاعتبارات الإنساتنية فى تحديد الخصائص الواجب 
توافرما فى القيادة الإدارية » وكان ذلك واضحا جليا فى النظريات 
الأساسية التى قم طرحها لمعالجة هذا الموضوع ع وهى النظرية 
الذاتية من ناحية ٠‏ ونظرية الموقف من ناحية ثانية . وأخيرا » 
النظرية التفاعلية . ْ 


فقد قامت النظرية الذاتية 203151031211581 عط 
72607 على أساس ضرورة تواقشر عدة صفات في القاقد الإدارى . 
تتنوع هذه الصفات إلى سمات جسدية ٠‏ كالصحة الجيدة ٠»‏ والقدرة 
على التحمل » وأخرى فطرية » كالذكاء » والقدرات الذهنية . وأخيرا » 
صفغات مكتسبة ٠‏ كالمهارات الفنية ٠»‏ وحسن تقدير الأمور . وتحمل 
المسئولية 


من أساتذة الإدارة العامة بصفة عامة ٠‏ وكذلك من رواد وأنصار الحركة 
الؤنسائية . 


فنجد الأستاذ شيستر بارنارد يحدد صفات القاقد الإدارى 
الجيد فى " الحيوية » والجلد », والإحساس بالمسئولية الأدبية ٠»‏ 
والقادية على الإقناع ٠‏ والميل المستلهم 0 العميق للعلاقات 
الإنسانية " )١(‏ . 


بينما بين الأسعاذ أويدواى تيد أن أهم الصفات الأماسية الى 
يتعين أن يتمتع بها القائد الإدارى تتمشل فى الآأتى ؛ 
١‏ - حيوية ودفع عصبيين » ويدئيين فاكقين . 


)١(‏ ميستر بارثارد » التنظيم والإدارة . ص : 7١7‏ - 774 ؛ عن ماربشال 

ديموك وجلاديز ديموك » ولويس كوينج . الاوثرة العامة » المرجع السابق » 
42٠.0:‏ 

عض + . 


4ل/ا1 - 


؟ - قدرة على التفكير المنطقى المعقول . مع مهارة فى حل 
المشكلات . 
لا > رغبة فى تحمل أعباء مسئولية القرارات والأعمال التنفيذية . 
4 - قدرة على مسايرة الناس بطريقة تصادقية مخلصة محبة ٠‏ وحازمة 
فى نفس الوقت . 
5 - قدرة على الإتصال شفاهة وكتابة بطريقة فعالة (1). 

- الأخلاق »ء لأن الإدارة عمل أخلاقى ٠‏ والإدارى وسيط أخلاتى (؟) 


هذا » فى حين يحدد الأستاذ مارشال ديموك السمات التى لا 
غنى عنها للقاكد الإدارى المنفذ فى النشاط الجسمى والمقدرة على 
تفييم الأفراد » والعدالة وصواب الحكم [فرة ٠.‏ 


| أما أشر الإعتبارات الإنسانية فى النظرية الموقفية ©12' 
ه286 10831 2ناغ81 فيظهنر فى قيام هذه النظرية على قدرة 
القائد على التصرف الإنسانى السليم فى موقف معين » وأن الصفات 
المطلوية فى القائد الإدارى الناجح ليست صفات عامة » وإنما هى 
سمات نسبية ترتبط بموقف قيادى محدد . 


وترى هذه النظرية أن طبيعة العمل هى التى تحدد الصفات 
الأساسية اللازمة فى القائد الإدارى المطلوب لهذا العمل » فطبيعصة 
العمل العسكرى مثلا تختلف عن طبيعسة العمل السياسى »؛ وعن طبيعة 
العمل الإدارى . 


وضرب المثل على ذلك بالرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور الذى 
حقق نجاحا فى القيادة العسكرية » فى حين لم يسجل نفس القدر من 
النجاح فى القيادة الإدارية ( 6) . 
)١(‏ أورد:واى تيد , الآدارة - هدفها وانجازما المرجع السابق» صر: ١١6‏ . 
. (7) أوردواى تيد ٠‏ ذات المرجع السابق ٠ص‏ :لاا 
لقم ) مارشال ديموك - وجلاديز ميموك 2 ولوئيس . كوينيج » الادارة العامة ٠‏ 
المرجع السابق» ص : 
( ) ,93 بع طاعمه ,مم ناهد كتعنس ل متاطط :5985113115 .2 قمة +178081طط .ل 


هل/اا- 


ولهذا » فهناك اتفاق عام على وجوب توافر ثلاث مهارات أصاصية 
فى التاقد الإدارى )١(‏ . 
] < المهارة الننية » أى الخبرة العلمية أو الفنية أو القدرة على 
ب المهارة ؛ الإنسانبية أو. الإدارية: » وهى القدرة على التعامل مع 
الأقراد + والثهم الصحمبح.لطبيعة الجماعة الى يقؤدما » وإقامة جسر 
من العلاقات الإنسانية مع أقرادها ٠.‏ 550017 
ج - المهارة الفكرية أو السياسية . وتعنى القدرة على تصور الأمور 
ورؤينة :«الأبعاد. الكامبة - للمشاكل ' +. والوضوح.:فى.: الرؤينة .' الشياسية 
بإعتيارما جزء منه علتحقيق للأهداف العامة ء وبالتالى الصالح 
العام'(5) .. 


..٠‏ وبطبيعة . الخال كإن .القذز المطلوب .من..كل نوع من. هذه المهارات 
الشلاث يختلف. بحلب. موقع القيادة.فئ المستوينات: المختلفة .. إذ 
تبرز الأهمية الكبيرة للمهارة الفنية بالنسبدة للقيادة. المباشرة ٠'‏ 
وتقل أهميتها للقيادة الوسطى » ثم يحدث العكس فيما يتعلق 
بالقينادة "العانينا :»:خيث .تنحتاج إلن !كبز قدو من المهارة الفكرية أو 
السياسية .».وكذلك المهارة الإنانية . واقل قدر من المهارة الغنيمة.» 
كما هومبين فى الشكل رقم.(1) ١‏ 


[1) حده روبرت سلتونستال هذه المهارات فى المهارة الفنيسة ٠‏ والمهارة 
الانانية ». ومهارة التصور » راجع مؤلفه السابق الاشارة إليه » العلاقات 
الاناية فى إدارة الأعمال . ص : +16 وما بعدها . .. 1 5 
(؟) الدكثون عبد الكريم دروييش والدكتورة ليلنى تكلا : أصول الإدارة 
العامة . مكتبة الانجلي المصرية.» القاهرة سنة ١410/‏ . ص : 4١5‏ وما 
بعدها ‏ ؛ الذكتور على النلمى””© السلوك الإناشى فى الإدارة » مكتيسة 
غريب ؛ القاهرة ء بدون تاريخ ص :"115 ؛ الذكتور مصطفى أبو زيد فهمى 
الإدارة العامة : الجزه الثاتّى , المرجع السابق ,ص : 455 وما بعدها . 


- ١اآ-‎ 


القيادة القيادة , 2 القيادة 


المهارة الفكرية 


المهارة الانانية 


المهارة الفنية 


.. كما أن المهارات الأساسينة تختلف من قائد إلئ قاقد . بخيث . 


تجمل الشخص يصلح قائدا هنا ولا يصلح قاقدا هناك )١(‏ . 


ولهذا ينتقد جانب من أساتذة الإدارة العامة ما يحدث فى الواقع 
العملى من إعادة تعيين قائد إدارى حقق نجاحا فى موقع آخر يختلف 
عن الموقع ٠‏ الأول ٠‏ «بالرغم من عدم ' تناسب . الخطائض . القينادية 
المتوافرة فى هذا .التائيد. مع المؤقع' الجد يج ٠‏ :» ممااقد. علوي إلى : 17 


الفغل الجرقنع [8):. ؛ 
.٠‏ وأنخيرا .٠.فإن_النظرية.‏ التفاعلية ا.1هدم1غه دطهغصة نغطط:. 


تحدهة 1 اتنهض ”: على :-أضان؛ : أن :القيننادة “مأ:. مى !إلا اغطلية :تفاعال. ': 
احتماعى » وأن القائد الإدارى الناجح هوزالتىٍ يقستظيع: أن يتقاعل بيع لا 
الجماعة التى يقودها عن طريق توطيد الصلة بأفرادهما » وحل مشاكلها. 


2 المكتبير طني إبء و زيه' تفني 3 الاي القامق ار : 


6 البكْقُوى 'إبراهيم يتن 08 ,القواية. إبعامة 2 ؛ النظرية والساريبة, 05 
الام 01 م 0 1 


فالقيادة الناجحة هى القيادة الفعالة المتفاعلة مع الجماعة ء 
المؤثرة فيها ء والدافمة لها إلى العمل البناء والتعاون المثمر الذى 
يحقق أهدافها . 


وبيذلك تقف هذه النظرية موقفا وسطا بين النظرية الذاتية 
والنظرية الموقفية » حيث تتطلب التكامل والتفاعل بين صمات 
القائد ومتطلبات الموقف )١(‏ . 


المطلب الثانى 
الإعتبارات الإنسانية والقيادة الديمقراطية 


تعتبر القيادة الديمقراطية 1:630©7513 ©2001201ع2 أأحد 
المظاهر الهامة لأثر الإعتبارات الإنسانية فى ميدان القيادة الإدارية 
(؟) . 


إذ أن للقيادة الديمقراطية معنى معين لا يختلط بيصض 
المغاهيم الخاطئة لها من جهة » كما أن هذا النوع من القيادة يستند, 
إلى دعاكم محددة من جهة أخرى . 
وسوف نعرض لهذين الموضوعين بالدراسة فيما يلى . 


ولا 
معشى القيادة الديمقراطية 


يتصد بالديمقراطية فى القيادة الاستناد إلى العلاقات 
الإنسانية فى التعامل مع العاملين فى المنظمة الإدارية » كما 


)١(‏ الدكثتور أنور أحمد رسلان » الإدارة العامة . الكتاب الأول ٠‏ مبادئ 
الإدارة العامة ؛ دار النهضة العربية ء القاهرة سنة ١410”‏ .ص : ١54‏ وما 
بعدما . 

(؟) يشان القيادة الديمقراطية », راجع . روبرت سلتونستال ,٠‏ العلاقات 
الإنانية فى إدارة الاعمال . المرجع اللا <- ٠.‏ ص :958 . 


“ني 


قعتمد. على إشاعة روح التعاون والمشاركة فى البحث عن حلول 
للمشاكل » وتحمل المسئولية 000 . 


وبذلك يختلف معنى القيادة الديمقراطية عن القيادة التسلطيسة , 
صخطة2ع20ع8آ 7 اسلسلتى: تستنبد .إلى السلطة الرصمية 
فى إدارة شئون المنظمة الإدارية » والتى: تنفرد بوضع نظام العمل » 
وتتخذ القرارات دون مشاركة من العامليين فى .المنظمة » وتستائر 
بالسلطة دون أن تفوض فيها . 1 


كما تعتمبد القيادة التسلطية على الرقابة الصارمة والإشراف 
الدقيق المستمر نظرا لإنعدام الثقة فى العاملين بالمنظمة الإدارية » 
وتلجا إلى أسلوب .الردع والعقاب بإعتبساره الوسيلة الناجحة للتقويم 
والملاج (؟). . 


وعلى النقيض من ذلك , نجد أن القيادة الديمقراطية تمد جسور 
الثقة بينهسأ وبيين العامليين فى المتظمة الإدارية؛ . ولا تستعخدم 
العقاب إلا في نهاية المطاف بعد أن تكون قد ..استغلبت جميع وسافل 

' الإقناع والإستمالة والتاثئير على العامليسن :.. 


وإذا' كانت القيادة التسلظية تحقق نجاحا سريعا فى العمل » 
فإنه نجاح غير دائم » ولا يستمشز .ظويلا » لأنه جاء نتيجة التركيسز 
على انجاز أهدافالمبظمة دون نظر إلى. مصالح.العاملين » من ناحية . 


,.. ولآنه لم يأت .عن رضنا واقتباع :بهنل القيبادة..من جانب العاملين 
فى المنظمة الإدارية .».وإنما.من طريق: التسلبط والضغئط وأشلوب الفقا» 
من ناحية أخرى . 

)١(‏ أبظر فى هذا المعثى . الدكتور على الباز ء العلأقات .العامة والعلاقات 
النسانيبة والرأى العام : » توزبيع دار الجامعات المصربية بالاسكندريسة » بدون 


116 
ص 
اك ات السييد اسماعيل ؛ القيادة الادارية . رسالة الدكشوراه 
ا الذكر .ص : 99 . 


ولاة - 


هذا » على عكس القيادة الديمقراطية التى قد لا تحقق التجاح 
بسرعة ء لأنه يتعين عليها أن تقوم أولا بتذليل العقيات وحل 
المشكلات فى سبيل إقامة الترابط الإنسانى المطلوب قى المنظمة 
ويناء أسس الجماعة الفعالة » ولكن النجاح سيكون حليفها بععد ذلك 


بصفة داكمة . 


بيد أن ديمقراطية الإدارة 112236610624 ©2821 متهم لا 
تعنى لجوء الرئيس الإدارى المسثول إلى الحصول على موافقئة 
مرؤوسية أو أغلبيتهم قبل التصرف لأن هذا يتناقسى مع حق الرئيس 
فى أن يأمر » ومع واجب المرءوس فى أن يطيع )١(‏ . 


كما أن القيادة الديمقراطية بالتحديد السابق لا تعنى إهدار 
أهداف المنظمة الإدارية لحساب مصالح العاملين لأن ذلك يعنى هدم 
المنظمة ذاتها . ولا تعنى أيضا تخلى القائد عن مسثولياته أو 


ثانيط . . 
دعائم القيادة الديمقراطية 


تنهض القيادة الديمقراطية على ثلاث دعائم أساسية » 
- إقامة العلاقات الإنسانية بين القيادة والعاملين . 
- مشاركة العاملين فى حل المشكلات واتخاذ القرارات . 
- عناية القيسادة بالجماعة بأكملها . 


)١(‏ الدكتور سليمان الطماوى . مبادئ علم الإدارة العامة «الطبعة 
السادسة » المرجع السابق .ص .9١9:‏ 

(؟) الدكتور على الباز , العلاتات العامة والعلاقات الانسانية والرأى العام 
؛ المرجع السابق ض:9١1.‏ 


- ١8. 


أ - إقامة العلاقات الإنسانية بين القيادة والعاملين : 
تتمثل أولى دعائم القيادة الديمقراطية فى حرص القيادة على 


الإؤدارية . 


وكذلك العمل على تواضر الإحساس مالطمانينية إلى القيادة من 
جانب العاملين والشعور بالأمن فى التعامل معها » من ناحية ثأنية . 


ومن ناحية ثالشة » يتعين على القيادة أن تشجع كل مجتهد 
عواآن تعتنرف بجهد كل من اشترك فى إنجاز عمل من الأعمال المتميسزة 
للمنظمة » عن طريق تقدير ومكافاة هؤلاء المتميزين . 


كما يجب على القيادة الديمقراطية فى المقابل أن توفر الحماية 
اللازمة عند حدوث أخطاء قانونية من جانبهم » سواء بتوفير المحاكمة 
العادلة وضمان حق الدفاع » أي متوقيسحع الجزاء المناسب للخطا » 
وحمايتهم من الفصل التعسفى )١(‏ . 


وإذا كانت القاعدة أنه لابد من وقوع أخطاء فى العمل » لأن من لا 
يعمل لا يخطئ ٠»‏ فإن للقيادة دور هام فى كيفية معالجة اخطاء 
العاملين وتصحيحها » وتوجيه العامليسن التوجيه السليم حتى لذ 
يقعوا فى هذه الأخطاء مستقبلا . 


ومعالجة القيادة لأخطاء العاملين له أسلوب خاص » بحيث لا 
يمرك أثرا سيئا عليهم يتمشل فى الإحباط والخوف من تحمل 
المسئولية م ولذلك يتعيين أن تكون هذه المعالجة بأسلوب موضوعي » 
وأن يكون الانتقاد توجيهى . حتى يستفيد المخطىع من خطئه < 


, ألدكتور خميس السيد اسماعيل . القيادة الادارية . الرسالة السابقة‎ )١( 
. 80١:١ ص‎ 


- 5م14 


ويشججلب الوقوع قل خأ رلغرا” كوم اقطيده هز هن إعنادة'الثفة قن تكس' 
ا حماسه للعمل )١(‏ . 
بن" تشارخنة"العافلينخ هذى حل الستظلات واشنقاد .القزارا 
0 الم يكن 1 إلين الإناتلى. ملز باجو 1 ؟ علتم* / ونه * 
مقدّقا”: إن لفن" يكرت قادذًا 3ُيْسقراطيا تلض عانيلة أن' نيتم 'لهام” 
الفرصة لإبداء رغباتهدمة أإغلان. لاسي" قل “لشاكل “العمل الحتن 'تؤآنين؟ 
المنظمة » وأن يكون لهم دو فى التحضيسر والاعداد للقرار الإدانق 
لمزم !1 تخثادة! مره جانيسل ا تعش :-أباى نال - 
تننازل المذج وواعة و مت “سناد القرازةالفباكل لم . 


ذلك هو مضمون المشاركة من جاب العامليين فى حل المشكلات 2 
طق عاتة ني قات 


*ويقين غلى اله الايتتراي ان متعلتى” بننلوك معي الى أ 

كسا غَمْلية المشاركة :دن :جاتب العامكيكق :* ضر لدأ الاتنعن]ة” النلييق! 
0 الأمثلة الأتية ؛ الا 
أن يحسن الاستساع ويصبر علينه ٠.‏ 
- آله مركم أقنئ' “خقلواكالجمانحة': 0 ولفنفنة خانندة' د فق *المشاكل 
الضاجعة؟ + * 

أن"يتتجدق:' قدرا ' من اتوم نل اىدافطل اانا 5 

ضٍ 0 كافية لأعضاء اء الجمافة اللتعبيدتز هع افكازمخ. دون 
إكراه . أو فرض وجهات نظره : 
- عدم خرض قرار على المجموعة . 
- أن. يقدم :مساهمته غالبا فى شكل ,اسئلة برتقن عنها فى تساؤل, 


)١(‏ الدكت كور : 2 الباز 5 'الفلاقات العامة والغلاقتات الإنساثينة والراى العام 
٠‏ المرمع النابق اا : 
0*1 لحرت املتون تال ٠‏ الملاقات الا شاف ئة: أفى أدارة الأعمال 2 ٠‏ المرجع 
الابق ٠.‏ ص:9005 . 
ل سبكمهدت - 
1 


- أن يهيئ الفرصة للآخرين للقيام بوظائف القيادة التى ترفع 
مكانتهم .)1١(‏ 1 : 


وإذا كان البعض يعتقد أن التوسع.فى أسلوب المشاركة يشكك 
فى قدرة القيادة على حل المشكلات أو اتخاذ القرارات ٠‏ فإن غالبيسة 
فقهاء الإدارة العامة يرون أن المشاركة لا تقلل من كفاءة القيادة 
وقدرتها على حل المشاكل أو اتخاذ القرارات (؟1) . 


هذا ء بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعاملين لإبداء المقترحات » 
والتذكيسر فى حلول للمشكلات » والمساهمة ضى عملية صتع 
القرارات . : 


ولد أوضحت دراسات علم الإجتماع وسلوك الأفراد أنه ينتسج عن 
المشاركة فى عملية اتخاذ القرارات تقليل الإحتكاك والتعمارض بين 
أعضاء الجماعة عند تطبيق هذه القرارات » من ناحية . كما تقل برجة 
اعتماد الأعضاء على الرئيس الإدارى أو القيادى من ناحية أخرى 
(95) . 


وتحقق المشاركة عدة مزايا » ونتائسج طيبة هامة تتمشل - من 
ناحية - فى إشعار العاملين بأهميتهم داخل المنظمة الإدارية » وضمان 
تنفيذ القرآرات المتخذة بشكل سليم » لأآن النتيجة ستنسب إلى 
- الجميع وليس إلى القيادة (8) . 


)١(‏ رنسيس ليكرت » أنماط جديدة فى الادارة .٠‏ ترجمة أبراهيم على 

البرلسي ٠‏ مراجعة الدكتور محمد توفيق رمزى , مسللة الألف كتاب . رقم٠‏ 

4 . مؤسسة سجل العرب . القاهرة سنة 1555 7315-731١:‏ . 

(؟) الدكتور خميس السيسد اسماعيل . القيادة الإدارية , الرسالة السابقة , 
لكل © 

(7) الدكتور محمد سعيد عبد الفتام . الادارة العامة الطبعة الرابعة , 

الدار المصرية الحديثة . الاسكندرية ءصنة 1541-1١448٠‏ ىا ص :5975 . 

( 5 ) الدكتور على الباز , العلاقات العامة والعلاقات الانسانية والرأى العام 

؛ المرجع السابق اصض :1 . 


7 - مت 


ومن ناحية أخرى »ع فإن أفراد الجماعة يتقبلون التغيير أو 
التعديل الذى تحدثه يعض القرارات المتخذة فى أسلوب العمل 
ومواعيده عن رضا واقتناع ء لانهيم شاركوا فى صنع هذه القرارات عند 
استشارتهم لقيادتهم الديمقراطية واستماعها إلى وجهات نظرهم .)١(‏ 


كنا أن المشاركة فى وضع القرارات تؤدى إلى إصدار قرارات” 
نيج لمخائعة. المتاكل. راذلي ل كقايات » نظرا لأن هذه المشاركة 

قتتيح الفرصة للعاملين للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل 
» وعن جذور هذه العقيات . 2 . 


وأخيرا ء فإن المشاركة 5ت تؤدى إلى رفع درجة الكفاية فى العمل 
٠‏ وزيادة معدلات الإنتاج كما وكيفا , وحماس العاملين لتحقيق 
أهدافالمنظمة . وذلك لأن عملية المشاركة داخل القيادة الديمقراطية 
تفجر ينابيع جديدة من الطاقة والمباداة بين أعضاء الفريق الذهمن 
يحترمون الرئيس الذى يلتمس نصحهم ومعونتهم قبل أن يتخذ 
القرار الآخير (؟) : 


ج - عناية القيادة بالجماعة بأكملها : 

يجب على القاكد الديمقراطى أن يوجه عناية كبيسرة" ات 
بأكملها عن طريق حل مشاكلها » وتعميق الإنتماء إلى المنظمة 0 
وتقوية روح الغريق بين أفرادها () . 


كما يقع على عاتق القائد الديمقراطى توفير العوامل النفسيسة 
والإجتماعية التى تؤدى إلى إشاعة التعاون بين العاملين أثناء 
العمل + ويث دوج الولاء للمنظمة » والإخلاص لتحقيق أمدافها. 0 
)١(‏ انظر فى 2 ذا العددي » الدكتور محمد سعيد عبد الفتاح » الادارة 
العامة . المرج 0 نس 5 
(؟) روبرت » العلاقات الإنسانية فى إدارة الأعمال ؛ المرجع 
السابق » ص 5 2 
(؟) الدكتور خميس اللسيد اسماعيل » القيادة الادارية ؛ الرسالة السابقة ,» 


ص :99 , 
- 314 - 


1 


لذ زلا لذن أن يتحقاقا ذلك إلا الإشصار كل فيرد من مِن أفراد, الجماءة 


ومن الحروف الأولى لكل للكلمات 7 تمخل هذه التوجيم 
تكونت كلمة اعبام2 لين » بمعني , اللمسة , الإنسانية, » 7 


9 ,تصلق ممما 6 


35-5 من 00 1 
0 ولق علدانا 1 : 8 8 : 


:انلق مم30 - ْ 


ويذلّك” »أ تستطيع 'القيادة الديمقراطيّة أن تجن أفمل غرسها 3 
0-0 © وازتفاع . بكفاءكه 0 وقسادة جماعة متعأوضة نعصي 
1 تحقيق أهداف المنظمة . 


[3©) راج 0 الدكشور على الباز . العلاقات العامة والعلاقات الانسانينة 
واللائ. ٠‏ العنام أ 3 الفرجع السابق ص 00 


- ولمؤه 


المبحث الثالث 
التنظيم غير الرسمى 


تقوم كل منظمة إدارية على أساس تنظيم إدارى معين » يسمى 
التنظيم الرسمى ٠‏ يتضمن هيكل تنظيمى على شكل هرمى لكافة 
أقسام وإدارات المنظمة الإدارية ٠‏ تبأشر فى إطاره أنشطة المنظمة » 
وتعم داخل قنواته الإتصالات الرسمية بين القيادة والعاملين فيها , 
وتمارس من خلاله السلطة والمسئولية » والرقابة من الرؤساء على 
المرؤوسين . 


ولهذا ٠‏ يعرف الأستاذ ديموك 21110016 .121 التنظيسم بأنه. 
"التجميع المنطقى للأجزاء المترابطة لتكوين كل موحد تمارس من 
خلاله السلطة والتنسيق والرقابة لتحقيق غاية محددة . والتنظيسم 
يشمل التشكيل والأفراد " ١ -. )1١(‏ 


كمأ كآن للعاثم الألمانى ماكس ويبر 1888182 3836 ) 1820 ' 
15 م) الفضل فى إبراز خصائص التنظيم "الرشمئ. أو ما يسمئى 
بالتنظيم البيروقراطي المثالى . حيث ؛ حدد هذه الخصائص فى ' 
وجود تنظيم مستمر للوظائف الرسمية ٠‏ وتدرج السلطات فى شكل 
هرمى » ووضع سياسات محددة للعمل » واختيار العاملين فى المنظمة 
على أساس مؤهلاتهم وقدراتهم التى تتفق مع نوع العمل الذى يعهد 
به إليهم (؟) . 


كما كان لأذفكار ماكس ويبر أشر كبير على رواد حركة الإدارة 
العلمية وعلى رأسهم فردريك تايلور الأمريكى ٠‏ وهنرى فايول 
الفرنسى .. 3 
)١(‏ مارشال ديموك » وجلاديز ديموك ٠‏ ولويس كوينج .» الادارة العامة 


المرجع السابق عن :: ١89«*‏ . 
(7 ) عرض ماكس ويبر أفكاره عن التنظيمات البيروقراطية فى مؤلفه , 


لقح بوط رملئة أكصدءا؟ بصم مستمدعده علسمممءع لصة لداءم؟ عه معط ع1 
7 بقوع21 لإاأنقل1ء انه ليآ 075010 لعولا ابرع[ ,0101 215 1ر12 


- كا - 


أما هربرت سيمون 5171015 .3 فإنه أوضح أن التنظيم يؤشر فى 
الأمراد الذين يعملون فى نطاقه بخمس وسائل مختلفة ؟ 
١‏ - تقسيم العمل بين الأعضاء . 
” - إنشاء اجراءات قياسية أو نمطية . 
" - نقل القرارات المخولة للسلطة . 
5 - توفير نظام للإتصالات 5 
© - تدريب وتعليم الأعضاء )١(‏ . 


ونظرا لأن التنظيم السليم ٠‏ تنظيم هندسى دقيق يهدف إلى 
تحقيق أهداف المنظمة الإدارية بأعلى كفاءة ممكنة بصفة أساسية 
دون الإلتفات إلى الجوانب السلوكية والإجتماعية فيه » فإنه تلقى 
انتقادات شديدة من علماء الإدارة العامة المعاصرين . تتلخص هذه 
الإنتقادات فى أن النظرية التقليدية فى التنظيم 5 تتفضق مع 
المبادئ الديمقراطية والإنسانية فى محاولتها الضغط على الفرد 
ليذوب فى قوانينها ونظمها (؟:) ٠‏ 


وانتهمى هؤلاء المنتقدون إلى أن النظرية التقليديبة للتنظيسم 
تغفل وجود تنظيم آخر قائم بالفعل بجوار التنظيم الرسمى هوق 


الت: غير الرسمى . 


وللحقيقة ». فإن هنرى فايول :ئ758:101 .81 راكد العملية الإدارية 
التنظهم المادى 21861161 02931115381011'ي1 ء وسمى التوع 
الثانى ٠‏ التنظيم الإجتماعى50131 51932152151011 "15 (؟5) 


)١(‏ هربرت سيمون , السلوك الادارى ص ٠١5-37١5:‏ ء ثقلا عن مارشال 
ديموك وزيلاه . الادارة العامة . المرجع السابق .ص 1١84-1١89”:‏ . 

(>) الدكتور عبد الكريم موي والدكتوية ة ليلى تكلا . أصول الادارة 
العامة ٠‏ المرجع الاب ) 0 00 


زشق .64 :2 مأأ.مه رعلة تعدعع اع عأاع3 5ن مآ 28100 :1ك أتتتسفة مآ0لام 2 .11 


- م141 ه 


وكان للياحث الأستاذ إلعون مايو 7810 812011 .© أحد رواد 
الحركة الإنسانية الذين عرضما لهم من قبل الفضل فى تأكيد وجود 
هذا التنظيم غير الرسمى »؛ عندما خرج من أبحاشه التى أجراها فى 
مصنع " هوثورن " بشركة " ويسترن اليكتريسك " بنتيجة هامة 2 هى 
وجود تنظيم غير رسمى: ينشنأ بين العاملين فى المنظمة نتيجة 
الإتصال الدائم وعلاقة العمل المستمرة ٠‏ وأن الإهتمام بهذا التنظيم 


وسوف نعالج هذا التنظيم غير الرسمى عن طريق البحث فى 
الموضوعات التالية ‏ 
- ماهية التنظيم غير الرسمى وأشكاله . 
- مصادر التنظيسم غير الرسمى . 
- أهمية التنظيم غير الرسمى ٠‏ وعلاقته اليم قي 


وذلك فى ثلاثة كه مطالب نتعاقيسة . 


5 المطلب الأول 
ماهية التنظيم غير الرسمى وأشكالهة 


00 أو 1 
يعبر التنظيم الرسمى - كما رأينا - عن الإطار التنظيمى 


القانونى للمنظمة الإدارية . أما التعظينم غير الرسمى » فإنه يترجم 
النطاق البشرى أو الإذ نسانى' للمابلين في المنظمة : 


١ (‏ ) يروف مططلتوقن لمنسسفمة 6ه قضءاهوم لدكهة عط :0تكهةة 811011 .0 ' 
.م0 * 


- 1 88<- 


ويتجلى التنظيم غير الرسمى فى تكوين العاملين مجموعات 
صعيره ٠‏ أو علاقات جانبية ٠»‏ خارج قنوات الإتصال الرسمية المعروفة 
داحل الهيكل التنظيمى الرسمى . 


ويعبر التنظيم غير الرسمى 01631215216102 11120121031 عن 
ظاهرة طبيعية » إذ أنه لابد أن ينشا داخل كل جماعة علاقات إجتماعية 
وإنسانية تنبسع من اتفاق الآراء وتقارب المشاعر ٠‏ وهذا هأ يسمى 
سيكولوجية التنظيم )١(‏ . 


ولا يدل اصطلاح التنظيم غير الرسمى على تركيب ملموس محدد 
المعالم » ولكنه يشير إلى مجموعة من العلاقات الإنسانية بين 
العاملين فى المنظمة الإدارية تنشأ نتيجة الأتصأل المستمر 
والزّمالة الداكمة فى العمل . 


ولقد ظهرٌ التنظيم غير الرسمى فى المنظمات الإدارية ليسد 
الفراغ الذى يعجز التنظيم الرسمى عن مله فى النواحى السلوكية . 
وذلك , لأنه على الرغم من وجود التنظيم الرسمى وتحديد العلاقات » 
قد توجد العوامل التى تفتت المنظمة ٠‏ وتضعف فاعليتها » وتجعل 
التماون متعذرا .والتنسيق مهمة صعبة ء لعدم تعاون الأفراد طواعية 
لمجرد وجود التنظيم . وهذا النقص فى التنظيم الرسمى يولد فراغا 
لا يتفق مع طبيعة البشر (؟) . 
ثانيا 
أشكال التنظيم غير الرسمى 
يأخذ التنظيم غير الرسمى » أو التجمعات غير الرصمية ٠‏ عدة 
أشكال أو تركيبيات ٠»‏ يتجلى أهمهافى التركيبات الآتية ؛ 
١(‏ ) الد كتور مهدى حسن زويلف . والدكتور محمد قاسم القريوتى ٠‏ مبادئا 
الادارة - نظريات ووظائف . المرجع الابق .ص ١١6:‏ . 
(؟) الدكتور عبد الكريم درويش والدكتورة ليلى تكلا . أصول الادارة 
العامة . المرجع السابق عض : 516 . 


خؤلة- 


١‏ + جماعات متشابكسة يريط بعضههاً يبعض أهدافمشتركدة ». قد تكون 
أهداف الشركة أو النقابة عأو غيرها من الأهداف . 
٠”:‏ - جماعات كبرى متصلة بيعضها البعض ء ولها أهداف ومصالح 
مشتركة » وتتحيد للعمل معا » على أساس الأقسام » أو الأقدمية أو 
المهارة » 5 
* - تجمعات صغيرة » أو جماعات ذات مصالح خاصة بينها ١اتصالات‏ 
شخصية وثيقة أو ولاء » ولها ما تحبه وما تكرهه ؛ وتعمل فى أوجه 
* - أصدقاء حميمين ». يكونون جزءا من التجمعات أو الجماعات الأكبر 
© - أفراد مستقلين كالذكاب الوحيدة ٠‏ قلما يشتركون فى أوجه 
النشاط الجماعية )١(‏ . 


ولقد أظهرت نتائج الأبحاث التى أجريت فى شركة البحوث 
الكهربية أنه توجد معتقدات نموذجية تسود بين أعضاء الجماعة غير 
الرسمية تتمشل فى الآتى ؛ 1 
١‏ - لا ينبغى. أن يزيد بل ب يقوم به . فإن فعل 
ذلك فإئم . يحطم المعدل .. 
1 بسع اند ايازم بن الل لد يقوم به :». وان فعل ذلك فهى 
مختلس ٠‏ 
دلا يجوز ابلاغ الملاحظ عن أى شئ يؤدى إلى الإضرار بزميل, .بان 
فعل فهو خائن . 0 
0 2 .يجب ان يحاول الإبتياد عن الجماء 5 .أي أفريتدخل_فيمابلا 
يعنيته » وإن كان مفتشا مثلا »فلا ينبفى أن يتصرف كمقتش (؟) 


)١(‏ روبرت سلتونستال . الملاقات الانسائية فى إدارة الأعمال . المرجع 
السا اي 
لو يتان » العلاقات الانائية فى إدارة الأعمال . ذات 
المرجع السابق ,ص :484 . 

ةا 


وحدد أحد الأساتذة أنماط السلوك الذى تتميز به عادة جماعات 
العمل غير الرسمية فى مجال الصناعات فى أريعة أنماط أساسية )١(‏ 
»كما يلى ع 
1 - الجماغة الخاملة ٠‏ وى ا ا سي ا توق 
ب - الجماعة المتقلية » الى تارجح بين السلبية والفيجان 
: العداكقى: 0 : ا 
ج - الجماعة: الاستراتيجية'» التى تلتعى بإستمراق "إلى" تخسيّن 
مركزها عن طريق قصرفات مدروسة بعناية » وموحدة . : 
د الجماعة المحافظة »'وفى التنى يكون أعضازها قادرين'غلنى العمل 
المتخذ ولكنهم راضون عموما ويدرجة كافية حتى أنهم لا يتلقفلون 
مشقة إصماع أضواتهم أ 


ويوضح الاستاذ سلتونستال أن تركيب جماعات العمل غير 
الرسكلية “متغيدر'بإننتزار :+ يسبب “تفال : الغوامل الايجائيية الى 
..تقوى: ثمأصاك الجماعة » والغوامل السلبية التنى تميل إلى اضعاتهنا . 


“اهن عذه-العوامل الإ يُجابينة'.«العوامل الآتينة 6'. 
١‏ - سد احتياجات الأفراد الشائعة للحماية والأممن أوالضداقة 
- الإتصنال الذاخلن الجيد عن طريق 'القاحماث . ٠“‏ . - 
0 المشل العليا مده عن المساواة والعدالة ٠‏ والمساعدة 
المتيادلتنة: . 
؟ - القيادة غير الرسمية التى تبلور أهدافالجماعة ,. . 
ه - أوجه'نشاط الجماعة الرمزيية ٠»‏ المتمثلنة فى مشاركة اللجمنيع فى 
, التجارب والعادات ': ' 
١‏ - حفظ النظام الذاتى داخل الجماعة » وفى مواجهة خصومها . 


0 ف - هويت - 711190118 لسن أشار إليه 
الأمتاذ ملتوت تال ؛ فى مؤلفه سالف الذكر . ص : 


0 


54 
ميق لقنا تامتتعابة. 


> تلممى أ زب 5 ل 
1 ا 0 
3 2 ا وا الجاع اكه ذييله .. 
0 بل في قود لقيو ايم : 


خبية ١‏ 18 ا 0 الزائيدة, من الحدر ١0‏ له 


يي 5 راق الي الرسمئ لا ياخذ 
اكلا محددا عيلى لم علق شكال تختلفع يبب ظروف تكويبه ..وفقا 


مصادر التنظيبم غير الرسمى 
تسدلمته يا! نولت ١‏ 
رأينا كيف تسوع تركيبات وأشكال التنظيم غ غير الرسمى » 
م 0 ِ 
لتحديدها كتاب الإدادة العامة _؛ 7 م8 إن اندها فى خمسة 
نصغونة الا شية ‏ ابت لل دب 3 الإجتماعية » 
والضضوط السياسية” جل وَأخِيرا » السكرتير الخاص . 
وسوف نلقى الضِوء , على كل مصاور هذه المصادر ٠‏ 


0 ااسوة 


الإنيانيبة! فى إدارة الأعمال ٠‏ المرجع 


هه 


أولا - 
التأثيرات العقائدية 


عندما يتوجه العاملون إلى عملهم ٠‏ فإنهم لا يتركون وراءهم 
الأنكار والمعتقدات التى يؤمئون بها ء وإنما يحملوتها معهم إلى مقار 
منظماتهم ٠‏ وتؤثر عليهم فى عملهم » وقى تعاملهم مع زملاكهم . إذ 
يحاولون استمالة الآخرين إليها ٠»‏ ويكونون فى التهاية جماعة 
متناهمية ومتوافقة على. أساس عقيدة معينة . 


هذء الجماعة القائمة على أساس عقائدى تحاول دائما أن تجذب 
أعضاء جدد إليها » وأن تحمى مصائح أعضائها كنا باك إن فد 
نفوذها العقائدى إلى قيادة المنظمة الإدارية ء وأن تؤثر فى تظام 
العمل القاكم » ” وأن تغير مسار الإدارة لتحقيق أهداف خاصة " (1) . 


ثانيا 
الإرتباطات الإجتماعية 


تمثل الإرتباطات الإجتماعية المتنوعة لأعضاء المنظمة الإدارية 
مصدرا عاما للنظيم غير الرسمى . 


ومن أمثلة هذه الإرتباطات الإجتماعية ء التقايات ». والتوادى » 
والمناطق الجغرافية المتجانسة فى العادات والتقاليد . 


فقد يكون لهذه الروابط تأثير كبير على عند من الأقراده . 
العاملين فى المنظمة ٠»‏ يؤدى إلى جمع أعداد منهم فى تجمعات غير 
رسمية يكون لها نفوذ ملموس على المنظمة ذاتها (؟) - 

3 الك 0 مصطفى أبو زيد يد فهمى » الادارة العامة . الجرّء الثاني » 
ا لفضدة 
ع الت أحمد رشيد ٠»‏ نظرية الادارة العامة ». العملية الادارية فى 
الجهاز الادارى : دار النهضة العربية . القاهرة صنة 1935 ,ص :0-5 . 


واكك 


ثالشا 
الضغوظ السياسية ‏ ' 


تؤدى الضغوط السياسية إلى إيجاد قيادات غير رسمية فى 
المنظمات الإدارية لا تسسد إلى التنظيم الإدارى الرسمى ٠»‏ وإتما 
تعتمد على الولاء السياسى أو الإخلاص الحزيبى . 


وما تلبث هذه القيادات أن تتحول إلى نواة تتجمع حولها جماعة 
من العاملين يمثلون تنظيما غير رسمى يؤشر على أداء العمل فى 
المنظمة الإدارية .)1١(‏ 


وقد تؤدى الضغوط السياسية إلى تكوين حلف غير منظور بين 
من يدينون بالولاء لمبدا سياسى واخد ء يتجهون من خلاله لآن ينال 
كل منهم قدرا أكبر من السلطة والمزايا (؟) . 


رابعا 
الشلة 


غالبا ما يكون لكل رئيس إدارى مجموعة من العاملين المحيطين 
به تحوز على ثقته ». ويعتمد عليها فى الحصول على المعلومات 
والأخبار الخاصة بالعاملين ٠‏ وتساعده فى اتخاذ القرارات الإدارية 
الهامة . 1 
وتحيط هذه المجموعة بالرئيس بدائرة شه مغلقة ٠‏ وتكون ما 
يعرف بالشلة معط فط 3 2ع11 1226 اء الى قد يكون 
لها تأثير غير رسمى على عمل المنظمة ما يفوق التنظيم الرسمى 
5 . م 
١‏ ) الدكتور أحمد رشيد , نظرية الادارة العامة “ذات المرجع السابق .٠ص‏ 
0 ا مصطفى أبو زيد فهمى :| الادارة العامة_ .| الجزه الثانى' 


.المرج 'الابق ل شنا 
(؟) الدكتور أحمد رشيد الرية الزدارة العامة , المرجع السالف ذكره ٠‏ 


0 
-5484 - 


خامسا 
السكرتير الخاص 


يلعب السكرتير 56026882 22157386 1866 دورا ماما 
وخطيرا فى بعض الأحوال فى المنظمة الإدارية . 


بشكل كبير » ويفرض عليه معتقداته وآراكه » ويمده بالمخلومات 
والأخبار التى توافق أغراضه فيتحول بذلك إلى مصدر للتنظيم غير 
الرسمى . 


ويتم ذلك . عن طريق ما يحدثه السكرتير الخاص من تاثير 
غلى العاملين » وعلى إدارة المنظمة بواسطة توجيهاته غير الرسمية » 
الشى تضطر إلى قبولها على أساس أنها تعكس رغبة الرئيس ذاقه 


(1). 
المطلب الثالث 
أهمية التنظيم غير الرسمى 
وعلاقته با تند - الرسمى 
ش وله 


أهمية التنظيم غير الرسمى 
ٍ اتضح ما من الدراسة السابقة أن وجود التنظيم غير الرسمى 


حقيقة واقعة لا مراء فيها فى معظم المنظمات الإدارية » وإن اختلفشت 
أشكاله وتركيياته عوتياينت مصادره . 


ص٠. نظرية الادارة العامة ؛ ذات المرجع السابق‎ ٠ الدكتور أحمد رشيد‎ )١( 
57 : 5 لل‎ 
- مو‎ 0 


وكما رأينا ٠‏ فإن التنظيم غير الرسمى ترجمة للعلاقات 
الإنسانية والروابط البشرية التى تنش بين العاملين فى المنظمات 
الإدارية » حسنة كأنت عي . فهو فى حقيقته تنظيم اجتماعى 
يعكس العلا قات الى تتشالعيدا عن التنظيم الرسمىٍ للمنظمة . 


وحقيقة وجود التنظيم غير الرسمى تلفت النظر إلى ضرورة 
اهتمام القيادة الإدارية يبذل الجهد للعناية بالجانب الإتسانى 
للعاملين بكل مظاهره الإجتماعيسة والسلوكية والنقسية ء. حتى لا 
تظهر جماعات غير رسمية عر . على عمل المتظمة وأهدافها »هذا 


من ناحية . 


ومن ناحية أخرى » فإنه يتعين على القيادة الإدارية أن تهحم 
بالإتصالات غير الرسمية بين الحاملين فى المنظمة الإدارية » بعد 
أن ثبتٍ عدم كفاية الإتصالات الرسمية » خاصة عند إجراء التصرفات 
أو اتخاذ القرارات الهامة )١(‏ . 


فإذا استطاعت القيانة الإدارية أن تحيط بالتنظيم ءغ غير الرسمى , 
وتؤثر فيه تأثيرا إيجابيا يؤدى إلى ارتفاع ولاء العاملين. للمنظمة 
» فإنهاً تصّمن بذلك أن يسير العمل لمصلحة المنظمة » ومن اجل 
تحقيق تحقيق أهدافها ‏ 


فقد ثبت من التجارب والأبحاث أن أفراد الجماعة ذات الولاء 
المرتفع يكونون أكشر تجانسا مع جماعتهم » وأكشر شعورا بالإنتماء 
إليها » من ناحية. . 


, الدكتور خميس السيده اصماعيل » القيادة الإدارية » الرسالة السابقة‎ )١( 
5 ليقن‎ 
اإحكيكه‎ 


“““وآن لهم --“من “ناحية” أخزقى '- - [تجاقات اكشر مشايحة 
١ 0‏ ويدتجلؤن: اكشأر 'ولكدن بشمود اقل من الاجهناد أو 
الضغنط (200)9 0 


التتايع غير الرحدي بالنقي. 


"ألما .ل يتك فيلة* ' ان عنالف' يوسا للإحتثلافا بن الك 0 
الرسمى وغير الرسمى » ومع ذلك فإنه يوجد تكامل بينهم) 6' 


أ- الات بل التطيم انمي والتظيسم غير الرتمنع.. ...ا 
““إذا: كان التنظيلم الرستئ يعبر عن :'الأطان 'الرسمبي التغدة, 
للمنظمة الإدارية ٠‏ فإن التنظيم غير ' انل يرجم الجا 
الإنسانى أوالبشري للمنظمة . 


3 من هنا يختلف التنطيمان .ع العذيد من لاط : 0 
د يحدده الت 0 “اضيا الهدق العام ظ للنتظمة” كم يحدد 
الواجبات” الوظيفية لكل العاملين بما يحتق هذا الهدف فى “النهاية. 
أما الح غير الرسمي فإنه يهدف إلى اشباح الحاجان الإجتماعية 
والتعللية' 2 'والتطلانات الشخصيّة للعامليتة 3 اذا من ناحية ‏ 8 


ومن ناحية ثانية ٠»‏ نجد أن الحاملين فى المنظمة يعون 0 
بعضهم ء ومع رؤسائهم بعلاقات رسمية إدارية وفقا للسلطات 
والمسئوليات التى حددها الهيكل التنظيمى للمنظمة . بِينما تقوم 
العلاقات فى التنظيم غير الرسمى على أساس الإرتباطات الإجتماعية 
والشخصية لكل فرد مع غيره من الأفراد . 


ببسب ني !ل 
)١(‏ روبرت سلتؤستال ,» 'الملذناة الاملاية' ف “إذارةة الأغمال ‏ 5 | المرجع: 
السابق ع ص 49١٠١‏ . 


2 تللق -0 


وكذلك » فإن الإتصالات فى التنظيم الرسمئ تجرى داخل قنوات 
الإتصال الرسمية » التى تجحددها درجات التسلسل الوظيفى فى الهرم 
الإدارى التنظيمى للمنظلمة ٠‏ فى. حين لا تخضصع الإتصالات فى 
التنظيم. غير الرسمى لهذا التسلسل الوظيفى ٠‏ وإنما تتم وفقا 
للعلاقات الشخصية والور: تباطات الإجتماعية (؟). 


وتظهر :الأتصالات غير الرسميْة على النحو السابق نتيجة 
للعوائق التفسية والصعويات السلوكية التى تحول: دون اتمام 
الإتصال. الرسمى -» وتتجلسئى هذه العوافق والصعوبات فى الفواصل 
الطبقينة. بين: العاملين ؛ وإقلمة خواجرَ بينها وبين غيرها من 
الطيقسات (؟) . 


كما أنها قد تعود إلى الرئيسٍ الإدارى نفسه إذا كان غير 
. ديمقراطى .ءيغلق : أبواب المناقشة قى وجوههم ٠‏ ويتسم بالتسلط ء: 
ويضيق . بإتصالات .المرؤوسين به . 1 


. ويوضح الشكل: رقم (؟) صورة من هذه الإتصالات غير الرسبية. 
السى تجرى دون التقيد بالتيلنل الوظيقسى للهرمُ الإدارى للمنظمة . 


٠ انظر بمان هذه الاختلانات‎ )١ 

الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى . الادارة العامة , الجزه الثاني ٠‏ المرجع 

السابق .ص :5174-7 

(؟ ) ونروط بع تاد كتستسنخ ععمع5 13 0 «مناء سه وهم رلاه م0012 لممعظ 
.184-185 :زم .شآ ,1966 
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سن رهم 6 


ب- التكامل بين التنظيم الرسسى والتنظيم غير الرسيبى 
إذا كان التنظيم غُ غير الرسمى يظهر فى بض الاحيان بصورة 


تسى إلى العمل فى المنظمة الإدارية وتعرقل تحقيق أهدافها . 
وأحياتا يمثل خطورة على المنظمة وأهدافها » فإنه من الإنصاف القول 
بأنه ليس كل تنظيم غير رسمى سيكا )١(‏ . 


فكثيرا ما ينششا هذا التنظيم بشكل غير متعارض مع أهداف 
المنظمة عبل ومتوافق مع هذه الأهداف . 


ولهذا » فإن الإتجاه الحديث فى الإدارة العامة لا ينظر بقلق إلى 
التنظيم غير الرسمى ويعتبره مكتمل للتنظيم الرسمى فى جوانبٍ 
عديدة » وهذا يحقق صالح المنظمة ويساعد على تحقيق أهدافها . 


, الدكتور مختار حمزة والدكتورة رسمية على خليل . اللوك الادارى‎ )١( 
0 المرجع السابق لل يشم‎ 


اإعققده 


كما ينظر هذا الإتجاه إلى التنظيم غير الرسمى كمرآة عاكسة 
لعيوب التنظيم الرسمى ومعوقات تطبيقه » بحيث يستفاد منه فى 
معالجة هذه العيوب أء والقضاء على هذه المعوقات عن طريق إعادة 


التنظيم . 


كما أنه يوجد فى كل تنظيم رسمئ مكان للحياة غير الرسمهة 
للأفراد والجماعات بشكل يكمل النشقاط الرسمى ‏ ء ويجعل كلا 
التنظيمين معتمدا على الآخر )١(‏ . 


كذلك . فإن الرئيس الإدارى قد يستخدم السلطة غير الرسمية 
بجانب سلطته الرسمية الوظيفية فى تنفيذ كثير من القرارات التى 
تتطلب السرعة فى الإنجاز (9) ٠.‏ 


وأخيرا » يتعين على قيادة المنظمة أن تعترف بالدور الذى” 
يؤديه أعضاء التنظيم غير الرسمى لي اي 
فى المناصب المناسبة لهم عند خلوها . أو إشراكهم فى عضوية 
اللجان الرسمية التى تشكلها المنظمة (7) . 


وبذلك ٠‏ يتضح 'لنا مما سبق أن التنظيمغْ غير الرسمى قد لا 
يكون متناقضا بالضرورة مع التنظيم الرسمى » بل انه من الممكن أن 
يكمله » وأن يكون عونا له فى سبيل انجاز أهدافالمنظمة . 


)١(‏ الدكتور عبد الكريم درويشي واد كتتوزة ليلى تكلا . أصول الادارة 
العامة »المرجع السابق .ص : 
0 الدكتور 0 0 والدكش وي أ رسمية خليل » السلوك الادارى » 


السابق , 
اجيم عبد اريم درويش والدكتورة ليلى تكلا » أصول الادارة 
العامة ؛ المرجع سالف الذكل :صن 0 


افولا ات 


المبحث الراب 
الجواز الماديم والدوافع المعنوية' 


تلعب الحواقز 2+15765عع1 والذوافنع 1016 دورا بالغ 
الأهمية فى الحياة الإنسانية للعاملين فى المنظمات الإدارية . ' 


ويستتخندم فقهاء ' الإدازة العامة وأساتذة علم الإجتماع وعلم 7 
0 الضناعى اصطلاحى : الحافز والدافع كمترادفين ٠‏ صواء 
بالنسبة للحوافز المادية أو غير المأدية ذات الظابع المعنوى . 


وفنى الحقيقة أ يضعب وضع جد فاصل بن بين النوعينٍ انه إذا 
كان : الأجار' .“أو المرتب وملخقاته يعتبر حافزا ماديا . يحقق الأمن 
الإقتصادى للعاملين » فإنه فى النهاية يحقق لهم الأامن والإطمثئنان 
النفسى . 


وإذا. كانت المكافأة التشجيعية تعبر عن التقدير المعنوى لمن 
يقوم بعمل.متميز » فإنها تعود غليه بعائد مالى فى نفس الوقت 0 


وسوف نعرض لدراسة هذه الحوافز والدوافع على أساس تقسيمها , 
إلى خؤافز مادية يقلب عليهاً 0 المادى . وأخرى معنوية يبرؤ , 
فيها الجانب المعنوى بشكل واضح 

وسيكون ذلك فى المطلبين ا 


المطلب الأول 
الحوافز المادية 


تتضمن الحوافز المادية كل ما يعود على العاملين فى المنظمة 
بعائد مادى » سواء بطريق مباشر كالآجور »: والمرتبات » والعلاوات » 
والمعاش ٠‏ والتعويض عن الأضرار ٠»‏ والمكافآت ٠‏ والمشاركة فى 


5 -| 


الأرباح . أو بطريق غير مباشر كتوفير وبائل نقل العاملين » 


تقديما وجبات غذرثية: بأثسان زهيدة .يأو إنشناء دور.حضانة س5 . 


ا 


+-وتشبلع هذه الحؤافز! الؤدمة,.للإطتياجنات.:الاشاسية. للحياة 
الإتنائيهة للغاملينين:.منن:«طعام :وكسإءً. ‏ ومببكن : وعلاجم ».وغيز. ذلك من 
الحاجات'اليشويسة 1 


وهذه الحاجات الأساسية يطلق عليها بعض أساتذة علم النفس 
إلحاجات الفسيؤلوكْيية. الأساسينة. د ويضغونها عن برأ :قائفة: تتكون 
من خمسة أنواع من الحاجات الإنسانية ..)١(‏ 


1 :أماة الانلفوايخ الأوبطلة' الأخرى الفتدجل:فى'طائضة:الحاجاته المعنوية 


1 وسشوف نتساول فيما يلى الراتب أو 2 وملحقاته من بجهة 
أ موالأكوافنو: الماديية الا خيشرئ .من ججهة اخرقة . + 7" : 
1 
رسمااأولا. ‏ _ 
الأجر وملحقاته 


4 * واتسقبالأجيرلاو,الراتب العنادلن+تاايطييطللة االيجال/> فئ], اذل الحوافز 
المادية زللعان[ئدق لفى, ,المنظالات | الإطارويةة تياك :تلختلنف .طرق تجدييده 


افقند دواصما تمل د بالط رتعلى,قنال العمل :أو ,الإتخساج. ي وقد: تيجدد 
قيونتنته اعلئة أمباغي _الوقكت تللاى: .يي خطوقلرالمامل] . 


)١(‏ حدد الأستاذ اسلو هذه الأشواع الخمسة فى كتابه ء 
00 ,1946 بلعملا تاها 24069866021 اتقسناا] 06 لإرمع12 , 5171لا م 
4 22 


جح الع قسن 


2 -| 


كما يمكن تحديد الأجر على 'أساس الأقدمية فى العمل » أو على 
أساس الحاجة . 
فبالنسبة للطريقة الأولى ء فإنها تساعد على بذل أقصى طاقة 
لدى العاملين لتحقيق أعلى انتاج ممكن » ولكن ذلك ليس مؤّكدا . 
إذ قد يعمد العمال إلى وضع سقف معين للإنتاج حتى لا يضار 
زملائهم . 


يكل واضع نه الاغرمن. : 


وتجد الطريقة الثائنية ترحييا من كبار السن أو العاملين ذوو 
الخبرة المحدودة ١‏ إذ أنها تمن حضور العاملين خلال ساعات محددة » 
ولكنها لا تساعد على رفع الكفاءة الإنتاجية . 


أما الطريقة الثالشقة ٠‏ فإنها وإن كانت تراعى الخيرة ومدة الخدمة 
» وهذا يكون فى صالح كبار السن من العاملين ٠‏ إلا أنها لا تجذب من 
هم فى سن الشباب الذين يريدون العمل فى ظل نظام يقدر الطاقة ' 


وأخيرا » فإن ريط الأجر بالحاجة لا يشجع على الإبتكار » ولا : 
يصلح كباعث :لزيادة الطاقة فى العمل وبالتالى زيادة الإنعاج . 


ولهذا ٠‏ فإن المنظمات الإدارية تلجأ فى الوقت الحاضر إلى 
طريقة معينة لتلافى العيوب التى تنشا عن الطرق السابقة » وذلك 
بتحديد راتب أو أجر أساسى للعامليسن المتساوين فى نوع العمل » 
شم يدفع أجر اضافى لكل من يزيد عمله أو انتاجه عن مستوى معين 
(0). : 


٠ الدكتور مختار حمزة والدكتورة رسمية خليل . الوك الادارى‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١١ : المرجع الايق ص‎ 


5 03 2 


ولكى يتحقق 1 العاملين عن 0 التى تمثل 

دخولهم يتعيسن أن تتحقق فيه الشروط الآتية 
١‏ - العدالة النسبية ل ا 
عن الأخرى » إلا إذا كان هناك ما يبرر ذلك . 
؟ - زيادة الدخل الإجمالى الذى يحصلون عليه كلما زاد الجهد الذى 
| يبلوته.. 1 

- زيادة الدخل الإجمالي الذى يحصلون عليه كلما زادت مدة خدمتهم 

فى العمل » وكذلك كلما زادت أعباؤهم العائلية . 
؟ - زيادة الدخل الإجمالى لهم مع . كل زيادة للدخل الصافى الذى 
تحققه المنظمة (). 1 
ثانيا 
الحوافز المادية الأخرى 


توجد حوافز مادية مباشرة أخرى بالإضافة إلى الأجر وملحقاته » 
تتمشل فى المعاش. » والتعويض عن إصابة العمل ٠»‏ والبدلات » 
وإشراك العاملين فى الأرباح . 


وتحرص المنظمات الإنتاجية على إشراك العاملين في الأرياح عن 
طريق توزيع جزء من أرياحها , السنوية الصافية » لكى تشعره 
بتقديرهما لجهودهم الى ساهمت فى تحقيق هذه الأرباح : 


وترمى هذه المنظمات من وراء إشراك العاملين فى أرياحها إلى 
تحقيق عدة أهدافيتجلى أهمها فى اتناع العاملين فيها بان زيادة 
دخولهم يتحقق عن طريق زيادة الأريباح السنوية الصافية للمنظمة: » 
ولذلك يتعين عليهم بذل أقصى ما لديهم من جهد وطاقة لتحقيق هذه 
الزيادة هذا من ناحية : 


' (5) الدكتور عاطف عبيّد ؛ إدارة الأفراد والعلاقات الانانية ؛ بدون 
تاريخ .ص : لالا4 - 478 . 


عد 


ومن ناحية أخرى . تستهدف المنظمات الإنتاجية من إشراك 
العاملين فى الأرياح إلى تنمية الوعى لديهم ٠‏ لكى يشمر كل واحد 
منهم أن جهوده تساهم فى زيادة دخله ودخل الآخرين كذلك . 


ويذلك ٠‏ يدرك كل منهم ضرورة العمل لخدمة الجماعة ء وتحقيق 
مصالحها المشتركة » بجوار تحقيق مصلحته الخاصة )١(‏ . 


ويتم حساب نصيب العاملين فى الأرباح إما على أساس نسبة 
كريد اعد من الي الربج الي 0 تحققه المنظمة » أو على أساس 


المطلب الثانى 
. . الدوائيع المعنوية 


اهتم رواد الحركة الإنسانية بالدوانع المعنوية للعاملين »حيث 
أوضح شيستر بارنارد أن الرئيس الإدارى اليقظ هى الذى يستخدم 
الدوانع الإيجابية للحصول على أحسن مجهودات موظفيه » ولا يوقسع 
العتوبات إلا فى سبيل المحافظة على النظام . 


وبين أن هناك أنواعا عديدة من الدوافع التى تؤدى إلى بذل 
الجهد الممتاز تشمل الدوافع الشخصية المادية . والشخصية غير 
المادية ( كفرصة الترقى مثلا) ٠‏ والظروف الطبيعية المحببة وأفعال 
الخير المثالية . وكذلك الدوافع الإدارية المتمثلة فى تآلف الجماعة 
وجاذبيتها ومواءمة الظروف فى التنظيم ٠‏ وإعطاء الفرصة لزيادة 
المساهمة فى أعمال المنظمة . 


)١(‏ الدكتور عاطف عبيد . إدارة الأقفراد والعلاقات الانائية , المرجع 
السابق «*صض :1976 - 154٠١‏ . 
)30( الداكتور خاطف عيبم » إدارة الأفراد والعلاقات الانانية . ذات المرجع 
السابق ٠‏ ص : . 

سهء لاه 


ولا تمشل المكافآت المالية إلا مركزا منخفضًا فى قائمة الدوافع 
و ويعتير أنهأ استنقدت أقصى فلادتها إلا قى حالة قلة من الأنراد 
يعيشون على مستوى الكقاق . 


ويحدد بأرنارد الدواقع الشخصية غير المادية فى إعطاء القرصة 
للحصول على الإمتياز والمكانة والسلطة . والاتصاف بالنجاح + 
والإحترام الذاتى » وهذه هى التى لها الوزن الأكير ‏ وأيضا التقاخر 
بالمهارة الحرقية » والجواؤم مع الجماعة » والإحساس بالتغاتنى فى 
الجماعة  )9(‏ 


وساهم أوردواى تيد فى هذا المجال فى كتليه " فَن الإدئرة " الذى 
أشرنا إليه ملفا ء. حيث بين أن للعناصر الإنناتقية توعان من 
الإعتمام » داخلى يتمثل فى التوحد أو الذاتية قى التصوخلرجى 
يظهر فى ريط الذات يمأ يحيط بها يتجاح . وآوضح تيد أن 
المبداالاً ساسى الذى يحكم ذلك ». هو أن القرد يعى للحصول 
على الرضا فى اتجاهعين فى وقت واحد ء داخلى وخلرجى ء وأن 
الإختيار والموازنة بين هذين الإتجاعين يختلفان من شخص إلى آخر 


.)0 

وبعد ذلك جاء إبراهام ماسلوة1 30851 15 عستي طلم اتنقيسن 
ليضع القاكمة الشهيرة بالحاجات الإنسانية للأماسية التى تعتبر 
حوافز ودواقع جوهرية ة للعامليين على النحو التالى ء» 
١‏ - الحاجات الفسيولوجية . كلععم اسنوماصتدو !1 
- الحاجة إلى الآمان ‏ عمد وعقهد 
- الحاجة إلى الإنتماء . ١‏ تممه ممعدجوستوس م13 
4 - الحاجة إلى الإحترام - 1 تممه مم12 
© - الحاجة إلى تحقيق الذات - امعد متا ستامساعد كاهلا _ 


١(‏ ) ماربثال ديموكءوجلاديز ديموكءولويس كوينج ٠‏ الادئرة العامة » المرجح 
الابق ءص -80801-لا8© . 
(7) ماربشال ديموك وزميلاء : دات المرجع الايى ءعن : ”407 - 84*85 


50--0- 
1 


اع له وتؤشر ذ 
اشباعها نتخرج من نطاق الدواقع » هذا من ناحية. . 


تسويفا! «مللمد ريه مه أمً! يذ سيسم عت شاهلا 0 


ال باسكا . تإطا مهسار اتسيعيا يله 
- ولسوض" ناطية” أخوى. ٠‏ تتدرج: حاجات الإنيان تددج[ ورميا عله:. 


1 ل 7 5-0 
نوع الأول من الحاجات, جنار 


0 و 
رج مصياة #دمة 


1 7 هه د غات اه َ 
ب (4» الجاجة إلى الاحتمام ‏ 


عط يو مده 55 
ميماعت هو هرمت > مس دنه 


ذلك آن إشباع الحاجات لا بنيم. إل.وفقما لتزتييهتا" 
الهرمى . ولا يحدث أن يتفز الإنيبان. مرغ الجاجات» 
: “إلى الحاجة إلى تحقيق الذات مدون. : إنشساغ1 الحااجات- 
بى الشابقشة فى الترتيسب ٠‏ وهى الحاجة إلى .الأمن:» ولا نتملباء! » 
والإحضزاز (71 : ان 0 


ا ا 


)١(‏ بشاآن نظرية ماسلى فى الدوافع المرتكزة إلى الحاجات الأساسية 
للإنسان راجم , الدكتور محمدعلى شهيب . السلوك الإشساشي"فين- التتظبيح- ب : 
٠‏ الطبعبة؛ الأولني::ادار الفكسر :العريى : القافزة”متثة- 19398 ى إن : ١84‏ وما - 


وانظر كذلك .,:الدكتوز مختار عمزة والككؤرة رشمية' خليز” ) الوك ' 
الادارى ٠‏ المرجع الابق .ص ١05:‏ وما بعدها . 


3500-5 


ويوضح أساتذة الإدارة العامة المهمتين بدراسة الدوائج المعتوية 
أن هذه الدوافع تؤدى إلى ارتفاع الروح المعنوية للعاملين بشكل 
كبير ا » بحيث تؤدى فى النهاية إلى نجاح 
المنظمة فى تحقيق أهدافها وازدهارما )١(‏ . 


ويتجلى ارتفاع الروح المعنوية فى عدة مظاهر منها » 
١‏ -اختفاء اء الصراع بين العاملين ٠‏ 


” - تماسك العاملين فى تحقيق ترق مدقف لف 
7 - قدرة الأفزاد على مواجهة المشاكل والأزمات والتكيف مع الظروف 
المتغيرة . 


؟ - زيادة الإنتاج وارتفاع جودته . 

© - قلة التغيسب عن العمل أو التأخيسر عن مواعيد الحضور . 
١‏ - إنخفاض معدل الحوادث . / 0 

7 - إنخناضس معدل .الشكارى والتظلمات (5).- 


وهناك عدة ته بات '.أخري لحاجات ,الإنسشإن 2 :منها” تقسبهيم 
'الأستاذ واتكر الذى ا 0 ٠‏ ويتضمن 
الحاجات التالية » 


. الحاجات الطبيعية‎ - ١ 

؟' - الحاجة إلى الأمان . 

“ - الحاجة إلى التملك والحب . 

- الحاجة إلى الإحترام 

© - الحاجة إلى الشصون. بأنه شخص مسثول فى المجتمع (97) . 


)١(‏ راجع الفصل 1 والعشرون من كتاب الآدارة العامة لمارشال ديموك 
وجلاديز شرل فلويس بينج اللعابق- : الاشغية إليبه ٠‏ إلعمنون بي - 0 
والروح المعتوية ص :024 وما تُعدها . 
ا الدكتور عبد الكريم درويش والدكتورة ثيلى تكلا الروء 

بانها ؛ الحالة النفسية والذهنية التى تعييز عن نقسه| ا 
والاخلاص فى العمل . والحماسة والتماون . راجع مؤلفهما ؛ أصول 0 
العامة . السامق ذكره ءص :5799 . 
(؟) الدكتور عادل حسن »٠‏ الملاتات الانسانية وإدارة الأفراد ٠‏ المرجع 

السايق .ع ص: ١5!‏ . 
(*) الدكتور عادل حسن » العلاقات الانانيية وإدارة الأقراد . ذات المرجع 
الابيق ءص ١94:‏ 


وتوجد كذلك نظرية فردريك هيرزبرج 831858126 .2 الخاصة 
بالعوامل الدافعمة 110817381012 والعوامل الوقائية 85191626 .)١(‏ 


وقد حدد هيرزيرج العوامل الدافصة على التحو التالى ٠»‏ ("), 


١‏ -الإعتراف . صم اتسومعع2 
؟” - الإنجاز . لم6 مع رع ناعم 
+ التقدم .: متعم 07م 
5 - العمل نفسه . مكاءة غ1 80116 1116" 
« - المسئولية . .اواتلأطتسومموع 1 
0 6 > التطور الشخصى ٠‏ لامع لمسموجعم 


وسوف نعرض بإيججاز الحاجات الأربسع التى تمشل الدوافع 
المعنوية فى تقسهم ماسلو السابق عرضه . وهى . الحاجة إلى الأمن 
» والحاجة إلى الإنتساء » والحاجة إلى الإحترام » وتحقيق الذات . 


أوله 
الحاجة إلى الأمن 


تعتبر الحاجة إلى الأمن والإستقرار فى العمل الوظيفضى » 
. والإطمئنان . إلى المستقبسل أهم الحاجات المعنوية للعاملين فى 
المنظمات الإدارية المختلفة . 


: (1) شرخ هيرزيرج هده | ة فى مؤلف مشثشرك مع زميلاه هو, 
5 عط ,لال59010880 لضه ,57181نآشةة .8 2 18828816 .5 
١‏ ْ1959 ,5085 يك 17/117 مطل لوملا بوع71 77011 10 72106926100 
(؟) راجع فى شرح هذه النظرية . الدكتور محمد على شهيب , السلوك 
الإنسائى فى التنظيسم » المرجع الابق . ص : ١5١١‏ وما بعدها . 
والدكتور مهدى حسن زويلف والدكتور محمد قاسم القريوتى ٠‏ مبادئ الادارة 
؛ المرجع الابق ٠ص‏ : 05 وما بعدها . 
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وتتنوع العوامل التى توفر الشمور بالأمن » منها الأجر 
وملحقاته الذى يوفر الأمن الإقتصادى وبالتالى الإطمئنان النقسى ٠»‏ 
والحماية من مخاطر العمل الغير متوقعة الى قوفر له الأمن النقسى 


وكذلك الإطمئنان من ناحية الحصول على الحق فى الترقية 
0 على قدم الماواة مع الآخرين والحصول على الإجازة 
الناسبة من العمل . وعدم الفصل التعسفى من العمل . وإمكانية 


اسمخدام حق الدفاع عند اتخاذ إجراءات تأديبية .)1١(‏ 


كما يحتاج الموظف إلى معرفة نطاق عمله وحدود سلطته 
ومسئوليته حتى يغمل فى هدوء واطمئنان . ويؤدى واجباته على 
النحو المطلوب دون خروج على نطاق وظيفته أو خوفمن المسئولية 


ويمثل الرئيس مصدر اطمشان كبير للموظف . الذى يلتجا إليه 
طالبا الرأى والمشورة ٠‏ ويعرض عليه ما فد يقابله من مشاكل لياخذ 
مله التنصح والتوجيه نحو تحقيق أهدافالمنظمة (؟) . 


ثانيا 
الحاجة إلى الإنتماء 


إلى الجماعة التى تكون هذه المنظمة » وان له كيانا ذاتيا داخل هذه 
الجماعة . وأنها تقدر وجوده بينها. 


هذا الإحساس بالإنتماء ينعكس على سلوك العلملين فى المنظمة 
٠‏ ويظهر فى مدى حماسهم لعملهم واقبائهم على الإتجاز والعمل بروج 


)30 ) الدكتور سليمان الطماوى . مبادئ علم الإدارة العامة : المرجع النابييق 
٠.‏ 0 5 5 
() انظر فى هذا المسى ٠‏ الدكتور عبد الكريم درويش والدكتورة ليلى 
تكلا . أصول الادارة العامة . المرجع السابق .ص :58” . 


ات 


الفريق 170116 6234" وفى سعيهم إلى تحقيق الأهداف المنشودة 


لمتظي.: 


ويبرز هذا الشعور بالإنتماء أيضا فى علاقات العامليين بيعضهم 
كزملاء 2» حيث تكون علاقات طيبية فى مجملها . يسودها التفامم 
والمودة » ويغلنها مناخ 'من الثقة والإطمئنان )١(‏ . 


ثالفسنا. 
الحاجة إلى الإحشرام وتحقيق الذات 


مما لا شك فيه أن شعور الموظف أو العامل بإحترام الجميع له 
وتقديرهم لشخصه وعمله » يوفر له اشباعا ماما لحاجته إلى الإحتسرام 
وتحقيق الذات » ويمثل دافعا قويا نحو المزيد من العمل والإنجاز . 


وتوجد وسائل عديدة يمكن بها منح الشعور بالإحترام وتحقيق 
الذات للعاملين فى المنظمات الإدارية المختلفة'. 


وياتى تقدير التفوق والإعتراف بالتميز فى العمل فى مقدمة 
هذه :الوساكل » حيث تؤدى إلى دفع العاملين إلى العمل بروج معنوية 
عالية ٠»‏ وإيجاد المنافسة بينهم فى الإنجاز » والتسايق فى الخلق 
والإبتكار . ش : 


ويم ذلك عن طريق العلاوات الإستثنائية ٠»‏ والمكافآت 
التشجيعية ٠»‏ وجوائز التقدير 0 وأنواط الجدارة : ولوحات الشرفه » 
والاجازات الإستثنائية . (؟) : 


)١(‏ انظر فى هذا المعنى , الدكتور عبد الكريم درويش والدكتورة ليلى 


تكلا , ذات المرجع السابق .ص :578 .. 
(؟) الدكتور سليمان الطماوى . منادئ علم الإدارة العامة » المرجع السابق 


.6(١ : 
77 9 


كما يتحقق ذلك التقدير بواسطة منح كؤوس الإنقاج 0 
والبعفات الدراسية » والرحلات الترفيهية ٠‏ والتدريب » والترقيات 
الإستثنافية .)١(‏ 
المبحث الخامس 
الرقابة على العاملين 


لا جدال فى ضرورة وجود رقابة فعالة فى كل منظمة إدارية لكى 
تنجح فى الوصول إلى انجاز أهدانها التى تعمل من أجلها » وحتى 
يسود الإطمئنان ويرسخ الإعتقاد فى أذهان العاملين بأن قيادة 
| المنظمة تعمل على إثابة كل مجد فى عمله متميز فى إنجازه » 
ومجازاة من يسئ إليه أو يهمل فى أدائه . 


إذ أن الغاية الأساسية للرقابة تتجسد فى الكشف عن 
المخالفات القانوؤنية والأخطاء: الفنية ٠‏ أو القضور قى الأداء » أى 
الإهمال فى الإنجاز » لكى تعمل قيادة المنظمة على تصخميح ما وقع 
من أخطاء » وتقويم ما حدثمن إنحراف ٠‏ والعمل على تجنب وقوعها فى 
المستقبل بالقضاء على أسبابها ؛ وتوجيه العاملين إلى تحسين 
أدائهم لأعمالهم 8 


ولهذ! . » فإن للرقابة اليوم أهمية كبيرة فى العملية الإدارية 
بجميع عناصرها من تخطيط » وتنسيق ,٠‏ واتخاذ القرارات ٠‏ وكذلك 
الإتصالات (؟) . 
ولكن ما هو معنى الرقابة ؟وبالاحرى ما هوتعريفها ؟ ا 


, الدكتور مختار حمزة والدكتورة رسمية خليل . السلوك الادازى‎ )١( 
.0 167 : المرجٍ السابق .ص‎ 

(؟) رآجع يشان أثر كفاءة نظام الاتصالات فى المنظمة على نجاح الرقاية 
؛ الدكتون. أحمد رشيد ٠‏ نظرية الادارة » المرجع السابق . ص :50" وما 


بعدها . 


اسكلاء 


يعرف عالم الإدارة العامة الفرنسى هنرى فايول الرقابة بإعتيارما 
العنصر الخامس والأخير فى العملية الإدارية بأنها " التحقق من أن 
كل شئ قد تم طبقا للخطة التى اختيرت والأوامر التى أعطيت »2 
والمبادئ التى أرسيت ٠»‏ بقصد توضيح الاخطاء والإنحرانات حتى 
يمكن تصحيحها ٠‏ وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى " )١(‏ . 


ويعرفها الاستاذ مارشال ديموك بأنها " الوسيلة التى تستطيسع 
بها الرئاسة الإدارية أن تحدد هل الأهداف قد تحققت بكفاية وفى 
الوقت المحدد " (؟9) . 


بينما يحدد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن معنى الرقابة 
فى أنها " عملية الكشف عن الإنحرافات أيا كان موقعها , سواء فى 
ذلك الإنحرانات عما يجب إنجازه ٠‏ أن الإنحرافات عن الإجراءات » 
والعمل على مواجهتها بالأسلوب الملائم » حتى تصحيح » وحتى لا 
تظهر مرة أخرى فى المستقبل (*9) ٠.‏ 


وبذلك نستطيع أن نحدد معنى الرقابة بأنها " التاكد من 
تنفين أهداف الخطة بأعلى كفاية ممكنة » ومن صحة ومشروعية 
الأعمال الإدارية لتصحيح الأخطاء وتقويم الإنحرافات " . 


وتتنوع الرقابة على الإدارة العامة إلى رقابة خارجية » وأخرى 
داخلية ذاقية . والرقابة الذاتية هى " التى تقوم بها الإدارة العامة 
بنفسهاء أو تتولاها إما بأجهزتها المتخصصة ,٠‏ أو ممأ تصنعه من 
نظام يكغل مراجعة الخطوات أولا فأولا بحيث يمكن فى كل خطوة 


13. 245/01: ب نجة بعلمغد6 أه علاعناعسفصة عبتاةهكتمنسقه‎ 113. 2١ 
مارشال ديموك وجلاديز ديموك ولويس كويشج » الإدارة العامة » المرجع‎ )”(( 
. #98: السابق . ص‎ 

(؟) الدكتور عيد الفتام حسن . مبادئ الإدارة العامة . دار النهضة 
العربية , القاهرة سنة 1 نيلف 32 


>71 - 


تمحيع ‏ | انار 0 أو خدارك الحطا” 0 ار لخر على الأمداف 
34 


وسوف ندرس مراحل الرقاية من جهة . بووسائل الرقابة من جهة 
'-كائيّة: تؤاخيرا “نمواضنفاك ” الرقابي. الفتال ٠.‏ 7 
58 فى المطالب الثلاقسة التاليئة * 


النطلب' الأول 
“مراخل الرقاية 
مدخي ويب ماري موت 


- تحدائيد 'معاييثر الأ" 6 
- فينامن' 000 
- كشف أسباب انحراف نتائمج الآداء عن المعايير ومعالجتها 5 


أقله 0 
معاي رٌالاقلة ؛ 


ا اسان ماخلا الزقابة” 'بوضع مشتويات أو ام 
المعايير التسى يتم علَن “اناتها قياس إنجازات العاملين فى المنظمة 
الؤدارهة . 


والزمن الذى يلزم لأداكه ٠‏ قفهى محددة على أساس الكم والنوع والزمن 


السيد غوضين .. تلاوارة على اعجالها.: 
به “فأقاره ادكتنوراة إلي بجامغة القاهرة .“ضضة . 
لم 3 3 كان صباحب البحث. ,يعبضوا في الجن ,المناقشة| والحكم: 


24 


ويعرفها البعض بأنها " عملية أو جزء من عملية لا تقبل 
التقسيم إلى أجزاء أصفر فى التطبيق تحت ظروف الأداء 
السائدة" .)١(‏ 


وتقوم المنظمات الإدارية بتحديد وحدات عمل لقياس الأعمال 
المختلفة لكى تكون معدلات لتقييم أداء العاملين بها 


ومن الطبيعى أن تختلف هذه المعدلات من منظمة إدارية إلى 
أخرى » تبعا لنوع النشاط الذى تباشره كل منها » ووفقا لطبيعة 
الأمداف التى تريد تحقيقها . 


ونظرا لأن الهدف من معدلات الآداء هو قياس نتائج الأعمال التى 

يحم انجازها على أساسها . فمن الضرورى أن تكون هذه المعدلات 
واضحة وقابلة للتطبيدق . بسهولة ويسر حتى تنطبق عليها الصفة 
المعيارية . 

ولهذا ء فإن وضع هذه المعايير يتم بسهولة فى مجال إدارة 
الأعمال التى يغلب عليها الطابع الصناعى والتجارى » ولكنه يتسم 
بالصعوبة فى نطاق الإدارة العامة » حيث يصعب تقييم نشاط العديد 
من الإدارات ' الحكومية لمعرفة مدى تحقيق هذا النشاط لأهدافه » خاصة 
وأن معظم هذه الأنشطة تقوم بتقديم الخدمات (؟1) . 


فإذا أردنا وضع معدلات لقياس أعمال وزارة الداخلية - على سبيل 
المثال - فكيف يتم قياس عمل رجال الشرطة فى حماية المواطنين ؟ 


غ622 0 ديموك وجلاديز ديمولك ٠‏ ولويس كوينج : الادارة العامة 
المرج السابق ع ص ء* ان 3 
50 نْ 0 وضع معايير للاأداء فى الادارات الحكومية ومحاولة 
التثلب يا راجع ٠‏ الدكتور حسن أحمد د توفيق , الادارة العامة , القامرة 
0 و1 - 5 أءصض : 0 الدكتود محمل سعيل عبد النتاح » الإدارة 
العامة ؛ المرجع السابق اص : ٠‏ وما تعدها. 
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/ 


وما هى وحدة القياس أو معدل الآداء ؟ وما هى المعايير الموضوعية 
التى يمكن تطبيقها لمعرفة مدى تحقيق هذه الحماية ؟ )١(‏ , 


ورغم هذء الصعويات ٠‏ فقد استمرت محاولات إخضاع أنشطة 
الإدارات الحكومية لأعمال القياس حتى تحقق النجاح فى وضع 
وتطبيق معايير للقياس فى مجالات متنوعة من أعمال الإدارة العامة » 
على غرار المعايير التى وضعت فى متظمات إدارة الأعمال الصناعية 
والتجارية . 


فلقد وضعت مقاييس لكفغاية الأداء لكثير من الإدارات الحكومية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الخدمة البلدية فى 
أعمال الشرطة » والحريق ٠‏ والتعليم » والخدمة المكتبية ٠ء‏ والأشفال 
العامة . ١‏ اا 


كما حدث تظور بارز على النستوى الفيدرالى ساعد على تحقيقه 
نشوء ما يسمى بميزانية الأداء » مما أدى إلى تطوير عدذ منوحدات 
القياس لأعمال الهيئات العامة الناجحة (؟) ‏ . 


ثانيا 
قياس الآداء , 


تاتى المرحلة الثانية المتمثلة فى قياس الأداء » عقب الإنتهاء 
من وضع معايير الأداء فى المرحلة الأولى . 


ويقصد بقياس الآداء ٠‏ مقارنة الأعمال والإنجازات التسى تم 
القيام بها بمعدلات الأداء المحددة من قبل » من أجل معرفة مستوى 


[19© الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب » الادارة العامة . الطبعة الأولى ٠‏ 

الدار المصرية الحديخة بالإسكندرية .سنة 815١ :صص٠ء 1948١‏ . 

30 راجع فى ذلك و مارشال ديموك وجلاديز ديموك ولويس كوينضج » الإداية 
العامة ؛ المرجع السابق وض : 9205-86298. 


كلاد 


إنجازة للاة الأعنفالٌ” 1 خنيث الكخم والني. والزمن الذى . اهبتغرقتسبه -. أى؛ 


إجراء تقليلم مؤستؤخ اعمال . 


بي و ار معرقة, أمدى امطابقية الأعمبال المنجزة , 


ات الآداءا-ء ومدى الإخَتْلاف نييما ” 


لحيو و ع تيد م جد عرض اواو 


مهولة ووضوح معاييسر الأداء التي م تِحديدهاٍ في المرحلة 
الأولسسئ“' . 


'ولهذا ٠‏ فإن' يتعيمن على الرؤيناة الأداريين” أن 'يأخذوا بعض , 


تقارسر الأداء المقدمة إليهم بالحيطة والحذر ؛ وألا يفترضوا فيها 
الدقة المتناهية )١(‏ . 


' ثالها” 
كشف أسباب الإتخراف ومعالجتها” 


يترقب على إنجاز المرحلة, الاش المتمثلة فى قياس الأداء 
: وتغييم الأعماق معرفة الغرق بين مستوى الأعمال السى أنجزت 
ومعدلات الأداء الى حددت ٠‏ ومن هنا إتبد]المرجلة, الثالشسة .كنتيجة 
طبيعيئة لمأ 'سيق' ٠‏ وقتطمن حظوتين متتاليتين ؛ تتمشل الخطوة 
الأولى فى الكشف عن درجة الإنحراف ٠‏ أو المتخالفة بين الأعصسال 
٠‏ المنجزة والمعدلات المحددة ٠‏ وأسباب هذا الإنحراقى . 


:إذ ينعن علئ سلطة الرقابة المختصة فى المنظمة الإدارية أنّ 
تكشف عن الإنحرافات والمخالغات التى أدت إلى عدم مطابقة الأعمال 
والإنجازات لمعدلاتم 6 من ناحية .. ١‏ 


)١(‏ الدكتور منهدى حسن زويلف والدكثور محمد قإسم .القريوشى .٠‏ مبادى» 
الإدارة . بالمرجع السابق .ص : 8.9-5.5 . 


ل" 


وأن تحدد - من ناحية اخرى - أسباب وقوع هذه الإنحرافات وتلك 
المخالفات » وتحليل دوافعها » وتحليل العوامل التى صاعدت على 
حدوثها » حتى يمكن علاجها (1). 


أما الخطوة الثانية ٠»غختكون‏ معالجة أسباب الإنحراف والقصور 
الذى وقع : وتصحيح الأخطاء والمخالفات التى اكتشفت » وإصلاح 
العيوب وإزالة العوامل التى أدت إلى حدوثها . 


وهذا هو الإتجاءه الحديث فى الرقابة » الذى ادى إلى تطورها 

| وتحويلها من مغهوم الضبيسط والمنع والإتجاء السلبى ٠‏ إلى الرقابة 

الإيجابية البناءة التى لا تقفا عند هجرد اكتشاف الأخطاء أو 

الإنحرافات الى حدثت 2 وإتما اليبحث عن أسبابها وكيفية تجلب 

وقوعها فى المستقبل » وتوجيه القائمين على العمل إلى أفضل الطرق 
لأداء الأعمال (؟). 


وهكذا » فإنسه بناء على النتائقج التى تبرزها المرحلة الثالشة 
والأخيرة من مراحل الرقابة تتحرك القيادة الإدارية لإتخاذ القرارات 
اللازمة التصحيح مسار العمل فى المنظمة » واقتلاع جذور الإنحراقات 
» وإزالة أسياب المخالفات . 


فقد تؤدى هذه النتائج إلى إجراء عملية إعادة التنظيم فى 
المنظمة ٠‏ أو إجراء تعديلات آساصسية فى شبكة الإتصالات بالمنظمة 


» أو تبسى وسائل أخرى للتنسيق بين إدارتها . 


ص٠. الدكتور محمدرفعت عبد الوهاب , الإدارة العامة . المرجع اسايق‎ )١( 
* ترش‎ 

(؟) الدكتور عبد الكريم درويش وال كشورة ليلى تكلا . أصول الادارة 

العامة ؛ المرجع الابق .ص :١ه‏ 
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ويبرز الجانب الإنسانى فى هذه المرحلة من الرقابة فى مكافاة 
العاملين الممتازين ومنحهم ما يستحقونه من تقدير وتكريم » وإنزال 
العتاب على كل من يقصر فى أداء الواجب أو يهمل فى عمله . وذلك 
حتى يتضح للجميع أن الرقابة قهدف إلى إثابة المجتهد فى نفس 
الوقت الذى تعاقب فيه المسى ٠‏ أى غدالة الرقابة . 


المطلب الثانى 
وسائل الرقابة 


توجد عدة وسائل للرقابة على العاملين فى المنظمات العامة . 
الإدارية ٠‏ يتجلى أهمها فى الميزانيات التقديرية من جهة , 
والتقارير من جهة ثانية »والتفتيش وأخيرا ء الملاحظة . ' 


أولا 
الميزانيات التقديرية 


تعتبر الميزانية التقديرية أقدم الوسائل الرقابية , حيث تعبر 
الأرقسام عن النفقات والإيرادات المتوقعة لفتسرة زمنية مستقبلية , 
وتتيح الفرصصبة للتعرف على أبواب الإنفاق ومصادر الإيرادات )١(‏ . 


وتعد الميزانية التقديرية أداة للتخطيط من ناحية ٠»‏ وللرقابية 


إذ تستخدم الميزانية التقديرية فى المساعدة على إجراء 
: المقاردة والقياس بين 'الأهداف المحددة والأعمال التى تمت لمعرفة 
مقدار ما تحقق »وتقييم ما تم من انجاز . 


)١(‏ الدكتور مهدى حسن زويلف والدكتور محمد قاسم القريوتي . مبادئ 
الادارة ؛ المرجع الابق ٠ص‏ :5095 . 
امكلاءك- 


وتفرض الميزاننيئة - كاداة للرقابة - حدودا معينة لل نقاق ينإذا 
ما اضطر الإدارى إلى تخطى مخصصات الميزانية فيتعين عليه أن 
يقدم مبررات قوية لكى يطلب إعتمادات إضانية . 


وفى هذه الجالة .منوف يتعرض للإنتقساد لعدم الدقة فى التنبوّات 


كما أنه سوف يتعرض للإنتقاد كذلك إذا لم يتمكن من صرف كل 
. المخصصات المقررة! فى “الميزانية, ».على أناس . القصور فى العمل 
والغشل. فى صرف الموارد المخصصة فى الميزانية )١(‏ . 


ثانيا 
التقارير 

تستعمل التقارير كوسيلة فعالة للرقابة على انجازات العاملين 
فى المنظمات الإدارية » حيث تستطيع القيادة الإطلاع على كيفية 
إنجاز الأعمال طبقا للخطط المحددة ٠»‏ والسياسات الموضوعة » ومعرقة 
المستوى الفعلى لأداء العاملين . 

وتساعد .التقارير على تحقيق التنسيق بين الإدارات المختلفة 
للمنظمة » كمنا أنها وسيلة هامة اللإتصال ونقل البيانات والمعلومات 
(9) 00.6 

ويتعين أن تقدم التقارير إلى رؤساء الوؤحدات والإدارات والأقسام 
حتى يتم وضعها أمام القيادة العليا للمنظمة بصضة منتظمة ٠‏ لكى 
تستطيع الأخيرة رؤية سير العمل بوضوح » وتقدير مدى تطابقه مع 


).١ (‏ الدكتور محمد سعيد عبد الفاح » الادارة العامة , المرجع الابق . 
بويع 
5 ا أحمد ريد »نظرية الا:دارة العامة .ص : 9لا" . 


أس ا ولالال 


خطة المعظمة ».:ومعرفة درجة التحسن فى أداء العاملين . ومعالجة ما 
تكشف عده التقارير من عيوب وأخطاء . 


ونظرا لان التقارير الإدارية تعتبر أهم وسائل الرقابة فيجب ان 
تكون دقيقة فيما تتضمنه من بيانات . وصحيحة فيما تحتوى عليه 
من معلومات ٠‏ وأن تكون على درجة كبيرة من الوضوح فى تحليل 
البيانات والمعلومات . لكى تصل فى النهاية إلى تحديد 
الإستنتاجات ووضع التوصيات . 


يجرى التفتيش على المصالح والوحدات والاقسام الإدارية 
بواسطة الإطلاع على السجلات والبيانات . وفحص الوثائق والاوران » 
لمتابعة سير الأعمال من الناحية الموضوعية الفغنية . وكذلك من 
ناحية سلامة إجراءاتها (5) . 


ويهدف التفتيش إلى بيان مستوى الأداء فى الأعمال . ومدى 
تحقق الأهداف . والكشفف فى النهاية عما قد يكون قد حدث من 
انحرافات ومخالغات لتحديد المسئولين عن حدونها . 


وياخذ التفتيش عدة أشكال . فمن حيث توقيات إجرائه قد يكون 
دوريا منتظما أو فجائيا 2 ومن جهة مداه أو نطاقه قد يكون كليا أو 


ص٠ الدكتور محمدرفمت عيد الوهاب . الادارة العامة . المرجع السابق‎ ) ١( 
مالك‎ 
لكراك-‎ 


وأخيرا » قد ينحصر التفتيش فى الإجراءات الشكلية » “ري 
يتركز فى التاحية الموضوعية ٠»‏ كما قد بهتم مالناحية المالية أو 
الننية )١(‏ . 


رابعا 
الملاحظة 


تستخهم الملاحظة الشخصية كوسيلة هامة للرقابة فى الوحدات 
الحكومية » خاصة فى المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى لا 
تهدف إلى الربح (؟) ١ ٠‏ 


إذ يقوم الإدارى أو المشرف بملاحظة المرؤوسين الخاضعين 
لإشرافه من ناحية عملهم ٠‏ والطرق المستخدمة فى العمل », والنتافج 
التى تم التوصل إليها . 


وقد استخدمت هذه الوسيلة بجاح فى مراجعة الحسابات » بحيث 
تنضمن هذه المراجعة الجاتب المالى والمحاسبى » وأيضا طريقة الأداء 
» والخطط والسياسات . 


ويتعين على المراجع فى هذه الجالة أن يظهر الأخطاء ٠»‏ ويبين 
نقاط الضعف ووجوه الإهمال » ويقتسرح! الحلول المناسبة بناء على مأ 
قام به من دراسة ؤتحليل (19) . 


(؟) الدكتور ابراهيم درويش » الادارة العامة فى النظرية والممارسة ؛ 
المرجع اسايق مرا عأاقه- كذه . / 
(1) الكتور مهدى زويلف والدكتور قاسم القريوتىي » مبادئ الادارة » 
المرجع السايق ءعص: 5١7”‏ . 
(7) الدكتور محمد سعيد عبد النماح الإدارة العامة » المرجع السابق .صن 
ل 1 5 
5 


المطلب الثالث 
مواصفات النظام الرقابى الفعال 


توجد مواصنات معينة يجب أن تتوافر فى أى نظام للرقابة 
حتى يصيح نظاما رقابيا فعالا » قام أساتذة الإدارة العامة 
بتحديدها .)١(‏ 
وسوف نعرض بإيجاز لهذه المواصفات فيما يلى ؛ 


أولا 
يتصف النظام الرقابئ الناجح بالسهولة والبناطة والوضوح. 5 
لكى يمكن فهمه والانتجاية لمتطلباته من جميع جميع العامليين فى 


المنظمة . 


3 يجب ألا يعسم .نظام الرقابة المعمول به بالتعقيد أو النموض 
اذى يؤدى إلى عدم النهم » وبالتالسى ضياع الجهد المبذول فى 


ثانيا 
الإقتصاه فى التكاليف 


يتحين أن يكون نظام الرقابة المطبق نظاما اقتصاديا قليل 


)١(‏ راجع بعان هده المواصفات »ء الدكتور حسن أحمد توقيق ٠‏ الإدارة 
العامة.ء المرجع السابق . ص : ١68 - ١25‏ الدكشور نور أحمد رسلان 
الادارة العامة ٠‏ المرج الابق . ص 14 وما بعدها ؛ الدكتور مهدى 
يلف .وال دكتور سم القريوتى ٠‏ مبادئ الإدارة » المرجع السابق ,صصص 
:- ١ل‏ وما بعدها 
-- 555 


فلا توجد فاكدة من وضع نظام للرقاية يحتاج إلى نفقات 
ومجهوداته كييرة ٠»‏ باتسبة لعمئيات قليلة الأهمية ٠‏ أو من أجل 
تطييقه فى منظمة صغيرة الحجم (1) . 


ثالهقا 
التوافق مع طبيعصة النشاط 


مما لا شك فيه أن نظام الرقابة الفعال يجب أن يتوافق ويتلاءم 
مع طبيعة النشاط الذى تقوم به المنظمة » ومع ظروف ومقتضيات 
العمل بها . 


فسن الطبيعى أن يختلف نظام الرقابة الموضوع للمسائل المألية 
عن تظيره المقرر للشئون التعليمية مثلا فى وزارة للتعليم . 

كما أن نظام الرقابة الذى يطبق فى «زارة الداخلية يفاير النظام 
المتيع فى وزارة الخارجية ٠‏ حيث أن التباين والإختلاف واضحيئن 
بالتسبة التشاط فى الأولى عن الثانية . 


رابعا 
المرونة 


يجب أن يكون نظام الرقابة مرنا حتى يمكن اعتباره نظلما 


ويقصد بالمرونة القدرة على مواجهة المتفيرات فى ظروف العمل » 
والقايلية للتعديل للتواؤم مع هذه الظروف . 


)١(‏ الدكتور حسن أحمد توفيق ٠‏ الادارة العامة » المرجع السابق ٠‏ ص 
|: ها . 
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وهذا يعنى بعد النظام. الرقابى عن الجمود وعدم الاستيجاببة 
للظروف المتغيرة » حتى لا يصيبح عقية كأداء :فبى. ,طريق ‏ تجقيق 
أهدافالمنظمة . 


. خامسا 


لا جدال فى أن ممارسة الرقاببة في الوقت. المناسب. مسألة هامة. 
لانجاح النظام الرقابى » وحتى يتحقق الهدف من وضعه . 


.ومن .أجل ذلك ٠‏ :.يتعيسن على. القائبين علئ..الرقابية:مراعاة 
أهمية الوقت كعامل ‏ حاسم فى::انجاح مهمتهم .» ..حصى. :.يضكين.. تلانبى 
العيوب » وإصلاح الأخطاء قبل حدوث المخالفات ووقوع الإنحرانات » أو 
كحد .أدنى. قبل قضخمها : 


لان التآخر فى اكتشاف فه. العيوية بوالأخطياء. :يد بعد :.وقوعها.. 
وإحدائها لآثارما الضارة سيكون عديم الجدوى . 


جاوسياه: 
التمكيسن من الإصلاح 


يتصف نظام الرقابة الجيد بتمكينه لسلطة الرقابة من تجديد: 
طرق ,الإصبلاح..» ووضع أساليب: التصحييج للأخطاء. .والعيوب التبي تم 
اكتشانها . 


فى العمل مستقبلا . 


- 514 - 


سابعا 
إشتراك العاملين فى وضع نظام الرقاية 


يتجلي الجانب الإنسانى فى هذا المجال فى وضع نظام الرقاية 
للمنظمة الؤدارية بالؤتفاق مع كل من يعينهم الأمر » أى الرؤساء 
الذمبن سوف يطبقونه » والعاملين الذين صيطبق عليهم النظام لقياس 
أدائهم .)١(‏ 


إذْ يجب على القيادة الإدارية أن تسعى إلى إتاحة الفرصة 
لجميع الذين يهتمون بيرنامج الرقابة لمناقشته وإبداء وجهة نظرهم 
فيه ٠‏ وإنتقاده » حتى يتقبلوه عقليا وعاطفياً » ويقتنعوا بعدالة 
معاييره قبل أن يدخل مرحلة التطبيق . 


وذلك » لأن التقبل العام للنظام من جميع العاملين أمر هام » لا 
غنى عنه لتحقيق النجاح لهذا النظام الرقابى ٠»‏ ولكى يقيسوا به 
تقدمهم فى عملهم » ويحسنوا من أدائهم » ويزيدوا من زهوهم بعملهم 
(؟). 


: الدكتور عبد أ لنتاح حسن »ء الادارة العامة » المرجع السايق .ص‎ )١( 
. 4ع‎ 
مارشأل ديموك ادير ديموك ولويس كوينج » الادارة العامة » المرجع‎ ) 7 
السابق ربكن‎ 


5 اليك 


خاتمة البحث 
أهمية الجائب الإنسانى للإدارة العامة 


استهدف هذا البحث دراسة الجوانب الإنسانية المختلفة ٠»‏ وابراز 
أهميتها فكرا وتطبيقا ء سواء فى الإدارة العامة الإسلامية » أوفى 
الإدارة | العامة الحديثة عوذلك فى فصلين متوازنيين . 


ففى الفصل الأول الخاص بإنسانية الإدارة العامة الإسلامية » 
أبرزنا الجذور الإنسانية للإدارة العامة الإسلامية فى القرآن الكريم 
وفى السنة النبوية الشريفة » وكان ذلك فى الميحث الأول . 


وعرضنا فى المبحث الثانى لمساهمة الفكر الإدارى الإسلامى 
فى الجانب الإنساني ٠‏ بالقاء الضْوء على ما قدمه أبرز المفكرين فى 
هذا المصّمار . 


وحرصنا على بيان دور الإعتبارات الإنسانية فى اختيار القادة 
والولاة وعمال الإدارة العامة الإسلامية فى المبحث الثالث ء سواء 
بالنسبة للقاعدة الإسلامية العامة فى الإختيار . أو فى كيفية 
اختيار هؤّلاء القادة والولاة والعمال . 


كما أوضحنا فى المبحث الرايسع مدى ما حققته الإدارة العامة 
الإسلامية من رعاية لعمالها . فى الأجور العادلة » وفى كفالة 
حاجاتهم الإنسانية الأساسية . 


وفىي المبحث الخامس والأخير » عالجنا كيفية مراقية العمال 
ومحاسبتهم فى الإدارة العامة الإسلامية » فى السنة النبوية 
الشريفة وفى عصر الخلفاء الراشدين . 

أما الفصل الثانى فقد درسنا فيه الجانب الإنسانى فى الإدارة 
العامة الحديثة » وكان ذلك فى خمسة مباحث كذلك ‏ 


> لاد 


فعرضنا فى المبحث الأول لما قدمه رواد الحركة الإنسانية من 
أفكار ومبادئ كانت بمثابة الأساس الذى شيدت عليه الجوانب 
الإنسانية فى الإدارة العامة الحديشة . 


وأوضحنا بعد ذلك أثر الإعتبارات الإنسانية فى القيادة 
الإدارية سواء بالسبة لتحديد مغهوم القيادة الإدارية ٠‏ أو فى 
القيادة الديمقراطية . 


وخصصنا المبحث الثالث للبحث فى موضوع التنظيم غير 
الرسمى »؛ بإعتبار أنه يجسد العلاقات الإنسانية التى تقوم خارج 
نطاقٌ التنظيم الرسمى » من حيث تحديد ماهيته وأشكاله » وبيان 
مصادره ؛ والقاء الضوء على أهميته وعلاقته بالتنظيسم الرسمى 


وعالجنا فى المبجث الرابع موضوع الحوافز المادية والدواقع 
المعنوية التى تتمشل أساسا فى الحاجة إلى أجر عادل وتعويضات 
مادية ومعاش يضمن مستقبل الحياة ماديا . والحاجة إلى الأمن 
والإنتماء والإحترام وتحقيق الذات معنويا . 


وخصصنا المبحث الخامس والآخير لدراسة الرقابة على العاملين 

من الناحية الإنسانية » حيث عرضنا لمراحل الرقابة المختلفة عكم 

لوسائل الرقابة ٠‏ وأخيرا .٠‏ حددنا مواصفات النظام الرقابى الفعال 

الذى يكشف عن العيوب ويعالجها ٠‏ ويبين أخطاء العامليين 

.٠م‏ وفى كل مأ تقدم من موضوعات كان اهتمامنا منصيا علن 

إبراز الإعتبارات ال نسانية ءوالجانب الإنسانى فى الإدارة العامة 
وماله من أشر على العمل وتحقيق أهداف الإدارة العامة , 
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وانتهينا من كل ما درسنا إلى أن هذا الإهتمام بالجانب الإنسانى 
المتعلق بالعاملين اجتماعيا ونفسيا وسلوكيا له أثر عظيم فى 
الإرتفاع بروحهم المعنوية » ومنحهم القوة والحماس فى انجاز أعمالهم 
» وفى النهاية فى تحقيق أهدافمنظمتهم 


وكما أوضحنا فى صفحات هذا البحث ٠»‏ فإن الإدارة العامة 
الإسلامية كان لها قصب السبق فى الإهتمام بهذه الجوائب الإنسانيسة 
المتعددة نظريا وعمليا » فكرا وتطبيقا » حيث بلغت شأوا عظيما فى 
هذا المضمار قبل ظهور الإدارة العامة الحديثة كعلم مستقل بأريبعة 
عشر قرنا من الزمان » بدرجة لم تبلغها الإدارة العامة المعاصرة حتى 
الآن . 


ولكننا لم نغمط حق الإدارة العامة الحديثة فى التطوير 
المستمر لدراسة موضوعات الإدارة المختلفة ء وإجراء الأبحاث العلمية 
القائمة على التجارب الميدانية العملية » مما أدى إلى دفع الإفتمام 
بالجوانب الإنسانية خطواتواسعة إلى الأمام . 


تم بحمد الله وتوفيقه , 


فكلا 


موصوعات البحث 
الموضوع 


تمهيد وتقسيم 
. الفصل الأول 
انسانية الإدارة العامة الاسلامية 


المبحث الأول : الجذور الانسانية للادارة العامة الانملامية 
المبحث الثانى: الجانب الإنسانى فى الفكر الإداري 
الإسلامى 
المطلب الأول: أبو نصر الفارابى (504؟ - 74 ه) 
أولا : كيفية تحقيق السعادة عند الغارابى 
ثانيا: صفات رئيس المدينة الفاضلة 
المطلب الثانى: الماوردى ( 556 - 465٠.‏ ه) 
أولا : الّمامة 
ثانيا: الوزارة 
ثالشا: الإمارة - 
رابعا: الديوان 
المطلب الثالث: الغزالى (٠5؟‏ - 5.6 ه) 
المطلب الرابع: ابن تيمية (551".- ال ه) 
أولا : استعمال الأصلح 
ثانيا: اختيار الأمشل فالأمثل 
ثالشا: قلة اجتماع الأمانة والقوة فى الناس 
رابعا: معرفة الأصلح 
المبحث الثالث : الإعتبارات الإنسانية فى اختيار القادة 
والولاة وعمال الإدارة العامة الإسلامية 
المطلب الأول : الإعتبارات الإنسانية فى القاعدة 
الإسلامية العامة فى الاختيار 
أولا : اسناد المنصب إلى القوى الأمين 


اح حرودعا 


الصفحة 
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41 
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13 
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1 
11 
117 
1 
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ول 
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اليل 


١107 
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11 


الموضسوع 
ثانيا : حجبالمنصب عمن يطلبه 
المطلب الثانى : الاعتيارات الانسانية فى كيفية اختيار 
القادة والولاة وعمال الإدارة العامة الاسلامية 
أولا : كيفية اختيار الرسول صلى الله عليه وسصلم 
للقادة والولاة 
ثأانياً : أبو بكر الصديق وكيفية الاختيار 
ثالشا : مسلك عمر من الخطاب فى الاختيار 
رابعا : كيفية الاختيار عند على بن أبى طالب 
المبحث الرابع : رعاية عمال الإدارة العامة الإأسلامية وكفالة 
حاجاتهم 
المطلب الأول : رعاية وكفالة عمال الإدارة العامة فى السنة 
النبوية الشريفة 
المطلب الثانى : الخلفاء الراشدون ورعاية عمال الإدارة 
العامة وكفالة حاجاتهم 
المبحث الخامس : مراقبة العمال ومحاسبتهم 
المطلب الآول : مراقبة ومحاسبة عمال الإدارة العامة فى 
السنة النبوية الشريفة 
المطلب الثانى : مراقبة عمال الإدارة العامة الإسلامية 
ومحاسبتهم فى عهد الخلفاء الراشدين 
أولا : أسلوب أبى بكر الصديق فى المراقبية والمحاسبة 
| ثانيا : كيفية مراقية عمر بن الخطاب لعماله 
ومحاسبتهسم 
ثالشا : وصية عثمان بن عفان إلى عمال الخراج . 
رابعا : المراقبة والمحاسية عند على بن أبى طالب 


الفصل الثانى 
الجانب الإنسائى فى الإدارة العامة الحديثة 


المبحث الأول : رواد الحركة الإنسانية 
المطلب الأول : جورج إلقون مايو ( 14 )1١9541-‏ 
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الموضيع 
المطلب الثانى : مارى باركر فوليت (1959-1458) 
المطلب الثالث : شيستر باأرنارد (518485-١951ا1)‏ 
المطلب الرابع : أوردواى تيد 
المطلب الخامس : هربرت سيمون 
المبحث الثاني : الإعتبارات الإنسانية فى القيادة الإدارية 
المطلب الاول : أثر الإعتبارات الإنسانية فى تحديد 
مفهوم القيادة الإدارية 
أولا : الآثفر فى تعريف القيادة الإدارية 
ثانيا : الأثر فى خصائص القيادة الإدارية 
المطلب الثانى : الإعتبارات الإنسانية والقيادة 
الديمقراطية 
أولا : معنى القيادة الديمقراطية 
ثانيا : دعاكم القيادة الديمقراطية 


المبحث الثالث : التنظيم غير الرسمى 
المطلب الأول : ماهية التنظيم غير الرسمى وأشكاله 
أولا : ماهية التنظيم غير الرسمى 


ثانيا : أشكال التنظيم غير الرسمى 
المطلب الثانى : مصادر التنظيم غير الرسمى 

أولا : التأثيرات العقائدية 

ثانيا: الارتباطات الإجتماعية 

ثالشا: الصِغوط السياسية 

رايعا: الشلة 

خامسا: السكرتير الخاص 

المطلب الثالث : أهمية التنظيم غير الرسمى وعلاقته 

أولا : أهمية التنظيم غير الرسمى 

ثانيا : علاقة التنظيم غير الرسمى بالتنظيم الرسمى 

الميحث الرابع : الحوافز المادية والدوافع المعنوية 

المطلب الأول : الحوافز المادية 

أولا : الأجر وملحقاته 
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ثانيا: الحوافز المادية الأخرى 
المطلب الثانى : الدوافع المعنوية 

أولا : الحاجة: إلى الأمن 

ثانيا: الحاجة إلى الإنتماء 

ثالشا: الحاجة إلى الأحترام وتحقيق الذات 

المبحث الخامس : الرقابة على العاملين 

المطلب الأول : مراحل الرقاية 

أولا : معايير الأداء 

ثانيا: قياس الأداء 

ثالشا: كشف أسباب الإنحراف ومعالجتها 
المطلب الثاني : وسائل الرقابة 

أولا : الميزانيسات التقديرية 

ثاتيا: التقأرير 

ثالكشا: التفتيش 

رابعا: الملاحظة 
المطلب الثالث : مواصفات النظام الرقابى الفعال 

أولا : السهولة والوضويح 

ثانيا: الاقتصاد فى التكاليف 

ثالشا: التوانئق مع طبيعة النشاط 

رابعا: المرونة 

خامسا: التوقيت المناسب 

سادسا: التمكين من الاصلاح 


سابعا: اشتراك العامليين فى وضع نظام الرقاية 


خاتمة البحث : أهمية الجائب الإنسانى للإدارة العامة 
موضوعات البحث 
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الطعون الانتخابية 
دكتور 
سامى جمال الدين 
" هذا البحث عن الطعون الانتخابية يعد استكمالا للبحث 


السابق نشره فى العددين الثالث والرابع ١414٠‏ تحت عنوان : دور 
القتضاء فى تكوين مجلس الشعب والرقاية على صحة عضويت» 5 


المطلب الثانسى 
المحكمة الدستورية العليا 


وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 219114 
فى المادتين 708 و51" منه ءتختص هذه المحكمة بما يلى : 
١‏ - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح : 
٠‏ - تفسير النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية ٠»‏ 
وكذلك القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام 
الدستور » وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكأن لها من الأهمية ما 
+ © انسل د عدر الس بتعيين الجهة المختصة من بين 
جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضاكفى » وذلك إذا رفعت 
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها . ولم تتخل احداهماعن 
نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . وكذلك الفصل فى النزاع الذى يقوم 
بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقتضين صادر أحدهمامن أية جهة من 
جهات التضاء أو هيئة ذات اختصاص قضافى والآخر من جهة أخرى منها. 

ويتحليل هذه الإختصاصات لمعرفة مدى امكانية تحريك أمر 
الخلاف بين مجلس الشعب والقضاء الإدارى أمام المحكمة الدستورية 
العليا 2 يتبين أن الاختصاص بالقصل فى دستورية القوانين 
واللوائح لا يصلح بصدد هذا الخلاف » إذ يقتصر نطاق هذا 
الإختصاص على القوانين أى التشريعات الصادرة عن اللطة 
التشريعية ٠ء‏ واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية ء ومن ثم لا 
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يجوز الطعن ضد الاحكخام القضائية الصادرة عن القضاء الأدارق بعدم 
دستوريتها كما لا يجوز الطعن ضد قرارات مجلس الشعب يصدد هذه 
الأحكام أو بشأن عضوية أعضائه بصفة عامة ٠‏ بإعتبارهما جميعا من 
قبيل الاعمال غير التشريعية ٠»‏ والتى يطلق عليها فقها " الأعمال 
البرلمانية " . أى كل ما يصدر عن السلطة التشريعية - مجلس الشعب - 
خحاق القوانين . وعلى ذلك لا يكون هناك من طريق صوى سلوك أحد 
طريقى التفسير أو تنازع الإختصاص وتعارض الأحكام . 
أولا : اختصاص اليمحكية الدستورية العليا بتفسير التنصوص 
التشريعية: 

قد يكون هذا الأختصاص هو الأمشل لحل الخلاف حول الأختصاص 
بالئنصل فى الطعون الإنتخابيسة » وذلك من خلال تفسير نص المادة " 
+4 " من الدستور لتحديد ما يتصل من الطعون الإنتخابية بصحة 
العضوية فيدخل فى اختصاص مجلس الشعب » وما لا يتصل منها 
بمسالة العضوية فيدخل فى اختصاص القضاء » بيد أن هذا السبيل 
مغلق نتيجة تحديد المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا 
لنطاق هذا الإختصاص وقصره على القوانين الصادرة عن السلطة 
التشريعية واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية ٠‏ دون نصوص 
الدستور » بالرغم من أن الدستور نص فى المادة ١1/6‏ منه على أن" 
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على 
دستورية القوائين واللوائح » وتتولى تفسير النصوص التشريعيسة 
.. " . واصطلاح " النصوص التشريعية " يحتمل تفسيره بأنه يشمل 
التشريسع الدستسورى والتشريسع الصادر من البرلمان والتشريعصات 
اللائحية » وليس من المنطقى ما ذهب إليه المشرع من قصر الإصطلاح 
على النوعين الأخيرين أى القوانين واللوائيح ٠‏ إذ لو آخذ بما نادت 
به الجمعية العمومية لمجلس الدولة بصدد مناقشة مشروع قانون هذه 
المحكمة عام الححددة من أن اصطلاج التصوص التشريعيسة يعنى فقط 
القوانيئ التى تصدر عن مجلس الشعب ». لشار التساؤل عن أساس 
اضافة القرارات بقوانين ٠»‏ أى اللوائح التى تتمتع بقوة القانون » 
إلى هذه القوانين » فإذا قيل بأن الأساس هو نص الدستور الذى أشار 
فى الفقرة الأخيرة من المادة ١/0‏ سالفة الذكر إلى أنه " يعين 
القانون الإختصاصات الأخرى للمحكمة .. " ., لأمكن الرد بأنه يمكن 

ف افد 


كذلك وفقا لذات الفقرة أن يعين القانون للمحكمة الإختصاص 
بتفسير الدستور أسوة بالنصوص الأخرى )١(‏ » وإن كنا نرى أنهذه 
الفقرة تتحدث عن اختصاصات أخرى وليس عن نطاق تطبيق 
الاختصاصات التى حددها الدستور للمحكمة ٠‏ وهما الإختصاص 
بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والإختصاص 
بتفسير النصوص التشريعية ٠»‏ ولو أراد المشرع الدستورى قصر 
الإاختصاص الأخير على القوانين واللوائح لما جاءت الصياغة مغايرة 
فى الاصطلاح ٠‏ ولاكتفى المشرع الدستورى بالقول مثلا " وتتولى 
تفسيرها " دون حاجة إلى الإستعانة بإصطلاح آخر أكشر شمولا . 


غير أنه يتعين ملاحظة أن السبب فى قصر اختصاص المحكمة 
الدستورية العليا بصدد التفسير على القوانين والقرارات دون 
الدستور «يعود إلى المسلك المعيب الذى سلكته المحكمة العليا 
قبل أن تلغى وتحل محلها المحكمة الدستورية العليا . فقد استفلت 
المحكمة العليا ء أو بللأدق تم استفلال المحكمة العليا » استنادا 
لنص المادة الرابعة من قانونها قبل الغائه والتى كانت تنص على 
اختصاصها بتفسير النصوص القانونية (دون تحديد لها) تفسيرا 
ملزما » فى تفسير المادتين 15 و45 من الدستور وهما تتصلان 
بخلو مكان أحد الأعضاء فى مجلس الشعب نتيجة اسقاط عضويته ٠‏ 
حيث قررت المحكمة أن" اسقاط العضوية عن عضى مجلس الشعب لفقد 
الثقة والإعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية تطبيقا للمادة 4١‏ من 
الدستور ٠‏ يترتب عليه حرمانه من الترشيح لعضوية المجلس خلال 
الفصل التشريعى الذى أسقطت عضويته فيه " (؟) . وكان من 
الجلى فى هذا التفسير أن المحكمة تجاوزت حدود التفسير إلى مجال 
)١(‏ الأستاذ الدكتور رمزى طه الشاعر : الوجير فى القانون الدستورى - 
47 ص 504 هامش(١)‏ . 


(؟) قرارها فى 1477/5/18 تفسير رقم * لسنة 4 ق - الجريدة الرسمية 
فى ١519///١9‏ . 
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التعديل والحرمان من ممارسة حق الترشيح على نحو مخالف للنصوص 
الدستورية ذاتها ». مما أدى إلى اندلاع عاصفة شديدة من النقد 
والرفض ٠»‏ حيث رفضت المحاكم الأخرى . صيما المحكمة الإدارية 
العليا الإعتراف بهذا التفسير " الملزم " . بل رفضت الإعتراف 
للمحكمة بحق تفسير الدستور بصفة عامة )9١(‏ . 


والحقيقة أن العيب الحقيقى الذى وقع من المشرع بصدد تحديد 
اختصاص المحكمة العليا بصدد التفسير ء وما تكرر بعد ذلك فى 
قانون المحكمة الدستورية العليا فى المادة 54 منه ء هو اعتبارأن 
القرار الصادر من المحكمة العليا بالتفسير يكون ملزما لجميع 
سلطات الدولة وللكافة . إذ معنى ذلك مصادرة حق المحاكم القضائية 
الأخرى » بل ومجلس الشعب ذاته » من ممارسة الحق فى التفسير » 
وإذا كان لمجلس الشعب أن ينزل عن حقه فى التفسير التشريعى » 
وهو لا يملك ذلك فى تقديرنا بصورة مطلقة ء إلا أنه لا يملك أن 
يجبر المحاكم القضائية على ذلك . 


فالدستور وإن كان قد قصر الاختصاص بالرقابة على دستورية 
القوانين فى المادة ١7/0‏ سالفة الذكر على المحكمة الإدارية العلياأ 
بقوله " دون غيرها " ٠‏ إلا أنه لم يفعل ذلك بصدد الإختصاص 
بالتفسير » بل وتعمد المغاييرة فى الصياغة حتى لا تحتكر 
المحكمة الدستورية العليا سلطة التفسير. 


ومع ذلك فليس من شأن نصوص قانون المحكمة الإستورية العليا 
أن تحرم المحاكم التضائية الأخرى من حقها فى“ تفسير النصوص 
التشريعيية - بما فيها الدستور طبعا - خلال نظر المنازعات المطروحة 
عليها . ومهما اختلفت المحاكم على اختلاف درجاتها فى شأنه » فإن 


)١(‏ حكم المحكمة الادارية العليا فى ١471/4/4‏ سالف الاشارة ( قضية 
السيد كمال الدين حسين) . 
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مآله أن يتوحد عن طريق المحاكم العليا فى التنظيم القضاقى ٠‏ أى 

محكمتى النقض والإدارية العليا . " فالتفسير القضافي حق أصيل 
للسلطة القضاكية وجزء لا يتجزأ من الولاية المحتجزة لها وحدها وفقا 
لاحكام الدستور ٠‏ كما أن للمواطنين حقا أصيلا فى التقاضىء 
ويشمل هذا. . الحق حق المواطن في أن يلجا. إلى قاضيه الطبيعى 
اليغصل في المنازعة المطروحة عليدٍ حسيما يجتهد فئ تفبيره 
للنتصوص القانونيبة التى تحكم هذه المنازعة . موحق المواطن فى أن 
يستتفد سافل 0 المقيررة ة له 3 ٠‏ يصدره القاضى هبن أحكام 


أما التفبيي: الموضوعى ‏ المجيرد ؛. وسبواء سُمنل: التصيوص 

1 الدستورية أم الم يشملها. ٠»‏ .فإنبه لا. ضير منيم مادام غير :ملزم .وراما 
أن المشيع , قد إجعلة . ملزما.: للكافة:.أسوة بإختصاص. الرقابية. :على 
الدستورية انيه .يذليك يمثل. ,انتقاص من؛ ولابية. المحاكيم :الأبجيرى..ويجق 
المواطنين فى التقاضى 0 وفنى تقديرنا أنه يتعيسن عدم اللجوء إلى 
طريق التفسيسر الملزم إلا إذا أثارت خلافا فى التطبيسق ٠‏ ومؤدى ذلك 
. الشبرط الذى :قبررو':المشترجة. أن«تصدىيخض,الاحكنام. المتضازيئة جتان 
اليص. المظلوب :تفست »طن بثأنهنا ترقبيا:آفاز عطلية مأذة, فتن ضياة 
. المواطنين.اؤلينقن موي شيل إلى :حلطلا التعنارضن: قنى. الاسكسنام: :اهام 
. الميجكميق. الدسبتؤويسة :,العليا....! إلا+ من خلال طلمبه: التفيدينر «المؤخد 
.والملز.. ..؛توذليك مها للمنإزقاش::. روعملا! على استقطزارة السراكزر 
: القانونية:.» _وذفكء: إلونى.آنه'يتام؛ تعهيل.. قإفون_,الملحكائة..اللدمتوزيفة 
:العليبا ٠,‏ .وسججب. تلنك..القوة الملزمنةب للبكافسة..“من..قراوات- التفسيسر 
والإكتفاء بان يقتصر اختصاص هذه المشكيت إصمدهالافتنيش. .علق 
سلطة التفسير القضاكى أسوة بمحكمتى النقض والإدارية العليا » 
علي_أن ن يشملل مذار ال ؤت اصن كافبة ..النصبيص, ,التشريعيهية ‏ » وأولها 
تج رجنج ا رن تشلتي + التضاء الدسد ررق المصطرق 


ل الل ا 


نصوص الدستور وهى التى تحماج حقا إلى التوحيد فى التطبيق 
القضائى تخفيفا للعبء عئىٍ المحاكم وخاصة بصدد الدفوع يعدم 
الدستورية . 


يبقى بعد ذلك أن نشير بصده الإختصاص بالتقير إلى أته 
يمكن طلب تفسير المادة العشرين من قانون مجلس الشعب ٠»‏ وليس 
المادة 47 من الدستور ٠»‏ وإن كان يصطدم بذك الطلب آقه سيكون 
فى حقيقته طليا بتفسير نص فى الدصتور ء لأن المادة -” سالفة 
الذكر تنص على أنه " يجب أن يقدم الطعن بإيطال الإقتخاب طيقا 
للمادة ”947 من الدستور إلى ... " عأى أن التص يحيل صراحة إلى 
المادة ”41 من الدستور . ومن ثم فمن المتوقع فى حالة طلب تفسيير 
المادة 5٠‏ من قانون مجلس الشعب »ء أن يرقض القضّاء - وريما مجلس 
الشعب بحسب الأحوال - الالعزام بالتقصسير الصادر عن المحكمة 
الدستورية العليا بحجة أنه تغسير للدستور لا تملكه هذه المحكمة. 


ثانيا : , . الإختصاص بالفصل فى التنازع الإيجايى والسلبى , 
وتعارض الا حكام : يمثل هذا الطريق الملا القاتوقتى الوحيد لحل 
الخلاف حول الإاختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخايية لمجلس 
الشعب » وإذ يتعين لتحريك هذا السييل أن تتحقق احدى حالات 
التنازع المشار إليها بين المحاكم القضائية أو الهيئات ذات 
الإختصاص القضائى » فإنه يلع أولا الإعتراقه لمجلس الشعب عتدما 
يمارس اختصاصه المتصل بالنصل فى صحة عضويته » يصفة 
الهيئات ذات الاختصاص القضّائى - 


وكما سبق وأشرنا فإن المحكمة الإدارية اثعليآ قى حكمها 


الصادر فى ١184/14/54‏ قد أقرت صراحة يأن تظر الطعون قى صحة 
نيابة العضو أو صحة عضويته هو إلى وظيفة القضاء آدنى منه إلى 


-.غ8ا- 


أعمال السياسية ٠‏ فيعتبر عملا قضائيا تجب ممارسته على هذا 
الأساس أيا كانت الجهة التى يحددها الدستور أو القانون للفصل فيه. 


وكذلك كانت محكمة النقض قبل حكمها الأخير فى 
6 :ه,: تسلم بأن " فصل الجهة - غير المحاكم - فى تزاع 
تختص بالفصل فيه » عمل قضائى له كل خصائص العمل القضائى » 
ولا يسلبه اختصاصها به طبيعته الأصلية فيكون لقرارها القضائى 
حجية الأمر المقضى به طبقا للقانون ... وإذ نص الدستور فى المادة 
47 منه على أن يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه 
فإن هذا الإختصاص القضافى الإستشنافى لا يتوسع فيه ولا يقاس 
عليه فيقتصر على الطعن.فى صحة العضوية به ويكون لقرار المجلس 
فى شأنها حجية الأمر المقضى مه .." . )١(‏ 


وقد استقر القضاء الإدارى فى مصر منذ نشأقه على أن" القرار 
القضافى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها القضائية 
تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام » ولا ينشىء القرار القضافى مركزا 
قانونيا جديدا وإنما يقرر فى قوة الحقيقة القأنونية وجود حق أو عدم 
وجوده ... ويكون القرار قضائيا متى اشةت على هذه العناصر ولى 
صدر من هيئة لا تتكون من عناصر قضائية وإنما اسندت إليها سلطة 
قضائية استثناكية للفصل فيما نيط بها من خصومات " (؟) * 


. سالف الإشارة‎ ١987/9/97 حكمها فى‎ )١( 

(؟) محكمة القضاء الادارى في ١148/١/5‏ ء المجموعة لسنة" ص -١9-0‏ 
وفى 1448/4/58 ء المجموعة النة" ص6لا"”" . 

راجع كذلك مقال الاستاذ' عادل يونس'عن رقابة محكمة القضاء الادارى على 
قرايأت سلطات التحقيق والاتهام - مجلة مجلس الدولة السنة ه ص ٠١5‏ وما 
بعدها . 
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وتطبيق ذلك المعيار على اختصاص مجلس الشعب يؤكد أن طبيعة 
عمله فى هذا الصدد هومن الأعمال القضائية من حيث الموصوع . 


ومن ناحية أخرى فإنه بالرجوع إلى نصوص اللائحة الداخلية 
لمجلس الشعب المنظمة لهذا الإختصاص .٠‏ اضافة إلى المادتين *4 
من الدستور و١٠‏ من قانون مجلس الشعب كما سبق وعرضنا . يتبيسن 
بوضوح أن المشرع قد رسم اجراءات قضائية ووضع ضمانات مما يرسمه 
فى القضاء ومما يتبيع عادة أمام المحاكم . ويكفى فى هذا الصددان 
التحقيق فى هذه الطعون تجريه محكمة النقض ذاتها . وهى قمة 
المحاكم القضائية العادية ٠‏ ومن غير المعقول أن يعترف القضاء - 
مثلا - بأن " لجدة النقابة الفرعية " للمحامين تتمتع بصفة الهيئة 
ذات الإختصاص القضائى عندما تفصل فى الخلاف بين المحامى 
وموكله على الأتعاب (وفقا للمادة 85 من قانون المحاماة رقم7١‏ لسنة 
417ة١)‏ » ومن ثم ترى محكمة النقض أن ما يصدر عن هذه اللجنة من 
قرارات هى بمثابة الأحكام الصادرة بشان خصومة بين الطرفين 2:)١(‏ 
شم تاتتى, بعد ذلك - وفى تراجع غير مبرر عن قضائها السابق 
المستقر - فترى من اختصاص مجلس الشعببشان الفصل فى صحةوي 
العضوية أنه اختصاص ياسى يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته. 


)١(‏ أحكامها فى ١15١75/8‏ . المجموعة السنة ١١‏ ص اه - وفى 
4 ,2, المجموعة السنة ١9‏ ص ه - وفى ٠ 1454/4/١8‏ المجموعة 
السنة ٠١‏ ص١١5-‏ وفي ١91070/4/48‏ ,المجموعة السنة "”" صطلالا . 
(7) حكمها فى ١440/5/58‏ سالف الإشارة - راجع عموما فى طبيصة قرار 
مجلس الشعب بصدد صحة العضوية مقال الاأستاذ أحمد هبة سالف الإشارة 
4 وما بعدها - وقد أشار فيه إلى فتوى للاستاذ الدكتور أحمد كمال 
أبو المجد ورد فيها أن " قرارات المجلس الصادرة فى طعون صحة العضوية 
ليت فى الواقع أحكاما بالمعنى القنى وإن كانت فنصلا فسى خصومة ومن 
ثم لا يجوز أن نْضف عليها حصانة الأحكام ...وهى من ناخحية أخْرى ليست 
تشريعا تمضح حصادر. التشريسع .. وإنما هي أعمال برلمانية بحكم صدورها 
من البرلمان لها طبيعة قضائية بما تتضمنه من جوهر الفصل فى خصومة . 
وهذه الطبيعة المركبة ليس من شانها أن تغل يد القضاء عن التعقيب عليهاء 
بل من شانها أن تدعو إلى توسيع نطاق رقابته عليها استيثاقا لحقوق» 
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وعموما فإن المحكمة الدستوريسة العليا مستقرة على تعريف 
الهيئة ذات الإختصاص القضاكى بأنها " الهيئة التى يخولها المشرم 
سلطة الفنصل فى خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات 
القضاكية " )١(‏ بوتتحقق بها ضمانات التقاضى هه 0 ومن غير 
شك - فى تقديرنا - أن هذا التعريف ينطبق على مجلس الشعب عندما 
يمارس اختصاصه المقرر فى المادة 417 من الدستور والمادة ٠١‏ من 
قانون مجلس الشعب والمواد المنظمة له فى اللائحة الداخلية للمجلس. 


والواقع أنه بالرغم من اتفاق النقه على أن كل ما يصدر عن 
البرلمان - بخلاف القوانين - يعد من الأعمال البرلمانية . وفقا 
للمعيار العضوى (؟) » إلا أن القضاء الإدارى فى مصر . فى سبيل 
تقرير اختصاصه بنظر طعون الموظفين العموميين الذين يعملون فى 
البرلمان » استقر على الإستعانة بالمعيار الموضوعى لتحديد طبيعة 
هذه الأعمال البرلمانية . ومن ثم اعتبسر قرارات المجلس النيابى فى 
شئون موظفيه من القرارات الإدارية بطبيعتها » وبالتالى تخضع 
لإختصاصهٍ للرقابة على مشروعيتها »: كما اعتبر أن للبرلمان طيقا 
لأحكام الدستور أن يفصل فى صحة نيابة أعضائه » وأن عمله فى هذا 


أطراف تفصل فيها هيثة ليس لها خيرة القاضى ولا حياده " - ويؤكد 
الاستاذ أحمد هبة على طبيمة العمل القضائى لعمل أو قرار مجلس الشعب 
محكمة النقض . 
)١(‏ المحكمة العليا فى ١9177/5/4‏ دعوى 5 لسنة ” ق ( تشازع ) ؛ المجموعة 
- القسم الثالث ص 5ه - وفى ١974/0/4‏ دعوى ١‏ الئة 4 ق ( تنازع) 2 
ذات المجموعة ص ٠١5‏ - وفى ١141/15/5‏ دعوى © للة 4 ق (تنأزع) , 
ذات المجموعة ص ١560‏ . 
(١؟)‏ المحكمة الدستورية العليا فى ١948*5/4/5١‏ . المجموعة - الجزء 
الثانى ص ١54‏ - وفى ١180/5/15‏ قضية لاا لنة "” ى (دستورية) . 
المجموعة - الجزء التالث مص ١40‏ - وفى ١51082/4/5‏ دعوى١‏ لنة 4 ق . 
(7) الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد : القضاء الادارى ومجلس الدولة - 
الطبعة الخامة سالف الإشارة - ص 109 . 
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الشأن قضائى صرف ٠.‏ علاوة على أن للسلطة التنفيذيه اصدار لوائح 
قنفيذية أو تنظيمية وهى أعمال تشريعية بطبيعتها )١(‏ . ومن هنا 
يمكننا تقسيم الأعمال البرلمانية من حيث موضوعها إلى أعمال ادارية 
مثل الأعمال المتصلة بشئون الموظفين أو العقود الخاصة بالمجلس 
كسلطة عامة ٠»‏ وأعمال قضاكية مثل القرارات المتصلة بصحة العضوية 
طبقا للمادة “47 من الدستور » واسقاطها وفقا للمادة 45 منه . وقرار 
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بإرتكاب جريمة جنائية 
استناد إلى المأدة 86 من الدستور . علاوة على بعض الأعمال التى 
يمكن تصنيفها بأنها من أعمال السيادة لإتصالها بوظيفة الحكم 
مثل ترشيح رئيس الجمهورية طبقا للمادة "/ا من الدستور . وكافة 
الأعمال الصادرة عن المجلس بصدهد اختصاصه بالرقابة على أعمال 
السلطة التنفيذية طبقا للمادة “8 من الدستور . مثل توجيه 
الأسئلة والإستجوابات . وقرارات سحب الثقة من الوزراء أو تقرير 
مسئولية رئيس الوزراء » وأخيرا هناك من الأعمال البرلمانية ما يعد من 
تدابير التنظيم الداخلى للعمل فى المجلس لصْمان حسن سيره . 


وعليه فإذا كان القضاء الإدارى والعادى كذلك مستقرا على 
اعتبار ما يدخل فى الأعمال البرلمائية من قرارات ذات الطابع الإدارى» 
ومن قبيل القرارات الإدارية ٠‏ فليس ثمة مأ يمنع من اعتبار الأعمال 
ذات الطابع القضائى ٠‏ من قبيل الأحكام القضائية . 


يبقى بعد ذلك التساؤل عن طبيعة التنازع القائم بين مجلس 
الشعب كهيثئة ذات اختصاص قضائى » والقضاء الإدارى حول 
الإختصاص بالفصل.فى الطعون ضد قرار اعلان نتاقج الإنتخاب .هل 
هو تنازع ايجابى أم سلبى » أم أنه يندرج ضمن حالة تعارض الأحكام؟ 


)١(‏ محكمة القضاء الإدارى فى.١/4544/15١‏ قضية 5٠٠١‏ لنة ١‏ قاء 
المجموعة السنة “ ص ٠١5‏ . 
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من الجلى أن هذا التنازع المشار إليه ليس سلبيا ء وبالتسبة 
للسازع الإيجابى فإنه يشترط لتحققه » ومن شم قبوي المحكمة 
الدستورية العليا لدعوى التنازع مايلى )١(:‏ 
١‏ - أن يعرض الموصّوع الواحد أمام جهتين من جهات القضاء أو 
الهيئات ذات الإختصاص القضائى . 
؟ - ألا تكون احدى جهتى التنازع قد فصلت نهائيا فى موضوع 
النزاع . 
- صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين " مستقلتين " وظيفيا 
وليستا " متحدتين " وظيفيا . 
- اتحاد الموضوع والخصوم فى الدعويين محل التنسازع 8 
5 - أن تقضى المحكمتان المختلفتان وظيفيا بإختصاصهما بنظر 
الدعوى . ش 


ومن الواضح أن الشرط الثانى من شروط قبول دعوى التنازم 
الإيجابى يتخلف فى حالتنا هذه حيث أن مجلس الشعب قد أنهى 
فنحصه لصحة عضوية أعضائه جميعا - من قدمت بشآن عضويتهم طعون 
وكذلك من لم تقدم ضدهم هذه الطعون (؟5) » كما أن محكمة القضاء 


)١(‏ راجع المستشار محمد نصر الدين كامل ؛اختصاص المحكمة الدستورية 
العليا- ١954895‏ ص76" . 

(؟) جدير بالملاحظفة أنه قد يثور اعتراض على طبيمة القرار الصادر 
من مجلس الشتعب بصدد من تام تدقع طعون ضحة المعطويية » بحيث لا 
يجوز الإعتراق له بطبيعة | القتضائى مثلما عليه الأمر بصدد من 
قدمت الطعون فى صحة عضويتهم . ومع ذلك فإننا ترد هذا الإعتراض بأن 
طبيعة العمل لا تتغير بتغير اجراءات التوصل إليه . مع مراعاة أن نصوص 
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب سالفة الذكر تنص على اتباع ذات 
الضمانات والإجراءات بعأن عصوية جميع الأعضاء » وبعد انتهاء مواعيد 
الطعن بالنسبة لمن لم تقدم ضدهم الطعون ؛ كما أنه من المعلوم فى وه 
المرافعات أنه ليس من شروط الدعوى أن تنطوى على منازعة , فهى امر خفى 
لا يتاتى العلم به :من. تفديم الدغوى . علاوة على أن للقضاء حق التصدى 
لكل ما يتصل بالنظام الام من مسائل دون اشتراط المنازعة فيها ومثال 
ذلك حق التصدى المفرر للمحكمة الدستورية العليا ( م 7» من قانونع- 


الإدارى أصدرت بدورها حكمها ىى موضوع الدعوى أخيرا فى 
على نحو ما أشرنا سلفا . 


وعليه لا يبقى أمامنا سوى الإختصاص بإزالة التعارض بين 
الأحكام » حيث تنص المادة 50 من قأنون المحكمة الدستورية على أن 
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشان 
تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهمامن أية جهة من جهات 
القضاء أو هيئة ذات الختصاص قضائى والآخر من جية أخرى منها . 
ويذلك يشترط لقبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين ما 
يلى : 
١‏ - أن يقوم التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات 
الاختصاص القضائى . 
" - أن يكون الحكمان الصادران عن هاتين الجهتين قد حسما النزاع 
فى موضوعه حسما نهاكيا . 
٠7‏ - أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه أن يجعل 
- صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين 
“مستقلتين " وليستا " متحدتين " وظيفيا . 


وبتطبيق هذه الشروط على التنازع القائم بين مجلس الشعب 
والقضاء الإدارى يتبين توافرها ءإذ قامالتنازمع بين جهة القضاء 
الإدارى ومجلس الشعب بإعتباره من الهيئات ذات الإختصاص القضائى» 
ولا شك فى أن المحكمة الدستورية ستفصل فى تحديد طبيعة 
المجلس يصدد هذا التنازع قبل قحص موضوع الدعوى ٠‏ كما أن ما 


2 المحكمة ) ولأى محكمة آخرى 9 14) بخصوص دستورية النصوص . كما أن 
عدم وجود خصوم فى بعض المنازعات لا ينقفى قيام الدعوى القضائية فى 
بعض الأحوال . وكذلك الأمر بالنسبة لعنصر المواجهة فى الإجراءات ٠‏ 
فالأحخكام فى دعاوى التنازع الإيجابى مثلا ليس فيها هذا العنصر . ومع 
ذلك فإن طبيعته. القضائيب: ليست محلرشك 
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صدر عن مجلس الشعب بصدد صحة عضويته يعد حسما من جانيه فى 
مسالة صحة العضوية بصفة نهائية ٠‏ وكذلك بالنسبة للأحكام 
الموضوعية النهائية الصادرة عن القضاء الإدارى » أذ مؤداها عدم صحة 
عضوية المطعون ضدهم وثيوت عضوية الطاعنين لمجلس الشعب » ومن 
هنا توافر الشرط الثالث حيث من الواضح أن التناقض بين الحكمين 
من شأنه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا يخمن المستحيل التوفيق 
بينهما بآن تثبت العضوية للجميع أو تبطل لهم معا . إذ متتضى 
ذلك مخالفة الدستور والقانون ٠‏ ومن ثم لن يتيسر تنفيذ احدهماإلا 
بإهدار حجية الآخر )١(‏ » وأخيرا فإن استقلال كل من الجهتين أمرلا 
يحتاج إلى تدليل . 


ومهمة المحكمة الدستورية العليا بصدد هذا التنازمع تقتصر 
على " موضوع الأولوية فى العنفيذ لبيان أى من الحكمين 
المتناتضيينئ قد صنو من جهة لها ولاية الحكم في الدعوى " (؟) ٠‏ 
وبالتالى يترتب على تحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين. 
الحكمين المتنازعين » أن يتعقد الإختصاص بالنصل فى الموضوع 
- مستقبلا - للجهسة التى أوجبالحكم تنفيذ حكمها . 


ويتميز طريق حل الخلاق أو التنازم بين مجلس الشعب والقضاء 
الإدارى من خلال اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنصل فى 
منازعات التنازع ٠‏ أن الحكم الصادر من هذه المحكمة بصدد هدا 
التنازع يكون حكما تهاكيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه 
الطعن أى باتا ء كما أنه فى ذاته الوقت - وفقا للمادة 54 من القاتون 
الحالى للمحكمة - يكون ملزما لجميع سلطات الدولة والكافة » ومن 
كم لن يكون فى مقدور مجلس الشعب أو القضاء الإدارى مخالفة مؤدى 
(1 ) المحكمة الدستورية العليا فى 1181/17/0 ء المجموعة الجزء الثاسى 
ا المليا قى ١117١/56/08‏ دعوى ١١‏ لنة ١‏ ق(تنازع) 
المجموعة - القسم الثالث - ص 47 . 
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الحكم ومقتضاه بصده الفصل فى الطعون ضد قرار وزير الداخلية 
بإعلان نتائج الإنتخاب ٠»‏ مما يقضى مستقبلا على احتمال تكرار 
هذه المنازعات مع كل انتخاب . 
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خائمة البحث 


أساليب القضاء على التنازع حول الإختصاص 


بإستعراض أسباب التنازع حول الإختصاص بالفصل فى الطعون 
الإنتخابية وجوانيه المختلفة ٠‏ يمكتنا أن نخلص: إلى أن أهمعوامل 
نشأة هذا التنازع وتصاعد حدته إلى مستوى الأزمة الدستورية 
والسياسية ٠‏ ترجع أولا إلى عدم دقة وزحكام القوانين المنظمة 
لإنتخابات مجلس الشعب ء وإلى توذيع الإختصاص بالفضل فى 
الطعون الإنتخابية التاجمة عنه بين جهتى القضاء العادى والإدارى 
ومجلس الشعب ثانيا ء وآخيرا إلى تمسك كل من هذه الجهات 
بإختصاصها علارة على محاولة بسط اختصاصها على الطعون ألتى 
تختص بها الجهة الأخرى » مما يعد مخالفا لقواعد الإختصاص سيما 
القواعد الدستورية منها » دون أن توجد الجهة المحايدة الى يمكنها 
أن تغرض احترام الدستور على تلك الجهات المختصة . 


وعلى ذلك فإننا نرى أنه للقضاء تماما على أسباب هذا التنازع» 
الذى وصل إلى حد التناحر » واستئصاله من جذوره بحيث لا يتجده ' 
مع كل انتخاب » يتعين أولا وضع نظام متكامل منضبط لإنتخابات 
مجلس الشعب ٠‏ وأن يتحدد فى هذا النظام على نحو دقيق الطعون 
الإنتخابية والجهة التى تختص دون غيرها بالنصل فى هذه الطعون » 
بمعنى توحيد الإختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخابية بين يدى 
جهة واحدة » كما يلزم أخيرا وضع نظام للرقابة على دستورية الأعمال 
القانونية جميعها دون استشناء , بما فى ذلك الأعمال البرلمانية 
الصادرة عن مجنس الشعب والأحكام القضائية الصادرة عن جهات 
القضاء المختلفة ٠»‏ وأعمال الحكومة وخاصة تلك الصادرة عن السلطة 
التنفيذية ؛ وذلك على نحو ما نعالجه فى المطالب الآتية . 
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المطلب الأول 
النظام الإنتخابى لمجلس الشعب 


لا نقصد بالنظام الإنتخابى لمجلس الشعب مسألة الإاختيار 
بين أنظمة الإنتخاب المختلفة كالنظام المباشر وغير المباشر » 
الفردى والقائمة » بالأغليية المطلقة وبالتمثيل النسبى وهكذا , 
فهذه المسألة وإن كانت على درجة كبيرة من الأهمية . إلا أننا لا 
يسعنا التعرض لها تفصيلا فى دراستنا هذه + ومع ذلك فهى تمثل 
الأساس الذي سيبنى عليه النظام الإنتخابى بالمعنى اذى نقصده. 
هو النظام المتصل بالناخبييسن وشروطهم وقيدهم فى الجداول وتنظيم 
انشاء هذه الجداول وتعديئها ؛ وتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية 
وأسس هذ التقسيسم وضوابطه الموضوعية ٠‏ ثم ما يتصل بالترشيح 
للإنتخابات وشروطه وضوابطه . ويعد ذلك عملية الإقسراع بالمعنى 
الفنى الدقيق من تصويت وفرز للأصوات واللجان المختصة بذلك 
واختصاصاتها وسلطاتها . وأخيرا كيفية اعداد نتاقج الانتخاب 
والإعلان عنها وطبيعة هذا الإعلان والجهة المختصة به . 


وكما سبق وشرحنا فإننا نرى أنه من الملائم انشاء هيئة عليا 
للإنتخاب تتبع مباشرة المجلس الأعلى للقضاء ٠‏ وتتشكل من 
عناصر قضائية خالصة تمثل جهات القضاء الدستورى والإدارى والعادى» 
بإعتبارهاأ الجهات القضائية المعنية بمسألة الإنتخاب ٠»‏ وتتولى 
هذه الهيئة ادارة كافة الإنتخابات التشريعية فى الدولة والإشراف 
عليها » ولها فى ذلك أن تستعين بمن تراه من رجال القانون والقضاء 
فى مباشسرة كافة الأعمال اللازمة لسير العملية الإنتخابية »ء على أن 
يستبعسد فى هذا النظام أي دور للسلطة الإدارية ؛ مما يستتبع نتل 


الإدارة المسئولة عن الإنتخابات فى و(زارة الداخلية لتكون تاأبعه 
مباشرة لهذه الهيثئة التى يتعين أن يكون مقرها فى وزارة العدل ان لم 
يكن فى أحد قصور العدالة ( أى مقار المحاكم) 3 


ولا ريب فى أن من سان انشاء هذه الهيئة القضائكية الدائمذ 
لتولى ادارة الانتخايات » ضمان سلامة اجراءات الإنتخاب وصدق 
نتائجه ونزاهته » مما يؤدى إلى قيام سلطة تشريعية حقيقية تعبر 
بحق عن الإرادة العامة للشعب » دون خضوع لسيطرة أو تغول السلطة 
التنفيذية بما تملكه من قوة مادية واعلامية؛ ومن شميضمن 
المواطنون أن تصدر التشريعسات تحقيقا لمصلحتهم العامة » وصونا 
لحقوقهم وحرياتهم عإذ لن يتاتى ذلك إلا إذا تمت انتخابات هذه 
السلطة بنزاهة تامة ؛ وهو الأمر الذى يكفله ادارة الهيثة المقترحة 
للإنتخابات ٠‏ نزولا على ارادة المشرع الدستورى فى وضع هده 
الإنتخابات تحت الإشراف الحقيقى للقضاه ٠‏ وهم الذين يستمدون 
سلطتهم من ثقة الناس فيهم ورضائهم بما يصدرونه من أحكام قائصة 
على العدل والحق دون هوى ويعيدا عن الباطل . يضاف إلى ذلك أنمن 
الآثار المتوقعة لهذا الإشراف التقليل إلى حد كبيسر جذا من المنازعات 
والطعون الإنتخابية حولها . إن لم يؤد ذلك إلى الزوال التام لهده 
المنازعات . 


وما نقترحه من انشاء هيثئة أو لجنة أو ادارة عامة للإنتخابات 
يشكلها القضاء ليس ابتداعا - وإن لم يكن فى ذلك عيب - وإنما له 
تطبيقات فى كثير من الدول » نشير إلى نموذج لاحداها وهو تركيا 
حيث ينص دستورها الصادر فى 4 يوليو ١15١‏ على انشاء الإدارة 
العامة للإنتخابات ومراقبتها . وتقضى المادة 6 من هذا الدستور 
بأن " تجرئ الإنتخابات تحت ادارة ومراقية الجهات القضائية . ومد 
بداية الإنتخاب حتى نهايتها » يتولى المجلس العالى للإنتخابات 
مهمة اجراء واعداد جميع العمليات المتعلقة بمراقبة الإنتخابات 
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وصحتها ومهمة بحث جميع المخالفات والشكاوى والإعتراضات 
المتعلقة بالإنتخابات طيلة الإنتخابات ويعدها . كما يفصل فيها 
نهائيا , ويعتمد محاضر انتخابات أعضاء المجلس الوطنى الكبير 
(البرلمان) » وتنظم بقانون سلطات واختصاصات هذا المجلس 
والمجالس الإنتخابية الأخرى . 


ويتالف المجلس العالى للإنتخابات من سبعة أعضاء أصليين 
وأريعة أعضاء احتياطيين » مقة منهم تنتخبهم محكمة النقض 
مجتمعة بكامل دوائرها » وخمسة منهم ينتخبهم مجلس الدولة من بين 
أعضائه فى اقتراع سرى وبالأغلبية المطلقة ٠‏ وينتخب هؤلاء الأعضاء 
من بينهم ركيسا ونائيا له بالأغلبية المطلقة وبالاقتتراع-السرى . 


ويعين بطريق القرعة الأعضاء الإحتياطيون » اثنان منهم من بين 
الأعضاء الذين اختارتهم محكمة النقض ٠‏ والإثنان الآخران من بين 
الأعضاء الذين اختارهم مجلس الدولة » ولا يدخل فى القرعة كل من 
ركيس المجلس العالى للإنتخابات ونائيه " . 


وعلى صعيد آخرء فإننا نناشد السلطة التشريعية فى مصرء 
ممثلة فى مجلس الشعب الحالى ٠‏ وقبل أن ينقض عليه حكم جديد 
ببطلانه لعندم دستورية قانون الإنتخاب الحالى ؛ أن تبادر على الفور 
فى وضع قانون جديد للإنتخابات يتلافى مساوئ وعيوب التشرييسع 
الحالى المنظم لعملية الإنتخاب لمجلس الشعب بتعديلاته 
المتتالية والمتعاقبة ٠‏ والتى إليها يرجع دوما السبب فى عدم 
دمتورية هذه التشريعات ٠‏ خاصة وأنها توضع من خلال سئطة رئيس 
الجمهورية فى اصدار القرارات بقوانين ٠»‏ وهى السلطة المخولة له 
دستوريا لمواجهة الظروف الإستثنافئية فى حالة الضرورة ٠»‏ بالرغم من 
أن موضوع الإنتخاب من الموضوعات المحتجزة دستوريا للقانون وفقا 
للمادتين /ا48 و88 من الدستور » علاوة على انتفاء أية صلة مباشرة 


5839 هسه 


أو غير مباشرة بين موضوع انتخابات السلطة التشريعية وبين طروف 
استشنائية قائمة أو يمكن أن تقوم مستقيلا )١(‏ . 


وعليه نأمل أن يتاتى لمجلس الشعب الفرصة فى وضع القانون 
الجديد للإنتخاب بعد دراسات متانية ومناقشات مستفيضة لكافة 
الآراء والإتجاهات » حتى يأتى هذا القانون على أوفى درجة ممكنة من 
الدقة والكمال والتوافق مع ظروف وطبيعة المجتمع المصرى من كانة 
النواحى اللسياسية والإجتماعية والثقافية والدينية وغيرها . مما 
يكفل لهذا القانون الإستقرار المبتفى . خاصة بعد أن تمت تجربة 
معظم النظم الإنتخابية المعروفة خلال فتسرة وجيزة من الزمن » 
فانتهى الأمر بحق إلى ملاءمة النظام الفردى لظروف مجتمعنا » وعدم 
صلاحية النظم الأخرى رغم مثاليتها للتطبيق فى مصر 


المطلب الثانى 


تبين لنأ من دراستنا أن عملية فحص الطعون الإنتخابية ٠بما‏ 
فى ذلك تحقيق صحة نيابة أعضاء مجلس الشعب »2 هى أولا وأخيرا 
مهمة قضائية . تتطلب بحشا ود تحقيقا وفصلا فى خصومة قائمة ,٠‏ 


وبالتالى تتمتع الجهة التى تباشر هذا الإختصاص القضائى بسلطة 
5 اا بع ار ار بن الات الو أم 
غير ذلك . 


.٠ ويرى جاتب من الفققه أن مخالفة النطاق المحتجز للقانون‎ )١( 
بالتفويض فيه مثلا . يصيب القرارات بقوانين الصادرة فى شائها بعيب‎ 
الاختصاص . فالموضوعات الداخلة فى ذلك النطاق لابد أن تستاشر‎ 
بتنظيمها الجهة التشريعية المنتخبة لأنها أمور تواجه السلطة التتفيذية‎ 
ومن أهم هذه الموضوعات ات تنظيم اللطات العامة والحقوق والحريات العامة.‎ 
المتشار يحيى يحيى الرفاعى : تشريعات اللطة القضائية معلقا على‎ 
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ومراجعة تاريخ هذا الإختصاص فى مصر على نحو ما سلف بيانيء 
يشير إلى تناوب الإختصاص فى شأن الطعون الإنتخابية بين 
المجالس النيابية من جهة والقضاء من جهة أخرى ٠»‏ مما يؤكد أن 
كليهما يقوم بوظيفة قضاكية فى هذا الخصوص . " إذ هن غير 
المقبول القول بأن النزاع أو الطعن حين يتناوله مجلس الشعب يعتبر 
عملا برلمانيا وحين يتناوله القضاء يعتبر عملا قضائكيا" )١(‏ . 


وقد تباينت النظم الدستورية فى شأن الإختصاص بالفصل فى 
صحة عضوية المجالس النيابية » ويمكن أن نميز فى هذا الشأن بين 
ثلاثة أنظمة هى : 


النظام الأول : اختصاص المجالس النيابية بالنصل فى الطعون 
الإنتخابية : 


يقوم هذا النظام على قاعدة الرقابة الذاتية ضمانا لإستقلال 
المجالس النيابيية عن السلطتين التنفيذية والقضائية تحقيقا 
لمقتضيات مبدأالنفصل بين السلطات. على أساس أن اختصاص 
المجلس النيابى بالنصل فى صحة عضويته يعد ضمانة هامة من 
الضمانات الدستورية لتأكيد استقلال المجلس بشئون اعضائه عن 
سائر السلطات ٠‏ وفى ذلك رعاية لكرامة الأعضاء بتجنيبهم عبء 
التقاضى أمام المحاكم ودعم استقلالهم » بأن يفضل فى طعونهم 
أعضاء المجلس أنفسهم ٠‏ وهم أقدر على الإحاطة بظروف الإنتخابات 
وتحرى وجه الحق والصواب ٠‏ فيتداول أعضاء المجلس فى شأن هذه 
الطعون كاسرة واحدة » وذلك للفصل فيها على هدى من الخبرة والواقع. 


١77 الأستاذ أحمد هبة : المرجع السابق - ص‎ )١( 


- هعاس 


ومن ناحية أخرى فإن مبدأ الفصل بين السلطات يقتصى أن يسم 
توزيع الإختصاصات على هذه السلطات ونقا لقاعدتى التحصتي. 
الوظيفى والإستقلال العضوى بين السلطات . بحيث تكون كل سصه 
مستقلة فى ممارستها لأعمال الوظيفة التى تخصصت فيها /استتلالا 
عضويا كاملا ٠‏ فلا يكون لغيرما من السئطات أن تتدخل فى صير 
أعمالها أو أن تخضعها لرقابتها . مع ملاحظة أن قاعدة التخصص 
الوظيفى لا يمكن الأخذ بها بصورة مطلقة » إذ من المسنم أن للسلطه 
التاسيسية أن تخول كل سلطة بعض مظاهر الوظيفة التى تتخصص 
فيها السلطة الأخرى بمقتضى نص صريح فى الدستور . 


وتطبيقا لذلك يرى أنصار هذا. النظام أن النص الدستورى فى 
المادة 4 من الدستور إذ خول مجلس الشعب الاختصاص بالفصل فى 
صحة عضويته ٠‏ يكون قد ناط به اختصاصا قضائيا أصيلا مستمدا 
من الدستور ذاته ء فقد شاءت ارادة السلطة التأسيسية وهى فى مقام 
توزيع الإختصاصات على السلطات المؤسسة أن تحتفظ لمجلس 
الشعب دون غيره بهذا الإختصاص حرصا على استقلاله ومنعا لتدخل 
سلطة أخرى فى شثون أعصّائكه » ويعنى هذا أن مجلس الشعب لم يسن 
قانونا سلب بمفقتضاه اختصاصا كان منوطا بالسلطة القضائيه 
دستوريا مهمة الفنصل فيها خفالمشرع الدستورى وحده صاحب الحق 
فى تعديل النص الدستورى سالف البيان يوتظل له قوته الدستورينه 
طالما لم ينسخه أو يعدله نص دستورى آخر ... ولا يستقيم دستوريا 
التذرع بميدأ فقهى هو مبدأ فصل السلطات لإهدار نص دستورى قاكم. 
ذلك أن الدستور حدهد لكل سلطة المجال الذى تحمل فيه »ء وجعل 
استعمال السلطات لوظائفها ينتظمه. دائما تعاون متبادل بينهما 
على أسأس احترام كل منها للمبادئ التى قررها الدستور فى صلبه ؛ 
وبغير ذلك لا تنتظم الحيأة الدستورية », لأته إذا أهدرت احدى 
السلطات هبدأ من مبادئ الدستور خرجت بذلك عن دائرة المجال 
المحدد لإستعمال سلطتها . وإذا جاز لها أن تتخذ من مبدأ فصل 


ع 8ه86:, 


السلطات تعلة تتذرع بها فى اهدارها للدستور لانتهى الأمر إلى 
فوضى لا ضابط لها . فإلتزام كل سلطة ميادئ الدستور خير 
الضمانات لتدعيم البنيان الدستورى جميعه . )١(‏ 


وليست مصر الدولة الوحيدة التى تأخذ بهذا النظام ٠‏ إذ تأخذ 
به أيضا كثير من الدول الأخرى فى دساتيرها القديمة والحديثة ٠‏ 
ففى فرنسا بدأ دستور 4١‏ إبإعتناق هذا المبدأ ثم اتبعته كافة 
الدساتير بعد ذلك حتى دستور ٠ ١4545‏ وكذلك فى بلجيكا منذ 
دستورها الصادر عام 1487١‏ وتعديلاته فى 7847 0145١3 1١97503‏ 
وفى ايطاليا فى دستورها الصادر عام 17 وفى الدانمارك فى 
دستورما الصادر عام ١41١9‏ والمعدل فى ١470١‏ ء وفى ايرلندا فى 
دستورها. الصادر عام 4 »#وفى |الولايات المتحدة الأمريكية فى 
دستورها الصادر عام 17 . وفى اليابان فى دستورها الجديد عام 
1951 . 


وكذك الأمر فى كثير مئ الدول العربية مثل لبنان فى دستورهاً 
عام ولمعدل عام /7 145 »وفى ٠‏ الأردن فى دستور ١187‏ »2 
وفنى سوريا فى: دستور ١170‏ وفى الكويت فى دستور ١951‏ . 


وبالرغم من شيوع هذا النظام إلا أن الفقه ينتقده بما يلى : 
-١‏ أن قيام المجالس النيابية بالفصل فى الطعون الإنتخابية 
يتعارض مع المفهوم الصحييح لميدأ النصل بين السلطات . لأن 


)١(‏ الاستاذ أحمد هبة : المرجع السابق - ص 18 . كذلك حكم المحكمة 
الإذارية العليا فى 196048/1١5/١‏ . مجموعة أبو شادى بند ١995‏ ص 5١5٠0‏ 
» وفيه تقول أنه وفقا لمبدأ الفصلى مين اللطات " لا يتبغسى أن تكون 
السلطة التشريعية وهى التى تمشل الأمة وتتولى الرقابة العامة على 
السلطة التنفيذية خاضعة لأية رقابة أو هيمنة فى شثونها الداخلية من 
سلطة أخرى ٠‏ كما أن هذا الإستقلال شرط جوهرى لانم لتأدية المجالس 
لوظيفتها التشريعية مستقلة عن أى مؤثر خارجى " . 


- 5ه د 


المجالس التيابيسة عندمأ تمارس هذ! الإختصاص ٠»‏ إنما تفصل فى 
خصومة ترنع إليها عإذ لا تمدو الطعون الإنتخابية أن تكون 
منازعات بين تردين أو أكشر «والقصل فى المنازعات هومن اختصاص 
السلطة القضاكية وحدها. )١(‏ 


” - أن تحقيق صحة العضوية بواسطة المجالس النيابة من شانه 
اهدار الضمانات المقررة للفائزين فى الإنتخاب »نقد غدا الفصل فى 
صحة نيابة الأعضاء عملية سياسية لا ضصَمان لها من الناحية 
القانونية ٠»‏ حيث نشاهد خصوما تقترع _لخصوم » ومن المحال أن 
يقترع صديق ضد صديق ., مما يجعلها - أى المجالس النيابية - غير 
صالحة لتولى هذا الإختصاص ٠‏ الذى يتطلب التحلى بضمير 
القاضى ٠»‏ يؤكد ذلك أنه لا يمكن أن يتوافر فى كل عضو من أعضاء 
هذه المجالس ٠‏ وغاية ما اشترطه القانون المصرى فيبه اجادة القراءة 
والكتابة »خبرة القاضى وكنايته للفصل فى خصومة قضائية (؟) 


- من الخطير أن يمح مجلس سياسى التكوين وظيفة قضائية؟ ‏ 

إذ ليس فى استطاعته الفصل فى صحة العضوية دون التأثر 
. الشديد بالإعتيارات السياسية ء واعطائها الأولرية على حكم القانون» 
عمذدا أو اهمالا ». وبالنظر إلى انتماء أعضاء المجلس إلى الأحزاب 
السياسية ٠‏ فإن هذا الإختصاص يعطى الأغلبية سلاحا خطيرا 
تستعمله فى اجازة .انتخاب اعضائها . وفي العصف بأعضاء المجلس 
من الأقلية » وهكذا تستحمل ولاية الفصل فى الطعون كأداة حزبية » 
يقبل الطعن ويرقض بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصيما أو نصيراء 
٠. 000‏ 1 
عمة 7 ممصم أ كتمعمدمظ أعممم كط تاكده0 عزوة عل كمعمعاظ ,الاعلاكجط 


20... 1921. 511.26. ١ 
881113251:5143-1082, ,أعصطهة لم20 غذوعل عل قنع6عط‎ 1934, 8, 472. 5١ 


الدكتور على محمدءع .د الفتاء : المرجع السابق ص١9؟١‏ . 
المسده ار أحمد مكى : دور القّماة فى الانتخابات العامة - مجلة القضاه - 
عدد يناي ر/يونيو 19١‏ - ص7١‏ . 


د ارا ااه 


وتصبح خطرا يلوح به حزب الأغلبية ليحمل مخالفيه على النزول 
على ارادته يأسا من الإستفادة من النجاح فى الإنتخابات » بل 
وليحمل من نجح من مخالفيه على الإنضمام إليه خشية أن تهدر آماله 
وتضيع بقبول الطعن فى انتخابه )١(‏ . 


* - أن اعطاء الإختصاص بالفصل فى صحة العضوية للمجلس 
النيابى يجعل منه خصما وحكما فى نفس الوقت مما يخالف 
مبادئ العدالة . ولا يؤثر فى ذلك عدم اشتراك العضىو المطلوب 
التحقق من صحة عضويته ٠»‏ إذ يظل المجلس من وجهة النظر المجردة 
خصما وحكما » مع ملاحظة أنه - فى مصر - من المحتمل أن تزيد 
الطعون المقدمة لإبطال العضوية على ثلث أعضاء المجلس ٠»‏ مما يؤدى 
إلى استحالة اصدار القرارات ببطلان العضوية والتى تستلزم موافقة 
ثلثشى الأعضاء عليها (؟)+ 


النظام الثانى. اختصاص القضاء بالنصل فى الطعون الإنتخابية : 


ازاء ما أسفر عنه التطبيق العملى من سوء ممارسة المجالس 
النيابية فى مختلف بلاد العالم لإختصاصها بشأن هذه المهمة 
القضائية التى لا تتفق وطبيعة تكوين المجالس النيايية عوالتى 
تقنضى حيادا لا ضمان له فِى أغلبية حزبية » وخاصة غداة المعارك 


١(‏ ) ,و35 ,2 ,1924 ,ف لَه فة 2 مأعهههةتطناكده» غزمرل عل 6أنة1' :100111م 
الاستاذ الدكتور سعد عصفور : المرجع السابق - ص*١7‏ . 

(؟) الأستاذ التو ف 6 الوهاب : المرجع السابق ص755 . 
الدكتور صلاح الدين فوزى : السييعم العمل - صن 496 . ويمكن الرد على 
حجة عدم توافر نبة الثلثين تحتسب النسبة من بين الأعضاء 
الذين لم تقدم ضدهم طعون فى عضويتهم . 


-8ه؟!- 


الإنتخابية )١(‏ ء فقد اتجد معظم الفقه إلى المطالبة.بأن يكون 
الإختصاص بالفصمل فى الطعون الإنتخابية جميعها معقودا للقضاء 
وحده ء لما يتوافر له من مقومات الخبرة القانونية والحيدة فى اداء 
هذه المهمة . 


ويتاسس هذا االإتجاه على أن مؤدى الفهم الصحيم لمبدأ الفتصل 
بين السلطات أن البرلمان لا يستقل بمصير اعطائه وشتثونهم إلا 
بعد ثبوت صحة عضويتهم ٠»‏ بعدم الطعن فيها أو برنض الطعن ٠»‏ 
نهنا يثبت نسب العضو للمجلس ٠‏ وتفدو لهذا الآخير دون غيره 
الكلمة فى مصير أعضائه ومستقبلهم- . أما عن الطعن فى صحة 
انتخاب النائب ٠‏ فإن البحث يقتصر على مرحلة سابقة لثبوت 
العضوية البرلمانية . 


وبهذا النظام أخذت بعض الدساتير فئ العديذ من الدول » مثل 
دستور اليونان الصادر فى ”5 مايو ٠ ١54١‏ ودستور بولندا القديم 
فى 1175١‏ »ء ودستور النمسا الحالى فى المادة ١4١‏ منه. 


وفنى مصر اختلف الفقه المؤيد لهذا النظام حول المحكمة التى 
يمكن أن تتولى: هذا الإختصاص ٠‏ إذ ذهب جانب منه إلى تخويل 
محكمة النقض هذا الإختصاص بدلا من الإكتفاء بإختصاضها 
بالتحقيق فى تلك الطعون (؟) » فى حين انتقد البعض ذلك بعدم 
صلاحية محكمة النقض بوصفها محكمة قانون وليست محكمة وقائشع 
فى نظر الطعون الإنتخابية بما تنطوى عليه من وقائفع تتطلب 


)١(‏ راجع الأمثلة المشار إليها فى مقال الدكتور على محمد عبد الفتاح 
سالف الذكر- ص97١‏ وما بعدها . 

(؟) الاستاذ الدكتوى محسن خليل : النظام الدستورى المصرى - الجزء 
الثانى - ١948‏ - ص 5845" . 

الاستاذ الدكتور سعد عصفور : المرجع السابق - ص 5١9‏ . 

الأستاذ الدكتور ابراهيم شيحا : القانون الدستورى - 15147 - ص "15١‏ . 


ءءء 


التحقيق وسماع شهود الإثبات والننفى إلى غير ذلك من وسائل 
الإثتبات مما يخرج عن نطاق وظيفة محكمة النقض . ولذلك يكون من 
الطبيعى اختصاص القضاء الإدارى بهذه الولاية » حيث سبق للمشرع 
أن عهد إلى محكمة القضاء الإدارى بالقصل فى جميع الطعون 
الإنتخابية الخاصة بالمجالس المحلية . ومن ثم فإن التناسق فى 
التشريع يتتضى أن يعهد أيضا إلى ذات المحكمة بالفصل. فى 
الطعون الإنتخابية اليرلمانية » وقد أرست هذه المحكمة مبادئ 
قانونية كثيرة . ولها قضاء ثابت ومستقر يقوم عليه القانون العام 
فى كثير من مائل الطعون الإنتخابية نعلاوة على أن هذا الإتجاه 
يفيد فى تجنب تضارب الحلول القانونية فى المسائل المتشابهة 
نتيجة تعده الجهات القضائية التى تفصل فى الطعون الإنتخابية 
بالإضافة إلى أن الكثير من الطعون الإنتخابية تؤسس على الطعن 
فى قرارات ادارية » مما يدخلها - طبقا للقواعد العامة - فى اختصاص 
القضاء الإدارى ٠»‏ بإعتباره القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية ونقا 
للدستور وقانون مجلس الدولة . .)١(‏ 


ونى تقدير فريق ثالث من الفقه فى مصر أنه يمكن أن يعهد 
الدستور بهذا الإختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا (؟) '؛ وهى 
اتجاه يمكن تدعيمه بأن هذه المحكمة تعد فى واقع الأمر القاضى 
الطبيعى للطعون ضد مجلس الشعب:من خلال رقابته على دستورية 
|القوانين » ومن ثم فهى الجهة القضائية الأقرب من حيث طبيجة 
ولايتها للإختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخابية لمجلس الشعب » 


1 الدكتور على عبد الفاح : المرجع السابق س1‎ )١( 

كذلك الأستاذ الدكشور محمدكعت عبد الوه رهاب : المر. بق ص لام 5 
ويرى أن يعهد هذا الاختصاص إلى المحكمة الأدارية 1 النظر فى 
هذه المنازعة من خلال درجة تقاضى واحدة . 

(؟) الاستاذ الدكتور محمود عاطف البنسا :استقلال القضاء كضمان 
للشرعية وحقوق لحان اه ا 00 ٠‏ د ص75 , 
الدكتور صلام الدين فوزى السابق ص 484 . 

الدكتور محسن العبودى يا ' 


لكك- 


يؤكد ذلك أن مشروع الدستور الذى وضعته لجمة الخمسين فى مصر 
سنة ١957‏ عقب الشورة أخذ بهذا الإتجاء ‏ 


بيد أنه كما للنظام الأول بعض العيوب ء فإن النظام الثانى 
يواجه بعحض أوجه الإنتقادات 2 وأهمها : 


١‏ - أن طريق الطعن القضائى عمرما يعييه بطء اجراءات التقاضى» 
واستفراق الفصل فى المنازعات وقتا طويلا » يمكن أن يصل بصدد 
الطعون الإنتخابية فترة ولاية مجلس الشعب كاملة أو معظمها » ومن 
ثم يمكن للمجلس الإستفادة بيوجود المطعون صَدهم فى البرلمان 
لأطول فترة ممكنة وخاصة إذا كانوا من أعضاء حزب الأغليية ٠»‏ وعلى 
سبيل المثال فإن الطعون لشن كم تقديمها إلى القضاء عن 
الإنتخابات التى جرت يوم 5 ابريل سنة 14417 ء لم يصدر الحكم 
الموضوعى فيها من محكمة القضاء الإدارى إلا فى ١519-/9/٠5-١‏ أى 
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات »يل ويمكن ان يستغرق التزاع مدة 
أطول ٠‏ إذا ما تم الطعن قى هذا الحكم الموضوعى أمام المحكمة 
الإدارية العليا ء فى حين أن مدة ولاية مجلس الشعب وفقا للمادة 17 
من الدستور هى خمس ستوات ميلادية » وذلك مع افتراض اكتمال هذه 
الولاية دون حله كما حدثبصدد :آخر مجلين . يضاف إلى ذلك ما 
قد يثيره البصض من تشكيك حول مدى مشروعية القوانين والقرارات 
التى أصدرها المجلس طوال هذه الغترة بتكوينه غير الصحيح وخاصة 
مع كشرة هذه الطعون . 


١‏ - أن من سأن طريق الطعن القضائى المساس بميدأ الإستقلال 
العضوى لللطات العامة » وهى من أهم مقتضيات ميد الفصل بين 
السلطات » حيث مؤدى هذا النظام أن تكون الكلمة الأخيرة فى عضوية 
مجلس الشعب للقضاء » ومعنى ذلك أن قلط صلطة على أخرى » وهى 
أمر ترنضه جيات القضاء ذاتها فيما يتصل يشئون اعضائها » حيث 


- 851 هه 


تختص كما سبق وأشرنا كل من جهات القضاء العادى والدستسورى 
والإدارى وادارة قضايا الدولة وغيرها من الهيئات القضائية - بل ويسض 

الهيئات غير القضائية - بشئون اعضائها بعضها تجاه البعض .حتى 
فى داخل الهيئة القضائية الواحدة مثلما هو الأمر فى مجلس الدولة » 
ومن هنا فليس من المنطق أن ننكر هذا الإستقلال فى شئون العضوية 
لمجلس الشعب وهو السلطة التشريعية فى الدولة . 


٠“‏ - أن الدستور الحالى فى مصر » ومعظم الدساتير فى العالم. 
لا .يعتمد تاعدة التخصض الوظيفى على نحو مطلق . بحيث تنفرد 
كل سلطة بوظيفتها تماما دون أدنى تدخل فى من السلطات الأخرى »2 
فعلى العكس يخول الدستور كلا من اللطات الشلاث حق ممارسة 
بعض مظاهر الوظيفة التى تتخصص فيها السلطة الأخرى » وهو أمر 
واضح لا يحتاج إلى اثبات ٠.‏ وبالتالى فإن التذرع بمبدأ الفصل 
بين السلطات لا يكون إلا بالقدر الذى قرره الدستور ء. وخاصة فيما 
يتصل: بتوزيع وظائف الدولة الأساسية على السلطات العامة فيهاء 
حيث. من الملاحظ أن المشرع الدستورى يراعى إلى جانب الإعتبارات 
الدستؤرية والقانونية ٠»‏ بعض الإعتبارات السياسية والعملية التى 

لا غنى عنهاء. 


النظام :الثالث : الأنظمة: المختلطة : 


* فى سبيل تلافى العيوب وأوجه الإنتقادات النى يمكن توجييها 
' لأى من النظامين السابقين يرأت بعض الدول الأخذ بأنظمة مختلطة 
من 'شأنها. تحقيق مزاياهما دون الحيوب . وفنى هذا الصدد يمكن 
التمييز بين اتجاهين : 1 
أ - اتجاه يرمى إلى الجمع بين المجالس النيابية والقضاء فى 
مهمة النصل فى صحة عضوية أعضاء هذه المجالس ٠‏ ومثال تطبيقات 
هذا الإتجاه الدستور الألمانى والدستور السورى . فوفقا لدستور 


يحوت 


ألمانيا (الإتحادية) الصادر فى ١444/5/7”‏ والمعدل فى 
4 ييختص مجلس النواب (البوندستاج) بتحقيق صحة 
عضوية اعضائه ٠»‏ علاوة على اسقاطها إلا أنه يجوز الطعن فى قرار 
المجلس فى هذا الشأن أمأم المحكمة الدستورية الإتحادية ء ووفتا 
للمادة 4١‏ التى نصت على “ذلك ». يصدر تقانون اتحادى بالأاحكام 
التفصيلية لهذا الإختصاص . 


وينص الدستور السورى الصادر عام 7 فى المادة 1١‏ منه 
على أن ينظر مجلس النواب فى الطعون المقدمة ضد صحة انتخاب أحد 
أعضائه ع كما ينص كذلك فى المادة ١١7‏ منه على اختصاص 
المحكمة العليا بالنشر فى قرارات مجلس النواب الخاصة بالطعون 
الإنتخابية المعترض عليها . 3000( 


وقد يكون من اليسير نسبيا الآخذ بمثل هذا النظام نى مصر ء 
فى حالة التمسبك بنصوص الدستور دون تعديل ٠‏ كخطوة أولية“سريعة 
لا تحتاج لأكثر من تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا » بحيث 
يضاف إلى اختصاصاتها النظر فى الطعون ضد قرارات مجلس الشعب 
بصدد عضويته » إذ ليس فى المادة 41 من الدستور ما يمنع من 
ذلك حيث تقضى هذه المادة فى صدرها بأن " يختص المجلس بالنصل 
فى صحة عضوية اعضائه .. " دون اشارة إلى ما إذا كان هذا" النصل " 

٠ يعد نهائيا أم من الجائز الطعن فيه مثل سائر الأحكام القضائية‎ ١ 
من الدستور التىئ حددت اختصاصات‎ ١17/6 ومن ناحية أخرى فإن المادة‎ 
المحكمة الدستورية العليا أجازت فى فقرتها الثانية للتقانون أن‎ 
يعين الإختصاصات الأخرى للمحكمة ؛ وهو ما استند إليه المشرع‎ 
عندما قرر اختصاص المحكمة بحل اشكالات التنازع القضائى ( المادة‎ 
. من قانون المحكمة الحالى)‎ 0 


طا5لاا م 


ولعله يكون من الملائم أن يتقتصر الإختصاص المقترح المشار 
إليه على حالة الخلاف بين رأى محكمة النقض وقرار مجلس الشعب ء 
بحيث يتعين على مجلس الشعب فى حالة رفض الأخذ برأى محكمة 
النقض الذى انتهت إليه بعد التحقيق فى صحة العضوية » أن يحيل 
الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لتصدر بشأنه الحكم النهائى 
الات الملزم لكافة الأطراف بما فيهم مجلس الشحب ٠‏ وذلك أسوة 
بإختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى دستورية 
القوانين ٠‏ «بالتالى لا يجوز الإحتجاج بإستقلال المجلس : حيث 
يخضع نى الأصل للرقابة على دستورية أعمأله لذات المحكمة . 


ب - اتجاه يرمى إلى انشاء هيثة دستورية عليا محايدة . مثل 
المجلس الدستورى فى فرنسا . تخول ضمن اختصاصاتها مهمة الفصل 
فى الطعون الإنتخابية ٠ )١(‏ ومثال تطبيقات ذلك . الدستور 
التركى الضادر فى 41 يوليو ١45١‏ »ء والذى عيد - كما سبق وشرحنا- 

بمهمة تولى ادارة ومراقبة الإنتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها 
إلى المجلس العالى للإنتخابات ٠‏ والذى يتشكل من عناصر قضائية 
خالصة تختارهم محكمة النقض ومجلس الدولة » وتختص ببحث جميع 
المخالفات والشكاوى والإعتراضات المتصلة بالإنتخابات طيلة فترة 
الإنتخاب وبعدها . أى بكافة الطعون الإنتخابيئة. 


ومن تطبيقات هذا الإتجاه كذلك » ما نص عليه دستور المنرب 
الصادر عام ١455‏ من تأسيس مجلس أعلى للإنعاش الوطنى 
والتخطيط ٠‏ وأن تؤسس مه غرفة دستورية يرأسها الرئيس الأول 
للمجلس الأعلى (الملك) ٠‏ وتضم بالإضافة إلى الرئيس قاضيا من 
الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى واستاذ؛ بكليات الحقوق يعينان 
بمرسوم ملكى لمدة ست سنوات ٠‏ وعضوين يعين أحدهمارئيس مجلس 


)١(‏ يؤيد هذا الاتجاه الأستاذ الدكتور مصطفى أبِى زيد : الدستور 
المصرى ورقابة دستورية القواتين- 1١940‏ ص549 . 
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النواب والآخر رئيس مجلس المستشارين . وذلك فى مستهل مدة 
النيابة أشر كل تجديد جزئى . وتبت الغرفة الدستورية فى صحة 
انتخاب أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستقعاء . 


كما يمكننا اعتبار النظام اعرسسى الحالى من تطبيقات هذا 
النظام » فمنذ 1١4198‏ »يختص المجلس الدستورى كما سيق وشرحنا 
بكافة الطعون الإنتخابية » وهو كما نعلم سلطة دستورية مستقلة 
عناصر مختلفة يتم اختيار معظمهم من قبل السلطات العامة علاوة 
على رؤساء الجمهورية السابقين .)١(‏ 


وفى تقديرنا أن هذا الإتجاه جدير بالإتباع إذا ما تيسر تعديل 
الدستور ٠»‏ فليس من الحكمة أن تخول احدى المحاكم القائمة هذا 
الإاختصاص ؛ حتى ولو كانت المحكمة الدستورية العليا » إذ يكفيها 
ما تحمله من أعباء بصدد فحص الدستورية وحل التنازع حول 
الإختصاص ٠‏ علاوة على التفسير التشريعى عولما كنا على اتتنام 
كامل بضرورة أن يتولى ادارة العملية الإنتخابية والإشراف عليها جهاز 
قضائى مكون من ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة 
النقض والمحكمة الإدارية العليا يذلعله يكون من المناسب استكمال 
ذلك التنظيم بتشكيل هيئة محايدة تضم رؤساء الجهات القضائية 
الثلاث المشار إليها يشاركهم ثلاثة آخرون.من أساتذة الجامحات 
المتخصصين وليكونوا بصفاتهم مثل رؤساء أقسام التانون العام فى 
جامعات القاهرة وعين سمس والإسكندرية » يرئاسة وزير العدل ٠»‏ وذلك 
حتى لا يجمع الجهاز القضائشى بين صفتى الخصم والحكم » إذا ما 
تم تكليفهم بالفصل فى الطعون الإنتخابية اضافة إلى ادارة 


زحلق 
6 عودة 17 ,وعدم ناه قدم ةلط ناكمة اع أعمهو ل نمتاكمم0 غزه0آ ,لأخظامطظطل81 0 
.2 ,1976 
46 .مه ,1ط مآ 


560لا - 


العملية الإنتخابية والإشراف عليها » وتتولى هذه الهيئة المحايدة , 
بإعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائى ٠؛‏ مهمة الفصل فى كافة الطعون 
الإنتخابية على أن تنتهى من ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ 
اعلان نتائج الإنتخاب ٠‏ ولا يجوز انعقاد مجلس الشعب قبل الفصل 
فى هذه الطعون ما لم يبلغ عددها أقل من *٠١‏ من عدد أعضاء المجلس» 
بمعنى أنه إذا كأن عدد الأعضاء المطعون فى صحة عضويتهم يقل 
عن هذه النسبة »ء فإنه يجوز انعقاد المجلس بغير مشاركة من هؤلاء 
الأعضاء الذين عليهم الإنتظار لحين صدور الحكم بشانهم خلال مدة 
الشهر السالفة الذكر » ويتعين على المشرع أن يكفل فى تنظيمه 
لهذا الإختصاص كافة ضمانات التقاضى مع التخفيف لأقصى درجة 
ممكنة من اجراءات التقاضى حتى يتسنلسى للهيئة المقترحة انهاء 
عملها خلال هذه الفترة الوجيزة » فإذا انقضى الشهر المشار إليه أى 
المدة المقررة للفصل فى الطعون الإنتخابية »اجتمع مجلس الشعب 

. بقوة القانون . وانتقل الإختصاص بالفصل فى صحة عضوية من لم 
تصدر الأحكام بشأنهم مع نهاية هذه المدة إلى المجلس ذاته . 

ليصدر قراره فى شأن عضويتهم خلال شهر آخر ء لا يحق لهم أيضا 
خلاله المشاركة فى جلسات المجلس . 


ولعل من شأن هذا الإقتبراح تلانى الإنتقادات التى سبق اثارتها 
بشأن الختصاص كل. من مجلس الشعب وجهات القضاء بالنتصل فى 
الطوون الإنتخابية بضمان استقلال مجلس الشعب عضويا وتلافى 
غيم جياده ... علاوة على عدم المساس بوظيفة القضاء من جانب سلطة 
عامة أخرى مع تلافى عيب بطء العدالة نتيجة اجراءات التقاضى 
المطولة - 
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المطلب الثالث 
الرقابة على دستورية الأعمال القانونية 


الدستور هو التشريسع الأساسى فى أية دولة قانونية حيث لا 
يتصور قيام الدولة القانونية دون أن يكون لها دستور يقيم النظام 
فيها وينشئ ويؤسس سلطات الدولة المختلفة » ويحدد لكل منها مجال 
اختصاصاتها وميدان نشاطها وحدود أعمالها بخفيلقى عليها واجب 
مباشرة مهامها وفق الأوضاع التى رسمها لها ٠‏ تحقيقا للهدف الذى 
ابتفاه الدستور لها . بحيث يؤدى الخروج على هذه الأوضاع وذلك 
الهدف إلى عدم دستورية تصرف السلطة العامة ٠‏ إذ تمثل تلك القيود 
وسائل حماية الأفراد وكفالة الحقوق والحريات العامة » أى بمعشى آخر 
وسائل حماية من لا سلظة لهم فى مواجهة من لهم السلطة , 


ومن المسلم به أن السلطات العامة فى الدولة عندما تمارس 
اختصاصاتها ونقا للحدود المرسومة بالدستور لا تباشر حقا شخصياء 
لها أن تقوم به أو تنزل عنه أو تفوضه لسلطة غيرها » وإنما هى 
تباشر وظيفة قلدها لها الدستور ؤفقا لضوابط وحدود معينة 3 
وبخروجها: على هذه الصوابظ والحدود فإنها تتحول من ملطة قانونيية 
مشروعة إلى مجرد سلطة فعليْه غير مشروعة . وإذآ التزمت كل سلطة 
نطاق اختصاصها فى تصرفاتها الإيجابية والسلبية ونقا لمقتضيات 
.سمو الدسشسور وتدرج الأعمال القانونية ساد الإستقرار والوشام بيتها , 
وتأاكدت المشروعية وميد سيادة القانون ٠‏ ومن ثم الدولة القانونية . 


غير أنه قد يحدث أن تحاول احدى اللطات تجاوز النطاق 
الدستورى المحدد لإختصاصاتها » غازية اختصاصات سلطة أخرى ؛ أو 
معتدية على بعض الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور 
للأفراد ٠»‏ الأمر الذى يفرض أن يوجد تنظيم معين يستطيسع أن هرد 


الاكا- 


السلطة إلى حدود اختصاصاتها الدستورية 2 والا تعرض الدستسور 
والنظام القانونى للدولة كله للإنهيار والعبث بأحكامه ٠»‏ واستمرار 
تعدى السلطات على المبادئ والقواعد التى كفلها الدستور بغير 
استششاء ٠»‏ وتنتهى إلى أن تغدو سلطات تحكمية وليست حاكمة. 
فيستشرى الإستبداد والتحسف ٠‏ ويغلب منطق القوة » وتسود دولة 


الظلم والفساد . 


ومن المستقر فى معظم الدول أن خير وسيلة أو سلطة تتول 

ضمان وحماية الدستور من الإعتداء على أحكامه ومبأدثه وقيمه هى 
السلطة القضائية ٠.‏ بإعتبارها جهة محايدة يفترض فيها النزاهة 
والبعد عن مواطن الظئون ٠»‏ وتتوافر كافة الضمانات لأعضائها لأداء 
عملهم بحياد وتجرد من خلال الفصل فى المنازعات . فالقضاء هق 
ضمان هام لحماية الدستورية وحارس أصيل لحقوق الأفراد ضد 
الإنتهاك فرديا كان أو جماعيا . وليس من شك فى أن احساس 
المواطنين أن بإمكانهم الإعتماد على نظام قضائقى حازم يعظم من 
احساسهم بحرياتهم . 


ولئن كانت معظم الدول تتفق اليوم من حيث مبدأ الحماية 
القضائية للدستور » إلا أنها تختلف كثيرا حول اسلوب ونطاق ومدى 
وآثار هذه الحماية ٠‏ فمنها ما يعتمد اسلوب الرقابة المركزية 
للدستورية ويتم ذلك غالبا عن طريق الدعوى الأصلية التى تؤدى 
كاصل عام إلى الغاء الأعمال القانونية المخالفة للدستور ؛ ومنها ما 
يرى أن تقوم الرقابة على أساس حق جميع المحاكم فى الإمتناع عن 
تطبيق الأعمال القانونية المخالفة للدستور أو عن الإعتداد بها » 
وذلك إذا ما تم الدقع بعدم دستوريتها . وإذا كان الأسلوب الأول 
يتند مباشرة إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون ٠‏ فإن الأسلوب 
الثانى يرتكز على قاعدة تدرجج القواعد القانونية فى المرتبة 
الإلزامية وسمو الدستور . 


- 758 هس 


وتأخذ مصر اليوم بأسلوب الرقابة المركزية للدمتورية بصدد 
القوانين واللوائيح ء فى حين تتولى محاكم القضاء الإدارى رقابة 
دستورية القرارات الإدارية الفردية . كما تضمن المحاكم العادية 
دستورية التصرقات الفردية والخاصة من خلال إعمال ذكرة " النظام 
العام والآداب " التى 3 يجوز للأفراد الخروج عليها . 


ويستفاد من ذلك أن هناك بعض الأعمال القانونية التى لا 
تخضع للرقابة على دستوريتها ٠.‏ مما يعد اضعافا للحماية 
الدستورية من حيث نطاقها ٠‏ وعليه فإنه لإستكمال باقى حلقات 
المشروعية وسيادة القانون يتعين اخضاع هذه الأعمال للرقابة” على 
دستوريتها إذ أن مظنة الخروج على أحكام الدستور تقوم بشأن كافة 
الأعمال القانونية ٠‏ وليست القواتين واللوائح والقرارات الإدارية 
وتصرفات الأفراد فحسب . 


وأاهم الأعمال القانونية التى تفلت من الرقابة على دستوريتها * 
وهو الأمسر الذي .كشفٍ عنه بوضوح الخلاف أو التنازع حول الإختصاص 
.بالفغصل فى الطعون الإنتخابية محل دراستنا. » الأعمال البرلمانية 
الصادزة عنن البلطة التشريعيسة٠‏ » والاحكام القضائية الصادرة عن 
القضاء ٠‏ علاوة. على .أعمال الحكومة أو السيادة ٠»‏ وخاصة الصادرة منها 
من السلطة التنفيذية » والتى يرفض القضاء البستورى فى مصر 
الرقابة على دستوريتها دون سنند تشريمى أو ميرزن قانونى مقبول . 


فقد كان. من الميسور حل التنازع المشار إليه بسهولة ويسر لى 
كان: هناك طريق للرقابة على دستورية الأعمال البرلمانية لمجلس 
الشعب ومنها. قراراته بشأن عضويته » أو كان هناك طريق للرقايبة على 
دستورية الأحكام مثل أحكام القضاء الإدارى الأخيرة يصدد ذات , 
الموضوع . 


اش" 


ويإعتبار أن المحكمة الدستورية العليا هى القاضى الطييعصسى 
لحماية الدستورية فإنه يتعين أن يمتد اختصاصها للرقابة على 
دستورية كافة الأعمال القانرنية دون استشاء ». وقد يستلزم الأمر 
تعديلا تشريعيا > وربما دستوريا - لوضع هذا المبداً موضع التنفيذ 
وخاصة بالنسبة للأعمال البرلمانية - خلاف القوانين - وكذلك 
الأحكام التضائية الصادرة عن القضاء عأما بصدد أعمال الحكومة 
فإنه فى مقدور المحكمة الدستورية العليا - كبداية - أن ترفض 
الأخذ بهذه النظرية فى أحكامها » بوصفها القاضى الطبيعى لرقابة 
هذه الأعمال . 


والواقع أن مشكلة أعمال الحكومة تبدو فى أن جانبا من الفقه 
والقضاء ما زال حتى اليوم يخلط بين هذه الأعمال وبين بعض القرارات 
الإدارية » ويرى - بغير حق - أن النتيجة الحتمية لوصف أحد الأعمال 
بأنه من أعمال الحكومة أى السيادة هو عدم خضوعها للرقابة التضائية 
أيا كان نوعها عوهى فهم غير صحيح » إذ أن أعمال الحكومة كما 
استقر على ذلك القضاء - وخاصة المحكمة الدستورية: العليا - هى 
الأعمال الى تتصل بوظيفة الحكم وليس بوظيفة الإدارة ولا 
التشريع أو القضاء من باب أولى .٠‏ غير أنه نظرا لعدم انشاء هيثة 
متخصصة فى مباشرة وظيفة الحكم فالغالئب أن تتولاها ' السلطة 
التنقيذية وريبما تشاركها فى ذلك السلطة التشريعية أيضاء 
ويتحدد نطاق هذه الأعمال فى موضوعين لا ثالث لهما ٠‏ الأول 
العلاقة بين السلطات العامة. بعضها البمض كقرار' مجلس الشعب بطرح 
الثقة بأحد الوزراء أو قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب» والثانى 
العلاقة بين الدولة والخارج عموما سواء فى حالة السلم أم فى حالة 
الحرب » أى كل ما يتصل بالعلاقات الدولية سلما وحربا ء كالقرار 
بالإعتراف بدولة أي الإنضمام إلى منظمة دولية أو ابرام معاهدة أ . 
اعلان الحرب أو ارسال قوات عسكرية لدولة أخرى . وهذه الأعمال 
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بطبيعتها يحكمها الدستور ذاته . ولا يتصور أن تكون مخالفة ثمبدأ 
المشروعية إلا من حيث دستوريتها » ولذلك حرص المشرع على النص 
صراحة فى تانونى السلطة القضائية ومجلس الدولة على عدم 
اختصاصهما بالنظر فيها ٠‏ ولم يات بنص مماثل فى قانون المحكمة 
الدستورية العليا بإعتبارها القاضى الطبيعمى لهذه الأعمال : ومع 
ذلك فإن المحكمة للأسف رأت الحكم بعدم اختصاصها - هى أو غيرها - 
بالفنصل فى الطعون ضد هذه الأعمال ٠»‏ أخذا بالفهم غير الصحييح 
بعدم خضوع أعمال الحكومة لرقابة القضاء ٠‏ فى حين أن الصحيح هو 
عدم خضوعها لرقاية القضاء العادى أو الإدارى مع خضوعها لرقابة 
المحكمة الدستورية العليا علاوة على الرقابة البرلمانية )١(‏ . 


بيد أنه يخفف من هذه المشكلة أن معظم هذه الأعمال » تتمتع 
السلطة المختصة بمياشرتها بقدر كبير من حرية التقدير ». وذلك 
ازاء تخلى المشرع عن تقييدها ء. ومن ثم يضيق' مدى الرقابة 
المفروضة عليها «بحيث يكاد يقتصر الأمر على الرقابة على عنصر 
. الإختصاص فيهنا وهو عنمن من التبلدر مخالقتهة .فى “ضدة أعمال+ 
الحكومة بوعتصر الغاية .وهو عنصر يصعب اثبات مخالفته 
بمجانية المصلحة العامة . :. 


أما عن الأعمال البرلمانية خلافما تصدره السلطة التشريعية من 
قوانين ٠‏ فالفقه يجمع على أن مقتضى مبدأ المشروعية خضوع كافة 
الاأعمال للرقابة على مشروعيتها »؛ ومن ثم يتعين اخضاع الأعمال 
البرلمانية للرقابة على مشروعيتها أسوة بالقوانين الصادرة عن ذات 
السلطة » خاصة وأنه ليس من نص يمنع من ذلك » وإذا كان السبب 
الحقيقى لعدم الرقابة عليها وتقرير المسئولية عن الأعمال البرلمانية 


)١(‏ راجع فى التفاصيل مؤلفنا : الدعاوى الادارية والاجراءات أمام القضاء 
الإدارى - 1391 - صلا . 


- إؤلالا - 


يرجح إلى عدم وجود قاض مختص, بنظر هذه الطعون )١١(‏ » فإن انشاء 
المحكمة الدستورية العليا بوصفها القاضى الطبيمى لأعمال السلطة 
التشريعية يدفعنا إلى المطالبة بتعديل نصوص القانون المنظم لها 
لتمعد رتقابتها إلى الأعمال البرلمانية فتراقب دستوريتها أسوة 
بالقوانين واللوائيح 


غير أن المشكلة الحقيقية فى هذا الشأن تكمن فى الرقايبةعلى 
دستورية الأحكام القضائية ٠‏ فبالرغم من أن هناك أكثر من تطبيق 
دستورى لهذا المبدأفى بعض البلاد . إلا أن القضاء فى مصر رض 
بإصرار هذه الفكرة عندما طرحت رسميا لأول مرة فى مصر عام 1١914‏ 
فَئ مشروع انشاء وتنظيم المحكمة الدستورية العليا » وهذا مأ نبينه 
تفصيلا وذلك بعرض التطبيقات الدستورية لهذه الرقابة فى بعض 
- الدول المختلفة » ثم نلى ذلك بدراسة الموقف فى مصر منها . 


أ ت التطبيقسات الدستورية لتاعدة خضوع الأحكام القضائية 
: للرقابة .على دستوريتها: 


- بمراجعة بعض الدساتير فى الدول المختلفة ٠‏ يمكننا ملاحظة 
'عدة أمثلة لدول تأخذ بقاعدة اخضاع الأعمال القانونية كافة . ومن . 
بينها على الأخص الأحكام القضائية . للرقابة على دستوريتها . 
ولعل المشال الواضح لذلك يتحقق فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠»‏ 
كما يتحقق ذلك أيضا فى دساتير ألمانيا الإتحادية وأسبانيا ٠‏ 
: وسويسسرا. والهند ؛ علاوة على دول أخرى مثل البرتغال والنمسا وموناكو 
وتشيكوسلوناكيا والإتحاد السوفيتى . 


١‏ - الدستور الأمريكى : بالرغم من أن الدستور الأمريكى لم 
ينص, صراحة على رقابة الدستورية لأى من الأعمال القانونية ». بمأ 


© الأستاذ الدكتور سليمان الطماوى : القضاء الإدارى - الكداب الثانى‎ )١( 
. د حن58‎ 1١و‎ 


- ؟الا؟ا - 


فى ذلك القوانين ٠»‏ إلا أن الرقايبة القتضاكية على الدستورية وخاصة 
بالنسبية للقوانين تقررت بحكم قضائى شهير هو حكم " ماريبورى ضد 
ماديسون " وذلك يميادرة من رئيس المحكمة العليا " مارشال ' عام 
8٠07‏ ء بمعتى أن هذه الرقاية هى من خلق القضاء ذاقه . 


وقد تأسست هذه الرقاية فى: أمريكا. على أن فى طليعة المبادئ 
الدستورية أن تكون السلطة مقيدة عوآن | الدستور هو منظومة من 
القَيود على ممارسة السلطة العامة ٠‏ وأى مجتمع يراعى تلك القيود 
يؤسس دولة دستورية » فالدستور هو درع ضد السلظة التعسفية ء. 
وعليه يتعين على جميع المحاكم - فيدرالية كانت أم محاكم 
الولايات آم المحاكم المحلية ». أن تصون الدستور ؛ وتحكم ئئى كل 
منازعة مطروحة عليها بمقتضى نصوصه وفى حدود 'اختصاصها . 
وللمحكمة العليا صلطة الحكم النهائى فى الأمور الدستورية )١(‏ . 


وعليه استقر الأمر فى الولايات المتحدة الأمريكية على سلطة 
المحكمة العليا - وغيرها من المحاكم - على المراجعة القضائية ٠‏ 
وبمنتضاهما يتم اعلان أن القرارات أو التصرفات المنافية للدستؤر هى 
تصرفات باطلة ٠‏ وتتولى المحكمة العليا فى هذا الصدد مراجعة 
أحكام المحاكم العليا المحلية . أى محاكم الولايات العليا ٠.‏ 
للتحقق من مدى احترام أحكام هذه المحاكم لدستور الإتحاد 
الفيدرالى ٠‏ أى دستور الولايات المتحدة الأمريكية (:) . 


١ (‏ ) .1981 ملت 3 بلع سصعع 60 ممعناع ميخ ,871105 51121401:5-11.70/7 .21 


ترجمة الدكتور نظمى لوقا بعنوان :كيف تحكم أمريكا - -١5844‏ ص4 او 
ككلا. 

(؟) الاستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوى : النظم السياسية فى العالم 
المعاصر - 19176/904 ص 5717 . 


- سالالا اس 


»" - دستور ألمانيا الإتحادية : وققا للمادة 47 من دستوز 
ألمانيا الإتحادية الصادر فى ١451/6/7٠‏ والمعدل فى 
8 20.222 تختص المحكمة الدستورية العليا بالقفصل فى 
الطعون الدستورية المقدمة من قبل أى شخص يرى أنه قد لحقه ضرر 
فى أحد حقوقه الأساسية (أى تلك المنصوص عليها فى المواد من ” 
إلى ١4‏ من الدستور) أو فى أى من الحقوق التى تكفلت بضماتها 
كل من المادة 4/7٠١‏ و98 و١١٠١‏ و”*١١و4١٠".‏ 


وموّدى هذا النص أنه يجوز لأى فرد يلحقه ضرر فى أحد حقوقه 
المنصوص عليها فى الدستور من جراء أى تصرف . صواء صدر عن 
السلطة التشريعية أم التنفيذية أم القضاكية ٠‏ أن يطعن أمام 
المحكمة الدستورية العليا ضد تصرف هذه السلطة ». قانونا كان أم 
قرارا اداريا أم من الأحكام القضائية ٠‏ وقد جاء هذا النص تنفيذا 
وضمانا لما نصت عليه المادة الأولى من هذا الدستور ء أنه " تلتزم 
السلطة التشريعية والسلطة الإدارية والسلطة القضائية بالحقوق 
الاساسية المبينة فيما بعد » بإعتبارما حقوقا واجبة التطبيق " . 
ومع ملاحظة أن احداث القوانين أو التشريعات لإضرار مباشرة بالحقوق 
الدستورية المشار إليها هو أمر نادر » فإن معظم الطعون التى تستند 
إلى نص المادة 47 ساألفة الذكر إنما توجه إلى القرارات الإدارية 
والأحكام القضائية . بل ومع مراعاة أن المحكمة الدستورية العليا 
تشترط لقبول طعون الأفسراد ؛ أن تستنفد أولا كافة الطرق العادية 
للطعن ؛ فإن الطعون ضد القرارات الإدارية هى بدورها أمر نأدر »حيث 
يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإدارى . ولذلك يلاحظ أن طعون الأفسراد 
وفقا للمادة المشار إليها توجه عملا ضد الأحكام التضاكية الصادرة 
فى موضوعات تمس الحقوق المكفولة دستوريا »ء وهى غالبا أحكام 
صادرة من المحاكم الإدارية » حيث تتولى المحكمة الدستورية العليا 


الام 


السهر على حماية الدستور ينقض أى حكم صادر عن أية جهة قضائية 
إذا ثيت أنه يتطوى على مخالقة أحكام الدستور(١)‏ . 


ولم يكتف الدستور يغرض احشرام الأحكام القضائية لقواعده من 
خلال رقاية. المحكمة الدستورية لها ٠»‏ وإنما قرر كذلك مسثولية 
القضاه الشخصية عن هذه الأحكام » إذ قررت المادة 5/4 من هذا 
الدستور أته " إذة خالقف أحد القضاءه..الإتحاديين أثناء مباشرتهم 
لمهام وظيفته أو خارجها ميادئ الدستور أو النظام الدستورى لولاية 
من الولايات ء يجوز للمحكمة الدستورية الإتحادية أن تقرر بأغلبية 
ثلشى الأعضاء » وبناء على طلب مجلس النواب ٠١‏ تعيين القاضى فى 
وظيفة أخرى أو احالته إلى التقاعد ء ويجوز لها أن تقضى بعزله إذا 
تعمد ارتكاب المخالقة " (1) ْ 


- الدستور الأمياتنى : صدر الدستور الخالى لأسبانييا عام 19104 
متضمنا انشاء المحكمة الكنستورية ٠‏ والتى صدر القانون الأساسى 
يتنظيمها عام 1410/4 - 


وبمقتضى المادة 775١‏ من الدستور » تختص هذه المحكمة 
بالقصل فى الطعون التى تقوم على أساس انتهاك الحقوق والحريات 
المحندة يتصن المادة 5787 من الدستور (مجموعة الحقوق والحريات 
الرسمية) ء والتى تقدم صّد : النصوص التشريعينة أو الأعمال 
القانوتية أو الأقعال المادية للسلطات العامة فى الدوقة وكافة 
الهيئات المسعقلة التابيعة لها . ويقدم الطعن أما من النياية العامة أو 
محامى الشعب أو أى قرد عندى استنادا إلى مصلحة مشروعة تم 
(1 ) بلغت الطعون عند الأحكام عام 14146 1544 طعنا : ووصلت أعلى ثية 
فى الطعون صّد الأحكام وققا ذه المادة عام 1695 حيث بلغت 9ر#417 من 
20320 ادير بالإشارة أقه تقررت فى قرتسا مئولية التعنناة عن اعمالقم مذ 
عام *1848 يمقتض التعديل الوارد فى قائون _المراقعبات بتاري: 
م 05-5 ما أكده المشرع فى قانون المراقعات الفرتسىي 3 
الصادر عام ©1947 ٠‏ وكذالك قانون تنظيم القضاء الصادرعام 1١914‏ . 


300005 


انتهاكهنا »وبشرط تقديم طعن مسبق أمام القضاء العادى خلال عشرون 
يوما التالية لغمله بالتصرف الذى سبب اخلالا بمصلحته أو اضرارا 


به . 


ونزولا على هذا النص نظمت المادة 44 من قانون المحكمة 
الدستورية ما يطلق عليه " طعن الأميارو "023128720 5ةنامع22 
وهو طعن يستخدم فى الحالات التى يكون فيها ثمة عمل ايجابى 
اهمال سلبى صادر عن احدى الهيئات القضائية . بحيث يعد مصدرا 
أساسيا مباشرا لإنتهاك أو اعتداء على الحقوق والحريات التى يحميها 
الدستؤر . وق الحدود التى تكون فيها هذه المخالفة محلا 
لإستخدام طرق الطعن العادية أو غير العادية . وعندما يكون ذلك 
مترتبا على الحكم القضائى المنشئ للمخالفة أو الإنتهاك 
وللمحكمة الدستورية أن تأمر بوقف تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية 
أو القضائية المطعون فيها إما عن تلقاء نفسها أو مناء على طلب 
الطاعن )١(‏ . 


3 -. دستور سويسرا! : بناء على ماأ. نصت عليه المواد من ١‏ 16 
إلى ١١4‏ من دستور سويسرا الحابى .الصادر عام ٠ ١41/4‏ انشئت 
.المحكمة الإتحادية عام وأعيد تنظيمها عام 222/14 وتتولى 
هذه المحكمة . وهى أعلى المحاكم فئى سويسرا رقابة ع على 
اللوائح الصادرة عن الحكوممة الإتحادية ٠.‏ وقوانين المقاطعات ٠‏ 
ب الؤدارية والقضائية الصادرة تطبيقا للقوانين الإتحادية أو 

انيئن المقاطعات . ويذلك لا يخرج عن نطاق الرقابة على الدستورية 
سوى القوانين الاتحادية والمعاهدات التى يوافق عليها المجلس 


: راجع فى ذلك‎ )١( 
دع عالعصصمة بطتكمهم عمقكيل هط ,10122108-2012161782 تارمم‎ 
,رقلمة رع مهدمك1‎ 8. 


سكلاا- 


الإتحادى وذلك لظروف تتصل بالنظام النياسى والدستورى فى 


٠‏ - دستور الهند : تنص المادة 777 منئ دستور الهند الصادر 
فى ١911/1١/55‏ على أنه " تنظر المحكمة العليا فى الأحكام أو 
القرارات أو الأوامر النهائية للمحاكم العالية فى أراضى الهند ... إذا 
أصدرت المحكمة العالية شهادة بأن الطعن يتضمن مسألة قانونية 
جوهرية تتصل بتفسيز هذا الدستور . وفى حاألة رفض المحكمة 
العالية تقديم مثل هذا الإقرار » يجوز للمحكمة العليا أن تصدر اذنا 
خاصا بجواز الطعن », وذلك إذا اقتنعت بأن الدعوى تنطوى على مسألة 
قانونية جوهرية تتصل بتفسير الدستور . 


وفى حالة صدور مثل تلك الشهادة أو منح ذلك الإذن ٠‏ يجوز لكل 
طرف فى النزاع الطعن أمام المحكمة العليا على أساس أن القرار 
الخاص بمثل المسألة المذكورة قد صدر خطأ ... ويقصد بعبارة أمر 
نهائى فى سياق هذه المادة » كل أمر يفصل فى متازعة قضائية بحيث 
لو صدر لصائح الطاعن لأصبسح كافيا للنصل نهائيا فى الدعوى". 


ب- الموقف فى مصر من الرقابة على دستورية الأحكام التضائية: 


غداة صدور دستور 147/1 الحالى فى مصر ء بدأ الإعداد لإنشاء 
وتنظيم المحكمة الدستورية العليا.التى نصت المادة ١14‏ من هذا 
الدستور على انشائها بإعتبارها " هيئة قضائيسة.مستقلة قائمة بذاتها" 
تتولى وفقا' للمادة 8/ا١‏ من الدستور " دون 'غيرها الرقابة 
القضافية على دستورية القوانين واللوائتح ... ويْعين القانون 
الإختصاصات الأخرى للمحكمة ... " ٠‏ وإلى أن يتم تشكيل هذه 
المحكمة نصت المادة ١407‏ على أن " تمارس المحكمة العليا 


ل لاباكاه 


اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها " إلى ذلك الحين. 


وقرب نهايئة عام 1410 قم اعداد مشروع بقانون المحكمة 
الدستورية العليا . ورد فى المادة 0 منه انه يجوز لوزير العدل أن 
يطعن أمام المحكمة الدستورية العليا فى الأحكام غير القابلة للطعن» 
إذا صدرت. بالمخالفة للدستور أو لاحكام قانون المحكمة الدستورية 
العليا » كما أجازت ذات المادة لرئيس هذه المحكمة أن يأمر بوتف 
تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل فى الطعن . وللمحكمة وفقا 
للمادة 5ه من المشروع أن تلغى الحكم المخالف للدستور . وأن 
تتصدى لموضوع الدعوى فتفصل فيه من جديد . 


بيد أن هذا المشروع تعرض لحملة واسعة من النقد والهجوم 
الشديد من جانب كافة الهيثئات القضائية ونقابة المحامين ونادى 
القضاة والجمعيات العلمية المتخصصة ٠‏ وشمل النقد معظم مواد 
المشروع سيما ما اتصل منها بتشكيل وتكوين المحكمة ء 
واختصاصاتها وخاصة المتعلقة بالتفسير والرقابة على دستورية 
الأحكام ؛ علاوة على طبيعة هذه المحكمة . )١(‏ 


وتتلخص أوجه انتقاد اختصاص المحكمة الدستورية العليا 
بالرقابة على دستورية الأحكام القضاية فى النقاط التألية : (؟) 


)00 راجع ذ فى تفاصيل هذه الانتقادات : مجلة المحاماة السنة 64 عدد ١‏ , 
3 ص 3175 وما بعدها . 
الاستاذ الدكتور سعد عصفور : المرجع السابق - ص 555 وما بعدها 
الاستاذ الدكتور ابراهيم شيحا : المرجع السابق - ص 404 وما بعدها . 
تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون المحكمة بعد تعديله - مضبطة 
مجلس الشعب - الجلسة الثامنة فى ١91/7//١8‏ ص90 . 
(؟) وهى الإنتقادات الواردة فى بيان نقابة المحامين بشأن هذا المشروع» 
وبسان نادى القضاة . وقرارات الجمعيه العمومية لمجلس الدولة . واتجامات 
الرأى فى الندوة المنعقدة بالجمعية المصرية للإقتصاد السياسى 
والاحصاء والتشريع . وقرارات الجمعية العمومية لمحكمتى شمال وجنوب»- 
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١‏ - ابتدعت المادة 6 من المشروع اختصاصا جديدا للمحكمة 
الدستورية العليا لم ينص عليه الدستور ولا مثيل له فى كاقة 
الأنظمة القانونية المقارنة التى تعترف بسيادة القانون كأساس 
لنظام الحكم فيها . 


- إن هذا الإاختصاص بالغ الخطورة إذ أنه يفرض صورة كريهة 
من صور الوصاية على السلطة القضائية ٠‏ ويعقد هذه الوصاية لوزير 
العدل ٠‏ ولهيئة (المحكمة الدستورية العليا) يريدها المشروع هيثئة 
سياسية بحتة » مما يعد تدخلا مأفرا من السلطة التنفيذية فى 
أعمال السلطة القضائية ٠‏ يحظره نص المادة ١67‏ من الدستور . 


“ - إن السلطات الخطيرة المقررة للمحكمة الدستورية العليا فى 
. المادتين 56 و6853 من المشروع ٠‏ يراد بها العصف بإستقلال القضاء 
وهدم أركانه وتقويض بنياته الراسخ: المتين ٠‏ ذلك أن الحكم 
القضائى النهائى هو واحة المتقاضى التى يلجأ إليها بعد طول 
السفر وعنائه فى صحراء المنازعة القضائية » فهى عنوان الحقيقة وهى 
نهاية المطاف والإستقرار النهائى للمنازعة يتضمن شهادة يحصل 
عليهبا صاحب الحق بعد جهاد طويل بذل فيه الكشيسر من الجهد والمال » 
فكيف يخصّع الحكم النهائى وهذه منزلته لحق التعقيب عليه من 
المحكمة الدستورية العليا حتى ولو كان هذا التعقيب بمقولة أو 
بزعم المخالفة للدستور أو لتفسيرات المحكمة وهى زعم يثار بناء 
على طلب صاحب الشأن المضرور من الحكم يظامرة فيه وزير العدل . 


ش 5 - ان هذا الاختصاص يهدر ميدأ حجية الأحكام القضائية 
النهائية الذى هو أحد الركائز الأساسية لإستقلال القضاء ٠‏ ويبتدع 


#الثاهرة . وجميعها منشور يُمجلة المحاماة المشار إليها فى الهامش السابق. 
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درجة تقاضى جديدة تعلو حتى على محكمة النقض والمحكمة الإدارية 
العليا » ومن شأنه تحول الحكم القضائى النهاقفى إلى مجرد قصاصة 
ورق بتوصية تعرض على وزير العدل ليكون له حق اجازتها أو رفضها 
بواسطة المحكمة . وهى كمأ شكلها المشروع ذات لون سياسى لقيام 
الوزير ومجلس الشعب بترشيح اعضائها . 


٠‏ - ان.المشروع يعطى سلطة واسعة لرئيس المحكمة الدستورية 
العليا . إذ يجيز له بقرار منفرد يصدره وقف تنفيذ أحكام القضاء 
النهائية . وبموجب هذه السلطة يحق لرئيس هذه المحكمة منفردا 
وبغير اخطار الخصوع أن يوقف تنفيذ حكم صادر من دائرة من دوائر 
محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا وذلك بناء على طلب السلطة 
السفيذية التى تكون عادة خصما فى الدعوى . ويذلك فإن المشروع 
يهبط: بهذا الحكم لمرتبة أدنى من مرتبة القرار الإدارى عند الطعن 
فيه . إذ لا يملك رئيس المحكمة سلطة وقف تنفيذه ٠»‏ ولكن نيطت 
هذه السلطة بهيئة المحكمة كلها ونقا للمادة 19 من قانون مجلس 
الدولة . 


” - ان تخويل المحكمة سلطة التصدى للفصل فى موضوع 
الدعوى يجعل منها محكمة قأنون تعلو على محكمة النقض والمحكمة 
الإدارية العليا على خلاف المهمة الأساسية المنوطة بها طبقا للمادة 
6 من الدستور بإعتيارهما محكمة الرقابة على دستورية القوانين » 
فضلا عن استحالة قيامها بهذا الدور الذى اراده لها المشروع من أن 
تحكم فى جميع المنازعات القضائية أيا كان نوعها . سواء كانت 
جنائية أو مدنية أو تجارية أو ادارية أو أحوال شخصية ء. وهو ما يمثل 
افراطا فى الجموح » ولا إيستقيم مع مبدأ تخصص القضاء القاكم 
على ازدواجه بين القضاء العادى والقضاء الإدارى . 
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وقد أدت هذه الحملة الإنتتادية لمشروع قانون المحكمة 
دستورية الأحكام القضائية من المشروع المعدل الذى صار قانونا بعد 
ذلك . 


بيد أنه يلزم ملاحظة انه وإن كانت هذه الإنتقادات يسهل الرد 
عليها » خاصة وأنها فى مجموعها ليست انتقادا لميدأ الرقابة على 
دستورية الأحكام بقدر ما هى انتقادا لأسلوب تطبيق وتحريك هذه 
الرقابة ٠»‏ إلا أنه يتعيين تفهم مبعث هذه الإنتقادات وكان يتمشثشل 
فى تقديرنا - فيما يلى : 


أ - التوجس أخيفة من طبيعة هذه المحكمة إذ كان المشروع 
المستبعد لا ينص صراحة على أنها هيئة قضائية - بالرغم من صريح 
نص المادة ١75‏ من الدستور - مما أثار الشك فى أنها محكمة 
سياسية ٠»‏ خاصة .وأن المشروع المذكور كان ينص على تشكيل 
المحكمة على أصاس تعيين رئيسها بقرار جمهورى ٠‏ وتعيين اعضائها 
بذات الأداة بناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس الشعب » 
علاوة على أن هذا التشكيل كان مؤقتا لمدة خمس منوات قابلة 
للتجديد '» مما يفقد المحكمة صفتها القضائية واستقلالها ازاء 
انعدام ضمانات القضضاه المقررة فى الدستور . والتى تحتم أن يكون 
تشكيل هذه المحكمة من قضاه لهم - وفقا للمادة لالا١‏ من الدستور - 
ضمانات القضاه من حيث الدوام وعدم القابلية للعزل . 


ب - ظهور المشروع فى مناخ بدأت - على حد ما ورد بحق فى 
. بيان نادى القضاة - تسوده رياح الإنتكاس عن مبادئ الحرية 
: والديمقراطية وسيادة القانون الى يدأ الشعب يتنسم عبيرها بعد 
طول قهر ومعاناة . قكان من المحتم على قضأة مصر - من خلال ناديهم 
العظيم وهو على قمة قلاع الحرية والتصدىي للتسف والإستيداد - 
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الوقوف بحزم ضد كل ما من شأنه المساس بسيادة القانون ولو بمجرد 
الشبهد درء؛ لإحتمالات العسف والتأثير على مسيرة القضاء . 


ج - فشل المحكمة العليا والتى كانت قائمسة فى ذلك الوقت - 
منذ عام 1454 - فى اكتساب ثقة رجال القانون بصفة عامة ٠‏ اذاء م 
أصدرته من أحكام وتفسيرات لا ترتكز على أسس قانونية سليطةٌ 
:فاعتبرما رجال القانون. أنها قد صدرت ارضاء للسلطة على 
حساب سيانة القانون . فكان من الطبيعى أن تمتد سس الريبة والشك 
إلى المحكمة الدستورية العليا المزمع انشاؤها عومن هنا ظهرت روح 
العداء وعدم الثقة فيها (؟) . 


وعلى هذا الأساس ٠‏ وصع ملاحظة عدول المشرع عن اسلوب تشكي 
المحكمة الدستورية العليا فى المشروع المستبعمد » والحرص على 


١(‏ ) ولعل من أهم أمغلة ذلك ما أصدرته المحكمة فى 1977/5/١6‏ - الطلب 
رقم ” لسنة ‏ ق ( تفسير) - بناء على طلب وزير العدل من تفسير لحكم 
المادة 94 من الدستور والذى انتهى إلى أن اسقاط عضوية عضو مجلس 
الشعب لفقد الثقة والاعتبار أو للإخلال بواجبات العضوية تطبيقا للمادة 
من الدستور ؛ يترتب عليه حرمانه من الترشيح لعضوية المجلس خلال 
الفصل التشريعى الذى اسقطت عضويته فيه . 

فقد كان جليا أن هذا التفسير جاء تحايلا على اخفاق الادارة فى مذ 

: ترشيح السيد كمال الدين حسين الذى صدر لصالحه حكم محكمة القضاء 

الادارق فى ١410/5/5‏ فى الدعوى ١”ا‏ لسنة ”١‏ قى . حيث راحت الادارة 

تتلمس العون من المحكمة العليا من خلال اختصاصها بالتفسير. 

(؟) والواقع أن هذه الرومح استمرت حتى بعد قيام المحكمة الدستورية 

العليا ؛ وهو الآمر الذى يؤكده ما ورد فى قرارات مؤتمر العدالة الأول الذى 

نظمه نادى القضاء فى ١487/4/14‏ وحضره السيد رئيس الجمهورية » حيث 
: كان القرار السادس متضمنا : " اسناد الرقابة على دستورية القوانين 
واللوائح إلى احدىهيئتى محكمة النقض المنصوص عليهما فى المادة الرابعة 
من قاسّون السلطة القضائية بحسب الأحوال . واعادة ساشر اختصاصات 
المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء . وهو هما يتتبع الغاء الفصل 
الخامس من الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 
رقم 44 لسنة 1375 . إذ لا مبرر لقيام هذه المحكمة فى دولة موحدة " . 
راجع فى ذلك : مجلة المحاماة عدد ” و4 النة9485”5-5“5١-‏ ص6١‏ . 
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زاكيد أن هذه المحكمة هى هيئة قضائية متقلة قاكمة بذاتها 
(المادة الأولى من القانون الحالى) ٠‏ وتوفير ضمانة عدم التابليية 
للعزل أو النقل إلى وظاكف أخرى دون موافقة القاضى (المادة ١١‏ من 
القانون) » واستنادا إلى ما قراه فى المنهج القضائى لهذه المحكمة 

من أنها أثيتت حرصها الشديد على حماية الدستورية وسيادة القانون 
بفض النظر عن موقف اللطة ء وما أرسته المحكمة من تقالييد ومبادئ 
.بصعب اختراقها أو العدول عتها مستقبلا » فإننا نرى ضرورة التوقف 
برة أخرى لدراسة مبد]الرقاية على دستورية الأحكام القضائية دراسة 
موضوعية متأنية » ووضع النظام المناسب والمتفق مع الدستور ومبدأ 
المشروعية واستقلال القضاء » حيث أننا نرى أن تطبيق هذا النظام 
من شأنه تحقيق الكثير من المزايا والفواكد التى تؤكد على اعلاء 
بدأ المشروعية وسيادة القانون على تحو متكامل . 


غير أننا - وقبل أن نعرض لهذه المزايا - نشير أولا إلى أن 
لإنتقادات التى وجهت إلى ميد] الرقابة على دستورية الاحكام يمكن 
بها كالتالى : 


5- بالرغم من اقتناعنا التاأم بأن ابتداع نظام ما ليس عيبلطء': 
د المككس مو الصحيح. 3 إلا أنه من الجلى أنما ورد فى المادة 6 
فن المشروع المستبعد ليس ابتداعا . إذ أنه وفقا لما عرضناه من 
لأنظمة قانونية مقارنه ته تقوم على سيادة القانون والديمقراطية والعدالة» 
أتجسد أن الرقابة على دستورية الأحكام القضائية - وغيرها من 
الأعمال القانونية فى الدولة - أمر مقرر فى العديد من الدول ومنذ وقت 
إطويل مضى » وذلك دون .تشكيك فى مدى اتفاق ذلك مع أسس 
'المشروعية والعدالة )١(‏ . 
(1) ويؤكد أحد النقهاء الامريكيين ذلك بقوله : 
أكأمم أت قة اعنصم كه أتط توعك كعولتز وأمطدم معطا ممتاتطتاكممن) ع1" 
< "عومعتنوك 200 5مقسع نافع طتناط بقعا تامع ,30013 أذلج16 


1011 1 ,1261 قتسف 16 ,تمتاناأ6اكهده0) عط قاتناء1م161ه1 ,8011 .1.11 
230 


لماه 


ومن ناحية أخرى فإن عدم نص الدستور المصرى الحالى على هذا 
الإختصاص لا يعنى عدم دستوريته فى حالة الأخذ به . إذ هن 
الواضح طبقا للمادة 156 من الدستور أن للمشرع تحديد 
الإختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية العليا بقانون عادى دون 
حاجة إلى تعديل الدستور . مما يوّكد دستورية الأخذ بهذا 
الإختصاص بنص تشريعى عادى يقرره . 


” - ان القول بأن الإختصاص يفرض صورة (كريهة) من صور 
الوصاية على اللسلطة القضائية ٠.‏ يتجاوز الحقيقة 'تماما» 
فبالنسبة لدور وزير العدل المتمشل فى الطعن فى الأحكام_ 
القضائية غير الدستورية أمام المحكمة . فإنه كما هو واضح تماما 
يقتصر على تحريك الطعن فقط ولا أثر له خلاف ذلك ٠‏ إذ السلطة 
الأولى والأخيرة فى التعقيب على الحكم للمحكمة الدستورية العليا 
» وعلى فرص أن ذلك يعد تدخلا من السلطة التنفيذية بإعتبار أن 
وزير الحدل أحد أعضاء الحكومة ». فإن ذلك الأمر يمكن تعديله دون 
القضاء على مبدا الرقابة ذاته . فتخول ملطة تحريك الطعن أمام 


ع راجع كذلك فى الفقه الامريكى فى ذات الموضوع : 
0ل 16 ,81116181 .15 171741730201 
.4 بتصتصمظ لقده1136 


2 لقارةا 350ل 7ت ننه 4ه عممع؟ عل 0[ ,5177901813 .لمآ 
,439 .23,2 ,1982 عصفدم16-5 17٠.‏ ,انا زباع 1 


لمدصمتكدء تعده© ,ةك نلتال لقرعلء1 عط 4ه ده امتتصدع0 سه ,تامع صتا1 ,زم أكلة 
,.عمة بإلمع ةنا 
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المحكمة للنائب العام مثلا )١(‏ » مع ملاحظة أن الحق فى الطعن ضد 
الاحكام يرتبط تماما بحق المي » وهى من الحقوق العامة 
الأساسية التى الأصل فيها أن يت يتمتع بها كافة المواطنين دون قيود 
» ومع ذلك فإنه لإعتبارات فنية م الدول التضييق من 
داكرة المخول لهم الطعن بعدم الدستورية . 


ويالنسبة لسلطة المحكمة الدستورية العليا فى التعقيب على 
هذه الأحكام ٠‏ فليس من المستساغ وصنها بالوصاية » إذ يمكن - بل 
ويجب - اعتبارها إذا ما تم الأخذ بالميدأ ». مجرد درجة تقاضى أخيرة: 
فالمحكمة: الدستورية العليا هى احدى هيئات السلطة القضائية فى 
مجموعها ٠‏ فى اطار تعدد السلطات في الدولة إلى سلطة تشريعية 
وأخرى تنفيذية وثالشة قضاكية . ومن ثم لا يجوز تفسير هذا 
الإختصاص بأنه " وصاية لهيئة سياسية بحتة مما يعد تدخلا سافرا 
من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية ة " . فالسلطة 
والقرار فى يد المحكمة الدستورية العليا وحدها بومذه الأخيرة بنص 
الدستور هى هيئة قضاكية مستقلة (المادة )١1754‏ مثلما أن مجلس 
الدولة هيئة هيئة قضائية مستقلة (المادة ”1177) » والمحاكم على اختلاقف 
أنواعها وارجانينا تتولى السلطة القضائية (المادة )١١89‏ 2غ ويحدد 
القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها (المادة )١01‏ ء: ومن هنا 
يتفق فقه المرافعات على أن جميع .الجهات القضائية والمحاكم " هى 
هيئات فى نظام قضاكقى. واحد يتبسع سيادة دولة واحدة وتخضع 
القوانين واحدة » فلا استقلال أو انفصال بينها يمنع من اصدار أحكام 
ملزمة تبعضها العض " (7) . 
)١(‏ فى الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال يدخل الاختصاص بالطعن 
ضد الاأحكام القطضائية المخالفة للقانون صْمن اختصاصات هيئة الإدعاء 
التابمة للنائب العام مباشرة - فى ذلك مقال الدكتور منصور محمد 
وجيه : النظم التضائية ا - السنة لاه - 
17 -عدد لاوهم-دض١9١.,‏ 


(؟) الأستاذة الدكتورة أمينة النمر : قوائين المراقعات - الكتاب الأول - 
134 ا ص 837١‏ . 
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” - وعلى ذات الأساس الابق فليس من المقبول تصوير اختصاص 
المحكمة الدستورية العليا بفحص دستورية الأحكام القضائية بأنه 
تقويض لإستقلال القضاء ومقوماته ©إذ مدلول استقلال القضاء 
يقتصر على العلاقة بين السلطة القضائية فى مجموعها وبين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية من الجانب الآخر ٠‏ وليس من 
الجائز أن تتمسك احدى الهيثئات القضائية أو احدى المحاكم 
بإستقلالها فى مواجهة الهيئات القضائية أو المحاكم الأخرى » وإلا 
تعين الغاء درجات التقاضى ونظام الإحالة بحجة توفير الإستقلال 
لكل محكمة وابعادها عن ضغط وتأثير الرقابة على أحكامها . 


وعليه فإنه استنادا إلى طبيعة المحكمة الدستورية العليا 
وكونها احدى الهيئات القضاكيةبنص الدستور » ومن ثم تشكل جزءا 
من السلطة القضائية فى الدولة )١(‏ » فإن الطعن أمامها يعدم 
دستورية أحد الأحكسام القضائية لا يمثل بأية صورة من الصور مساسا 
بإستقلال السلطة القضاكية » إذ الأصل فى الأحكام القضائية جواز 
الطعن فيها أمام المحاكم الأعلى درجة وحتى استنفاذ كاقة درجات 
التقاضى المقررة قانونا . 


ومن هنأ فإننا لا نوافق القول بأن تعقيب المحكمة الدستورية 
العليا على الحكم النهاقى لا يجوز ولو كان هذا التعقيب بمقولة أو 


)١(‏ وجدير بالإشارة أن هناك من يخرج على هذا التفسيسر الذى يكاد أن 
عليه الفقه . فيرى فى المحكمة الدستورية العليا سلطة مستقلة 
حتى عن السلطة القضائية - وهو رأى أبداه المستشار الدكتور فتحى عبد 
السيدود إن رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق فى مقال له مجريدة 
الأهرام بتا يخ 16/م/ ٠‏ تحت عنوان الرقابة الدستورية - كما أيد هذا 
الاتجأء اليورة ة عزيزة الشريف : القضاء الدستورى المصرى - 1١55٠‏ , 
بقولها " أن المحكمة الدستورية تمثل قعناء متخصص خارج عن سلطات 
الدولة الشلاث ولا تشكل جزءا من أى منها حتى السلطة القضاا ح” ٠‏ . وذلك 
ضمانا للحيدة المطلقة . حتى تكون أحكامها وقراراتها الدستورية ملزمة 
للكافة ولجميع سلطات امول "ص45 وكذلك ص09 . 
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يزعم المخالقة الستور ء إة استنادا إلى اعتيلر ملطة المحكمة 
الدستورية فى تظر الطعن ضهد الأحكام القضاتية لعدم دستوريتها 
بمثابة درجة تهاكية للتقاضى ء فإقه لا يجوز إذن وصف هذه الاحكام 
بالتهائية إلا بعد استتقاة هذا الطريق الآخير ء علارة على أن مخالفة 
الدستور ليس يلآمر الهين الذتى ينظر إليه يتلك النظرة غير 
المقبوثة ء فالدستور اليوج هو درع الآمة قى هواجهة التعسفف 
والإستيداد » والمحاقظة عليه هى الواجب الأول لكل صلطة أو مواطن 
فى الدولة العاتوتية الديمقراطية » ويتعين على القضاء أن يصبح - 
ولو رغم ارادته - ضمير للآمة الذى يصون القيم التى تراها فى 
الدستور ء وتذكر الحكومة والمحكومين يتللك القيم من حين لآخر » 
ومن هذا المتطلق قلا قرى حرجا فى أن يخضع الحكم القضاكقى حتى 
لو وصف يأنه تهاكىاء للتعقيب على 'دستوريته من المحكمة 
الدستورية العليا » فإِد الحكم المخالق للدستور هو كقاعدة عامة حكم 
منمدم كما سيق وآشرتا ء ولا يجوز أيدا اعتباره عنوان الحقيقة 
ونهاية المطاق والإستغ رار التهاقى ء وواحة المتقاضى رغم مأ يعتوره 
من عيب جسيم ومو عيب عنم الدستورية . 


5 - ويالتبة للقول يآن هذا الإختصاص يهدر ميد حجية 
الاحكام التصاتية التهائية وعو أحد الركفز الآساسية لإستقلال 
القضاء ء فإننا تكتقى للرد عليه يما سيق شرحه من أن الأحكام 
القضائية المتعدمة وققا لما استقر عليه القضاء العادى وكذلك 
الإدارى فى مصر لا حجية لها وليست سوى عقية مادية يجوز الإلتقات 
عنها تملما ‏ 


ويصهد تقسير هذة الاختصاص يأنه ابتداع لدرجة تغقاضى 
جديدة تعلو حتى على محكمة التقض والمحكمة الإدلرية العليا .» 
فإنه ليس بالآمر المعيب أو عير الملاكمء فالقضاء عموما وخاصة جهة 
التضاء الإدئرى تععغقب على أعمال اللطة التتفيذية ء والمحكمة 


-ث541 - 


الدستورية العليا تعقب كذلك على أعمال هذه السلطة المتمثلة فى 
اللوائح علاوة على التعقيب على قوانين السلطة التشريعية بولم 
ير أحد فى ذلك التعقيب نوع من العلى أو السمى بين السلطات 2 
وبالتاالى لا يكون معيبا تعقيب المحكمة الدستورية العليا على 
احكام الجهات القضائية الأخرى . حتى ولق تمثلت فى أحكام 
المحاكم العليا لتلك الجهات » وذلك فى اطار مبدأ تعدد درجات 
التقاضى . 


ه - ان الانتقاد لسلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا بصدد 
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ٠»‏ والقول بأن من شأن ذلك أن يهبط 
بالحكم لمرتبية أدنى من مرتبة القرار الإدارى الذى لا يملك وقف 
تنفيذه إلا هيئة المحكمة ذاتها سمى انتقاد يفتقر إلى المنطق 
السائغ أو المقبول «خاصة وأنه صدر عن الجمعية العمومية. لمجلس 
.الدولة ٠‏ حيث أن مجلس الدولة - والذى تعرض بدوره قبل انشائه ويصد 
ذلك لهجوم ممائل - كانت المادة التاسعة من قانون انشاكه رقم ١١5‏ 
لسنة ١445‏ تنص على أن لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف 
تنفيذه ... عوهي النص الذى ورد كذلك فى المادة العاشرة من قانون 
المجلس رقم 4 لنة ١1144‏ ء واستمر قاكما حتى عام هع وقد 
رأى القضاء الإدارى فى ذلك الوقت أن رئيس مجلس الدولة يفنصل فى 
طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بمقتضى صلطته القضافية لا 
الولائية » وهو يقوم بما يماثل وظيفة قاضى الأمور المستعجلة ٠‏ ومن 
كم اعتبرته المحكمة فى ذلك الوقت احدى دوائر محكمة القضاء 
الإدارى » وهى دائرة رئيس مجلس الدولة المختصة بنظر طلبات وقف 
التنفيذ ٠‏ وبالتالى فإن الأمير الذى يصدره فى النزاع المرفوع هى 
حكم له سائر مقومات الأحكام وخصائصها » وهو ينهى التزاع الذى 
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يشور حول وقف تتقينذ القرئر الادارى ويحسم الخصومة القاكمة بشان 
منا الوقف | (19)* 


وعموما غإن عنته النقد لا ينآل من المبد؛ ذاقه ء ويمكن العدول 
عده عوتخويل عته السلظة للمحكمة ذاتها ء أو لدائرة فحص الطحون 
إذا عم الآخذ يتظامهاء أو وققا لأى نظام يرى المشرع توافققه مع 
مقحضيات المشروعية والملاءمة - 


+ - كتالك الأمريصدد انتقاد ملطة المحكمة الدستورية العليا 
بحق أنها متكون يمثاية محكمة قانون تعلو على محكمتى النقض 
والإدارية العاليا عزليس قى ذلك عيب ء ولكن من غير المتطقى القول 
بآن هفة اللاختصاص يخرج على آلمهمة الأساسية المتوطة بالمحكمة 
طيقا للمادة 776 سن الدستور ء إذ أن عذه المهمة وهى فى جوهرها 
حماية الدستورية يمكن يل ويجب أن تمتد لتشمل كافة الأعمال 
القاتونية .فى الدولة ولا تقتصر قحسب على القواتين واللواكح » وهذا 
هو ما يتقيم سع ميد تخصص القضاء العام على ازدواجه - أو 
بالأحرى تعدده - دون أن يعتى ذلك أن المحكمة غدت تجمع بين كافة 
أتواع المتإزعات ‏ الجتائية والمدقية والتجارية والإدئرية والأحوال 
الشخصية » إ أن موضوع الدعوى فى كل الأحوال هودستورية الحكم 
القضاكى ء أى عدى اتقاقه أو مخألفته لقواعد الدستور ء وهو يماثل 
تمام قحص دستورية القواتين واللوائح أيا كآن موضوع هذه القوانين | 
أو تلك اللونئح ء أى سواء كان موضوعها مدنى أو تجارى أو ادارى أو 
جنائى أو من الأحوالل الشخصية ء قموضوع الدعوى قى كل الأحوال هو 
)١(‏ راجع محكمة القضاء الادارى قى عمع/1544 عالمجموعة السنة “اص 
8 - وقى 56 غضية 774 لئة © ىء المجموعة اللسنة ه ص 
ا لحتو طب ل الريك وقف تتفيذ القرار الادارى - مجلة 
مجلس الدولة - الستتين 6 و“ - ص 6 وما يعدها . 


84خ - 


مدى مطابقة النص المطعون فيه للدستور . وبالتسبة لتحديد سلطات 
القاضى فى الدعوى وآثار حكمه فهى أمور تفصيليسة يمكن مراجعتها 
ومناقشتها دون النيل من المبدأ ذاته وهو خضوع الأحكام القضائية 
للرقابة على دستوريتها . 


وتأسيسا على ما تقدم فإننا نرى ضرورة العودة لدراسة هذه 
المسألة من جديد ٠‏ والأخذ بقاعدة الرقابة على دستورية الأحكام 
القصّائية فى اطار حماية الدستورية من أية مخالفة أو اعتداء », أيا 
كان العمل الذى وقع مخالفا للدستور عبمعنى خضوع كافة الأعمال 
القانونية الأخرى التى لا تخضع حاليا لهذه الرقابة وعلى رأسها أعمال 
السيادة أو الحكومة والأعمال البرلمانية والأحكام القضاكية عوفنى 
تقديرنا أن من شان الأخذ بهذه القاعدة وسريانها على الاحكام 
التضائية هزاياً عديدة لعل من أهمهاما يلى : 


أولا - تكريس وتدعيم مبدأ المشروعية الذى تقوم على أساسه 
الدولة القانونية الحديثة » إذ مقتضضى هذا الميدأ خضوع كل من فى 
الدولة - بما فى ذلك السلطات العامة - للقانون بمعناه الواسم وعلى 
قمتنه الدستور . وإذا كانت القوانين واللواكقح والقرارات الإدارية 
. الفرديمة تخضع للرقابة على دستوريتها ء فإنه ليس من المنطقى أن 
تفلت للأعمال القانونية الأخرى للسلطات العامة من هذه الرقابة »٠‏ 
بحجة الإستقلال أو استنادا إلى مبدأ فصل اللطات » وهى حجج لم 
تصمد طويلا أمام تقرير مبدأ رقابة اللطة القضائية على دستورية 
قوانين السلطة التشريعية أو لوائح وقرارات السلطة الإدارية . ومن ثم 
لا يجوز العودة إليها مرة أخرى لمشيع الرقاية على دستورية الأعمال 
التانونية الأخرى » حتى ولو كانت الأحكام القضائية » فالإستشساء 
فى تطبيق مبدأ المشروعية أمر ينبغنى محاريته بلا هوادة . 


امؤا- 


وقد أضحى من المسلم به اليوم أن اللطات العامة فى الدولة 
القانونية تتأسس وفقا للدستور الذى يحدد لكل منها اختصاصاتيا 
وكيفية مباشرة هذه الإختصاصات ٠‏ حيث يتعين أن يتم تعبير كل 
سلطة عن ارادتهأ فى حدود مأ رسمه الدستور عفإذا خرج التعبيسر عن 
هذه الحدود فإنه لا ينتج أثرا أيا كان من صدر عنه ذلك التعبيرء 
ولذلك تنص الدساتير صراحة على أن استعمال السلطات يكون على 
الوجه المبين فى الدستور (المادة ”45 من الدستور الحالى فى مصر 
مثلا) » ومؤدى ذلك أن استعمال السلطة يجب أن يخضع لرقابة صارمة 
ضمانا لإتفاقه مع الدستور . ومن هنا أمسى فى طليعة مبادئ النظم 
الدستورية الديمقراطية أن تكون السلطة مقيدة وإلا تحولت إلى' 
مفسدة مطلقة » والعبرة دوما بالأداء وليْس بالشكل . 


وتؤكد المحكمة الإدارية العليا هذه المعانى بقولها " يتميز 
الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة القانون الأعلى وتسمه 
بالسيادة . فهو بهذه المثابة سيد القوانين جميعها بحسبانه كفيل 
الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها ... تلك 
اللسيادة التى يجب أن يلتزمها كل من الشارع عند اصداره القوانين 
والقاضى عند تطبيقه اياها على حد صواء " )١(‏ 


ثانيا - ليس من المنطقى أن نتصور. خروج أى من السلطتين - 
التشريعية والتنفيذية على قواعد الدستور خلافا للسلطة القضائيةء» 
فالوائع أن مظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بشأن جميع 
اللطات ». وهنا يلزم ملاحظة أن جهتى القضاء العادى والإدارى لا 
تمشلان وحدهما اللطة. القضاكية فى مصر ء فهناك القضاء العمسكرى» 
ومحاكم أمن الدولة العادية وتلك المسماه (طوارئ) ٠‏ ومحاكم القيم 
والأحزاب والمحاكم الإستثنائية ., وما فى حكم المحاكم من هيئات 


)١(‏ حكمها فى ١95-/4/55‏ قضية 759 ل:ة.؟ قى ؛ مجموعة أبى شادى رقم 
«كالاص 345 . 


سكوك 


للتحكييم مثلا أو ذات الإختصاص القضاكى » وإذا كان احتمال خروج 
محاكم جهتى القضاء العادى والإدارى شبه متعدم لتعدد درجات 
التقاضى فيهما وتولى محكمتى النقض والإدارية العليا دور الرقيب 
والمصحيح لأخطاء المحاكم الأدنى ضمانا لإتفاق أحكامها مع القانون 
والدستورء فإن هذه الضمانة تفتقر إليها بشدة الجهات القضائية 
الأخرى سيما إذا كانت وحيدة من حيث درجات التقاضى . 


وعليه لا يجوز فهم مبدأا الرقابة على دستورية الأحكام 
القضائية على أنه مساس بإستقلال جهتى القضاء العادى والإدارى » 
أو اهدار للمنزلة العليا لمحكمتى النقض والإدارية العليا , إذ الواقع 
يثبت أنهما أبعد ما تكون عن شبهة الخروج على أحكام الدستور 
وقواعده خلافا للجهات القضائية الأخرى ٠‏ وخاصة تلك التى انشأها 
المشرع العادى مثل محاكم القيم والأحزاب والمحاكم الإستشنائية » 
والتى لم يرد أى ذكر لها فى الدستور . 


ثالشا - إذا كانت الأغلبية فقها وقضاء قد استقرت على أن 
المخالفة الجسيمة للمشروعية . وحدها الأدنى الخروج على قواعد 
الدستور » تؤدى إلى اتعدام العمل القانونى الذى شابه هذا العيب » 
فإن مقتتضى ذلك وفقا لما سبق شرحه انعدام الاحكام التضائية 
المخالفة للدستور . 


غير أنه مع تنظيم المشرع للرقابة على دستورية القوانين 
وكذلك اللوائح الإدارية » لم يعد جائزا القول بإنعدام أيهما نتيجة 
مخالفة الدستور . حيث حدد قانون المحكمة الدستورية العليا آثار 
الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحى بغير الإنعدام ٠»‏ ولما 
كنا نرى أنه - على خلاف ما تقضى به المحاكم - لا يجوز أن يتقرر 
انعدام أحد الأحكام القضائية بغير حكم . وخاصة إذا تأسس الإتعدام 
على المخالفة الجسيمة للمشروعية , فإن من شأن تقرير الرقابة على 
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دستورية الأحكام القضائية ٠‏ أن ترتفع بهذه الأحكام إلى مصاف 
القوانين واللوائح ٠‏ بدلا من التعامل معها على أنها - فى حالة 
انعدامها - مجرد عقبة مادية غير قابلة للتنفيذ ولا أثر لها ولا 
تتمتع بحجية الأحكام القضائية ويجوز الإلتفات عنها دون حاجة إلى 
رفع دعوى مبتدأة » وذلك أسورة بالقرارات الإدارية الفردية . 


رابعا - ضمان تحقيق مبدأ تعدد درجات التقاضى هوالذى نراه 
من المبادئ القانونية العامة الذى يتعين التزامه بوصفه من 
مقتضيات مبدأ المشروعية وسيادة القانون ء ومؤداه ضرورة توفير 
الرقابة اللازمة والفعالة على كافة الأعمال القانونية فى الدولة » وهى 
ما يكفله تعدد درجات التقاضى كتنظيئْم لتلك الرقابة على الأحكام 
القضاكية . . 


وبالرغم من أن الحكم القضائى الذى يصدر كحكم أول وآخر درجة 
يفتقر إلى هذه الضمانة . التى من شأنها عملا كفالة حق التقاضصسى 
والمساواة بين المتقاضين على نحو أكثر اكتمالا » فإن المحكمة 
العليا ابأن قيامها . وكذلك المحكمة الدستورية العليا ء إرات أن 
"النص فى أحد القوانين على حق الطعن فى طاكفة من الاحكام التى 
تصدرها احدى جهات القضاء لا يستوجب دستوريا أو أخذا بمبدأ 
المساواة أو تكافؤ الفرص اتاحة ذات الحق بالنسبة إلى أحكام أخرى 
تصدرها تلك الجهة القضائية . ذلك أن تنظيم القضاء وتنظيم 
الطعون فى الأحكام وجعل التقاضى على درجة واحدة فى. بعض 
المنازعات 5 وعلى درجتين فى منازعات أخرى ٠»‏ أمر يدخل فى تقدير 
الشارع مراعاة لظروف ,المنازعات التى تختلف كثيسرا عن بعضها البمض» 
وتحقيقا للصالح العام دون تعقيب عليه من هذه المحكمة " )١(‏ . 


١(‏ ) راجم جكمها فى ١974/5/١‏ دعوى رقم ١‏ لنة 7 ق ء المجموعة الجزء ؟ 
- ا كذلك حكمها فى 1917/5/8 , المجموعة الجره ١‏ - ص 498" ء 
وفى 19117//4/1١5‏ , المجموعة الجزه ا ص 48 . 


لاه 


بيد أننا لا نرى أن ممألة قصر التقاضى على درجة واحدة ء مما 
يستقل المشرع بتقديره " وفقا لظروف بعض المنازعات وما يقتضيه 
الصالح العام من سرعة حسمها " ء أو أن النص على عدم جواز الطعن 
فى بعض الاحكام القضائية " هو من الملاءمات التى يستقل 
بتقديرها المشرع " )١(‏ ء ذلك أن حق التقاضى وكذلك حق المساواة 
وتكافؤ الفرص من الحقوق الأساسية العامة التى كفلها الدستور » 
ومن ثم لا يجوز الإنتقاص منها أيا كانت الإعتبارات العملية التى 
قد تبرر ذلك ٠‏ وبالتالى ليس من الجائز فى تقديرنا أن يستقل 
المشرع تماما بتقدير ضمانات هذه الحقوق أو مدى ملاءمة ما يراه من 
تنظيم لها دون رقابة » حيث أنه فى مجال الحقوق والحريات العامة لا 
يجوز الإعتراف للمشرع بسلطة تقديرية مطلقة فى تنظيمها ووالا 
تحولت إلى سلطة تحكمية متعسفة مع غياب الرقابة عليها .. 


وفنى تقديرنا أنه يمكن تأسيس مبدأتعدد درجات التقاضىء : 
كضمانه دستورية ». على نص المادة ١560‏ من الدستور الذى يقتضى 
بأن " السلطة القضائية مستقلة وتتولاما المحاكم على اختلاف 
: انواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون " . إذ من الجلى أنهذا 
النص يفترض تعدد الدرجات بين المحاكم اضافة إلى تعذد أنواعها . 


ويبدو أن المحكمة الإدارية العليا ترفض اقرار هذا المبدأ » 
وتميل إلى اعتناق اتجاه المحكمة الدستورية العليا . فهى بعد أن 
أشارت ضمنا فى بعض أحكامها إلى أهمية تعدد درجات التقاضى » إذ 
رفضت فيها “ التصدى لنظر موضوع الدعوى لأن ذلك يعتبسر بمثابة 
نظر الموضوع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ء. وينطوى على 


)١(‏ المحكمة الدستورية العليا فى ١54١/5/9‏ قضية ١١‏ للسسة ١‏ ق وغيرها» 
المجموعة الجزء ١‏ - ص ١٠١‏ ء وفى 1985/8/15 ء المجموعة الجزء ؟ - ص 
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اخلال جسيم بإجراءات التقاضى بوتفويت لدرجة هن درجاته " )1١(‏ . 
قضت فى أحكام لاحقة بأن “ الدستور وإن كأن قد كفل 'فى المادة 
8 منه حق التقاضى لكل مواطن » إلا أنه لم يتطلب أن يكون 
التقاضى على أكشر من درجة واحدة ٠‏ وإنما ترك للقانون على ما 
يبين من نص المادتين. ١589‏ و ١67‏ منه أمر تنظيم القضاء 
واختصاصاته ودرجاته ... وليس صحيحا ما ذهب إليه الطاعن من أن 
المادة ١١6‏ المذكور أوجبت .أن يكون التقاضى على أكثر .من درجة» 
ذلك أن هذه المادة لم ترد فى مقام تحديد درجات التقاضى ووجوت 
أن يكون ذلك على درجات ٠‏ وإنما وردت بصدد الإفصاح عن أنْ المحاكم 
بانواعها ودرجاتها المختلفة هِى وحدها التى تتولى ممارسة السلطة 
القضائية . أما تحديد أنواع المحاكم- ودرجاتها . فقد ترك الدستور 
تنظيمه وتحديد للقانون على ما يستفاد من عجز هذه المادة عندما 
نصت على أن تصدر المحاكم أحكامها وفق القانون . وما قضت به 
المادة ١1/‏ من أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها . 
بما يدل على أن القانون هو المنوط به تحديد اختصاص المحاكم 
وتحديد أنواعها وبيان عدد درجات كل نوع منها " )١(‏ . 


وقد أسست المحكمة الإدارية الغليا هذا الإتجاه على ما يلى : 
أ - أنه لو شاء الدستور غير ذلك لتصدى للأمر وحدد للمشرع 
عدد درجات المحاكم بأنواعها المختلفة ء ولكنه لم يفعل وترك الحرية 
كاملة للقاننون حسبما يراه متفقا والمصلحة العامة . 


١6 ق . المجموعة السنة‎ ١" قضية 7154 لسئة‎ ١970/0/98 حكمها فى‎ )١( 
ق », المجموعة‎ ١9 قضية 5.0 لنة‎ ١9177/11/1 وفى‎ - 38١ رقم 17© ص‎ 
. ١؟صا7 رقم‎ ١ السنة‎ 

(؟) حكمها فلى 1974/5/58 قضية 74 لسنة 159 ق ء المجموعة السنة ١9‏ 
رقم 4١‏ ص 556 - كذلك حكمها فى 1174/1/15 قضية 147 للة ١8‏ قاء 
ذات المجموعة رقم 84 ص 5١8‏ . 
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ب - أن التقاضى على درجة واحدة ليس «.روجا على مبادئ 
الدستور ولا بدعه فى القانون ولكنه حقيقة واتمذ فى التنظيم 
القضاكقى », بدليل أن أحكام المحكمة العليا تصدر من درجة واحدة . 


ج - أن الدستور الحالى ملم بشرعية هذا التنظيم الخاص 
بالمحكمة العليا من خلال نص المادة ١47‏ الذى تقضى دأن تمارس 
هذه المحكمة اختصاصاتها إلى حين أن يتم تشكيل المحكمة 
الدستورية العليا ء الأمر الذى يقطع بدستورية التقاضى على درجة 
واحدة . 


والواقع أنه يمكن الرد على الحجة الأولى بأنه ليس من الحكمة 
أن يتعرض الدستور تفصيلا لتنظيم القضاء » فهذا دور المشرع من 
خلال قوانين المرانعات ٠‏ ويكفى أن يقرر المشرع الدستورى بعض 
المبادئ الأساسية فى هذا التنظيم - صراحة أو ضمنا - ويترك 
للقانون مهمة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ دون خروج أو انتقاص 
منها. 


وبالنسبة للحجة الثانية فإنه يمكن ردها بأن رقابة المحكمة 
العليا » وهو مأ ينطبق كذلك على المحكمة الدستورية العليا ء لا 
تمثل فى حقيقة الأمر طريقا للتقاضى من درجة واحدة » حيث أنها لا 
تنظر فى دستورية القوانين أو اللوائيح من خلال الدعوى الأصلية ٠‏ 
وإنما يتم تحريك الدعوى أمامها نتيجة ما تقضى به المحاكم الأخرى 
من جدية الدفع بعدم دستورية أحد النصوص .٠‏ أو بناء على ما تراءى 
.لأى من هذه المحاكم من عدم دستورية هذا النص ٠‏ وهو ما نراه بمثابة 
درجة تقاضى أولى بعدم دستوريته » مما يستلزم - توحيد! لكلمة 
القتضاء - أن تقضى مه المحكمة الدستورية العليا . كدرجة تقاضى 
ثانية وأخيرة ٠»‏ وإن كانت ملزمة تحقيقا لمركزية الرقاية على 
الدستورية . 
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أما عن الحجة الأخيرة فإننا لا نرى علاقة واضحة بين نص المادة 
7 ومبدأ تعدد درجات التقاضى ء كما أن ليس فى هذا النص ما 
يقطع بدستورية التقاضى على درجة واحدة » حيث ليس من شأن هذه 
المادة الإنتقالية ما يحصن قاأنون المحكمة العليا من التعقيب على 
دستوريته مثله فى ذلك مثشل كافة القوانين اللسابقة على صدور 
الدستور الحالى والتى ينص الدستور بصراحة على استمرار نفاذما 
إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها أو الحكم بعدم دستوريتها وفقا 
للمستقر عليه . 


ويمكننا أن نضيف إلى ما تقدم أنه فى حالة تنظيم اختصاص 
احدى المحاكم بإعتبارهما محكمة أول وآخر درجة » فإن ذلك لا يمنع من 
تعدد درجات التقاضى أمام ذات المحكمة من خلال طرق الطعن غير 
العادية مثل التماس اعادة النظر أو دعوى البطلان الأصلية . 


والخلامة أننا نرى فى الإلتسزام بميدأ تحدد درجات التقاضى 
ضمانة أساسية لصدور الأحكام القضاكية دون أن يعتورها شائية 
الخطأ » فالمحاكم لا تكتسب ثقة الناس بها بتحصين أحكامها ضد 
الرقابة ٠»‏ بل أنها تكسب هذه الثقة بقدر قيامها بأداء رسالتها على 
وجه صحيح يتفق مع المشروعية وسيادة القانون وهى أساس الحكم 
فى الدولة (المادة 55 من الدستور) . 


وفنى تقرير الرقابة على دستورية الأحكام القضائية ما يكفل 
تحقيق هذا المبدأ ٠‏ ومن شأن هذه الرقابة الذاتية أو الداخلية أن 
تباعد بين العمل القضائى ويين احتمال الخطأ مما يصّمن سلامة هذا 
العمل ودقته وتطهيره مما قد يشويه من عيوب علاوة على حمل 
المحاكم على تحرى الدقة على غعملها والإلتزام الدقيق بحكم الدستور 
فيما تصدره من أحكام 5 


تم بحمد الله وتوفيقه 
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عقد تحصيل الديون التجارية 
هانى دويدا 
مقنغةا: 00 
هدفنا فى هذا البحث هو التقديم لعقد تحصيل الديون التجارية 
والعرض لأهم الأحكام التى تنظمهءورغم انتشاره الواسع عالميا فإن 
تحصيل الديون التجارية كحرفة مستحدثة يعد من ابداع رأس المال 
الأمريكى ١(‏ ).وقد انطلق عنه إلى دول أورويا الغربية, وعرفته أيضًا 
العديد من الدول الأ خرى.وفنى فرنسا ذاع نشاط تحصيل الديون 
وانتشر بصفة خاصة فى مجال ,التجارة الخارجية مل كاد يقتصر 
عليها فى أول الأمر( 1 ). 


وان كانت أهمية تحصيل الديون تبدو فى مجال العلاقات 
. الاقتتصادية مع الخارج حيث يصعب التوجه إلى مختلف دول العالم 
لمجرد تحصيل الديون(؟) إلا أن هذا النشاط تعظم أهميته فى حالة 
' تغامل التاجر مع عدد ضخم من العملاء وعلى نطاق جغرافى واصع 
فيلجا فى هذه الحالة إلى محصل متخصص. وهذه حال جل التجار بما 
فيهم الفرنسيين ولذلك إذا كان صحيجا أن علاقات التجارة الدولية 
هى التى ساعدت على انتشار نشاط تحصيل الديون فى فرنسا(؟) 
إل أن هذا النشاط ذاع أيضا بالنسبة للمعاملات الداخلية. 
هذا وتقوم شركات خاصة باحتراف هذا النشاط فى كل من الولايات 
المتحدة ؤفِرنسا. وجدير بالذكر أن هذه الشركات وليدة مؤسسات مالية 
وهى تعرف: بُبيوت تحصيل الديون” 1011565 21729<ه0 536 وذلك فى 
الولايات المتحدة( © ). وهى' شركات مساهمة متولدة عن مؤسسات ائتمان 
فى فرنسا(5). 


ونخصص مبحثين لدراسة عقد تحصيل الديون التجارية: 


2 دا ان نالع ةلم ومأرمام 
«والمؤلف مدرس القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية 


مواد 


- نتناول فى المبحث الأول : المقصود بتحصيل الديون 
التجارية. 

- ونعرض فى المبحث الثانى( لأحكام عقد تحصيل الديون 
التجارية. 1 


المبحث الأول 
المقصود بتحصيل الديون لتجارية 


لكى نلم بجوانب عملية تحصيل الديون التجارية ونحدد 
المقصود بها لابدا لنا من تعريفها من خلال عرض الصورة التى تظهر 
بها فى الحياة التجارية ثم نحدد خصائصها ونبين أخيرا مزاياها. 


المطلب الأول 
التعريف بتحصيال الديون التجارية 


أولا : صورة العملية: 


تفترض عملية تحصيل الديون التجارية وجود تاجر يكون دائنا 
لعملاء متعددين بقيمة سلع قام ببيعها إليهم أو مقابل خدمات أداما 
لهم. وتكون لديه فواتير تثبت مديونية العملاء له. فيدلا من أن 
يتوجه إلى كل عميل على حدة عند حلول أجل دينه ليطاليه بالوفاء 
مما يتطلب مجهودا ونفقات مرتفعة يتوجه التأجر الدائن إلى أحد 
المحترفين ونطلق عليه المحصل ليحصل منه على قيمة الفواتير 
مقابل أن ينقل له الحقوق الثابتة بها(/). . 


كلم 


وعادة ما يتم ابرام اتفاق مبدئى بين طرقفى العقد: المحصل 
والداكن الذى يتضمن الأسس العامة التى تقوم عليها أية عملية 
تحصيل , ديون قنشأ بينهما سواء بالنسبة للفواتير الحالة أو 
المستقبلبة(8). 


وقبل أن يعطى المحصل موافقته النهائية على ابرام العقد يكون 
قد كون لديه ملفا يجمع فيه معلومات عن المركز المالى للدائن 
ونشاطهء منها مقدار رأس المال ورقم الأعمال( 4). 


وعلى أثر ذلك يفتح حساب جار بين الطرفين يصفه 
البعض( )٠١‏ بأنه حساب مفتوح ويكون لهذا الحساب وجود فى دفاتر 
المحصل إذ يقوم هذا الأخير بقيد اجمالى الحقوق المحولة إليه من 
قبل عميله فى الجانب الداكئن كما يقيد فى الجانب المدين العمولة 
والفوائد المستحقة له فى ذمة هذا العميل(١١).‏ 


ونى الغالب ينتظر الدائن أن يتجمع لديه عدد من الفواتير 
ليرسلها دفعة واحدة إلى المحصل يرفق بها مذكرة بإجمالى هذه 
الفواتير(7١).‏ فيقوم المحصل بالوفاء بقيمتها أما فى الحال وأما 
عند حلول آجال الديون الثابتة فيها(7١).‏ ويسجل الطرفان على 
الفواتير ما يفيد أن المحصل أصبح صاحب الحق فى تحصيلها من 
المدينين بها. ويتولى المحصل بعد ذلك تحصيل قيمة الفواتيسر من 
المدينين بها ويتحمل مخاطر هذا التحصيل( )١5‏ مقابل قيام الداكن 
بالوفاء بمستحقاته النقدية( .)١5‏ 


ثانيا : تعريف عقد تحصيل الديون التجارية : 


تعددت التعريفات التى قال بها الفقه لتحديد المقصود بعقد 
تحصيل الديون التجارية - 


فذهب رأى إلى أنه نقل لحق شخصى تجارى إلى شركة متخصصة 
تتولى تحصيله متحملة نتائج هذا التحصيل ويكون النقل إما بشراء 
الحق قبل حلول أجله وإما بحيازته لمجرد تحصيله(6١).‏ 


وذهب رأى ثان إلى أن تحصيل الديون يتمشل فى قيام مؤسسة 7 
متخصصة بالوفاء إبقيمة فواتير أحد الصناع أو التجار المقررة” 
لحقوقه تجاه عملائه مقابل الحصول على حق تحصيل هذه الفواتير 
والحصول على عمولة وفائدة محددتين(15). ْ 


ويرى اتجاه ثالث أن الصورة التقليدية لتحصيل الديون تتمشل 
فى قيام المحصل المحترف لهذا النشاط بالوفاء بقيمة الفواتيير إلى 
الصانع أو التاجبر مقابل تحويل حقوق هذا الأخير التى فى ذمة عملاثه 
وحصوله على العمولة والفائدة المقررتين(7١).‏ 


ويعرف عقد تحصيل الديون أيضا بأنه العقد الذى بموجبه 
يستطيع أحد التجار أن يحصل على قيمة حقوقه المضافة إلى اجل 
قصير عن طريق مطالبة المؤسسة المالية المتخصصة أى المحصل 
١‏ : بالوفاء بها. ويقترن بهذا الوفاء منح المحصل حق الرجوع على مدينى 
التاجر( 18 ). 


ورغم بعض الفوارق التسفصيلية بين هذه التعريفات إلا أنه 
يظهر بجلاء ارتباط الوفاء بقيمة الفواتير بنقل الحقون الثابتة فيها 
مما يوحى بأن العملية تمثل فى جوهرها نقلا لهذه الحقوق بمقابل. 
وقد أدى هذا الاتجاه بالبعض إلى اطلاق اصطلاح "عقد شراء الفواتير 
بالجملة" على عقد تحصيل الديون التجارية(1١).‏ 
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وإذا كان المحصل يوفى بقيمة هذه الديون قبل حلول أجلها 
فلاشك فى أنه يقدم خدمة ائتمانية إلى الدائن يجب أخذها فى 
الاعتبار( .)٠١‏ 


بالإضافة إلى ذلك فإن عملية التحصيل تعفى التاجر من 
الانشغال بتحصيل هذه الديويّمَ العديدة والمتناثرة بين مختلف 
المدينين(١7).‏ وقد يؤشر ترجيح جانب هذه الخدمة على تعريف العقد 
كما حدث للتعريف الرسمى الفرنسى لعقد تحصيل الديون التجارية 
إذ عرفته لائحة 74 نوفمبر ١47/7‏ الخاصة بتعريف الاصطلاحات 
الاقتصادية والمالية(؟5؟) بأنه العقد الذى بمقتضاه تتحقق عملية 
ادارة مالية لحسابات عملاء المشروعات عن طريق تملك هذه الحقوق 
وتحصيلها لحساب المحصل الخاص وتحمل الخسائر المحتملة إذا ما 
كان هذا التعامل مع أعملاء معسرين. هذه الخدمة تسممح للمشروعات 
التى تلجا إليها بالتمتع بسيولة نقدية أعظم نظرا لتقليل نفقاتها 
الا دارية .ويحصل المحصل على عمولة نظير تقديمه لهذه الخدمة. 


فلا يشير هذا التعريف الأخيرز البتة إلى أية خدمة اكتمانية 

يقدمها المحصل.ونرى أن تحصيل الديون التجارية يتأرجح بين 
..أحدالاعتبارين :التخلص من الرجوع باألوفاء على المدينين أم الحصول 
على قيمةٍ الحقوق قبل حلول آجالها. ولايمكن الاعتداد بأى من هذين 
الاعتبارين دون الآخر على وجه الاطلاق. فالأمر يتوقف على كل حالة 
على حدة. وتتافر التزامات العقد بتغليب أحد الاعتبارين على 
الآخر. فعلى سبيل المثال إذا كان المحصل يوفى للدائن بقيمة 

الفواتير قبل حلول آجالها استحق عن هذه الخدمة الائكتمانية فائدة 

معينة بالإضافة إلى عمولته. أما إذا اقتصر دوره على مجرد 

التحصيل بالوفاء بهذه الفواتير عند حلول آجالها فلا يستحق 

المحصل سوى العمولة فقط. 


-5م”_- 


وسوف نعاود الإشارة إلى ذلك كله بمناسبة تناولنا لطبيعة 
عملية تحصيل الديون التجارية. 


أما فى مقامنا هذا الذى يتناول تعريف عقد تحصيل الديون 
التجارية فلا محيص من التوقف عند فنيات الاتفاق طارحين جانبا ولى 
إلى حين الغاية المنشودة من العملية بالنسبة إلى الداكن. فلا 
يختلف التعريف الذى نقترحه عن التعريفات التى قأل بها الفقه 
والتى سبق لنا عرضها. واجمالا لهذه التعريفات نقرر أنه يمكن أن 
نعرف عقد تحصيل الديون التجارية بأنه "العقد الذى بمقتضاه 
يتولى أحد المتخصصين ويسمى المحصل بتحصيل حقوق لحسابسه 
الخاص كانت ثابتة للمتعاقد معه وقام بالوفاء بقيمتها وذلك مقابل 
التزام المتعاقد معه بدفع عمولة محددة. 


المطلب الثانى 
خصائص تحصيل الديون التجارية 


يتدخل المحصل فى. العلاقة بين الدائن وعملائه لذلك يمكن 
القول أن عملية تحصيل الديون التجاريبة هى عملية ثلاثية الأطراف. 
وقد أشارنا إلى أن المحصل يلعب دورا اكتمانيا أساسيا مما يضفى 
,على الغملية طابعا ماليا. 


لكى تتحقق عملية تحصيل دين تجارى إلى نهايتها لابد وان 
نكون بصدد ثلا ث أطرافدالمحصل والدائن والعميل المدين(0 .)7١7‏ 


لكننا لسنا بصده علاقة قانونيية واحدة ثلاثية/ الأطراف يمكن أن 
تترجم إلى عقد ثلاثى الأطراف يريط بين كل من المحصل والدائن 


مم 


والعميل المدين. بل أن العملية تنفصم إلى علاتات متياينة ثتاكية 
الأطراف( 155)- 


١‏ - فهناك أولا علاقة الداكن بالمدين.وهى علاقة سابقة على 
تحصيل الدين الناشيء عنها. وتتتيغ مصادرها من بين عقود بيع أو 
نقل أو وكالة تجارية على حسب حرقة التاجر الدائن. 


” - وهناك بطبيعة الحال علاقة المحصل بالداكن. وهى العلاقة 
الناشكة عن عقد تحصيك الديون التجارية والتى تهمناً فى المقام 
الأول 


“ - وهناك أخيرا علاقة المحصل بالمدين. وهى علاقة ضرورية نظرا 
لحتمية رجوع المحصل على المدين بعد أن قام بالوفاء بالدين إلى 
التاجر الدائن . 


وأثر هذه العلاقات الثلاثة على بعضها البعض جلى لاشك فى 
ذلك٠‏ فتتاثر علاقة الداكن بالمدين بالعلاقتين الأخرتين إذا صار 
وفاء المدين بالدين إلى الداكن غير ' مبرئ/ لذمته كذلك تتاثر علا قة 
المحصل بالمدين إذا أمكن لهذا الأخير الاحتجاج فى مواجهة المحصل 
يدقع ناشىء عن علاقته بالدائن وامتنع عن الوفاء بالدين. وقد 
يتركب على ذلك بدوره رجوع المحصل على الدائن لعدم استيفائه 
قيمة الدين. 


تحصيل الديون التجارية فى المبحث التالى. 
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ثانيا: الطبيعة المالية لعملية تحصيل الديون 


التجارية : 
يذهب أحد أقطاب الفقه الفرنسى(75) إلى أن المحصل فى 
عملية تحصيل الديون التجارية يقدم خدمات ثلاثة : 


الأولى : هى خدمة بعمل تتمثل فى التحصيل مدلا من الدائن. 

الثانية: هى خدمة مالية تتمشل فى الوفاء بقيمة الفواتير قبل 
حلول آجالها. وقيل أن دور المحصل هنا يقترب كثيرا من الدور الذى 
يلعبه البنك بمناسبة عملية خصم الأوراق التجارية(75). 

الثالشة: هى خدمة تأمينية :إذ يضمن الداكن الحصول على قيمة 
الفواتير ويتفادى! خطر اعسار عملائه الذى يتحمله المحصل. | 


ويكتفى البعض بالمظهرين الأولين من مظاهر الخدمة التى 
يقدمها المحصل إلى الداكن(17؟). 


ويشير الكتاب إلى أن المحصل قد لايقوم بالوفاء بقيمة 
الفواتير قبل حلول آجالها. فتنتفى مالتالى الخدمة الاكتمانية أو 
المالية التى يقدمها المحصل فلا يبقى سوى المظهرين الخدمى 
والتامينى لتحصيل الديون التجارية(78). إلا أن البعض يقرر أن 
لعملية تحصيل الديون التجارية طبيعة مالية بإعتبارما عملية 
اكتمان من نوع جديد حتى وأن كانت لاتسمح دائما بالحصول على 
حقوق تجارية مؤجلة فى الحال(؟9١).‏ 


ونرى صحة هذا الاتجاه الأخير لأن المحصل وأن لم يوف بقيمة 
الفاتورة قبل حلول أجلها إلا أنه يوفى بها قبل تحصيل قيمتها من 
عميل الداكن .وفنى كل الأحوال , لايعلق ابدا وفاءه بالدين على 
تحصيله من المدين. بل إن عماد العملية باسرها أنه يتحمل مخاطر 
هذا التحصيل ويستحق لذلك أجره. فلاشك إذن فى اكتمان المحصل 


للدائن فى حصوله على قيمة الفواتير. لذلك يتعين علينا أن تناول 
عقد تحصيل الديون التجارية ضمن عقود الاثتمان التجارى. 


وغاليا ما تكون عقود الاكتمان عقودا قائكمة على الاعتبار 
الشخصى( )7٠١‏ لذلك فإن عقد تحصيل الديون التجارية يعد من عقود 
الاعتبار الشخصى(١7).‏ 


كذلك فإن الضرورات الغنية للعمليات المالية تقنضى بالنسبة 
للممول أن تكون العقود التى يرتبط مموجبها بعملاكه المختلفييسن 
على نمط موحد. مما يتطلب ضرورة صيمق تحريرها من جانيه .وبالتالي 
تدخل عقود تحصيل الديون التجارية فى عداد طائفة عقود 
الإذعهن( 77 ). ولايعنى الاذعان بالحتم أن العقد يتضمن بالضروية 
شروطا قهرية أو تعسفية كما هو الخال بالنسبة لعقود الائتمان علدة 
بل أن الاذعائ هنا تعبير عن اعتبارات حسن ادارة المشروعات المالية 
التى تعمل فى مجال منح الائتمان والتى تمثل العقود النمطية 
بالنسبة لها سبيل حسنئ ادارتها لنشاطها(77). 


المطلب الثالث 
مزايا تحصيل الديون التجارية 


يمكن تلخيص مزايا عملية تحصيل الديون التجارية فى النقاط 
التالية: 


أولا : ضمان حصول الدائن على قيمة فواتيره: 

أدت الظروف الاقتصادية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية 
مالتجار إلى التعامل بالاكتمان عند تسويق منتجاتهه( 5 7). ونحن 
نلمس هذه الحقيقة بالنسبة للسلع الاستهلاكية من خلال ظاهرة عقود 
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البيسع بالتقسيط كما أصبحنا نلمسها بالنسبة للسلع الانتاجية من 
خلال ذيوع وانتشار عقود التاجير التمويلى ' |انهطع تلع 0 - 1835109 


ويتضمن منح الاكئتمان دائما تحمل مخاطر معينة اعظمها خطر 
اعسار المؤتمن أو الشخص الذى يلتزم بالوفاء بالدين إلى مانح 
الائتمان. 


وبصدد أحدى عمليات تحصيل الديون التجارية يعنى وجود 
بمعنى أنه لم يتلق بعد قيمة مقابل الخدمات التى اداها لهم 


' ويسمح تدخل المحصل بضمان حصول الدائن على 
حقوقه( 7 ).ذلك أن الوفاء بقيمة الفواتير يمثل التزامه الرئيسى. 
وسواء تم الوفاء فى الحال أو فى الموعد المتفق عليه أو حتى عند 
استحقاق الفاتورة ففى كل الأحوال يكون التزام المحصل بالوفاء 
باتا ونهائيا. ويترتب على ذلك أن يتخلص الدائن نهائيا من خطر 
. اعسار مدينيه أو عنتهم وامتناعهم عن الوفاء بديونهمء إذ تنتقل 
تبعة هذا الخطر على عاتق المحصل(”7). 


ثانيا : تبسيط محاسبات الدائن : 
يلجأ الداكن إلى ابرام عقد تحصيل الديون التجارية عندما 


تتعدد علاقاته القانونية بعملائه فيتخلص من عمليات التحصيل 
بمقتضى هذا العقد. 


أ امل 


ويترتب على ذلك من الوجهة المحاصبية أنه يسم الغاء بتد 
تحصيل الحقوق من العملاء ويستيدل به حساب وحيد يعبر عن علاقة 
الدائن بالمحصل(77). فإذا ما قام هذا الأخير بالوفاء بقيمة 
الفواتير فىالتوقت فلا حاجة للدائن ببند للتحصيل على الاطلاق. 


كافة عملائه على نحى مبسط ييسر عليه مباشرة نشاطه. فيكون ذلك 
مدعاة لتبسيط حسابات الدائن الخاصة بداكنيته(578). 


ثالفا : تركيز جهود الدائن على الادارة الفنية للمشروع : 


تعد عملية تحصيل الديون التجارية من بين مظاهر تخليص رجال 
الأعمال من المهام التى لايستغنى عنها أى مشروع ولكنها لاتعد من 
صميمه .وقد ازداد عدد المشروعات التى تتخصص فى جانبمن جوانب 
اعباء المشروعات فترفع عن كاملها عبه القيام بهذه المُهام: فقد 
يتولي أحد المحترفين مهمة البحث عن مجالات جديدة للاستثمار وآخر 
القيام بدراسات الجدوى المختلفة وقد يتولى أحد المحترفين مهمة 
تسنويق منتجات أحد المصانع والدعاية لها.ويتولى المحصل مهمة 
تخليص الدائن من ضرورة مطالبة عملاكه المدينين له بالوفاء. 
فيستطيسع التفرغ للادارة الفنية التجارية أو الصناعية للمشروع 
الذى يقوم عليه( 9؟). 


رابعا: تيسير الخوض فى الاسواق الخارجية : 

يخشى العديد من المشروعات وخاصة صغيرة ومتوسطة الحجم 
متها الخروج من نطاق الاسواق الداخلية والخوض فى الاسواق الأجنبية 
وذلك بسبب تخوفها من عدم قدرتها على استيفاء حقوقها من عملائها 


المتواجدين بالخارج]ووجود محصل مخترف يستطيع التعامل مع الخارج 


أاح مام 


دون صعوية يمثل دافعا لخوض هذه المشروعات فى الاسواى 
الخارجية( ١‏ ؟ ). 


ا 


الائتمان الذى يمنحه المحصل يساوى تماما حجم الصفقنات 
التجارية التى أبرمها الدائن. ذلك لأنه يقوم بالوفاء مقيمة هذه 
الفواتير بالفعل إلى المتعاقد معه(١4)‏ ولايستطيع ابتداء من 
رصيد معين أن يتعامل مع عملاء تغوق قيمة الفواتير محل التعاققةه 
حدود هذا الرصيد. ويعنى ذلك أنه ليس لنشاط تحصيل الديون 
التجارية أية آثار تضخمية. فيه يتم تقديم خدمة حقيقية إلى . 
الدائن ولايخشى على الاقتصاد القومى من ازدياد حدة موجات التضخم 
بسبب هذا النشاط . 


المبحث الثانبى : 
أحكام عقد تحصيل الديون التجارية 


لكى نتعرف على الأحكام القانونية الخاصة بعقد تحصيل 
الديون التجارية نتناول على التوانى ثلاث موضوعات رئيسية: 


الأول ': الآثشار الناشئة: عن العقد أى الالتزامات التى يرتبها 
العقد على عاتق طرفيه: المحصل والداكئن. 
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الثانى يتمشل فى تحديد الطبيعة القانونية لحق رجوع 
المحصل على المدين نظرا لأهمية هذا الرجوع وإعتياره عماد عملية 
تحصيل الديون التجارية وآثارته للخلاف. 


الثالث: ينبغى الاشارة إلى بعض الاشكالات الخاصة بعقد 
تحويل الديون التجارية همثل آثار شهر الافلاس على العقد ومدى 
تطبيق الأحكام الصرفية فى حاألة ورود العقد على أوراق تجارية... 


نتناول إذن هذه الموضوعات تباعا. 


المطلب الأول 
آثار عقد تحصيل الديون التجارية 


نتناول تباعا التزامات المحصل أولا خم التزامات الداكن. 
أولا : التزامات المحصل : 


على ضوء ما يتضمنه عقد تحصيل الديون التجارية من أحكام 
تقع على عاتق المحصل ثلاث التزامات أساسية - 


١‏ -الوفاء بقيمة الفواتير إلى الدائن: 
ان الآداء الرئيسى الذى ينتظره الدائن ويلجاً من أجله إلى ابرام 
العتد هوقيام المحصل بالوفاء بقيمة الفواتير المسلمة له. 


وقد سبقت لنا الاشارة إلى أن هذا الوفاء قد يتم حال ابرام العقد 


أى قبل حلول آجال الحقوق التى تثبتها الفواتير وقد لايقوم 
المحصل بالوفاء إلا عند حلول هذه الآجال( 57 ). 
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ويمكن تصور الحالة التى يتفق فيها الطرفان على أن يتم 
الوفاء بقيمة الفواتير فى موعد محدد بعد تسليمها إلى المحصل 
وقبل حلول آجالها. بحيث يستطيع المحصل أن يتحكم فى موعد 
التدفقات النقدية نحو عملاثه المتعددين والمختلفين ممأ ييسر من 
ادارته لمختلف العقود التى تربطه بهم. 


١‏ - الالتزام بالحفاظ على اسرار عمليات الدائن: 

يسلم الدائن فواتيره إلى المحصل. ولاشك أن هذا الأخير 
يستطيع بالاطلاع على بياناتها التعرف على معاملات الدائن وكشف 
بعض أسرار تجارقته. 


لذلك قيل أنه ملتزم بالخفاظ على اسرار عمليات وصفقات 
الدائن( 47 ). ويقع هذا الالتسزام على عاتق المحصل حتى ولق لم 
ينص العقد عليه. ذلك أنه صار من المستقر أن كلا من يعمل فى 
مجال| الاتتمان ويمكنه كشف اسرار التجنار يقع عليه التزام بحفظ 
الاسرار أشبه بالسر المصرفى. 


* - الالتزام بتقديم خدمات تكميلية إلى الدائن: 

يقع الالتزام بتقديم هذه الخدمات على عاتق المحصل إذا مأ نص 
عليها العقد صراحة..فهى لاتمشل خدمات من صميم عملية تحصيل 
الديون بل هى تكميلية لها. وأهم صور هذه الخدمات: 


() تقديم المعلومات المتعلقة بقنوات التسويق الخارجية. ذلك 
أن نشاط تحصيل الديون الخارجية كثيرا ما يجعل المحصل يدخل فى 
علاقات عديدة مع الخارج تبسمح له بالتعرف على قنوات التسويق به. 
فيعمد إلى التعريف بها لتزداد فرص اتساع نشاطه من خلال صفقات 
عميله المحتملة. 1 


- "١١ 


(ب) تقديم بيانات خاصة بكيفية اصدار الفواتير وفقا لاحدث 
الاساليب. ولايتعارض هذا الالتزام مع ما سبق لنا أن ذكرناه من 
امكانية طلب المحصل من الدائن أن تصدر الفواتير وفقا لنمط محدده 

ذلك أن المضمون التعاقدى للاتفاق يتحدد لخطة ابرامه. وحينئذ 
يكون قد طالب المحصل الدائن مالالتزام بنمط محدد لاصدار 
الفواتير. ولايمنع ذلك من الاتفاق على أن يقوم المحصل فى 
المستقبل متزويد الداكن بالاساليب المستحدثة لاصدار الفواتير 
دون أن تكون له سلطة اجباره على تحديث أسلوب اصدار هذه الفواتير 
بعد الاتفاقّ على نمطها. 


(ج) وقد يقوم المحصل بتولى مهام التخليص الجمركى على 
السلع التى يقوم الدائن بتصديرها إلى دول أجنبية. ذلك أن 
للمحصل روابط فى بلد المستورد تسمح له بتحصيل الديون الى 
تشغل ذمته فيست فيستطيسع أيضا اضافة خدمة جديدة إلى الدائن تتمشل 
فى معاونته فى التخليص الجمركى للسلع المصدرة( ؛؟ ؟ ). 


(د) وأخيرا قد يعاون المحصل الدائن فى المنازعات التى يكون 
طرفا فيها والتى تكون متعلقة باحدى الفواتير المتعاقد عليها. 
لاشك أن للمحصل مصلحة ما فى التمثيل فى الدعوى وإنما عادة مالا 
يكون ذا صفة فيها لتعلق الأمر بعلاقة: الدائن والمدين. فيكون فى 
حاجة إلى مثل هذا الاتفاق| بالمعإونة لكى يكون ممثلا فى 
الدعوى( 19 ). 


ثانيا : التزامات الدائن : 

تتمشل الاعباء التى تقع على عاتق الدائن فى التزامين 
رئيسين: الالتزام بالوفاء بمقابل الخدمة التى يقدمها له المحصل 
والالتزام بتمكين هذا الأخير من تحصيل قيمة الفواتير: 


0010 


-١‏ الالتسزام بالوفاء بمقابسل خدمة المحصل: 
يتقاضى المحصل مقابل خدماته عمولة معينة يمكن أن يضاف 
إليها بعض الفوائد على حسب الأحوال. 


() وتكون العمولة جزافية يتوقف تحديدها على حجم معاملات 
المحصل مع الدائن وعلى المعدل الزمنى لاستلام الفواتير مند(١4).‏ 
ويبرر حصول المحصل على هذه العمولة ثلاث عناصر: 
١‏ - النفقات التى يتكبدها المحصل من أجل القيام بنشاطه. 
- الخدمة التى يؤديها إلى الدائن. 
- المخاطر التى يتحملها( 40 ) وأعظم هذه المخاطر خطر اعسار 
000 


(ب) وأما الفوائد فتستحق عندما يقوم المحصل بالوفاء بقيمة 
الفواتير إلى الدائن قبل حلول آجالها. وفى مثل هذه الحالة تمثل 
الفوائد الجانب الأعظم من دخل المحصل يفوق العمولة كما. 


وتمثل الفوائد مقابل هذا التمويل للحقوق فى الفترة ما بين 


نشاتها وما بين الموعد المتفق عليه أصلا بين الداكن والمدين 
للسداد. أما عن مغدل الفائدة أى سعرها فإنه يتوقف على حال السون 
المالية(4: ). 


2-1 تمكين المحصل من تحصيل قيمة النزاتير: 
ذأ ويتضمن, هذا الالعزام شقين: : الأول خاص بتسليم الفواتير إلى 
المحصل والثانى خاص بتحويل الحقوق الثابنة فيها إليذ. 


الخيتضة 


(أ) تسلمم الفواتير إلى المحصل: 

يتعهد الدائن بتسليم الفواتير المتفق عليها إلى 
المحصل( ٠‏ 6) وقد ينتظر الداكن حتى تقتجمع لديه عدة فواتير ثم 
يرسلها دفعة واحدة إلى المحصل. ونى هذه الحالة يتعين على الدائن 
أن يحرر قائمة 80206268211 يتصدرلفواتير المرسلة وتتضمن 
بياناتها(01). 00 


ويتعين على الدائن أن يلعزم بالنمط الموحد الذى قد يطاليه 
به المحصل لتحرير الفواتير(97) ويلتزم دائما باللفة المتفق 
عليها لتحريرها إذا كانت موجهة إلى دول أجنبية. 


- احترام شرط القصير: 0111515716 05 131156© 

ويسميه البعض شرط العموم 91021146 06 6181356 
(207). ويعنى شرط القصر تعهد الدائن بتقديم كافة الفواتير 
التىي يحررها بمناسبة علاقاته القانونية المتعددة بكافة 
عملائي( 5 6). 


والحكمة من هذا الشرط هو التقليل من المخاطر التى قد يتعرض 
لها المحصل( 00) ولتفادى أن يقتصر الدائن على تقديم الفواتير 
الممثلة لحقوق ضعيفة يصعب أو يستحيل تحصيئه(65). 


- حق انتقاء الفواتيير: 

لايعنى ابرام عقد تحصيل الديون التجارية متضمنا لشرط 
القصر أنه يتعين على المحصل قبول كافة الفواتير المقدمة إليه. 
بل غالبا ما يفرض شرطا فى العقد يسمح له بانتقاء الفواتير 
واستبقاء مايشاء منهأا كمحل للعقد واستبعاد تلك التى يقدر أن 
نسبة مخاطرهاً مرتفعة للفاية(/01). 
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وقد يضع المحصل معايير معينة يقوم على ضوثها بانتقاء 
الفواتير. كان يضع معيارا جغرافيا فلا يقبل مثلا سوى الفواتير 
الثابتة لديون على عملاء المان أو يضع معيارا سلعياً بموجبه 
لايستبقى سوى الفواتير الخاصة ببيع نوع محدد من السلع(98). 


ولكن لايعنى هذا الفرز امتناع المحصل تماما عن محاولة تحصيل 
النواتير المرفوضة. ولكن يرفض تحمل مخاطرها. ولذلك يمكن للداكئن 
أن يوكله فى تحصيل قيمتها فتظل المخاطر على عاتق الدائن(94). 


ويثور التساؤل عن امكانية اثارة فكرة التعسف فى استخدام 
الحق فى رفض بعض الفواتير. خاصة أنه قد يبدو من الغير منطقى 
أن يرفض المحصل تحمل المخاطر مع أنه يتقاضى اجرا عن تحمله لهذه 
المخاطر. ولايمكن التوقف عند مبدأ سلطان الارادة لنقرر اتفاق 
الطرفين على هذا الحق المقرر للمحصل لأننا بصدد عقد اذعان وقد 
يكون الشرط فى ذاته تعسفيا يبرر تدخل القاضى بالتعديل أو 
بإعفاء الدائن منه وفقا لما تقضى به المادة ١514‏ من القانون المدنى 
المصرى. 


الواقع أن نشاط المحصل يتضمن نوعا من المضارية] فهو 
يتقاضى أجره من الدائن ولكنه ,لايتفادى الخسارة إلا إذا قام 
بتحصيل قيمة الفاتورة من المدين بها]ولاشك أن أى مشروع يكون 
هدفه الفطرى تحقيق الربح يسعى إلى تفادى تراكم الخائر 
ولايمكن اعتبار المحصل متعسفا عندما يقوم باستبعاد فواتير 
تجلب عليه الخسارة على ضوء تقييمه لاوضاع وظروف الحالة والقول 
بغير ذلك يخالف منطق آليات عمل المشروعات الرأسمالية ولايمكن أن 
يعبر عن مقصود المشرع فى المجتمع الرأسمالي. 


اا 


لكن المحصل قد يكون متعسفا إذا ما خالف المعايير التى 
حددها هو وبنفسه لانتقاء الفواتير واستبعاد بعضها. كذلك إذا ما 
كان جليا أن الفاتورة لاتمثل خطرا يغوق المخاطر التى يقبل المحصل 
تحملها فى الظروف الطبيعية. والقاضى هو الذى يقدر ظروف كل حاثة 
على حدة. 


(ب) تحويل الحقوق الثابتة فى الفواتير إلى المحصل : 
يعنى تحمل المحصل لخطر التحصيل أنه يتعين أن يقوم بهذا 
التحصيل باسمه ولحسابيبه الخاص. أى أنه لايقوم بالتحصيل نيابة 
عن الداكن صاحب الحق الآصلى الثابت فى الفواتير. ويترتب على 
ذلك أنه لكى يستطيع المحصل الرجوع على المدينين لتحصيل قيمة 
الفواتير لابد من أن يقوم الدائن بتحويل الحقوق الثابتة فيها 
إليه( .)5١0‏ 


ذلك أن الداكن ملتزم بمعاونة المحصل على تحصيل قيمة 
الفواتير من المدينين(١7)‏ وهذا الرجوع هو وسيلة تنفيذ رد الائتمان 
الذى سبق أن منحه المحصل والذى يعد عملية سابقة ومستقلة عنهذا 
الرجوع( 5057). 


ويلتزم الدائن بإبلاغ المدين بضرورة أن يقوم بالوفاء إلى 
الداكن الجديد أى المحصل. ولايلنم فى هذا الإبلاغ شكل خا( ؟5"). 
لكنه يتخذ عادة عبارة تفيد ضرورة الوفاء إلى المحصل تكون مدونة 
على 'نسخة الفاتورة المسلمّة إلى المحصل(54). 


وتجدر الاشارة إِلَى أنه إذا كان يتعين تحصيل الفاتورة فى 


الخارج فإن المحصل لايقوم عادة بهذا التحصيل بنفسه ولكنه يعهد 
بهذه المهمة إلى أحد زملائه المتوطنين اليلد الأجنيى(50). 


ا 


وإذا كان المحصل يتحمل مخاطر تحصيل قيمة الفاتودة إلا أن 
المبدأ المستقر هي أنه لايتحمل أى صبب يرجع إلى فعل الدائن 
نفسه(55). ويترتب على ذلك أن الداكئن يكون ضامنا لوجود 
الحق(/507). فإذا وجد المحصل أن الحق لم ينشأ بعد أوانه انقضى 
بالغمل كان له الرجوع على الدائن بالضمان. وقد أسس بعض الشراح 
الغرنسيين هذا الرجوع على فكرة دقع غير المستحق(748) أحد 
تطبيقات نظرية الاثراء بلا سبب. وسوف نعرض لطبيعة رجوع المحصل 
على المدين فى مطلب مستقل نظرا لما يثيره منخلاف, وعلى ضوء 
تحديد هذه الطبيعة سوف تتضح لنا معالم علاقة المحصل بالمدين 
وانعكاساتها على التزام الدائن بضّمان وجود الحق. 


المطلب الثاذ 
الطبيعة القانونية لتحويل قيمة الفواتيسر إلى المحصل 


اقترح العديد من النظريات لتأسيس رجوع المحصل على المدين 
بالوفاء بقيمة الحق الثابت بالفاتورة. وقد استقر الرأى فى الفقه 
والقضاء الفرنسى على نظرية الحلول الاتفاقى. 1 

فنعرض أولا للنظريات المهجورة ثم لنظرية الحلول الاتفاقى. 


أولا : النظريات المهجورة : 
١‏ -الوكالة: 


لايمكنا الأخذ بفكرة الوكالة لتأسيس رجوع المحصل على 
المدين لأن المحصل إنما يطالب. المدين بالوفاء بإسمه ولحسابه 
الخاص وليس مالنيابة عن الدائن( 55). 


- ”ا١ا/‎ © 


” - التجديد والانابة: 

لايمكن اعتبار التحصيل تجديدا للدين بتغيير شخص الدائن 
لأن التجديد يتطلب موافقة المدين عليه.كذلك الحال بالنسبة 
للانابة الكاملة الى تعد صورة من صور التجديد( ). 


ونضلا عن ذلك يترشب على تبنى فكرة التجديد عدم انتقال 
التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى إلا إذا تبين 
ذلك من الاتفاق(١/!)‏ مما يضر بمصالح المحصل فى حالة سكوت 
الاتفاق فى هذا الخصوص. 


“* - القرضض المضمون برهن الحقوق: 

مادمنا اعتبرنا عملية تحصيل الديون التجارية من قبيل عمليات 
الائتمان فيمكن تصور المحصل وقد اقرض الداكن مهبلغا يوازى قيمة 
الحقوق الثابتة فى الفواتير واعتبر هذه الحقوق تجاه المدين ضامنة 
لاستسرداده مبلغ القرض. 


لكن يصعب تقرير ذلك بالنسبة لعملية تحصيل الديون 
التجارية. ذلك أنها لاا تنشسىء على عاتق الدائن أى التزام برد مبلغ 
القرض بل أن قوام العملية يتمشل فى حصوله على قيمة الفواتير 
بصفة باأتة ونهاكية. ولايحق للمحصل أن يرجع على الدائن إذا لم 
يستوف قيمة الفواتير من المدين فيها. ثم أن المحصل يصبح صاحب 
الحق الثاببت فى الفاتورة بموجب عقد تحصيل الديون التجارية 
ولايستقيم مع ذلك اعتباره دائنا مرتهنا لهذا الحق( 1/5). 
5- الخصم: 
تختلف عملية تحصيل الديون التجارية عن عملية الخصم لآن 
هذه العملية الأخيرة لاترد إلا على الأوراق التجارية فى حين أن 
الديون الثابتة كتابة قد تكون كذلك بموجب أوراق تجارية ولكنها 
غالبا ما تكون ثابتة فى فواتير يقتصر دورها على اثيات 


فاه 


المديونية( 7/7ا) دون أن يكون فى نية الطرفين افراغ علاقتهما فى 
قالب احدى الأوراق التجارية ولايقصدان تطبيق الأحكام الصرفية 
على تلك العلاقة. 


وبالإضافة إلى ذلك حتى وأن فرضنا أن الدائن يآأخذ حكم المظهر 
فإنه يتعين عليه أن يظل ضامنا للوفاء بقيمة الورقة التجارية فى 
حين أن الدائن لايلتزم حسب الأصل بهذا الضمأان فى مواجهة 
المحصل( 17/5). 


6 - فكرة تأمين الاثتمان:+62601© - عن 7ةتتاككة 

تأمين الائتمان هو عقد تأمين يغطى المؤمن له - ويكون مانحا 
للائتتمان لشخص ثالث - ضد مخاطر عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته 
المالية( 9/ا). 


وعندما قمنا بتحلييل طبيمة الخدمة التى يقدمها المحمل إلى 
الدائن بمقتضى عملية تحصيل الديون التجارية ذكرنا أن جانبا من 
هذه الخدمة يتمثل فى تأمين الدائن: ضد مخاطر منح هذا الآخير 
اكتمانه إلى مذ يليه - 


وافواقع أن كلا مئ تحصيل الديون التجارية وتأمين الائتصان 
فيه تغطية لخطر عدم الوفاء. وقد يوجد شرط القصر أيضا فيهما معا. 
لكن ليست هناك أية خدمة مالية يقدمها المؤمن إلى المؤمن له فى 
عقد تأمين الائتمان فصلا عن أن المحصل يدفع قيمة الفواتير 
برمتها فى حين يستبقى المؤمن دائما نسبة من مبلغ التأمين فى 
حالة استحقاقها"7) فلا يمكن اعتبار عملية تحصيل الديون 
التجارية من قبيل تأمين الاكتمان. 


ل فلم 


ويمكن تصوير الفارق بينهما فى هذه الصورة المبسطة: ففى 
حين يواجه تأمين الاكتتمان خطر عدم الوفاء عند وقوعه لايسمح 
تحصيل الديون التجارية بوقوع هذا الخطر مطلقا بالنسبة إلى 
الدائن. 


5 - حوالة الحق: 

ذهب بعض الشراح إلى تأسيس رجوع المحصل على المدين على 
فكرة حوالة الحق مع الاشارة إلى أن المحصل لايقوم بالاجراءات 
المنصوص عليها قانونا والتى تجعل الحوالة نافذة فى مواجهة المدين 
مما يعرضه إلى رفض هذا الأخير القيام بالوفاء بالدين إليه( ا/1) 


ويذهب العديد من الشراح إلى أنه بالنسبة لعملية تحصيل 
الديون التجارية تعد الحوالة ثقيلة هن الناحية الشكلية أو 
الاجرائية(1/8) رغم أنها تتفق مع ما يرمى إلى تحقيقه الأطراف من 
الناحية الموضوعية(1/41). 


فتنص المادة 7١6‏ من القانون المدنى المصرى على أن الحوالة 
لاتكون نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها. والاعلان هق 
الاجراء ذاته 51921721281602 الذى تتطلبه المادة ١50‏ من 
التقنين المدنى الفرنسى. 


أما عن الأحكام الموضوعية لحوالة الحق فإنها تتفق ومراد 
الطرفين : المحصل والدائن :- 


فإذا كانت الحوالة بعوض - وهذا هو شأن تحصيل الديون 


التجارية - يضمن المحيل للمحال له وجود الحق. لكنه لايضمن له 
يسار المدين( 49). 


كماد 


وتنتقل إلى المحال له مع الحق ضماناته وما قد يكون قد حلمن 
فواكد أو أقساط(١41).‏ 


ويكون المحيل مسئولا عن افعاله الشخصية.ويقع باطلا كل 
اتفاق يخالف ذلك( 857). 


ويستطيع المدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفنوع التى كان 
له أن يتمسك بها قبل المحيل( 85). ش 


ومن البذيهى إلا يلتسزم المدين قبل المحال له باكثر مما كان 
يلتزم به قبل المحيل( 85). على أن الوفاء للمحيل بعد علمه أو 
اعلانه بالحوالة لاإيبرئ ذمته ازاء المحال لد(  .680‏ '. ' 


اذن تكمن الاشكالية الوحيدة لتأسيس رجوع المحصل على 
المدين على فكرة حوالة الحق فى عدم اعلان الحوالة إلى المدين. 
لعلنا كان بالامكان ارساء فكرة حوالة حق تجارية تختلف عن كل من 
حوالة الحق المدنية وتظهيرالأوراق التجارية. ويكون أهم ما يميزها'عن 
حوالة الحق المقررة فى القانون المدنى أن المدين يكون ملتزما 
بالوفاء بالدين: إلى المحال له بمجرد مطالبة هذا الأخير به ومادام ‏ لم 
يسبق له الوفاء بالدين إلى الداكن الأصلى.. 


على كل فإنه إزاء هذه الاشكالية الشكلية استقر الفقه والقضاء 


على استبعاد فكرة حوالة الحق وأخذ يؤسس رجوع المحصل على 
المدين على فكرة الحلول الاتفاقى. 


امد 


ثانيا : نظرية الحلول الاتفاقى : 
يقرر الفقه أولا أن الشروط القانونية الواجب توافرها فى الحلول 
الأتناقى متوافرة فى عملية تحصيل الديون التجاريةء وتتمشل هذه 
4.4 عروط فى > 
١‏ - استيفاء الداكن لحقه. 
؛ - الاتفاق على الحلول. 
- قعاصر الحلول مع الوفاء(485). 


ويتضمن عقد تحصيل الديون التجارية اتفاقا بين الداكن 
والمحصل على حلول هذا الأخير محل الدائن فى مواجهة المدين. ويقوم 
المحصل بالوفاء بالدين ويكون الوفاء معاصرا للحلول إذا ما اعتبر 
قيد الغاتورة فى الحساب الجارى الذى يفتحه المحصل فى دفاتره 
فاء بقيمتها(ا4). 


ولايشترط فى الحلول رضاء المدين(88). كما أنه لاحاجة إلى 
أعلان المدين به لكى يكون ملتزما بالوفاء إلى الداكن الجديد(89). 


ويصبح المحصل صاحب حق يملكه شخصيا تجاه المدين( ١‏ 4) 
وينتقل إليه الحق بما له من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله 
من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون الحلول بالقدر الذى أداه 
المحصل إلى الدائن(١11).‏ 


وتعنى ملكية المحصل للحق أنه يستطيع التنازل عنه إلى 
الغير(؟9). وهذا يفيد المحضل عندما يقوم بتحصيل فواتير فى 
دول أجنبية من خلال زميل له على نحو ما رأينا. 


ويرى الفقه فى عمومه أن أحكام الحلول الاتفاقى تتسق والأهداف 
التى يرمى كل من المحصل والدائن تحقيقها: فلا يملك المحصل 
أكثر مما كان يملكه الدائن(457). ويمكن للمدين أن يحتج ازاء 
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المحصل بالدفوع التى كان له التمسك بها ازاء الدائن( 44). وتنتقل 
الحقوق بما يلحق بها من تأمينات( 165) بما فيها شرط الاحتفاظ 
بملكية المبيعات(45) على صبيل الضمان. 


لكن التحفظات على فكرة الحلول الاتفاقى كأساس لرجوع 
المحصل على المدين عديدة: فقيل أولا أن المحصل ليس هذا الغير 
المتبرع بالوفاء إلى الدائن بدلا من المدين الأصلى كما تصوره 
المشرع أصلا عندما وضع أحكام الوفاء مع الحلول(/47). إلا أن ما عاد 
يهمنا الآن هو الفن القانونى للحلول المستخدم لتحقيق مصالح 
| العياد. وفيما يتعلق بتشدد القضاء الفرنسى الخاص بضرورة أن 
يكون الاتفاق على الحلول معاصرا للوفاء فقد جعل هذا الشرط متحققا 
عن طريق اعتبار قيد المحصل للفاتورة فى الحساب الجارى المفتوج 
مع الدائن بمثابة وفاء بقيمتها دون انتظار تصفية هذا الحساب بين 
الطرفين(18). 


ويبرر هذا بالقول أن تحويل الحق ما هو إلا الأثر المترتب على 
تقديم المحصل للخدمة الائتمانية السابقة والمستقلة عنه فلا تهدف 
عملية تحصيل الديون التجارية إلى تحويل حقون تجارية ولكن هذا 
التحويل هو نتيجة ضرورية لمنح الائنتمان( 44 ) أو هو ضمان منح هذا 
الاكئتمان الذى يتمتع به المحصل( .)٠٠١‏ 
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وإذا لم يكن المحصل فى حاجة إلى إعلان المدين بالحلول 
فيتعين عليه بلاقل أن ينبىء عن صفته فى الرجوع عليه إذا ما 
طالبه بالوناء بالدين. لذلك يشصرط القضاء الفرنسى أن يكون مناك 
اعلان فعلى للحلول وإن قبل التاشير على الفواتير بأن يتم الوفاء 
إلى المحصل إلا أنه اشترط أن يكون التأشير بعبارات واضحة لاتدع 
مجالا للشك فى حلول المحصل محل الدائن(١١٠).‏ وفى حالة الاعلان 
فقط يكون الوفاء لغير شخص المحصل غير هبرىء لذمة 
المدين(7١٠).‏ ويراعى أنه لايشترط فى التأشير أن يكون ثابت 
التاريخ لآن الفرض أننا بصدد معاملات تجارية لا مدنية(*١٠).‏ 


أساس حوالة الحق: اعلان المدين بالحوالة. صحيح. أن المدين فى حالة 
عدم علمه بالحلول لا يستطيع أن يمتنع عن الوقاء إلى المحصل 
طالما أوضح هذا الأخير صفته بجلاء فى حين يستطيع الامتناع عن 
الوفاء فى حآلة جهله بحوالة الحق إلا أن فكرة حوالة الحق التجارية 
يمكنها أن تصل منا إلى ذات النتائفج التى وصل إليها كل من الفقه 
والقضاء الفرنسييسن. ‏ . 


ويضاف إلى ذلك أن حوالة الحق لا يعيبها ما يعيب فكرة الحلول 
الاتناقى من عدم ضمان الداكن لوجود الحق( 4 .)٠١‏ فإن أوفى المحصل 
ثم رجع على المدين ووجد الحق لم ينشأ أو كان قد انقضى 
لايستطيع الرجوع على الداكن. وهذا يخالف أحكام عقد تحصيل الديون 
التجارية وشروطه. ولذلك اضطر الفقه إلى السماح للمحصل فى مثل 
هذه الحالة باللجيء إلى دعوى رد غير المستحق(6١٠)‏ وهى من 
تطبيقات نظرية الاخراء بلا صبب. والفهم الصحيح لمعنى السبب هنا 
بإعتبياره مصدر الدفع لايسمح بلجوء المحصل إلى هذه الدعوى لأنه 
دفع بسبب وتلقى الدائن مبسبب ألا وهى عقد تحصيل الديون 
التجارية. أما السبيب بمفهوم وجود الدين فى ذمة المدين: الذى حدا 
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بالمحصل إلى الوماء إلى الدائى فليس باللسبب المفصود عمد الحديث 
عى الاثراء بلا سبب(5 .)١‏ 


واضطرت الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية إلى 
اختلاق التزام على عاتق المحصل مقتضاه أنه يتعين عليه التأكد 
من وجود الحق قبل قبول الفاتورة الثابتة له(5١٠)مكرر.‏ 


خلاصة القول أنه تحقيقا لمصالح الطرفين واحتراما لما اتجهت 
إليه إرادتهما من خلال اتفاقهما يتعين تأسيس رجوع المحصل على 
فكرة حوالة الحق(/1١١٠)‏ مع ضرورة أن يظهر القضاء شيثا من المرونة 
فيما يتعلق بضرورة أن يتم الاعلان إلى المدين لكى تكون الحوالة 
نافذة فى مواجهته. أما فيما يتعلق بفكرة حوالة الحق التجارية فلا 
بأس من الاخذ ,بها فيما يتعلق بالعلافات التى تربط بين التججار 
وبعض. أما فى مجال الأعمال المختلطة - وصى الفرض الغالب فيما 
يتعلق بتحصيل الديون إذ يرتبط التاجر بجمهور من المستهلكيسن- 
فيصعب التخلص من قيود حوالة الحق- المدنية. وعلى كل إذا قصر 
الدائن فى اجراء هذا الاعلان فإن من صالح المحصل القيام به لكى 
يتحقق بلآقل علم المدين بالحوالة فتكون نافذة فى 
مواجهته(8١١٠).‏ 


المطلب الثالث 
الاشكاليات الخاصة بتحصيل الديون التجارية 


لاشك أن عقد تحصيل الديون التجارية يتعرض لاشكالات عدم 
تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه ككل العقود الأخرى. ولايمشل عدم 
التنفيذ وضعا خاصا يختلف عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن 
أى عقد من العقود. ولذلك لن نخوض فى هذه الاشكالات. ولكن نود أن 
نشير فقط إلى أن عقد تحصيل الديون التجارية يحتوى على عمليات 


تتشضرت 


عديدت( ٠١4‏ ) إذ يرد العقد على مجموعة كبيرة من فواتيير الدائن 
الحاضرة والمستقبلة. فالعقد من العقود الزمنية التى تبرني أن 
تعامل كل عملية على أنها مستقلة بحيث لايؤثر البطلان أو الفسخح 
المتعلق بعملية وإردة على احدى الفواتير على العقد برمتدا .)١١١‏ 


إلا أن هناك بعض الاشكاليات الخاصة بعملية تحصيل الديون 
التجارية هى الى نريد, التعرض لها فى هذا المطلب. 


وتتعلق هذه الاشكاليات من جانب بأثر الحلول الاتفاقى على 
علاقة المحصل بالمدين من حيث مواجهته بالدفوع الى كان للمدين 
ابداؤها تجاه الداكن.ومن جانب آخر نود بحث ما إذا كان هناك تعارض 
يمكن أن يثور بين تطبيق أحكام القانون الصرفى وأحكام عقد 
تحصيل الديون التجارية إذا ها ورد هذا الأخير على ورقة تجارية. 
وأخيرا نشير إلى أثر شهر الافلاس على عملية: تحصيل الديون 
التجارية . 


)١١١(ةيسنرفلا تحرضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض‎ - ١ 
لدفع ابداه أحد المدينين فى مواجهة المحصل مؤداه طلبه "فسخ" عقد‎ 
الذى كان يربطه بالدائن بسبب عيب خفى فى المبيسع,‎ )١١7(عبيبلا‎ 
٠ وكانت المحكمة الاستئنافية قد رفضت الدفع على أساس أنه ابدى‎ 
بعد مرور ست سئوات على ابرام عقد البييع من جانب ولآن مثل هذا‎ 
الدفع لايمكن للمشترى ابداؤه إلا فى مواجهة المتعاقد معه أى‎ 
البائسع . وقد أيدت محكمة النقض ما ذهبت إليه محكمة الاستئدناف‎ 
فيما يتعلق بالسبب الموضوعى واكتفت به لتقرير حكمها برض‎ 
الدعوى وإنما أشارت إلى صحة ما وجه للسبب الثانى من إزءة_إد فى‎ 
عريضة الطعن وأن كان غير مجدى فى الدعوى المائلة مما ينيم عن‎ 
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اتجاه محكمة النقض نحو تقرير أنه يجوز للمدين أن يبدى مثل هذا 
الدفع فى مواجهة المحصل. 


ونرى صحة ما ذعبت إليه محكمة النقض الفرنسية. ذلك أن 
الحلول الاتفاقى- شأنه فى ذلك شأن حوالة الحق دون أدنى. اختلاف 
من شأنه أن ينقل إلى من حل محل الدائن الأصلى صفة "الدائكن" فى 
مواجهة المدين. أما صفة "المتعاقد" فلا يتمتع بها سوى الدائن 
الأصلى. ولاتنتقل إلى شخص آخر لم يتعاقد مباشرة مع المدين. 
وتتعلق الدعاوى الخاصة بعدم توافر شروط صحة تكوين العقد بصفة 
المتعاقد. فى حين تتعلق الدعاوى الخاصة بعدم تنفيذ الالتزامات 
الناشئفة عن العقد أو تنفيذها تنفيذا مخلا بصفة الدائن(7١١).‏ 
وإذا اعتبرنا ضمان العيوب الخفيّة التزاما واقعا على عاتق 
البائع( 5 )1١١‏ فإن دعوى رد المبيع تكون بلا أدنئى سك من الدعاوى 
المتعلقة بصفة الدائن فيجوز بالتالى للمدين أن يحتج بها فى 
مواجهة المحصل. 


<" -“ومن جانب ثان يثور التساؤل حول مدى امكان الاحتجاج فى 
مواجهة المحصل يسبق_الوفاء بالدين إلى الدائن الأصلى. وقد عرضنا 
من قبل إلى أن الدائن ضامن لوجود الحق فإن وجده المحصل لم ينشأ 
بعد أو انقضى لأى صسبب من أسباب الانقضاء جاز له الرجوع على 
الداكن. لكنوالفرض هنا يدور حول مدى امكانية أن يحتج المدين تجاه 
المحصل أنه سبق له أن أوفى بالدين إلى الدائن الأصلى. 


ذهبت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية(5١١)‏ إلى أن 
المدين يستطيع أن يحتج بهذا الدفع إذا كان الوفاء قد تم قبل علمه 
بالحلول. أما بعد؛ العلم .بالحلول فلا يكون وفاء المدين إلى الدائن 
الأصلى مبرئا لذمته ويتعين عليه الامتناع عن هذا الوفاء. وإذا أقدم 
عليه رغم هذا أجبر على الوفاء مرة ثانية إلى المحصل. 


لالم 


وفى حالة جهل المدين بالحلول يستطيع وفقا للقواعد العامة 
الامتناع عن الوفاء إلى من حل محل الدائن. ولذلك فإن تبنى فكرة 
حوالة الحق التجارية تجعلنا نتفادى حالات التعسف فى الامتساع عن 
الوفاء إذ يكون المدين مجبرا على الوفاء مادام لم يسبق له أن أوفنى 
بالدين إلى الدائن الأصلى. 


* - أخيرا نعرض للدقفع الذى قد يبديه المدين فى مواجهة 
الداكن بأن المقاصة قد وقعت مين الدين الذى يطالبه به المحصل 
وبين حق كان للمدين فى ذمة الدائن الأصلى. 


ويشور التساؤل عن مدى أثر حلول المحصل محل الدائن على وقوع 
هذه المقاصة. فقيل أن المقاصة القانونيةٍ بين الدين والحق الذى 
يتمتع به المدين تكون نأفذة فى مواجهة المحصل إذا تحققت قبل 
الحلول("١١)‏ لأن فى مثل هذا الفرض يكون الدين الذى يطالب 
المحصل المدين الوفاء به قد انقضى وقت أن تسلم الفاتورة الثابتة 
له من الدائن(17١).‏ ولايبقى للمحصل فى هذه الحالة سوى الرجوع 
على الدائن بالضمان. 


وابتداء من اليوم الذى يحل فيه المحصل محل 
الدائنءلا يستطيع المدين أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمقاصة بين 
الدين والحقوق التى يتمع بها ازاء الدائكن/78١١)‏ أى أن بعد الحلول» 
لا حجة للمقاصة على المحصل(؟9١١).‏ 


ونحن وأن كنا نتفق مع الحل من حيث المبدأ إلا أنه من الأوفنق 
قانونا القول بأنه لامجال لأية مقاصة بعد الحلول إذ يكون الحق قد 
خرج من ذمة الدائن ودخل ذمة المحصل بما يستحيل معه أن ينتضى 
مع حق المدين ازاء الدائن( .)17١‏ 
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من الجائز أن ترد عملية تحصيل الديون التجارية على ورقة من 
الأوراق التجارية(١7١).‏ كأن يكون الدائن قد حصل من المدين على 
سند أذنى بالدين فقام بتظهيره إلى المحصل تظهيرا ناتلا للملكية. 


وهناك تعارض جلى بين تطبيق أحكام القانون الصرفى وتطبيق 
أحكام عقد تحصيل الديون التجارية» فوفقا لاحكام القانون الصرفى 
يكون الساحب وكل المظهرين المتعاقبين ضامنين للوفاء بقيمة الورقة 
التجارية فى مواجهة حاملها أى المستفيد 'فيها(77١)‏ بل أن أى 
اشتراط بإعفاء المظهر من ضمان الوفاء يقع باطلا(*7١).‏ فى حين أن 
عماد عملية تحصيل الديون التجارية يتمشل فى تحمل المحصل 
مخاطر عدم قيام المدين بالوفاء بالدين. 


وقد عرض الأمر أمام محكمة استثئناف باريس( .)١75‏ وكان أحد 
المحصلين قد صار حاملا لكمبيالة مسحوبة على مدين الداكن الذى 
أوفنى له بقيمة الدين. وعندما امتنع المدين عن الوفاء استند 
المحصل إلى صفته كحامل للكمبيالة للرجوع: على الدائن. واعترض 
هذا الأخير على أساس أنه بموجب أحكام عقدٍ تحصيل الديون التجارية 
لايجوز للمحصل الرجوع عليه إذا ما امتنع المدين عن الوفاء. 


وجاء امتناع المدين عن الوفاء استنادا إلى بعض الدفوع 
المتعلقة بالعلاقة التى كانت تريط المدين بالدائن الأصلى. وإذا 
. كان للمدين أن يحتج فى مواجهة المحصل بالدفوع التى كان 
يستطيع التمسك بها ازاء الدائن الأصلى إلا أن القاعدة العامة فى 
مجال القانون الصرفى هو تطهر الورقة التجارية من الدفوع غير 
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الشكلية- أى غير المتعلقة بشكل الصك وبياناته. مادام الحامل 
حسن الئنية(158). 


وقد أيدت محكمة استثناف باريس ما كان قد ذهبت إليه محكمة 
أول درجة( ١7‏ ) من جواز تمسك المحصل بصفته كحامل لورقة تجارية 
للاعتراض على دفوع المدين من جانب ولا مكان الرجوع على الدائن من 
جانب آخر. 


وعلى ذلك يمكن أن نقول أن نطاق قتحصيل الديون التجارية يجد 
حدوده عند تطبييق الأحكام الصرفية. صخيح أنه بالنسبة للمحصل 
يبدو القانون الصرفى وكاته يعزز من مكانته ويحرص كل الحرص على 
مصالحه(70١)‏ لكن فى تقديرنا فإن جوهر نظام تحصيل الديون 
التجارية يصير مفقودا بتطبيق أحكام القانون الصرفى لا بسبسب 
الاحتجاج بالدفوع ولكن يسبب عدم تحمل المحصل لمخاطر عدم 
الوفاء. حتى نكاد نقرر أن عملية تحصيل الديون التجارية بالمنهوم 
الذى حددناه لاترد على أوراق تجارية. أما وأن صادف أن من الحقوق 
الى نقلت إلى المحصل ما هو ثابت بورقة تجارية فلا مجال فى هذه 
الحال لتطبيق أحكام عقد تحصيل الديون التجارية. 


التجارية , 


شهر الافلاس الذى نعنيه فى هذا المقام كعنصر مؤّثر فى عملية 
تحصيل الديون التجارية هو شهر افلاس الدائن. ذلك أننا أكدنا مرارا 
أن المحصل يتحمل خطر عدم قيام المدين بالوفاء أى اعساره أو إذا 
كان تاجرا شهر افلاسه. 


5 ترني ان 


أما إذا تم شهر افلاس الدائن فقد تؤثر هذه الحالة المستجدة 
على حلول المحصل محله فى الرجوع على المدين - 


(1) ففى احدى القَضايا المعروضة على المحاكم الفرنسية قضى 
برفشض الدعوى التى رفعها المحصل على المدين يطالمه فيها بسذاد 
قيمة الفواتير التى سبق له أن سددها إلى الدائن الأصلى قبل شهر 
افلاس هذا الأخير. إلا أن المحكمة أسست رفضها للدعوى على اعتبار 
أن قسليم الفواتير المتضمنة تخويل المحصل حق الرجوع على 
المدين قد تم خلال فترة الريبة فيكون التصرف بالتالى غير نافذ 
فى مواجهة جماعة الدائنين. وقد ذهبت المحكمة إلى اعتبار هذا 
التسليم من قبيل صور الوناء التى يتضمنها نص المادة 74 فقرة ” 
» 4 من قانون 57/17/1١‏ - الذى كان ساريا وقت الدعوى - والذى يقبرر 
عدم نفاذما فى مواجهة جماعة الدائنين(58١).‏ 


لكن وجه المغالطة واضح فى هذا التسبيسب وقد أوضحته محكمة 
النقض الفرنسية عندما نظرت فى الطعن فى الحكم المشار 
إليه(74١).‏ فالدائن فى هذا التاريخ تلقى حقا من المحصل وكل ما 
فى الأمر أنه سمح للموفى أن يحل محله فى الرجوع على المدين. ولا 
يعد الحلول وفاء وبالتالى لا مجال لتطبيق نص المادة 51 الذى 
يواجه فرض قيام التاجر المفلس بالوفاء بدين يشغل ذمقد( .)١7 ٠‏ 


وفى قضية أخرى ذهبت الغرفة التجارية لمحكمة النقض 

' الفزنسية(١5١)‏ إلى أن حق المحصل الذى حل محل الدائن لاينشا إلا 
من تاريخ تنفيذ الصفقة التى كان قد أبرمها الدائن الأصلى مع 
المدين. وعلى ذلك إذا كان التنفيذ تم بعد شهر افلاس الدائن على 

إثر اتخاذ السنديك قراره بالمضى فى تنفيذ الصفقة. وذلك بموجب 

السلطة التى تخولها له المادة 7 من قانون ١1517//170//17‏ - فإنه 
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يستحيل على المحصل أن يحتج بالحلول لاقتصاء حق صار مقررا 
لمصلحة جماعة الدائنين. 


فحتى لو كانت الحقوق مستندة إلى صفقات قم ابرامها قبل شهر 
افلاس الداكن إلا أنها لا تنشا إلا عندما يتم تنفيذ الصفقة(75١).‏ 


ولكن أحد الشراح أوضح بمناسبة حالة مختلفة ما فى هذا الحكم 
.من خطا فى تفسير القانون. فيؤكد أولا أنه لكى يكون الحلول 
صحيحا لابد من أن يكون الحق قد نشا بالفعل وقت الحلول(77١).‏ 
لكنه يؤكد بحق أن الحق ينشأ مع ارام الصفقة أى تكوين العقد. 
أما التنفيذ اللاحق للعقد فقد يتمثل أثره فى جعل الحق مستحق 
الأداء دون أن يكون له أدنى تأثير على وجود الحق ذاتد( 5 .)1١7‏ 


هذا صحيح ولكن يجب أن نراعى أن التنفيذ أو بعبارة أدق 
المضى فى التنفيذ له فى مجال شهر الانلاس آثاره التى تمثل نوعا 
من الخروج على القواعد العامة: فعندما خول المشرع الفرنسى 
السنديك سلطة اتخاذ قراره بالمضى فى تنفيذ العقود الزمنية 
والعقود الفورية الجارى تنفيذما فإن المشرع لم يتصور فرضا سوى 
أن يعمل السنديك لحساب جماعة الداكنين. ويترتب على ذلك أن 

تصبح الحقوق الناشئة عن العقود التى يقرر السنديك المضى فيها 
مقررة لمصلحة جماعة الدائنين وحدها. ويمكن ازاء هذا التنظيم 
لاستمرارية العقود أن يتعطل أى حق تمتع به شخص غير جماعة 
الدائنين من قبل. 


أما الحكم الثانى الذى أصدرته الغرفة التجارية لمحكمة النقضص 
الغرنسية فى هذا الخصوص هو حكمها الصادر بتاريخ 
888-١75‏ )وتتمثل الوقائقع فى قيام المحصل بعد أن 
سدد قيمة فاتورة على أحد المدينين طالب الوكيل بالعمولة للنقل 


مد 


الذى كان حائزا للبضاعة المبيعة وحبسها لحين استيفاء حقوقه قبل 
الدائن» طالبه برد هذه البضاعة إليه إستنادا إلى حلوله محل الدائن 
فى حقوقه. وقد اجابته محكمة استئناف باريس» فى حكمها الصادر 
متاريخ 01 82., إلى طلبه امتنادا إلى أن الحلول كان قد 
تحقق قبل شهر افلاس الدائن البائع. 


وقامت المحكمة العليا بنقض هذا الحكم الصادر من المحكمة 
الاستئنافية لأنها أغفلت البحث عما إذا كان الباقع دائكنا لمدينه 
وقت أن تم شهر افلاسه. 


:الفرض المطروح على محكمة النقض هو فرض ابرام العقد وعدم 
تسليم البضاعة. . والسؤال هو: هل يستطيع المحصل الذى حل محل 
الداكن فى حقوقه أن يعترض على حق الوكيل بالعمولة للنقل فى 
حبس البضاعة المسلمة إليها لنقلها؟ 


ولقد اتجهت محكمة النقض إلى أنه للاجابة على هذا التساؤل 
لابد من تحديد ما إذا كان البائع قد أصبح دائنا للمشترى وقت شهر 
افلاسه. 


والحكم منتقبد لآن مناط البحث ليس بعلاقة المديونية بل هى 
بمدى انتقال الملكية من البائع إلى المشترى وقت. شهر الافلاس. 
والفرض الذى نحن بصددهه أن المبيع متمثل فى منقول معين بالنوع. 
ويترتب على ذلك "أن بمجرد افرازه لتسليمه إلى الوكيل بالعمولة 
للنقل انتقلت ملكيته من البائع إلى المشترى, فلا يمكن بعدكذ أن 
يكون لشهر افلاس البائع أى أثر على الصفقة ذاتها. 


امد 


لكن يراعى أنه مع ذلك لايستطيع المحصل أن يعترض على حق 
الوكيل بالعمولة للنقل فى الحبس إلا إذا كان هذا الأخير سيىء 
النية. 


وإذا فرضنا أن نقل الملكية كان مؤجلا إلى حيل تسليم 
البضاعة إلى المشترى» فنكون فى هذه الحالة بصدد عقد جارى 
التنفيذ وبالتالى يحق للسنديك وحده أن يقرر إذا ما كان يمضى 
فى تنفيذ العقد من عدمه. وإذا ما قرر السنديك المضى فى التنفيذ 
فإن ذلك يكون لحساب جماعة الدائنين فتكون الحقوق الناشئة عن 
ذلك مقررة لها وحدملا5؟*١).‏ 


هذا بالنسبة لأثر شهر افلاس الدائن على حق رجوع المحصل على 
المدين وتعارضه مع الحقوق المقررة قانونا لمصلحة جماعة الدائنين. 


(ب) ونشير أخيرا إلى أثر شهر افلاس الدائن على الحساب 
الجارى الذى كان مفتوحا بينه وبين المحصل: 


فيعد شهر افلاس أحد الدائنين طالب المحصل المحكمة بتقرير 
دائنيته لجماعة الدائنين على أساس أن تصفية الحساب الجارى أظهر 
أن المحصل كان دائنا للدائن وقت اغلاق الحساب. 


ولقد استند المحصل أيضا إلى اعتبار الحقوق والديون الناشفة 
عن كافة العمليات التى تندرج تحت عقد تحصيل الديون التجارية 
ككل مركب لايقبل الانقسام. 

إلا أن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية التى كانت 
تنظر فى أمر هذه الوقافع (10) رفضت ادعاء المحصل ولم تاأخذ 
بفكرة عدم القابلية الطبيعية للانقسام 1201151511186 
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©2212 لحقوق الدائن كلها بالنسبة إلى المحصل. وترتب 
على هذا الاتجاه أن المحكمة لم تعترف للمحصل إلا بالحقوق الخاصة 
بفواتير تم تسليمها إليه قبل شهر افلاس الدائن. أما اللاحقة عليه 
نهى مقررة فقط لصالح جماعة الدائنين. 


وينتقد المعلق لهذا الحكم ما اتجه إليه على اعتبار أن حلول 
المحصل محل الدائن يمثل الصمان الذى يتمتع به المحصل مقابل 
تقديمه للخدمة الائتمانية. وطبيعة هذا الصمان تحتم أن تكون كافة 
عمليات التحصيل بطبيعتها غير قابلة للا نقسامويناء عليه كان 
يتعين الاعتداد بنتافج تصفية الحساب الجارى.ويتساءل لماذا 
لاتكون عدم القابلية للانقسام نافذة فى مواجهة جماعة الدائنين فى 
حين تكون عمليات المقاصة نافذة إذا ما وقعت قبل فترة 
الريبة؟(78١).‏ 


الواقع أنه فى مجال الترجيح بين مصالح جماعة الدائنين 
والمصالح الفردية يتجه القضاء الفرنسى بوجه عام إلى تغليب 
مصالح الأولى. وعدم الاعتداد بعدم قابلية العمليات بطبيعتها 
للانقسام مثال لهذا الاتجاه القضائى. السؤال المطرويجح للبحث الآن 
هو: هل إذا تم النص صراحة فى عقد تحصيل الديون التجارية على 
اعتبار كافة عمليات التحصيل وحدة واحدة غير قابلة للانقام صوف, ., 
يحترم القضاء الفرنسى هذا الاتفاق على حساب مصالح جماعة 
الدائنين؟ 


الواقع أنه يصعب التكهن بالإجابة ولكننا نميل إلى اعتبار انها 
فى الغالب ستكون بالنفى. فالقضاء الفرنسى لايلين بيسر عندما , 
يتعلق الأمر_بقانون الافلاس ومصلحة جماعة الدائنين. ثم أنه يحدث 
كثيرا أن ينادى المحصلون باستقلالية كل عملية تحصيل على حدة 
عندما يشوبها بطلان'أو تتعمرض لاعادة النظر فيهبا لكى لا يتأثر 


لدقات 


اتفاق تحصيل الديون التجارية برمته. فيصعب التمسك بالقابلية 
للانقسام أحيانا ويعدم القابلية للانقسام فى أحيان أخرى بالنظر 
إلى مصالح الطرف ذاته فى كل مرة. 


خاتمة : 


عمدنا إلى التقديم لعقد تحصيل الديون التجارية وبيان أهمها 
يتميز به من خصائص والأحكام القانونية التى تنظمه. 


فانطلاقا من الصورة التى تعرض بها العملية فى العمل امكئنا 
تعريف العقد بأنه ذلك الذى بمقتضاه يتولى المحصل تحصيل حقوق 
لحسابه الخاص كانت ثابتة للمتعاقد معه وقام مالوفاء بها مقابل 
العزام المتعاقد معه بدقفع عمولة محددة. 


ثم أبرزنا أهم خصائص العملية وقلنا أنها ثلاثية الأطراف تؤثر 
كل علاقة ثنائية فيها على العلاقات الأخرى وأن الطابع الائتمانى 
جلى فيها مما يضفى على العقد طابع الاعتيار الشخصى ويملى 
-على المحصل سبق تحرير عقود نموذجية لكى يكون اذعان الداكن له 
خير أداة لحسن ادارة الفواتير المتعددة. 


وأشارنا فى عجالة إلى مزايا نشاط تحصيل الديون التجارية 
فوجدناه يقدم خدمات هامة للمشروعات الاقتصادية فصلا عن عدم 
تأثيره السىء على الاقتصاد القومى لأن ليست له أية آثار 


نصحميه. 

.ويصم-الحديث عن الأحكام القانونية لعقد تحصيل الديون 
التجارية عرضنا لأهم التزامات كل من المحصل والدائن. ثم خصصنا 
مطلبا مستقلا لتحديد الطبيعة القانونية لرجوع المحصل على 
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المدين بإعتبار هذا الرجوع بمثابة عماد العملية بمرمتها ولما 
لتكييف هذا الرجوع من أثر فى تحديد حقوق والتزامات أطرافه. 


وأخيرا أشارنا إلى بعض الصور للاشكاليات الخاصة بعقد 
تحصيل الديون التجارية مع تجنبنا للمسائل العامة أى تطبيقات 
القواعد العامة. فعرضنا لمدى امكانية تمسك المدين فى مواجهة 
المحصل بالدفبوع التبى يستطيع التمسك بها فى مواجهة الداكن وهى 
كافة الدفوع المتعلقة بصفة الدائن التى انتقلت من الداكن الأصلى 7" 
إلى المحصل. ثم عرضنا لاشكالية ,ازدواج تطبيق أحكام القانون 
الصرفى واحكام عقد تحصيل الديون التجارية ورأينا أن القضاء 
الفرنسى جعل الغلبة كمبد! عام لأحكام القانون الصرفى. وآخر الأمر 
بحشنا أثشر شهر افلاس الدائن على حقوقّ المحصل سواء فى مواجهته أو 
مواجهة المدين. وجدنا هنا القضاء الفرنسى لايسمح بالمساس 
بمصالح جماعة الدائنين ويفسر عقد تحصيل الديون التجارية على 
نحو لا يوؤدى بهذا المساس. 


ان عقد تحصيل الديون التجارية من العقود التى تمثل نموذجا 
للكيفية التى يتم بها استغلال قوالب بسيطة من قوالب القانون 
الخاص لتحقيق مصالح اقتصادية محددة. وهو تعبير عن قدرة رأس 
المال الابداعية دائكما فى استغلال الفئ القانونى على النحى الذى 


لام 


هوام شبحث عقد تحصيل الديون التجارية 
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)١*(‏ 2228853 و 208101 ء المرجع السابقء 6218388 و 
٠» 5701151‏ المرجع السابقء ف ٠. 65٠‏ 20211828 : التعليق 
سابق الإشارة إليد؛ ف؟ . 

)١14‏ ©8آ:2888311 و وتلق - 211785 الإئتمان ك 
و : و 
الإنتتمان.» ص ٠١١7”‏ ف ٠١‏ » المجلة الفصلية للقآنون التجارى, 
954ل . 
)١١(‏ 788201111588 و0811.183 28 : المرجع السابق. 
(15) 2328813 و 2081.013 ء المرجع السابق. 


. ١9ف المرجع السابق»‎ ٠ 52017751:23 و‎ 6818188 )١07( 


(18) ©8آ8835ه و5عالقة - 23785 ؛ المرجع السابق.ف 


وم 


١15‏ ) أدسم/ محيى الدين اسماعيل علم الدين »المرجع السابق» 
ص 6377 ف543 . 


2١ (‏ ) 2022525 » التعليق اللسابق الإشارة إليه» ف”» . 
)١(‏ 72820111158 و2111:1835 2085 2 المرجع النابق: 


(71) الجريدة الرسمية الفرنسية:. بتاريخح “” يتأير 4/ا9١‏ ء 
ص 84. 


() 6278308 و 510111711517 » المرجع السابق؛ ف١١‏ . 


(74) 8.5 : تعليق على حكم الغرفة التجارية لمحكمة 
النقض الفرنسيةء بتاريخ 0/4//الا . مجلة الأسبوع القانونى 
/ال11 .21 44لا4ا . 


(59) 202888 ء التعليق سابق الإشارة إليدء ف5؟ . 


60) ويقول الاستاذان 62781 و 5701181:1513 ( المرجع 
السابق؛ ف 5) أن عملية تحصيل الديون التجارية منافس قوى لخصم 
الأوراق التجارى وأنه ليس من المستغرب أن يستقر تحصيل الديون 
التجارية في فرنسا في الوقت الذى يزداد فيه الهجوم على عملية 


الخصم . 
(07؟) 68838 و 570181553 ١‏ المرجع السابق» ف5؟ . 


(5؟) 20218255 ٠»‏ التعليق سابق الإشارة إليه) فخ”»” 2 
1118155 و 0111115 08 2 المرجع السابق. 


.”اس 


(4) 222885 و 2081018 ء المرجع السابق. 


470 حول هذا المنهوم انظر مؤلف.5ههة3006 88 و 
275502220 : القانون التجارى - حالات عملية وقضائية - الجزء 
الرابع : البنوك والبورصات - الطبعة الثانية - مطابع مونتكريتيان - 
باريس - 141/4 ءصض- 34 20308015 


(١؟)‏ قطتق687 و 5100711151 » المرجع السابقعف 54 , 
: أ.د/ على جمال الدين عرض المرجع السابق » ص ١ه‏ ف589؟90 . 


(71) 6817808 و 5101017711537 » المرجع السابقعف 11 


(77) حول التفرقة بين الأذعان كمصدر لعدم توازن الإتفاقات. 
والأذعان كوسيلة لحسن ادارة النشاط الإقتصادى الذى يتم من خلال 
إبرام المتود انظر مؤلف استلانا 58881288 : عمليات المشروعء» 
مجموعة القانون والإدارة» المطابع الفنيةء باريس ء» 11 ءصن97؟ . 


(71) ذلك أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تميزت 
بعموم ضعف نسبى للطلب على السلع المعمرة سواء كانت سلعا 
استهلاكية أو سلعا إنتاجية نظرا لتزايد الموجات التضخمية التى 
أدت إلى إرتفاع الأسعار واضعاف القوة الشراكية للأفراد. وقد حدا ذلك 
بالتجار المضارية على دخول الأقراد المستقبلة ما دامت دخولهم 
الحاضرة لا تسمح لهم بتملك السلع. فظهر البيع الإئتمانى حتى 
تم تعميمه في معظم أرجاء العالم. 


30 


(50) 788201118585 او 0281583 28 اء المرجع السابقء 
22885 208102 ا وء المرجع السابقعف 5478 . 


(55) #طتفتكقك و 575075815 ا المرجع السابق» ف ه ,2 
:088823 65آلضة - 2217785 المرجع السابق» ف ٠١‏ . 


)١17(‏ 88201111525" او 8321.183© 028 2ء .المرجع 
السابق» 08178588 و 815010781:83 ٠»‏ المرجع السابق» ف© . 


(58) 2128872 و 2081053 ء المرجع السابق.كت 58475 . 
(54) 6858808 و 5101755153 ١‏ المرخع النابق,'ف ٠‏ . 
2 ) المرجع السابق.ف 5لا . 
و 525000 ل" 


(؟4) :2528830 208101 المرجع” الننابق:::680785:03 و 
50517 »: المرجع السابق» ف 5١‏ . 


(45) هطته7اة6 و 55:01751517: ١‏ المرجع السابق» ف©9” . 
:(45) ذلك بطبيعة: الحال إذا كان الإتفاق بين الدائن. المصندر 
والمدين المستوره قد جعل عبه: التخليص الجمركى على عاتق الداكن 
المصدر. 1 : 


(45) حول هذه الخدمات التكميليلة التى قد يقدمها المحصل 
إلى الدائن انظر 23218872 و 2081:0132 » المرجع السابق» فل51*5 . 


3000 


(45) 6278588 و 8520075187 » المرجع السابقيف 5 


(47) 2002585 ء التعليق سابق الإشارة إلي ف١‏ . 
(4: ) 68578508 و 510101111517 ب المرجع السابقءف 515 . 
(44 ) المرجع السابق»ف 76 مكرر. 


١ (‏ ) 212818017 و 8208101 2 المرجع السابق.عف 71706 
٠‏ 6827830 و '151.آ51201171 2 المرجع السابق» ف”؟ . 


(01) 83285 و 2081072 ء المرجع السابق» 20015233 , 
التعليق سابق الإشارة إليه) ف١‏ . 


(07) 68178508 و 8120175155 » المرجع السابق» ف54 . 
(09) 2021585 » التعليق سابق الإ شارة إليد.عف 4 . 


(04) لضتفكة6 و 520075187 » المرجع السابق» ف1١‏ ,2 
857 و208101 ١‏ المرجع السابق. 


(660) 212112 و 508101 2 المرجع السابق أ.د/ على جمال 
الدين عوضء المرجع السابق» ص 5594 ف056 . 


(55) أد/ محيى الدين اسمأعيل علم الدين » المرجع السابيق. 


ياي 


.١ 208101 222820 )607(‏ المرجع السابقن ‏ 621723128 و 
810011711 2 المرجع السابق » ا 7202-6 محيى الدين اسماعيل 


علم الدين »المرجع السابق. 
04 ) 525 1111م لظم و قضاءآ1 0181 طط ,» المرجع السابق. 
(04) 6818588 و 5872017181 » المرجع السابق» ف0١؟‏ . 
(600) 222825 و 2081503 ١‏ المرجع السابق. 


(51) 6878208 و 51آ510171 2 المرجع السابق.عف 560 
»أ.د/ على جمال الدين عوضءالمرجع السابقء ص ”0ه ف575656 . 


(67) 68178308 و 5701771812 2اء المرجع السابقعف #”١‏ . 
(57) 2228823 و 208102 ء المرجع السابق. 


(54) أدم/ على جمال الدين عوضضءالمرجع السابق عص لزان 27 
أفرف * 


(50) 688:08 و 81501781515 ء المرجع السابقءق *” . 


(55) أد/ على جمال الدين عوض؛ء المرجع السابق.ء ص ”4ه ف 
اه ْ 


(1") 02طته687 و 85120101711817 20 المرجع السابق.عف 5٠١‏ . 


(54) المرجع السابق» ف 5١‏ . 


-44لاس 


(51 ) المرجع السابقءف 40 . 


)٠7١(‏ 2081888 ء التعليق مابق الإشارة إليدء فه ٠‏ آأد/ 
على جمال الدين عوض» المرجع السابق» ص 6737 بودن 5 


01 الفقرة الثانية من المادة “58 من القانون المدنى 
المصرى. 


(/17) 68781:08 و :51700781 » المرجع السابق» ف7؟ , 
(75) المرجع السابق» 1 5 

(:17) 2 و 2081:05 » .المرجع السابق. 

( 6 ) حول عقد تأمين الإئتمان انظر مؤلف: 875812 و :6720101151 


قانون التأمين » ميمنتوس دالوز - باريس - الطبعة الرابعة . 
00 ّْ 


(75) 62178588 و52017775:83 ا المرجع السابق»ف 4١‏ . 


(171) 588201111585 و1-85آ0112 28 » المرجع السابق. 


(74) 200288 » التعليق سابق الإشارة إليدء ف ه ٠آ</‏ 
على جمال الدين عوضء المرجع السابق» ص الاهء فا 670١‏ ء أند/ 
محيى الدين إسماعيل علم الدين» المرجع السابق . 


(74) 625785:98 و 25701771525 2ء المرجع السابقء.ف ؟4 . 


5 "46 


الغقرة الأولى من المادة 7١4‏ من القانون المصرى . 
(81) المادة /1-” . 
(45) المادة “9١١‏ . 
5 النادة حضة 


0 558201: القانون المدنى: الإلترامات - المطاببع 
الغنية ي»باريس ٠ 1١141775‏ ص 17١37‏ اطرفف * 


(80) 201011578عقة : العمليات القانونية ثلاثية الأطراف في 
القانون الخاص. رسالة دكتوراه - جامعة موردو الفرنسية - اكتويبر 
11154 »ص 0 


(85) هذاما تقضى مه الفقرة الأولى من المادة ١١6٠‏ من 
التقنين المدنى الفرنسى والمادة 7117 من القانون المدنى المصرئ. 


(/41) 2001888 » التعليق سابق الإشارة إليدء ف5 ٠أد/‏ 
على جماأل جمال الدين عوض »2 المرجع السابقء ص 017 قف6370 , 


اليف المادة 75717 من القانون المدنى المصرى. 


(84) 6897828 : التعليق على حكمين لمحكمة استئناف 
باريس: الأول للغرفة ؟” بتاريخ 7١١/5‏ والآخر للغرفة © 
بتاريخ ١5١421١/ا‏ ء مجلة الأسبوع القانونى ١/ا4١‏ . 11 
/لالامكا١‏ . 


أسدعممه 


(50) 822885 و :208101 » المرنجع السايق. 

(11) المادة 54” مئ القانون المدنى المصرى. 

3 و 51010781:813 » المرجع السابق» فالإه . 
(2.5)917 » التعليق سابق الإشارة إليه. 


(1:4) 2022128 » التعليق سابق الإشارة إليهء ف8 6؛)أد/ 
على جمال الدين. عوض .. المرجع السابئق .ص /ا01 :4:5 617”, ' 


8 8م6818 و. :51011111151 ».المرجع. السناببق لكين‎ ) ١9 
. المرجع السابق*ف8ه‎ 46 ' 

(107) 588801111888 و051115:83 28 ١‏ المرجع السابق. 

(44) ن8طنتقتأنقه و 0881181ا810: ١‏ المرجع الشاببق» ف/33 ا" 

(44) المرجع'السابق» ف 780 :. 

. المرجع السابق» ف97؟‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ حكما محكمة استثناف باريس: الاول صادر عن الغرفة. 
يه 0 والثانى عن الغرفة 77 بتاريخ 


/ 4107.1 1. مجلة سن القاتون. 141/١‏ ينا م 
المطمتهكوع 2 ' 


والحكمان وان اشر أن يتم هذا الإعلان 2 أنه من الزباقييا 
تناقضا فيما يتعلو بدلالة العبارات التى قد تحرر تأشيرا على 


ا 


الفواتير. فبالدسبة لعبارات متشابهة جدا أقر أحد الحكمين الإعلان 
في حين اعتبره الآخر مبهما غير منتج لأى أثر. 


)٠١(‏ 0888221186 ركءالهة - 281985 ١‏ المرجع السابق. 
ف ٠١‏ . وقد أكدت الغرفة التجارية لمحكمة لانقض الفرنسية هذا 
المعنى في حكم حديث نسبيا بتاريخ اخ 0 الاسبوع 
القانونى 1471 . 1397 ٠.‏ 301/7 . 


و 


٠ 68783 )١١(‏ التعليق سابق الإشارة إليه. 
)٠١4(‏ 208218588 + التعليق سابق الاشارة إليه, ف0ه . 


, 5101058153 83:08ك68 و‎ ٠ المرجع السابقء ف8‎ )١١6( 
ء. التعليق على حكم الغرفة‎ 90251838 51١ المرجع السابق ء ف‎ 
١18١ »دالوز‎ ١114/0/15 +6 التجارية لمحكمة النقض الفرنسية‎ 
.1١١ف6‎ ؟١؟4 قضاء‎ 


)2١(‏ أنظر فى اختلاف مفهومى السبب وخلط الفقه والقضاء 
الفرنسيين بينهما فى مجال الأخذ بنظرية الاثراء بلا سبب بحث 
أستاذنا الدكتور توفيق فرج الاثراء بلا سبسب كمصدر عام من مصادر 
الالتزام - دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص - جامعة 
الاسكندرية - العام الجامعى ١1488 - ١184‏ . 


)٠١6(‏ مكرر القانونى حكم بتاريخ 6 40 مجلة' 
الأسبوع 1١1114‏ 


)٠١7(‏ وتبنى هذا الرأى الذى نقول به يتطلب عدول القضاء 
الفرنسى عن موقفه من تكييف حق رجوع المحصل على المدين إذ مو 


-44م- 


مستقر على أساس الحلول الاتفاقى: فمن المحاكم الابتدائية التى 
قالت بالحلول الاتفاقى: محكمة بونتواز التجارية» حكم بتاريخ 
37/57 ء مجلة الأسبوع القأنون ١9548‏ 11" 0 -1953اء 
تعليق 27818© ٠»‏ ومحكمة السين التجاريةء حكمان بتاريخ 
١458/5777 01‏ ع مجلة الاسبوع القانونى ١1548‏ 11 

٠‏ ع تعليق قطتقلاه6 . ومن المحاكم الاستئنانفية أربع 
أحكام لمحكمة استثناف باريس: الأول للغرفة © بتاريسخ 70/0 
والثانى للغرفة >*” بتاريخ ١47/-/1/717‏ (مجلة الأسبوع القانونى 
113١‏ 6487 اء تعليق 628585808) والثالث بتاريخ 
0 (طلاسبوع القانونى 1١8180 51 1١4548‏ ء تعليق 
272208 2 والاخير للغرفتة. الثالفة: (1) بتاريخ 1145/7/7 - 
والوز سيرى: ١1487‏ ء أنياء سريعة لا١1‏ . وقد أكدت الغرفة التجارية 
لمحكمة النقض الفرنسية من خلال حكمين لها فكرة الحلول الاتفاقى: 
الأول بتاريخ ١177/١١/5١‏ “ردالوز سيرىء ١99/4‏ ء قضاء 5١1‏ ء 
تعليق 20211513258 والثاتنى 5/١١/94875١1اء‏ الأسبوع القانونى 
44 27 > الاو 


0 


)١4(‏ بل من الجائكز أن يتضمن عقد تحصيل الديون التجارية 
ما يلزم الدائن بإعلان المدين أنه يتعين عليه الوناء إلى المحصل. 
قيكون الاخلال بهذا الالتزام موجبا لاثارة مستئولية الدائن ازاء 
المحصل إذا لم يستوف المحصل الحق من المدين. حول هذا الالتزام 
أنظر 8121872. و :2081013 اء المرجع الابقء 6278328 و 
520053 » المرجع السابق ٠‏ ف5509:. 


0741 أد./ على جمال الدين عوضء المرجع السابقء ص‎ )٠١9( 


قف90580 . 


. و 5120177181 » المرجع السابقء ف/ا؟‎ 6858208 )٠( 


- #441 


)١١(‏ حكم بتاريخ 1417/0/0/4 »ء مجلة الاسبوع القانونى 
١80/44 11 41//‏ تعليق28.5 


)١(‏ نضع لفظ فسخ بين علامتى تنصيص لأن الفقه 
والقضاء الفرنسيين يكيفان دعوى رد المبيع بسبب العيوب الخفية 
على أنها دعوى فسخ البيع. وهذاما لا نوافق عليه اطلاقا. 


11 1017111تهضة » رسالته سابق الاشارة إليها. ص ١75‏ . 


)١١5(‏ أد./ عبد الرزاق الستنهورىء الوسيط فى شرح القانون 
المدنى. الجزء الرابع» العقود التى تقع على الملكية: المجلد الأول: 
البيع والمقايضة. دار النشر للجامعات المصريةء القاهرة؛ ١9557‏ )ص 
/٠٠‏ ممابعدها. 


)١١9(‏ حكم بتاريخ ١14875/٠١١/4‏ ء»مجلة الاسبوع القانونى 
دكننية: يمحضندة 


. ء التعليق سابق الاشارة إليب ف8‎ 2021888 )1١15( 
510/57/٠١ محكمة بونتواز التجاريةء حكم بتأريخ‎ )1177( 
62581:88 ء تعليق‎ 195٠١ * 255 ١13548 .مجلة الا سبوع القانونى‎ 
الاسبوع‎ 2 1١18/5/058 محكمة استئناف باريس» حكم بتاريخ‎ » 


القانونى 1١154‏ 11 10537 ء تعليق 6275787:08© 


)١1١(‏ قهطتهكهه » التعليق على حكمى محكمة استئناف 
بأريس » سابق الاشارة إليه. 


اثوماد 


(ة118) 202178 ء التعليق سابق الاشارة إليىء مفل8 ٠‏ أد./ 
على جمال الدين عوضء المرجع السابق.ص 4-00ه ف9558 . 


)١١٠١(‏ 02883586 و65القآ-211785 » المرجع السابق. 
)١1١١(‏ 588801111888 و :280511183 اء المرجع السابق. 


(57؟1١)‏ المادة 7 هن التقنيسن التجارى المصرى .والمادة 
84 فقرة أولى من التقنين التجارى الفرنسى. 


(*17) 6878528 و 520731153 » المرجع السابق» ف 44 . 


)١74(‏ الحكم الصادر عن الغرفة الثالشة - (1) ء بتاريخ 
ا/“/ 4 ءدالوز ١9487‏ » أنباء صسريعة 85-0 ٠»‏ تعليق 
5725512 


[نيية حول قاعدة تطهير الأوراق التجارية من الدفوع أنظر مؤلف 
أستاذنا الدكتور مصطفقى كمال طدء القانون التجارى» الجزء 
الثانسى سؤّسسة الثقاقة الجامعيةء الاسكندرية ١8-٠‏ . ص8/ل9 » 
المادة ١7١‏ من التقنين التجارى الفرنسى. 


() محكمة بو بينيى التجارية:؛ الغرفة 11١‏ » حكم بتاريخ 
ا د 2 


(1717) 7785512 » التعليق سابق الا شارة إليه. 


(178) حكم محكمة استئناف ماريس»؛ صائر عن الغرفة الأولى 
(ب) ء بتاريخ 1418/11/15 . 


- #050١ - 


)١659(‏ حكم الغرفة التجارية لمحكمة النقض المرنسيةء 
بتاريح لاا/ث”/ ك١‏ 2 دالوز . امكقاء أنباء صريعة ١97‏ , 
تعليق 1725515112 


)5555 ., التعليق على الحكمء سابق الاشارة إليه. 


فته حكم بتاريخ ١477/1١/7١‏ ء دالوز ١51/4‏ قضاء 
.2 تعليق 201181 


. ١١ف »ء التعليق سابق الاشارة إليهء‎ 20015813 )١175 

١**(‏ )6 255788: تعليق على حكم الغرفة التجارية لمحكمة 
النقض الفرنسية:ء بتاريخ ١414/0/١5‏ ««الوز ١18١‏ قضاء 554 
1ه 

©) ) التعليق ذاتهء ف” . 


(5؟١١)‏ سابق الاشارة إليهء تعليق 185121515 . 


١5 1455182اء التعليق مابق الاشارة إليهء ف‎ )١5( 
ومابعدها.‎ 


)١17(‏ حكم بتاريخ ١981/٠١/0١‏ ء دالوز ١187‏ أنياء 
سريعة ١97‏ ء تعليق 57855111 . 


)7١(‏ 20778255182ء التعليق صابق الا شارة إليه. 
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صدر حديثا 


أنظمة الانتخاب ذ العا 
بين الانتخاب الفردى والانتماب بالقائمة 
للدكتور 
عبد الغنى بنعيونى عبد الله 
أستاذ القانون العام المساعد 
بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 


السسسسمسدة 


الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية 
صمئة 11٠‏ 


قام المؤلف فى هذا البحث بدراسة وتحليل أنظمة الانتخاب 
الفردى ٠‏ والانتخاب بالقائمة », والانتخاب المختلط ؛ فى مصر ودول 
العالم . ولم يقتصر المؤلف على دراسة هذه الأنظمة فى النصوص 
التشريعية والتطبيقات العملية » بل قولى تقدير هذه الأنظمسة 
موضحا ما لها من مزايا أو حسنات وما عليها من عيوب أو ما وجه إليها 
من انتقادات . 
وتطرق المؤلف إلى دراسة وشرح الأنظمة الانتخابية الأخرى التى 
تطبق بجوار الانظمة الرئيسية السابقة » حيث عالج الانتخاب 
المباشر وغير المباشر ٠‏ والانتخاب بلأغليية النسبية والأغليية 
المطلقة والانتخاب بالتمثيل النسبى . 
لقد قام المؤلف فى هذا البحث بشرح " " لوغاريتمات " أنظمة 
الانتخابات وقواعدها المعقدة . كما أوضح كيفية تطبيقها فى النظم 
الديمقراطية المعاصرة . 
ولهدا ٠‏ فإ هذا البحث يعتبر إصافه هامه أنرى بها المؤلف 
المكتبة الدستوريه والسياسية العربية . حي ثلا على لكل ماحث أو 
متحصص فى هذه الدراسات عن الرجوع إليه والأطلاع علبه. 
ويقع البحث فى 54 صفحة 


صدر حديثا 


وقف تنفيذ القرار الادارى 
فى أحكام القضاء الإدارى 
للدكتور 


عبد الغنى بسيونى عبد الله 
أستاذ القانون العام المساعد 
بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 


الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية 
مسنة ١4940‏ 


يعالج المؤلف فى هذا البحث القيم موضوعا هاما من موضوعات 
المرافعات الإدارية لم يثطرق إليه أحد فى مؤلف خاص من قبل فى 
مصر » عو وقف تنفيذ القرارات الادارية المطعون فيها بالإلفاء أمام 
أحكام القضاء الإدارى » سواء فى فرنسا أوفى مصر . 

ويتضمن البحث دراسة عميقة لنطاق وقف تنفيد القرارات الادارية 
المطعون فيها بالالفاء فى فرنسا . ومجال إعمال وقف التنفيذ فى 
".كما يحتوى البحث على شرح لشروط الحكم بوقف التنفيذ 
الشكلية منها والموضوعية . وكذلك طبيعة الحكم الصادر بوقف 
التنفيبذ » وكيفية تنفيذه ». والطعن فيه فى مصر وفى فرفسا.. 

وأخيرا ٠‏ يقوم المؤلف بتقدير أحكام القضاء الادارى بشأن وقف 
تنفيذ القرار الإدارى فى فرنسا وقفى مصر . 

ويقع البحث فى ١487”‏ صفحة 


صدر حديثا 
القانون الإدارى 
للدكت 


عبد الغنى بسيونى عيد الله 
أستاذ القانون العام المساعد 
بكلية الحقوق - حامعة الإسكندرية 


الناشر ؛ منشأة المعارف بالإسكندرية 
سنة 1١94131‏ 


يتناول المؤلف فى هذا الكتاب الدى يضم 54٠0‏ صفحة . دراصة 
الأسس والمبادئ التى يقوم عليها القانون الإدارى وتطبيمهاً فى 
مصر ء من خلال الموضوعات الأساسية التى تتكون منها لنظرية 
العامة للقانون الإدارى . 


إذ يتضمن هذا المرجع الهام دراسة الماهية القانون الإدارى من 
حيث تعريفه ونشأته ومصادره وأساسه من ناحية ٠»‏ والتنظيم الإدارى 
الذى يشتمئل على دراسة للمركزية الإدارية . واللامركزية الادارية . 
وأيضا التركيسز وعدم التركيز الادارى » من ناحية أخرى 


وكذلك . دراسة للنظام القانونى الدى يحكم عمال السلطة 
الادارية أو الموظفين العموميين ٠»‏ سواء عند دخولهم إلى الوظيعة 
العامة ٠‏ أو فى حياتهم الوظيفية . أو عند خروجهم منها وأيضا 
معالجة النشاط الادارى المتمشل فى الضبط الإدارى والمرافق 
العامه كما يحتوى الكتاب على دراسة للأموال العامة مر باحية . 
وأعمال السلطات الإدارية . سواء كأنت قراراب إداريه أو عقود اداريه مر 
باحيه أحرى 


وأخيرا » يتضمن المؤلف دراسة لامنيازات السلطة العامة 
المتمثلة في السلطة التقديرية ؛ ونزع الملكية للمنعمة العامة . 
والاستيلاء المؤقت على العقارات . 
وقد عالج المؤلف هذه الموضوعات بالدراسة الشاملة من جميع 
الجوانب التشريعية والقضائية والفقهية . حتى يستطييع القارئ 
الإحاطة بيبا إحاطة كاملة . 


بالقائمة فى النظام الدستورى المصرى 
دكتور/ ابراهيم عبد العزيز شيحا 
استاذ القانون العام المساعد 
بكلية الحقوق جامعة الإسكند رية 


تمهيد وتقسيم 0 
إذا كانت الديمقراطية تعنى حكم الشعب أو سلطة الشعب ء 
بإعتيساره صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات » ذإن صورها تتعدد 
تبعا للكيفية التى تمارس بها . 


فقد يتولى الشعب بنفسه شئون السلطة فيحكم نفسه 
بنفسه ء وهنا نكون ازاء ديمقراطية مباشرة . وقد يتولى الشعب هذه 
السلطة بواسطة نواب أو ممثلين عنه » فيمارس هؤلاء النواب السلطة 
بإسمه ولحسابه » وهنأ نكون بصده ديمقراطية نيابية . وقد يقر 
الشعب لنوابه بحق ممارسة السلطة ويحتفظ لنفسه بجزء منها - 
فيما يتعلق بالأمور الهامة - يتولاها بنفسه فنكون ازاء ديمقراطية 
شبه المباشرة . 


. وفى هذين النظامين الأخيرين للديمقراطية : النيابية وشيه 
المياشرة يتولى الشعب سلطته - كاصل عام - عن طريق نواب أو 


وما من شك فى أن الديمقراطية ترفض الاعتراف بأى طريق آخر 
غير طريق الانتخاب فى شأن اختيار أعضاء المجالس النيابية 
بإعتباره الوسيلة الحقيقية لاسناد السلطة إلى الشعب . 


وللانتخاب أساليب متعددة : فقد يكون مباشرا أو غير مباشر 0 
وقد يكون عاما أو مقيدا . وقد يكون فرديا أو بالقائكمة 2 بهدف 
الوصول إلى تمثيل الأغلبية أو التمثيل النسبى . 


وقد عرفت مصر جميع الاساليب السابقة للانتخاب » وأخذ بها 
المشرع فى القوانين الانتخابية المتعاقبة . 


#6 مس 


وإذا كان المشرع قد استقر على اتباع الانتخاب العام المباشر ء 
فإنه قد طرجح جانبا ٠‏ اعتبارا من عام 227. أصلوب الانتخاب 
الفردى بالأغلبية . معتنقا أسلوب الانتخاب بالقوائم المفلقة مع 
التمثيل التسبى وذلك بمقتضى القانون رقم 5 للسنة ١980#‏ . 
وفى عام ١1485‏ رجع المشرع عن نظام القوائكم إلى نظام آخر جديد 
مختلط جمع فيه بين نظامى الانتخاب الغردى والقائكمة بمفغتضى 
القانون رقم ١84‏ لسنة ١14816‏ ء ثم عاد المشرع مرة أخرى » عام 
», إلى نظام الانتخاب الفردى بمقتضى القانون رقم 50١١‏ 
لسنلة -19494. ١‏ 


وبغية الوقوف على حقيقة المبررات التى حدت بالمشرع إلى 
التنقل بين هذه الأنظمة الانتخابية فى غضون فتسرة وجيزة لا تتعدى 
صبع سنوات » رأينا أن نجعل نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب 
بالقأكنمة ومدى اعتماد المشرع المصرى لهما محلا للدراسة فى هذا 
البحث . 


وتجدر الملاحظة أن دراستنا لهذين النظامين - الفردى والقائمة - 
ستكون فى اطار المجالس النيابية وحدها » دون غيرها من المجالس 
الأخرى التى تم تشكيلها عن طريق الانتخاب . كمجلس الشورى 
والمجالس المحلية » فذلك أوسع من أن يتضمنه مثل هذا البحث : 


ولما كانت دراستنا تقتصر على النظامين السابقين فى شأن 
اختيار أعضاء المجالس النيابية .٠‏ فقد رأينأ . ابتداء :. أن نحرض 
لمشكلة تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية فى فصل تمهيدى 
بإعتبارما من الأمور التى لا تنفك عن العملية الانتخابية ذاتها . 


وتقتضى معالجة الموضوعات السابقة - محل البحث - تقسي 
الدراسة إلى فصل تمهيدى وبابيئن رئيسيين على التحو التالى : 


#ه” - 


الفصل التمهيدى : فى الانتخاب وتقسيم الدولة إلى دواكئر 
الاب الأول : فى نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة . 
الباب الثانى : فى نظام الانتخاب الفردى وندلام الانتخاب بالقائمة 
فى النظام الدستورى المصرى . 


موع- 


الفصل التمهيدى 


يثير موضوع نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقوائم 
مشكلة على قدر كبير من الأهمية ؛ وهى مشكلة تقسيم الدولة إلى 
دوائر انتخابية . وصوف نعرض للمبادئ العامة فى شأن تقسيم 
الدوائر الانتخابية » ثم لكيفية تقسيم الدوائر فى مصر . 


وتبعا لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين متتالين : 
المبحث الأول : فى المبادئ العامة لتق لتقسيم الدوائر الانتخابية 


المبحث الثانى : فى تقسيم الدوائر الانتخابية فى مصر . 


المبحث الأول 
المبادئ العامة فى تقسيم الدوائر الانتخابية 


نعرض فى هذا المبحث لمبدأ ضرورة تقسيم الدولة إلى دواكر 
انتخابية ء ثم لطرق التقسيم ٠‏ والسلطة المختصة بإجراكه ء 
وضماناته . 


ويقصد بتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية 
5 202502151058 تقسيمها إلى وحدات 
انتخابية قائمة بذاتها . بحيث ينتخب عن كل منها عضو أو أكثر فى 
المجلس النيابى » تبعا لما إذا كان الانتخاب يجرى بطريق الانتخاب 
الفردى أو الانتخاب بالتائمة . 


ممه 


المبداً - ضرورة تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية : 
لم يجمع فقهاء القانون الدستورى على أمر قدر اجماعهم على 


ضرورة تقسيم الدولة إلى دوامر انتخابية لاجراء انتخايات المجالس 
النيابية ٠ )١(‏ سواء كان النظام المتبيبع فى الانتخابات هى نظام 
الانتخاب الفردى أي نظام الانتخاب بالقائلمة . كما تتفق معظم 
الدساتير المعاصرة - وأن اختلفت فى تبنى أصامب الانتخاب - على 


ضرورة تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر (؟)لاجراء الانتخابات . 


ويعزو الفقه لزوم هذا التقسيم وضرورته إلى تحفيق الجدية قى ' 
الانتخابات وضرورة تعبيرها عن الرأى العام للأمة » إذ يستحيل »من 
الناحية المادية » أن يجرى انتخاب المواطنين لأعضاء المجالس 
النيابية حال اعتبار الدولة دائرة انتخابية واحدة نظرا لكبر حجم 
الدولة » مما يؤدى إلى صعوية معرفة الناخبين لنوابهم » وبالتالى ' 
من الحكم عليهم والتعرف على مقدار كفايتهم . - 


14710 ,0ع 2 ,أعضهصم ل طتاكقدم اتمرل ع0 أعناية/1712181:17/1 شآ معناد 


| 5 لمحا 
1 1 رأع مه نطتاقم20) لم80 أء وعناوة20[1 1115604025 : 04104111 دعتوعدل 
غذه(1 ع0 كسضتهء[اطتامع8 دعم ملظ : ططخم رروع1 أعطء226-11 .م ,1975 
.262 .م ,1977 ,ملع 3 ,أعصمم انط ققومت 


وأنظر أيضًا الدكتور السيد صبرى : مبادئ القانون الدستورى , الطبعة 
الرابعة مكرر , ١944‏ ص ١1١‏ .ء الدكتور ثروت بدوى » النظم السياسية- 
الجزء الأول : النظرية العامة للنظم السياسية . ١91١‏ ص 7١54‏ . الدكتور 
وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم : القانون الدستورى ١9*17‏ ص 555 ء, 
الدكتور عثمان خليل : المبادئ الدستورية العامة . ١447‏ ص 1588 , 
الدكتور سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف : نظم الانتخاب فى 
العالم وقفى مصر . ١184‏ .ص١‏ ؛ الدكتور محمود عيد : نظام الانتخاب 
فى التشريع المصرى والمقارن ١14١٠‏ ص09١.‏ 

0ع هذا ويادحظ أن تفسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وأن كأن 
أمرا مطلوبا لانتخاب المجالس النيابية » فهو أمر غير لازم فى الانتخابات 
المحلية والانتخابات العامة المتعلقة باختيار رؤساء الدول وخاصة إذا تم 
سلوك طريق الاستفتاء : الدكتور ثروت بدوى » المرجع السابق »صن 54" . 


لاه" - 


استثناءات على مبدأ تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية : 

على أن الأصل ٠‏ العام لتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية قد 
وردت عليه عدة استثناءات ٠»‏ بعضّها قديم حيث يشهدناً التاريخ 
الدستورى على أمثلة لدول خرجت على هذا الأصل وأعتبرت الدولة 
بأسرها دائرة انتخابية واحدة مثل ايطاليا الفاشيستية والبرتغفال 
ابان تطبيق دستورها ٠»‏ الصادر عام 7 ٠»‏ ويعضّهاً حديث ومعاصر 
مثل اسراكيل حيث اعتبر دستورها وقوانينها الانتخابية ٠‏ الدولة 
مسائر ارجائها دائرة انتخابية واحدة . 


الاستثناءات القديمة على مبداً تقسيم الدولة إلى دوائر 

انتخابية : 

: ايطاليا الفاشيستية‎ - ١ 
لم قلتزم ايطاليا الفاشيستية بمبدأً تقسيم الدولة إلى دواكر‎ 
انتخابية فى تشكيل مجالسها النيابية » وقد تقنن هذا الخروج عن‎ 
مايق‎ ١7 الأصل العام بمقتضى القانون الانتخابى الصادر فى‎ 
وتبعا لهذا القانون أجريت الانتخابات بإعتبار أن الدولة‎ . 
بسائر ارجائها دائرة انتخابية واحدة . وكان الناخبون يصوتون على‎ 
قائمة واحدة أعدتها لجنة الحزب الفاشى بأسماء النواب جميعا والبالغ‎ 
وكانت الصياغة التى جاءت بها على‎ . )١( . نائيا‎ 4٠٠١ عددهم‎ 
َ النحو التالى‎ 
هل توافقون على قائكمة المرشحين كما حددها المجلس الأعلى‎ " 
. القومى للناشية ؟"‎ 
وقد علق الاستاذة ع2ع1ططع 1:32 3111162 على هذه الصياغة‎ 
: كقائلا‎ 

7 ع1 عدم معمعاوء وعأنامعل 065 عأوذا 13 كنا70- عككنامتمجم " 
"7ع موك أمظ دل تهصهندل8 اأعوممت 


50١ 00‏ .2 مأك .0 ,101151817 تاهآ معنادال 


" وفى حقيقة الأمرفإن هذا النظام لا يعد من قبيل الانتخاب بل 
هو بمثابة استفتاء لصالح الحكومة " 


دمتاءعاء*0 كهم اتدذدتعة”5 عط 11 ,عمعاوزة عه كمدل عاتلدء: لظ 
5011 01586 10215 رقعمم250عم عل امك عل علل-وناوعت .ع[طمائرعء؟ 
١ (‏ )"ا معطع مه نامع ندل مناتكة د عع وزطعام عل 


ان هذا الانتخاب على حد قول الفقه لم يكن انتخابا جديا » ولا 
يمكن اعتياره معبرا عن الارادة العامة للأمة أو عن الرأى العام كفن 
الدولة ٠‏ لأن الناخب كان مقيدا بقبول أو رفض الكشف الذى سيق 
اعداده من جانب مجلس الفاشيست الأعلى (؟) . إذ كان ملزما بقبول 
الكشف كاملا أو رفضه كاملا . فلم يكن الأمر متعلقا إذن بانتخاب 
بمعنى الكلمة » إنما - ان صح التعبير - كان استفتاء يجرى 
لصالح الحكومة (7) . على أن هذا النظام قد عدلت عنه ايطاليا بعد 
عام ١974‏ . حيث اتبعت الأصل العام فى هذا الخصوص وهى تقسيم. 
الدولة إلى دوائر انتخابية . 


” - البرتغال : 

لم تكن ايطاليا الفاشيستية هى وحدها التى نقابلها فى مجال 
رفض مبدأ تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية (5) »ء بل وجدنا أيضا 
البرتغال وقد جرت الانتخايات فيها منذ دستور ١977‏ على أساس 
اعتبار الدولة داكرة انتخابية واحدة . فكان على الناخب أن يعطى 


00 550 .7 أنه .مه ,13121181815تشة معنانال 


(؟) الدكتور عثمان خليل : السابق . ص 580 . الدكتور وحيد رأفت 
والد كتور وايت ابراهيم 0 0 ص 1 1 

222 سا ور دوق 08 احرج السابق ‏ ص ؟4الا - 8لا . 

)0 .550 .م .مه ,212118115 شآ معذاناك 


4ه" - 


صوته لتسعين نائبا هم أعضاء الجمعية الوطنية وذلك من خلال 
القواكم المختلفة التى تقدمها الاحزاب )١(‏ . 


على أنه إذا كانت البرتغال قد خرجت - شأنها فى ذلك شأن 
ايطاليا الفاشيستية - على ميدأ تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية 
واجراء الانتخابات بإعتبار الدولة دائرة انتخابية واحدة ء إلا أننا 
نلاحظ اختلافا فى النظامين . ذلك أن نظام الانتخاب الايطالى 
الفاشيستى كان يعتمد على نظام القاكمة الموحدة التى يقدمها 
الحزب الفاشيستى »ء أما نظام |الانتخاب فى البرتغال فكان يسمح 
بتعدد القوائم من جانب الأحزاب المختلفة . ومن ثم يمكن القول بأن 
ايطاليا كانت تأخذ بمبدأ الدائرة الواحدة مع نظام القائمة الواحدة » 
بينما أخذت البرتغال بمبدأ الدائرة الواحدة ولكن مع تعدد القوائم . 


الاستثنساء المعاصر : اسرائيل : 

إذا كانت الدول الديمتراطية » التى أعتادت على أن يكون فيها 
الانتخاب انتخابا حرا » قد تبنت هيدا تقسيم الدولة إلى دوائر 
انتخابية ٠‏ فإن اسرائيل ٠»‏ وهى من قبيل الدول الديمقراطية ٠‏ قد 
خرجت على هذا الأصل (؟) ممازالت على وفاكئها لمبدأ عدم تقسيم 
الدولة إلى عدد من الدوائر ٠»‏ واعتبرت اسرائيل دائرة انتخابية واحدة 
حيث يقوم الناخبون فى جميع ارجاء الدولة باختيار المائة والعشرين 
نائبا بالكنيست (7) . 


)003:0 .550 .2 ,مأك.مه ,11312127121185هر[ معذادال 
الدكتور ثروت بدوى . المرجع الابق .ص 90»” . 

(؟) الدكتور عبد الحميد متولى : نظام الحكم فى اسرائيل ٠‏ الطيمة 
الثانية ١9195‏ ص97١‏ . 

سيد الانتخايى فى اسرائيل يقوم على مبدأ وحدة الدائرة مع تعدد 


همده 


وهنا يشار التساؤل عن الأسباب التى جعلت اسرائيل ترفض مبدأ 
تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية » وتصر على تمسكها بمبدا 
اعتبارما دائرة انتخابية واحدة مع ما يؤكده الفقه الدستورىي من 
مساوئ هذا النظام وئعته بعدم الجدية . 


يشير الفقه الدستورى إلى أن سبب حرص اسراكيل على تمسكها 
بمبدأ أحادية الدوائر الانتخابية يرجع إلى اعدارات الأمن من 
الناحية العسكرية )١(‏ . وأنها قد اتبعت هذا الأسلوب لتتجنب ما 
قد يحدث فى الدوائر الانتخابية الصغيرة من المعارك الانتخابية 
بين المرشحين المتنافسين وما تثيره تلك المعارك وهذه المنافسات 
من الخلافات الحادة مما يهدد عرى الوحدة فيه ء وهى بلد صغير 
تختلف فيه الاجناس وتتعدد فيها النزعات تعددا كبيرا ٠‏ (؟) 


على أنه إذا كانت الاعتبارات السابقة قد حدت بإسرائيل إلى 
التمسك بمبدأ عدم تقسيم الدولة إلى دواكر انتخابية بشأن اختيار 
أعضاء الكنيست » فإن ما يوصى به رجال الفقه الدستورى هووجوب 
الابتعاد عن هذا المبدأ وضرورة القيام بتقسيم الدولة إلى عدد من 
الدوائر حتى تأتى ارادة الناخيين معبرة عن الارادة العامة للأمة » 
وحتى تكون لهذه الانتخابات صفة الجدية والنزاهة . وهو ما تعمل 
عليه سائر الدول الديمقراطية التى تحرص على أن يكون للانتخابات 


. ١948 الدكتور عبد الحميد متولى . المرجع السابق .ع ص‎ )١( 

(") ويشير الدكتور عبد الحميد متولي إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف 
تقرر تحري القيام بمظاهرات ابان فثرة الانتخابات أو حتى القيام 
دعاية انتخابية أو عقد اجتماعات . كما يحرم النظام الاسرائيلى استعمال 


مكبرات الصوت . المرجع السايق .ص ١99‏ . 


للوك- 


طرق تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية ,' 

ان تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية يتم بطرق مختلفة : فقد 
يحدد دستور الدولة أعضاء المجلس النيايبى ١٠5١ 6 ١٠١١‏ أو 6٠٠6٠5اء‏ 
وهنا يجرى تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية مساويا 
لعدد النواب إذا كان الانتخاب فرديا . أما إذا كان الانتخاب يجرى 
وفقا لنظام القوائم فيكون عدد الدوائر مساويا لعدد النواب مقسوما 
على العدد المحدد لكل دائرة )١(.‏ وفى هذين الفرضين يبقى عدد 
الدوائر ثابتا لايتغير يتغير عدد السكان (؟) . 


أما إذا جعل الدستور عدد النواب عرضة للزيادة أو النقصان تبعا 
لزيادة أو نقصان عدد السكان ؛ فإن عدد الدواكر لا يكون ثابتا بل 
يكون متغيرا كلما زاد أو نقص عدد السكان بحسب ما تثبته عملية 
الاحصاء . 


0 على أن أهم الصعوبات التى تقابل عملية تقسيم الدولة إلى 
دوائر انتخابية تمكن فى مسألة التساوى بين هذه الدواكر » سواء تم 
الاخذ بطريق العدد الثابيت أو المتغير لعكد النواب . فيجب أن 
يتناسب عدد الممثلين مع عدد الناخبين. فى كل داكرة . زضسة 


ومشكلة التساوى ؛ بشأن عدد السكان فى الدواكر أو التناسب 
بين عدد الممثلين مع عدد الناخبين ٠»‏ تبدو أكشر صعوبة وأشد 
تعقيدا فى الانتخاب الفردى عنه فى الانتخاب بالقائمة . حيث 
يتطلب الانتخاب الفردى تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة 


. المرجع السابق . ص ه58‎ ٠ الدكتور ثروت بدوى‎ )١( 
. (")أنظر فى شان كيفية مقي الدوائر الانتخابية‎ 
مم ععروزط‎ 0181٠: ,أع2تاهتأتطتأكدمن) 1801036 اع كعنو 20 كم0 0ن 0أكم1‎ 1975, 
2.56. 
(؟) الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم . المرجع السايق .ص‎ 
© 


- ”59- 


ومتساوية فدر الامكان ٠‏ ممأ يستوجب اعادة التنظر بصفة دائمة فى 
تقسيم الدوائر تبعا لحركة السكان داخل الدولة حتى يتحقق 
التناسب التقريبيى بين عدد السكان اللانم لاختيار ناكب واحد فى 
كل داكرة . )01( 


السلطة المختصة بالتقسيم وضفاناته : 

يتفق فقه القانون الدستورى على أنه يجب ألا تترك عملية 
تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية للسلطة التنفيذية وحدها » 
ويوصى هذا الفقه أن يكون هذا التحديد بمقتضى قانون من 
البرلمان (؟) ءأى بتشريع يشترك فى وضعه البرلمان والسلطة 
التنفيذية . ويرجع السبب فى وجوب عدم ترك مهمة تحديد الدواكر 
أو تقسيمها للسلطة التنفيذية إلى الرغية فى منع هذه الأخيرة من 
اتخاذ عملية التقسيم وسيلة لتمكين انصارها من النجاح والفوز فى 
الانتخابات» وذلك بأن تلجأ إلى عملية تمزيق 06602396 الدوائر 
الانتخابية وتشتيت المنامضين أو الموالين لخصومهاأ ٠»‏ كى تصبح 
اقليات فى دوائر متفرقة لا تأثير لهم فيها . ويعرف أسلوب التمزيق 


. الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف . المرجع السايق‎ )١( 
. ص 45 . وأنظر فى مشكلة التساوى بين الدوائر الانتخابية‎ 

.8 .2 .م0 ,01121 مط عررعزط 
(؟) الدكتور وحيد رأفت ٠؛‏ المرجع السابق . ص 17> . الدكتور عثمان خليل 
؛ المرجع السابق . ص ”58 ٠:‏ الدكة ور مععوه عيذ المرجع السابق ٠ص‏ 
514ل 0 


ينساة 


بأسلوب 622032061129 )١(‏ » خصوصا إذا كانت الدولة لا 
تعنى بتمثيل الاقليات اللسياسية .(؟) 


على أنه إذا كان تحديد الدوائر الانتخابية بقانون يصدر من 
البرلمان يعد ضمانة لتجنب تعسف السلطة التنفيذية . فإنها ليست 
ضمانة كافية فى العديد من الحالات التى تلجا فيها الأغلبية 
البرلمانية إلى العسف بحقوق الأقلية حيث تقوم بتوزيع الدوائر على 
نحى يحقق لها الانتصار والفوز فى المعركة الانتخابية وسحق 
خصومها . (7) . فإذا تبين لحزب الأغلبية داخل البرلمان أن هناك 
داشرة معينة أو عدد من الدوائر ينتمى أغلبية ناخبيها إلى حزبه 
المعارضة ٠.‏ فإن الأغلبية البرلمانية تستطيع أن تتوصل إلى 
اتقسيم هذه الدوائر وتعيد ترتيبها بِصّم أقسام منها إلى الدوائر 


00 وينسب أسلوب ٠"‏ "ومنو لمدصرور6". إلى 069 ٠‏ حاكم مقاطعة 
ماسوشيتس بالولايات المتحدة الأمريكية الذى ابتدع هذا الأسلوب واشتهر 
بالت وق 3 فى تطبيقه . وقد انتقل العمل بهذا الأسلوب إلى فرنسا حيث 
طبقشه أغلي الحكومات الفرنسية . بل أنه كان الداذ - كما يقول الفقه 
الفرتسى - إلى رجوع فرنا عن الآخذ بنظام الانتخاب الفردى فى وقت من 
الأوقات . أنظر فى رو مضمون هذا الأسلوب : 

55 :1100118100 0130106 :226 .م ,.أ.مه 0841816 دعناوعول ٠‏ 
.7 .2 .لع 2 ,أعضده نس ناكده0 غزمر7آ أء دع ناو 01168 

.6 .2 مأك .زه ,0118:1) فط عررعاط 


وسشير الأستاذ '. 2767865 : إلى أن المحكمة العليا بالولايات المتحدة 

قد حادت عن تطبيق هذا الأسلوب عام ١477‏ كما عملت فرنسا على الحد من 

مساوشه عن طريق تبنسى التقسيمات الادارية كاساس لتقسيم وتحديد 

الدوائر الانتخابية 

/ مأعصدهناتةتاقممة أثمرط )ع ) 2011101365 115 :10171712120181 11310110 
.103-14 .م5 ,1 .1 

(؟) الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم . المرجع السابيق ٠ص‏ 

5617 » الدكتور ثروت بدوى ٠‏ المرجع الابق . ص2»”» . 

(2 الدكتور عثمان خليل ٠‏ المرجع السابق . ص 585 . الدكتور ثروت 

بدوى : المرجع السابق . ص "57 


- 


المجاورة حتى تصبح هذه الأكثرية أقلية فى كل دائرة » الأمر الذى 
يترتب عليه عدم امكان قيام حزب الأقلية من انتخاب ممثليه )١(‏ . 


وقد حاول الفقه الفرنسى أن يبحث عن ضمانة تحول دون تلاعب 
الحكومات أو الأغلبية البرلمانية فى شأن تقسيم الدواكر الانتخابيسة 
على النحى الذى ابتدعه تاتااع6 . فذهب الاستاذ 15و33 
02588775 إلى أنه يمكن تفادى أسلوب 22063211296 ستاطادء6 
بطريقين : أولهما يتمشل فى اناطة مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية » 
مع مراعاة التساوى بينها ». إلى شخصيات محايدة » وهذا الأسلوب قد 
تبعته انجلترا . والأخر يقوم على اعتماد التقسيمات الادارية 
كاساس لتقسيم الدواكر الانتخابية دون اعتداد بميدأ المساواة » وهو 
ما اتبعته فرنسا ابأن الجمهورية الثالثشة 5 .وقد أشار هذا الفقيه 
إلى أنه قد أعيد تقسيم الدواكر فى عهد الجمهورية الثالشة بطريق 
سليم » على أساس من الاتفاق بين الأحزاب وأن كان هذا الأسلوب 


)١(‏ ويقول 01200618015100 . بشأن ما يجب مراعاته من ضوايط 

بصده تقسيم الدوائر الانتخابية ووجوب توقى أسلوبب 
00 

عنمن رعأزوع عنامم أعصدمتقهء )ء ألاعع زناه عناء أتمل أهرملءعاء ععةمنامععل غ10" 

عا ععاترع'ل أالوة'ة 11 أوعااعءعقلاعة 212(03165 دعل و5ععنالأكممء أترعزه5 عر 

نهل أناو ,لمع 0 ,القع 32323 تلاعصرعلاتامع نئل نط0 تال ,"706111131102128 

نا 2 062ع2206 2 عأذأكممء تلمع ةم غ0 ع1 عاءع51 2136 حال أتاطاعل بع 

011 161116014نام 72150115 5ع0 تنامم 5ه تأت ذررمععك دعل ع38(نامعءع0 

13 ع0 دهلة2ع271510م0© رع 285[ 2017 أ ,513021163 5عل "زع ناوءطو" 2 اكد 

"لتعمعع أعرعامز”"! عل دده عاللهدمقه 

.7 .7 ...م0 ,1120158100 0نهان 


60) 2226-7 .رم .مه 181277 ك0 ماوع 


وأنظر فى نفس المعتنى : الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عيد الله 
ناصف ., المرجع السابق ٠+صض‏ 87 . 1 


0 سنن 


لايشفى غليلا فسى نظره إذ يحتاج الأمر إلى اعادة النظر تبعا لتحقد 
النظام السياسى فى فرنسا )١(‏ . 


ويذهب الأستاذ ميشيل هنرى فابر إلى أن الاسلوب الأمشثل 
لتجنب ما عساه أن يقع من تعسف بحق الأقلية من جانب الحكومات مو 
أصلوب التقسيم الادارى بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية رغم 
تعارض هذا الأسلوب مع مقتضيات الحدالة الانتخابية 15 
620221 عه عه1غ 31156 .)١(‏ 


ويشير الأستاذ موريس دى فرجيه إلى أن الحكومة الفرنسية فى 
عهد الجمهورية الخامسة قد طابقت الدوائر الانتخابية بالتقسيمات 
الادارية وذلك منعا لأى تعسف أو تحكم عساه أن يقع وفقا لأسلوب 
623202129 الذى يتبع بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية . 
00( 


هذه هى خلاصة الرأى الذى انتهى إليه الفقه الفرنسى بشأن 
تجندب أسلوب 6©2212032062117296 ويجمل فى الربط بين 
التقسيمات الادارية والدوائر الانتخابية . ولم يخرج الفقه المصرى 
عن الرأى الذى ساقه الغفقه الفرنسى ». فذهب هذا الفقه إلى أن 
الضمانة الحقيقية تكمن فى جعل تقسيم الدوائر ثابتا لا يتغير 
بتفيير العكومات أو بتغير عدد اللسكان . وأن يكون متطابقا بقدر 
الامكان مع التقسيم الادارى للدولة . (1) 


1 0000000-00 2-86 .١ط‏ ..أع.طه .230354 5عناوع3 ل 
00 .2 ,تزه ,لظ خط ورمع اعطء ك1 
زهة .163-164 .مم ,.أأه.مه ,1011178100181 ع136مهة1/1 


(؛ ) أنظر فى هذا الشأن : الدكتور ثروت بدوى , المرجع السابق ٠.‏ ص55 
٠‏ الدكتور محمود عيد . المرجع السايق ص ١58‏ - 514 » الدكتور عثمان 
خليل عثمان » النظام الدستورى المصرى 1947٠‏ ءص 2798 . 


اوم - 


ويوصى الفقه الدستورى بأن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية 
تقسيما معقولا دون تجوز أو شطط » فلا يجب أن تكون صغيرة جدا 
الأمر الذى يودى إلى زيادة عدد النواب فى البرلمان فيخلق الجلية 
ويبعث على الارتباك ويترتب عليه اضاعة وقت المجلس فى مناقشات 
لا طائل منها ويخلق نوعا من عدم الحزم فى اتخاذ القرارات )١(‏ . كما 
أنه لا يجوز أن تكون هذه الدوائر كبيرة جدا على 'حو يقلل من عدد 
النواب » فلا يكون البرلمان ممثلا تمثيلا صحيحا عن الأمة ومعيرا 
عن الاتجامات المتباينة فيها . هذا فضلا عما يحققه كبر الدوائر هن 
عجز الناخبين عن معرفة نوابهم فلا يكون اختيارهم مبنيا على أساس 


سليم .(؟) 


المبحث الثانسى 
تقسيم الدوائر الانتخابية فى مصر 


الدوائر الانتخابية بين مبدأى تثبيت الدوائر وتغيرها هاء 

رأينا أن الأنظمة الانتخابية قد تعتمد مبدأ تثبيت عدد الدوائر 
الانتخابية فلا يتغير عددها بتغير عدد السكان » وقد تأخذ بمبدأ 
تغير عدد الدوائر الانتخابية فيتفير هذا العدد تيعا للزيادة أو 
النتصان فى عدد السكان . وطيقا للميدأ الأول » يبقى أعضاء 
المجلس النيابى ثابتا لا يتغير . ووفقا للمبدأ الثانى يتأثر عدد 
أعضاء المجلس » زيادة أو نقصا ٠‏ تبعا للزيادة أو النقصان فى عدد 
السكان » الذى تشير إليه عمليات الاحصاء . 


والباحث لنظمنا الانتخابية فى ظل الدساتير المتعاقبة يلحظ » 
اتجامها جميعا » هى والقوانين الانتخابية المقترنة بها ». نحو الأخذ 


)١(‏ إذ المشامد فى المجالس الكبيرة العدد أن المناتشات تكون أقل جدوى 
» واستقلال الرأى ونضوجه يكون أضعف سبيا . 
()) الدكتور عثمان خليل عثمان : المبادئ الدستورية العامة . ص 785 


”مه 


بمبدأ تثبيت عدد الدوائر الانتخابية وذلك فيما عدا دستور 19577 
الذى أخذ بمبدأ تغير عدد الدوائر الانتخابية . 


أولا 
دستور 13 ومبداً تغير عدد الدوائر الانتخابية 


اتخذ المشرع الدستورى من عدد السكان أساسا لتقسيم الدواكر 
الانتخابية . الأمر الذى ترتب عليه أن اختلف عدد أعضاء البرلمان 
زيادة أو نقصا تبعا لما تشير إليه عمليات الاحصاء . 


وقد تحقق ذلك بأن جعل الدستور التمثيل بنسبة نائب إلى 
مائة وثمانين ألفا من السكان بالنسبة لمجلس الشيوخ » ونائب إلى 
ستين ألفا من السكان بالنسية لمجلس التواب . 


وفنى ذلك نصت المادة 0لا من الدستور ». بالنسبة لمجلس 
الشيوخ » على أن " كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ماكة 
وثمانين ألفا أو أكشر تنتخب عضوا عن كل ماثة وثمانين ألفا أو 
كسر من هذا العدد لايقل عن تسعين ألغأ »+ وكل مديرية أو محافظة 
لايبلغ عدد أهاليها ماكة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن_تسعيين ألغا 
تنتخب عضوا . وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب 
عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية " . 


كما نصت المادة 5 على أن : " تعتبر دائرة انتخابية كل 
مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل 


قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس " . 


كمأ نصت المادة 87 من ذات الدستور - بالنسبية لمجلسى الثوايه 
- على أن " كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستيئ ألفا 


4م - 


فاكشر تنتخب نائبا واحدا لكل ستيين ألغا أو كسر من هذا الرقم 
لايقل عن ثلاثين ألفاء وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها 
ستين ألفا ولايقل عن ثلائين ألفا تنتخب نائيا . وكل محافظة لا 
يبلغ عدد أهاليها ثلاثيين ألفا يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون 
الانتخاب بمحانظة أخرى أو بمديرية " . 


ونصت المادة 7/15 على أن “ 'تعتب تعتبر دائرة انتخابة كل مديرية أى 
محافظة لها حق انتخاب ناكب وكالك كل قسنم من منديرية آومجافظة له 
هذا الحق " 


وجاء قانون الانتخاب رقم ١١‏ لسنة سنن متضمنا نصوصا 
ممائلة للنصوص الدستورية السابقة . )١(‏ 


وقد قرتب على اعتناق المشرع » الدستورى والعادى : لمبدآ عدم 
تثبيت عدد الدواكر الانتخابية ٠غ‏ والريط بين عدد النواب وعدد 
السكان » أن اختلف عدد أعضاء البرلمان المصرى تبعا لزيادة أو نقص 
عدد السكان . إذ بينما كان عدد هؤلاء الأعضاء حتى عام / 143 يبلغ 
5 نائبا و١١‏ شيخاء؛ أصبسح عددهم بعد تعداد لا45١‏ ( 080ا؟ 
نائبا و.75١‏ شيخا ) ,2 ثم أصبنح بعد عام /1 - ويعد عودة 


)١( 3‏ راجع المواد ” و 5" بالنسبة لمجلس الشيوخ و 58 و4 بالنسبة 
نواب من القانون رقم ١١‏ لسنة +147 المنشور بالوقائسع المصريية 
0 1 اله ©3410 0 وراجع : محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة 
النيابية فى مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا - الجزء الخامس 
الخاص بمجموعة اللوائح والدساتير والقوانين النظامية وقوانين الانتخاب 
واللوائح الداخلية ١5595.‏ ٠ص١5".‏ 
نظر فى ذلك : الدكتور عثمان خليل عثمان : النظام الدستورى 
المصرى . 19417 . ص ٠ ١/4‏ الدكتور وحيد رأفت » المرجع السابق ٠ص‏ 
37 , الدكتور السيد صبرى 0 السابق .ص 754 2 385 . الدكتور 
محمود عيد ٠‏ المرجع السابق ٠.‏ وما بعدها . 


- 55م 


العمل بدستور ١177‏ والغاء دستور ١417”0‏ - 554 نائيا و ١1!‏ 
شيخا. )١(‏ 


على هذا النحو أدى اعتماد مبدا تغير عدد الدوائكر تبعا لتخير 
عدد السكان إلى زيادة عدد الأعضاء فى البرلمان تبعا للزيادة 
المضطردة فى عدد السكان (؟:) . 


ثانيا 
عدد الدوائر الانتخابية 


أ- القانون النظامى رقم 28 لسنة 19# : 

كانت القوانين الدستورية السابقة على دستور ١477‏ » ونعنى 
بالأخص القانون النظامى رقم 84 لسنة ١1477‏ ء تأخذ بمبدأ تثبيت 
الدواكر الانتخابية فتحدد سلفا عدد الدواكر الانتخابية ٠‏ وبالتالى 
عدد أعضاء المجلس المنتخبين . ومن ثم فقد كان عدد الأعضاء ثابتا 
لا يتغير تبعا للزيادة أو النقصان فى عدد السكان . 


فنصت المادة الثانية من القانون النظامى سالف الذكر على أن" 
تؤلف الجمعية التشريعية من أعضاء قانونيين وأعضاء منتخبيسن 
وأعضاء معيئين “ . وحددت ذات المادة فى فقرتها الثانية عدد 
الأعضاء المنتخبين بستة وستين عضوا . 


)١(‏ أنظر فى الاشارة إلى اعتناق دستور 1937 لميدأ عدم تثبيت الدوائر 
الانتخابية : الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى . ج ” . 
1١5448‏ 2 ص 514 5 الدكتور مصطفى أبو زيد : الدستور المصرى ورقابة 
دستورية القوانين . 1140 ؛ ص ١١5‏ »ء الدكتور محمد كامل ليله : القانون 
الدستورى 29597 ص 554 . 

(؟) ويلاحظ أن المشرع لم يمس نسبة التمثيل السابقة بالنسبة لعضىي 
مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بعد تعديله بقانون الانتخاب عام ١9174‏ 
ولا عند نشر قائون الانتخاب مرة أخرى عام ١5156‏ . 


- قات 


وجاءت المادة الثالثة من ذات القانون وحددت الدوائر الانتخابية 
وكيفية توزيع الأعضاء المنتخبين ». فنصت على أن : " الاعضاء 
الكتتختون يوزعون على الوجه الآتى : القاهرة (أربعة) الاسكندرية 
(ثلاثة) الخربية (سبعة) المنوفية (خمسة) الدقهلية (خمسة) 
البحيرة (خمسة) الشرقية (خمسة) القليوبي” (ثلاثة) الجيزة 
(ثلاثة) بنى سويف (اثنان) الغيوم (ثلاثة) المنبا ( أريعة) اسيوط 
(خمسة) جرجا (أريعة) قنا (أربعة) اسوان (2احد) بورسعيد 
والاسماعيلية ( واحد) السويس (واحد) دمياط (واحد) . )١(‏ 


ب- دستور سنة “197 : 

أدخل دستور ١170‏ العديد من القواعد الجديدة التى ثراءى 
للمشرع وقتذاك أنها كفيلة بإصلاح ما وجه لدستور ١177‏ من مثالب 
» ومن بين هذه القواعد قاعدة تثبيت عدد الدواكر الانتخابية ٠»‏ 
وبالتالنى تثييت عدد النواب بالبرلمبان » وذلك نظرا لما أدت إليه 
قاعدة تغير عدد الدواكر تبعا لتغير عدد السكان من الاكثار المخل 
لعدد الثواب . (؟) 


وفى تبرير قاعدة العدد الثابت للدوائر .الانتخابية التى 
اعتنقها المشرع - الدستورى والعادى - فى دستور ١170‏ وقانونه 
الانتخابى - قالت المذكرة الايضاحية : 
" ان عدد أعضاء مجلس النواب أكثر مما تقتضيسه ضرورات الحكم 
لصالح وحالة البلاد الحاضرة " . 


. 595 راجع السابق ص‎ ) ١( 
لسنئة 1917 محمد‎ 7١ وأعظر 0 نصوض 0 الانتخابى رقم‎ 000 
. 427 خليل صبحى » المرجع السابق ص‎ 


- الام مه 


.وقد كان عدد أعضاء مجلس شورى القوانين ”١‏ وعدد أعضاء 
الجمعية التشريعية ”8 . فما شكا أحد من الأخيرة قلة أو ضآلة . 
والمعروف فى علوم الاجتماع والمشاهد فى ٠المجالس‏ الكبيرة العدد أنه 
كلما ازداد العدد كانت المناقشات أقل جدوى واستقلال الرأى. ونضوجه 
أضعف سببا . وقد حددت لجنة الدستور هذا العدد احتذاء لمثال بعض 
الدول الأوروبية . على أن الاستكثار من عدد النواب فى تلك الدول 
يلحظ فيه رقى التربيية السياسية فيها . وتعدد المصالح واختلافها 
لكى تجد “الآراء المتباينة والمصالح المختلفة أبدا ممثلا ينطق 
بلسانها . وليس من شك'فى أنه مع غلبة الشبه فى نواحى الحياة 
المصرية وقلة وجوه الاختلاف ودرجة التربية السياسية يكفى عدد 
أقل من ذلك العدد بكثير لقضاء كل حاجات التمثيل فى مجلس 
النواب . بل أن هذا الحدد الأقل الذى سينتخب عن دواكئر أوسع يكون 
بطبيعة الحال أرفع مستوى وأكشر جدارة من متوسط النواب 
الحاليين " . 


" والامشل فى هذا الشأن أنْ يكون الحدد ثابتا بحيث لا تعرض 
له الزيادة كلما زاد عدد الأهالى بحسب ما يثبته احصاء كل عشر 
سنين ٠‏ إذ زيادة عدد الأعضاء على وجه الاضطراد فيها ما فيها من 
أسباب الارتباك فى العمل وليست مع ذلك ضرورة لابد منها . إذا 
روعى بقدر الامكان فى توزيع عدد الأعضاء على دوائر الانتخاب 
تساويها فى عدد اللكان . ويما أن ازدياد عدد السكان يحصل على 
وجه العموم بنسبة واحدة فى كل داكرة » فالتمثيل يظل بذلك عادلا 
لاطراد التساوى فيه . على أن المألوف أيضا فى أغلب الدول 
الدستورية أن للنواب عددا ثابتا يوزع على اقسامها الادارية لا يتغير 
بتغير عدد السكان . بل لقد يعرف من بعضها تفاوت ظاهر بين 
الدوائر المختلفة من حيث ذلك العدد . وهذا التفاوت الذى كثيرا ما 
يكون نتيجة العمران اللازم عن رقى الصناعة واتساع نطاقها هو وحده 
الذى يدعو بين فترات طويلة لاعادة النظر فى التوزيسع " . وترى 


- الالاا- 


الوزارة أن عدد أعضاء مجلس الئنواب الذى تقضى به الاعتبارات 
المتقدم ذكرها يجب ألا يزيد على ١٠١٠١‏ وأن يتولى الدستور توزيع 
هذا العدد على المديريات والمحافظات تاأركا تحديد الدواكر 
الانتخابية إلى قانون " )١(‏ . 


وتطبيقا لما جاء فى المذكرة الايضاحية » نست المادة #8٠‏ من 
دستور 1١94170‏ على أن :" يؤلف مجلس النواب من مافة وخمسين عضوا 
ويوزع هذا العمدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) 
الملحق بهذا الدستور وهو جرَء منه وتحدد الدوائر بقانون " . 


كما نصت المادة هلا منه على أن" يؤلف مجلس الشيوم من مائة 
عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعمون الاخرون طبقا لأحكام 
المادة ١/وقانون‏ الانتخاب والجدول أ الملحق بهذا الدستور وهى جزء 
منه » يتضمن بيانا لتوزيع العدد المقرر انتخابه من الأعضاء بين 
المديريات والمحافظات ٠‏ أما الدواكر الانتخابية فتحدد بقانون " . 


وتبعا لقاعدة تثبيت عدد الدوائر الانتخابية التى أعتمدها 


الدستور » أصبح عدد أعضاء البرلمان بمجلسيه ثابتا لا يتفير 
بتغير عدد السكان ٠‏ ووجد نوع .من الاستقران فى عدد الدواكر 
الانتخابية لعدم خضوعها لتقلبات النسبة العددية للسكان . 


وقد رحب بعض الغقه بالحل الذى سلكه دستور 194706 بشأن 
تثبيت عده الدوائر الانتخابية ٠‏ وبالتالى عدد أعضاء البرلمان »ء لما 


)١(‏ أنظر فى ذلك : محمد خليل صبحى : الحياة النيابية فى مصر ء الجزء 
الخامس . ص 7١04‏ وبالاخص صفحتى 590ل! وك5لا , 

وأنظر فى الاشارة إلى هذه المذكرة الايضاحية : الدكتور وحيد رأفت 
ووايت ابراهيم . المرجع السابق . ص 554 , والدكتور السيد صبرى . 
المرجع اللسابق . ص 785 . والدكتور محمود عيد . المرجع السايق .ع ص 
تم 


فى ترففدة 


يحققه هذا النظام - فى نظرهم - من ميزة الاستقرار وانسجامه إلى حد 
كيير مح حالة البلاد وقتذاك » ورأى هذا الفقه أنه مأ من صبب يدعو 
لزيادة عدد النواب والغيوخ كلما حصلت زيادة فى عندد 
السكان.(١)‏ 


ج - دستورا 1901 , 15554 : 

اعتنق المشرع الدستورى فى ظل دستور ١9605‏ مبدأ تثبيت 
عدد الدوائر الانتخابية وعدد الاعضاء فى مجلس الأمة . وهى ذات 
المبدأ الذى اعتنقه دستور ٠. 197٠0‏ ويتضح ذلك مئ المادتين 
الأولى والثائية من القانون رقم 5 للسنة ١905‏ بشأن عضوية 
مجلس الأمة . (؟) . 


فنصت المادة الأولى على أن" يؤلف مجلس الأمة من ثلاثمائفة 
وخمسين عضوا يختارون بطريق الانتخاب السرى العام . 


ونصت المادة الثانية على أن :" تقسم الجمهورية المصرية إلى 
دواكر انتخابية عددها ثلاثمائة وخمسين ٠»‏ وتحدد هذه الدوائر بقانون 
يراعى فيه أن تكون كل مديرية أو محافظة وحدة انتخابية مستقلة 
يتناسب عدد دوائرها الانتخابية مع نسبة عدد سكانها إلى مجموع 
سكان الجمهورية". 

والذى يتضح من النصين السابقين أن المشرع قد أراد أن يجعل 
عدد أعضاء مجلس الأمة ثابتا فلا يكون عرضة للتغيير تبعا لتغخير 
عدد السكان ؛ وهو ما عبرت عنه المذكرة الايضاحية للقانون بقولها : 
" وقد راعى المشروع فى ذلك أن يجعل عدد أعضاء مجلس الأمة محددا 
)١(‏ الدكتور عثمان خليل : النظام الدستورى المصرى ١447‏ .ص 2918 . 
الدكتور محمود عيد ؛ المرجع السابق .ص ١59‏ . 


(؟) المنشور بالوقائع المصرية فى ١7‏ يونيو سئة 19805 العدد ”4 مكررا 
(1) - والنشرة التشريعية- أبريل 19480“5- ص ١55”‏ . 30 


- 4لا - 


سلفا لا يختلف بإختلاف عدد السكان زيادة أو نقصأ ء وهو مأ يعتيسر 
من أهم ما استحدثه المشروع المعروض ٠»‏ وذلك حتى . يمتنع على 
السلطة التنفيذية التأثير على ارادة النأخبين عن طريق تخيير 
الدوائر الانتخابية ترتيبا على زيادة عدد السكحان أو نقصهم "' )١(‏ 


كما يستفاد اعتنان المشرع فى ظل دستور ١155‏ لميدأ 
تثبيت عدده الدوائر الانتخابية وبالتالى تثبيت عدد أعضاء مجلس 
الأمة من المادتين الأولى والثالشة من القانون رقم ١98‏ لسنة ١15‏ 
فى شأن مجلس الأمة حيث حددت المادة الأولى عدد أعضاء المجلس 
بثلاثمائة وخمسين عضوا(؟) ٠»‏ وحددت المادة الثالئة عدد الدوائر 
الانتخابية بمائة وخمس وسبعين داكرة(”) . ويلاحظ أن تقليل عدد 
الدواكر فى ظل دستور ١154‏ إلى مائة وخمس وسبعين دائرة يرجع 
إلى اعتناق المشرع الدستورى - «لأول مرة - مبدأ ضرورة تمثيل 
العمال والفلاحيين بنصف مقاعد المجلس » وما استتبيع ذلك من ضرورة 
اختيار عضوين عن كل دائرة يكون أحدهما على الأقل من العمال 


)١(‏ راجع المذكرة الابيضاحية للقانون “74 لسنة ١105‏ - النشرة 
التشريعية أبريل ١905“‏ . ص ١١7١‏ . وأنظر : الدكتور ثروت ببدوى : 
القانون الدستورى . ص!١7‏ . 

(؟١)‏ حيث نصت المادة الأولى على أن : "يتالف مجلس الآمة من “6٠‏ عضوا 
يختارون بطريق الانتخاب السرى العام » ويجب أن يكون نصف الأعضاء على 


الأقل من العمال والفلاحين ". ملاحظة .أنه يجوز لرئيس الجمهوريية 
بمقتضى المادة 44 من الدستور آن يعين عددا من الأعضاء لآيزيد عددهم 
على عشرة . 5 


(7) حيث نصت المادة الثالفة على أن ؛ " تقسم الجمهورية العربية 
المتحدة إلى ١78‏ دائرة انتخابية ؛ وتحدد الدوائر بقانون . وينتخب عن 
كل دائرة انتخابيية عضوان فى مجلس الأمة ". 

راجم القانون رقم ١504‏ لستة 1157 - الجريدة الرسمية فى ١7‏ نوفمير 
4637 - العدد 557 0( ء, والنشرة التشريعيية ؛ العدد الحادى عشر - نوفمير 
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ولاما د 


د - دستور ا95ا: 

إذا كان إلدستور الحالى الُصادر فى ١١‏ سبتمير 141١‏ قد حده 
الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الشعب بثلاثماكقة وخمسين عضوا » 
فإنه قد أحال فى ذات الوقت إلى قأنون يصدر فى شأن مجلس الشحب 
لتحديد الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب . فنصت المادة 
817 من الدستور على أن : " يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى 
تقسم إليها الدولة » وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين » على ألا 
يقل عن ثلا ثماكة وخمسين عضوا ..." . 

وقد جاء القانون رقم 8 لسنة ١9197‏ فى شأن مجلس الشعب 
متضمنا لمبدأ تثبيت عدد الدوائر الانتخابية ٠ )١(‏ فنص على أنه 
6" مع عدم الاخلال بحكم المادة 5١‏ من هذا القانون ٠‏ يتألف مجلس 
الشعب من ثلائثمائة وخمسين عضوا يختارون بطريق الانتخاب السرى 
العام ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين " 


ثم نصت المادة الثالقة منه على أن :" تقسم جمهورية مصر 
إلى مائة وخمسة وسبعون دائرة انتخابية . وتحدد الدوائر بقانون 
وينتخب عنكل دائرة انتخابية عضوان فى مجلس الشعب يكون أحدهما 
على الأقل من العمال والفلاحين " . 


وعلى ذلك يكون القانون قد حدد عدد الأعضاء وعدد الدوائر سلفا 
دون نظر إلى التغير الملحوظ فى عدد السكان . 


وعلى الرغم من التعديل الذى اجراه المشرع على القانون رقم ىم 
لسنة ١977‏ بالقانونين رقمى 7١‏ 5568 لسنة ١9174‏ ( واللذين 


)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصنرى 44 وجداكاءاص 
54. 


- كلا” - 


أوجبا ضرورة تمثيل النساء فى ثلاثين دائرة انتخابية) ٠فقدظل‏ 
المشرع محافظا على مبدأ تثبيت عذد الدوائر » حيث نص فى الفقرة 
الأولى من المادة الأولى من قانون مجلس الشعب بعد تعديلها 
بالقانون رقم "١‏ لسنة ١14‏ على أنه :" مع عدم الاخلال بحكم 
المادة "١‏ من هذا القانون يتألئف مجلس الشعب من ثلائماقفة واثنين 
وثمانين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباث ر ويجب أن يكون 
نصف الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين " . )1١(‏ 


كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالشة بعد تعديلها 
بالقانون رقم 5١‏ لسنة ١4194‏ على أن : " تقسم جمهورية مصر 
العربية إلى مائة وست وسبعين دائرة انتخابية » وتحدد الدوائر 
الانتخابية بقانون ٠»‏ وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان فى 
مجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ٠»‏ وذلك 
باستثناء ثلاثين دائرة تبين بجدول يلحق بقانون تحديد الدواكر 
الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب » ومع مراعاة أحكام المادة 
من هذا القانون ينتخب عن كل منها بالإضافة إلى العضوين عضو 
ثالث من النساء " . (؟) 


احتفاظ المشرع بمبداً تثبيت عدد الدوائر الانتخابية رغم 
اعتناقه لنظام الانتخاب بالقواكم أو لنظام الانتخاب المختلط : 
وبالرغم من اعتناق المشرع لنظام الانتخاب بالقوائم بمقتضى 
القانون رقم 1 لسنة )١(14487‏ المعدل لقانون مجلس الشعب ٠‏ 
فقد ظل محافظا على الأخذ بنظام تثبيت عده الدوائر الانتخابية » 


55 تابع فى‎ ١7 الجريدة الرسمية , السنة الثانية والعشرون . العدد‎ )١( 


أبريل 1914 ' 
(؟) الجريدة الرسمية السنة الثانية والعشرون العدد ١1١‏ مكرر ٠١‏ أبريل 
5 . 1 


(") الجريدة الرسمية فى ١١‏ أغسطس ١587‏ العدد *” , النشرة التشريعية 
العدد الثامن - أغسطس 1١9447‏ .ا ص 5١197”‏ . 


لالاما- 


فنصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه : " مع عدم الاخلال 
بحكم المادة الحادية والعشرين من هذا القانون ٠‏ يتألف مجلس الشعب 
من أريعمائة وثمانية وأربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر 
السرى العام » ويجب أن يكون نصف الاعضاء على الأقل من العمال 
والفلاحين " . (1) 


كما نصت المادة الثالئة ( فقرة أولى ) " على 0 
جمهورية مصر الحربية إلى ثمان وأربعين داكرة انتخابية 2 


ولم يحدث أى تغخيير يذكر على اعتناق المشرع لمبدأ تثبيت 
عدد الدوائر الانتخابية » حتى بعد أن هجر المشرع النظام الانتخابى 
السابق إلى نظام جمع فيه بين نظام الانتخاب بالقواقم ونظام 
الانتخاب الفردى بالقانون رقم لسنة ١185‏ بتعديل بعحض 
أحكام القانون رقم 78 لسنة 1١4175‏ فى شأن مجلس الشعب (؟)» 
والذى نص فى مادته الخامسة على أن" يكون انتخاب أعضاء مجلس 
الشعب عن طريق الجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب 
بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى . بحيث يكون لكل دائرة 
عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب 
باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقواكم الحزبية 


ويتضح تمسك المشرع بمبدأً تثييت عدد الدواقر الانتخابيئة 
من تحديده لعدد الدوائر الانتخابية سلفا ء. وحصرها فى ثمان 
وأربعيئ دائرة انتخابية وفقا لنص المادة الثالشة فقرة أولى التى 
نصت على أن" تم تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة 
)١(‏ بالاضافة إلى عدد الاعضاء الذى يجوز رئيس الجمهورية تعيينهم بما 
لايجاوز العشرة . 5-5 
0 المنشور بالجريدة الرسمية فى "١‏ ديسمير 1985 العدد 5ه مكرر 
والنشرة التشريعية العدد الثانى عشر ديسمبر ١945‏ ص ١58١‏ 


4ه 


انتخابية ..“" ٠»‏ وكذلك من تحديده لعحدد أعضاء مجلس الشعب 
المنتخبين والبالغخ عددهم أريعمائة وثمانية وأربعين عضوا » وهو ما 
نص عليه المشرع فى المادة الأولى من قانون مجلس الشعب بعد 
تعديلها بالقانون رقم ١١4‏ لسنة ١487‏ والتى لم يمسها تعديل 
يذكر بالقانون رقم 184 لسنة 1945 . 


والذى يتضح من عرضنا لموقف الدساتير المصرية المختلفة أن 
دستور ١977‏ يعد الدستور الوحيد الذى تبنى قانرنه الانتخابى » 
مبدأ تغير عدد الدوائر الانتخابية بتغير عدد السكان ويالتالى عدم 
ثبات عدد أعضاء البرلمان ٠‏ إذ عمل المشرع على تمثيل كل ١8٠‏ 
ألفا من السكان بعضى فى مجلس مجلس الشيوخ » وتمثيل كل ٠‏ ألفامن 
السكان بعضو فى انتعلمن النوات : 


وبإستشاء هذا الدستور » دستور ١9177‏ »2 ذهبت الدساتير 
المصرية الأخرى إلى نظام تثبيت عدد الدوائر الانتخابية صلفا » 
وبالتالى إلى جعل عدد أعضاء المجالس النيابية ثابتا لايتغير 
ولايخضع لتقلبات التعداد السكانى . الأمر الذى يوّدى فى نظر 
مشرعى الدساتير والقوانين الانتخابية إلى الاستقرار ٠‏ ويحول دون 
تدخل السلطة التنفيذية فى شأن تزييف ارادة الناخبيسن وتشويه 
النظام الانتخابى عن طريق تمزيق الدوائر وتشتيت خصومها وفقا 
لأسلوب 662213320621296 سالف الذكر . 0 


السلطة الوختصة بتحديد الدوائر الانتخابية : 

قلنا أن معظم الدول تحرص على عدم ترك تحديد الدواشر 
الانتخابية للسلطة التنفيذية وحدها ء. منعا لكل شطط أو تلاعب ٠‏ 
بغية محاباة الحزب الحاكم . ولذلك يكتفى بقيام هذه السلطة 
بإعداد مشزوع بقانون لتقسيم الدوائر ثم يقوم البرلمان بإقراره 


- ولام 


واصدار قانون بذلك طبقا للاجراءات الدستورية المقررة لاصدار 


التشريع 5 


على أن المبيدأ السابق - ضرورة اصدار قانون بتحديد الدواكر - 


تم الأخذ مه فى ظل جميع الدساتير الملكية والجمهورية على حد 
صواء , وذلك بإستثناء القانون النظامى رقم 59 لسنة ١931‏ . 


: 1917 القانون التظامى رقم 9؟ لسنة‎ - ١ 

لم تكن الدواكر الانتخابية تحدد فى ظل القانون النظامى رقم 
4 لسنة ١11‏ بمقتضضى قانون » بل كان يتم تحديدها بمقتضى 
قرار من ناظر الداخلية بعد التصديق عليه من مجلس النظار . وهو ما 
قرره القانونى الانتخابى رقم لسنئة ١937‏ بشان انتخاب أعضاء 
الجمعية التشريعية حيث نص فى المادة التاسعمة عشرة منه على أن : 
" ... ودوائر الانتخاب تعين فى جدول يقرره ناظر الداخلية بتصديق 
مجلس النظار طبقا للتوزيع المبين فى المادة الثالشة من القانون 
النظامى " . )١(‏ 


؟ - الدساتير الملكية ( دستورا ١95809 ١951‏ ): 

اناط المشرع الدستورى أمر القيام بتحديد الدوائر الانتخابية 
بالسلطة التشريعية ه. فتطلب ضرورة اصدار قانون بذلك ». حيث قرر 
دستور ١977‏ فى المادة 1/5 منه ( الفقرة الثانية ) ٠‏ بالنسبة 
للدوائر المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ». وكذلك فى المادة 
5 ( الفقرة الثانية ) بالسبة للدوائر الخاصة بانتخاب أعضاء 
مجلس الشيوخ أن" تحدد الدواكر الانتخابية بقانون " . 


» راجع محمد خليل صيحى الحياة النيابية فى مصر . الجزء الخامس‎ )١( 
. 4١15 راص‎ 


ءلم - 


.كما قرر دستور ١97١‏ ذات المبدأ فى المأدتين هلا . 6١‏ منه 
حيث نص بأن " تحدد الدوائر الانتخابية بقانون " 


تمزيق الدواكر الانتخابية عام 134 : 

على أن قاعدة تحديد الدوائر الانتخاربية بقانون قد قم 
مخالفتها فى العمل » حينما أصدر وزير الدا<لية قرارا بتعديل 
الدوائر الانتخابية عام 4 :. فى الوقت الذى كان فيه مجلس 
التواب متحلا » وكان موعد تعديل الدواكر قد حان نظرا لما أثبته 
الاخصاء اء العام من ازدياد عدد السكان . )١(‏ 


وقد انتقد بعض الفقه مسلكَ الحكومة قائلا :" وهذا الاختصاص 
الذى اعطاه وزير الداخلية لنفسه ليس له فى رأينا أى سند من 
الدستور أو قانون الانتخاب ٠»‏ فليس لوزير الداخلية أو لغيره أن يحل 
محل الشارع فى ذلك ء والدستور صريح فى أن تحديد الدوائر 
الانتخابية يكون بقانون » فإذا ما وجدت استحالة مادية تحول دون 
تحقيق ذلك فيكون التحديد بمرسوم بقانون كى يتسنى للبرلمان 
بحثه والتصويت عليه عند انعقاده » والفارق واضح من الوجهة 
الدستورية بين القرار والمرسوع بقانون » ولا يمكن الاحتجاج فى هذا 
الصدد بما حصل فى يناير ١475‏ حيث أصدر وزير الداخلية قرارا 
بتحديد دوائر الانتخاب لمجلس التواب ٠‏ لأن البلاد كانت تجتاز 
وقتكن مرحلة شاذة فى تاريخها النيابى . فترة انتقال بين نظام 
دستورى وآخر . ومع ذلك فقد كان واجبا على الحكومة أيضا فى سنة 
5 أن تصدر التحديد بمرسوم بقانون" . 


)١(‏ الدكتور محمود عيد . المرجع 'السابق . ص ١54‏ . ورأجع فى موكف 
زعماء المعارضة من مسلك الو : الدكتور وايت يت ابراهيم والأستاذ توفيق 
حبيب : نظامنا الانتخابى كما هو وكما يجب أن يكون ص ١5‏ وما بعدها . 


-781- 


واستطرد قائلا : " ولا يمكن مطلقا مقارنة هذه الأحوال بما هو 
مذكور فى المادة 87 من قانون الانتخاب التى تنص على حكم وقتى 
» وكذلك لايمكن أن يستمد وزير الداخلية اختصاصه هذا من المادة 
87 لأنها تعطيه فقط حق اصدار قرارات منفذة لقانون الانتخاب وما 
يتعلق به » وفارق كبير بين ذلك وبين اصدار قرار فى موضوع نص 
صراحة على أن يكون يقانون " . 


" ولذلك نرى أن هذا الحل الذى أخذتبه الحكومة فى سنة 197/8 
خطر ويؤّدى إلى نتاكفج غير مأمونة العواقب ٠‏ إذ يؤدى إلى تغلب 
الأهواء والشهوات الحزبية مما يطبع عملية الانتخاب التى تتولاها 
الحكومة القائمة وقتشذ بطابع يثير الشك فى نزاهتها ويدعو لتذمر 
الأحزاب الأخرى المعارضة لها" . )١(‏ 


وإذا كان الفقه السابق قد عاب على الحكومة مسلكها فى تعديل 
الدوائر الانتخابية بمقتضى قرار من وزير الداخلية ٠‏ وأباح تعديل 
هذه الدوائر بمقتضى مرسوعم بقانون ٠‏ فإن البعض الآخر من الفقه لم 
يجز تعديل الدوائر بمراسيم تصدرها الحكومة - وكانت قد أصدرت 
مرسوما بقانون فى نوفمبر ١154‏ بتعديل الدوائر الانتخابية لمجلس 
النواب - قائلا : " يبدو أن أول خطوة عملية فى سبيل تقويم نظام 
الانتخاب فى مصر وجعله فى مأمن من احتمال العبث الحزبى حتى 
يكفل الا:ستقرار الواجب له . بإعتبار كونه فى طليعة القوانين " 
الأصساسية " ؛ وكونه وسيلة الاحتكام إلى الآمة وأداة استفتائها نقول 
أن الخطوة الأولى نحو ذلك هى العمل الحثيث على اعتبار قانون 
الانتخاب من القوانين التى لا تعدل بمراسيم فى غيبة البرلمان " . 


ويشير هذا الفقه إلى أنه " يجب أن لا يكون للحكومة حق تعديل 
قانون الدواكر الانتخابية بمقتضى مراسيم " والا فسيظل من المحتمل 
)١(‏ الدكتور محمود عيد : المرجع السابق ص ١54‏ 56 . 


- ”85- 


دائماأ وأبدا أن نيدأ كل معركة انتخابية فى مصر بما اصطليح على 
تسميته بطبخ الدوائر الانتخابية " فتتكرر المأساة التى طالما 
شاهدناها من أن الحكومة التى تحل مجلس النواب تمزق دوائره شر ممزق 
» وتدعى الحكومة بأنها إنما تفعل ذلك مضطرة لتقويم المعوج أق 
لمجاراة زيادة السكان أو نقصهم » أو لمراعاة وسائل الانتقال الجديدة 
فيضل المرشحون ٠»‏ ويتوه الناخبون بين دوائر الأمس ودوائر الغد 
المطبوخة " . )١(‏ 


ونحن نرى أن مسألة تحديد الدوائر الانتخابية » وقد احتجزها 
الدستور للقانون » كبعض المسائكل الأخرى كالضرائب والجنسية » لا 
يمكن لغير القانون أن يطرقها بالتشريع فيها بإعتيارما من المسائل 
المخصصة للقانون » ومن ثم فلم يكن من الجائز وقتذاك قيام 
السلطة التنفيذية بالتشريع فيها بمقتضى قرارات وزارية أو حتى 


“' - الدساتير الجمهورية : 
ظل مبدأ اعطاء الاختصاص بتحديد الدوائر الانتخابية للسلطة 


التشريعية مطبقا فى ظل الدساتير الجمهورية . 


حقيقة لم تنص الدساتير الأولى للشورة - دستورا ١195‏ » 
414 - على ضرورة تحديد الدوائر الانتخابية بقانون . كما فعحل 
دستورا ١4177‏ و170١‏ »ء إلا أن المشرع العادى قد نص صراحة على 
هذه القاعدة فى جميع قوانين الانتخاب الصادرة تبعا لهذين 
الدستورين » وهو مأ يبين من المادة الثانية فعرة 7 من قانون عصوية 
مجلس الأمة رقم 555 لسنة ١96075‏ (5) ومن المادة الثالثة فقرة ١‏ 


ص٠. الدكتور وايت ابراهميم والأستاذ توفيق حبيب » المرجع السابق‎ )١( 
: . وما بعدها‎ 8 
. ١5509 ص‎ - ١90“ النشرة التشريعية - ابريل‎ ))0( 
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من القرار بقانون رقم للسنة )١(,1437‏ فى شأن مجلس الأمة » 
فنصت كل منها على أن : " وتحدهد الدواكر بقانون " . 


على أن المشرع الدستورى قد تدارك فى دستور ١91/١‏ مسكوت 
الدستورين السابقين عن النص على ضرورة تحديد الدواكر بقانون , 
فأقر صراحة بعقد الاختصاص بتحديد الدواكر للسلطة التشريعية » 
بنصه فى المادة لا48 على أن : " يحدد القانون الدوائر الانتخابية 
التى تقسم إليها الدولة " . 


وجاء المث رع العادى ليقرر ذات القاعدة فى المادة الثالثقة من 
القانون رقم 8” لسنة ١475‏ فى شأن مجلس الشعب: (؟) فنص على 
أن :" وتحدد الدوائر بقانون " . 


وجاء المشرع فى القوانين المتحاقهة والمعدلة لقانون مجلس 
الشعب سالف الذكر ليقرر ذات المبدأ » فنص فى المادة الثالفة فقرة 
أولى من القانونين رقمى ١١4‏ لسنة 1١987‏ (؟) و ١88‏ لسنة 
5 (5) :" على أن يكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها 
وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقتا للجدول المرافق لهذا القانون " 
. كما نص فى المادة الثالثشة فقرة أولى القانون الأخير رقم 501١‏ 
لسنة 01144٠‏ المعدل لقانون مجلس الشعب على أن :" .. وتحدد 
هذه الدوائر طبعًَا للقانون الخاص بذلك " . 


والسيب فى عقد المشرع - الدستورى والعادى - الاختصاص 
بتحديد الدواكر الانتخابية لسلطة التشريعحية . بحيث لا يكون 


' '(1) النشرة التشريعية - العدد الحادى عشر - نوفمير ١95‏ ص095"” . 
(7) الجريدة الرسمية فى 8" سبتمبر915١‏ -العدد 594" . 
25 الجريدة الرصمية فى ١١‏ أغسطس ١1918*‏ - العدد 5” . 

4) الجريدة الرسمية فى ”١‏ ديمبر 1985 العدد 5ه مكررا . 

(0 ) الجريدة الرسمية 9؟ سبتمبر ١199٠‏ العدد 4 مكررا . 
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انشاؤها إلا بقانون ؛ هو الرغبة فى تدارك ما يترتب على انفراد 
السلطة التنفيذدية من خطر تمزيق الدواكر وقيامها متشتيت 
العصبيات المعادية لها وأنصار الأحزاب المعارضة بين دواكر مختلفة 
أضعافا لقوتها وكسرا لشوكتها ء ومنعا لكل تلاعب أو اساءة استعمال 
للسلطة من جانب الحكومة ممثلة فى الحزب الحاكم . 


5200-0 


الباب الأول 
نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة 


قتينى الدول الديمقراطية .ء قى شأن تشكيل مجالسها 
النيابية ء أحد أسلوبين : الأول نظام الانتخاب الفردى ٠‏ والثانى 
نظام الانتخاب بالقائمة . واتباع الدول لهذا النظام أو ذاك لا يتوقفٍ 
» فقط ». على مدى المزايا التى يراها مشرعى هذه الدول فى تلك 
الأنظمة » بل وكذلك على المنائم الملائكم من حيث التطبيسق ومدى 
موقف القوى السياسية والاجتماعية منها . ودليل ذلك أن هناك دولا 
أخذت بالنظامين معا حيث وجدت أن تطبيق أحد النظامين لا يعنى 
البعة طرح النظام الآخر . بل أنه يمكن التزاوج بينهما » على نحو 
يظهر فيه نظام قانونى مختلط للانتخاب . 


وسوف نعرض فى هذا الباب لدراسة كل من نظام الانتخاب 
الفردى »2 ونظام الانتخاب بالقائمة ء ثم لنظام الانتخاب المختلط » 
محاولين قدر الامكان - وعلى صبيل الايجاز - تبيان الأصول النظرية 
لهذه الأنظمة وواقعها التطبيقى فى الدول المختلفة . وفى النهاية 
نعرض للتقدير الفقهى لنظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب 
٠‏ بالقائمة . 


وعلى هذا النحي . سوف نقسم هذا الباب إلى الفصول الأربعة 
التالية : 
الفصل الآول : فى نظام الانتخاب الفردى . 
الفصل الثانى :فى نظام الانتخاب بالقائمة . 
الفصل الثالث : فى نظام الانتخاب المختلط . 
الفصل الرابع : فى التقدير الفقهى لنظام الانتخاب الفردى ونظام 
الانتخاب بالقاكمة ٠.‏ 
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الفصل الأول 
نظام الانتخاب الفردى 


١١).....ى..‏ لقستستمستستآ مسنم 


: أنظر فى هذا الموضوع‎ )١( 

.549 .2 ,أاء.مره ,151115115 1ضآ معناال 

,1949 ,أعصصهناءتاكدم) 4زم[ عل عه معمعا8 أعبدء/! : 81[دآ1تا7؟ ومع زمع © 
.146 .م 

,201110103 10514141025 أت أع11027نأ)115م2) 6غز110 : لآظ8]111:8 ممع دمع 
.152 .م ,1977 ,لع 18 

6 ,5عناو1)زا260 ومو )نط لدم أع أ0050110022) ]زم2آ : [11101آفطط عدلمم 
.تناه اع 301 .م ,1975 ,.0© 

.2 ,.]أ6.مره ,12111781061215 ع0110ة1/1 

.2 ,أأء.02 17 خط م0 عناوعول 

.129 .2 .مه ,115018100 0120106 

.اناك أ 262 .2 ,.أأع.مه ,871312 خط بوروع 13 اع د13 
جلاع 0 ,0165 1امط كه لطناكمآ أء اعمصمناسط كمه أزمعل أعناو16© انقعل: 
,لازلاة )6 293 .2 

2 6 201111151 .13 - 801112017 .8ل -لكفططططا وامقدك 
.اناه )ع ,217 .م ,1985 رعنال أاطنامء !1 !772 13 


ومن ن الفقه العربى ٠‏ أنظر : 

الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم 0 المرجع السابق ٠‏ ص 4ك 
ومابعدها . 

الدكتور عبد الحميد متولى ؛ الوجيز فى النظريات والأنظمة السياسية 
ومبادئها الدستورية ., الطبعة الأولى 2 ١104-١968‏ .ص 550١‏ الدكتور 
طعيمة الجرف . نظرية الدولة والمبادئ العامة للانظمة السياسبية ونظم 
١‏ - دراسة مقارنة ١9198.‏ . ص054 . 

الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والدسثشور اللبنانى : ١910‏ ص 


الدكتور عتمان خليل : المبادئ الدستورية العامة , ١94”‏ . ص..4؟ 


الدكتور أدمون رباط : الوسيط فى القانون الدستورى العام . الجزء الثانى 
«الأخاءاص1:52. 

الدكتور السيد صبرى . المرجع السابق .ص ١17”‏ وما بعدها . 

الدكتور ثروت يدوى ., المر بق ؛ ص 57575 وما بعدها . 

الدكتور محمدعاطف البشا النظم البادي ذا ص75 . 
الدكتور محمد الشافعى أبِو ل المعاصرة - دراسة مقارنة فى 
أصول النظم السياسية ء الجزء الأول 1 8 

الدكتور محمود عيد : المرجع السابق 1١5‏ ص ١1‏ : 
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مضمون نظام الانتخاب النردى ؛: 

يعنى الانتخاب الفردى - كأسلوب من أساليب الانتخاب - ان 
يتم تقسيم الدولة إلى دواكر انتخابية صغيرة نسبيا ومتساوية 
على قدر الامكان ٠‏ وينتخب عن كل داكرة ناكب واحد . وتبعا لهذا 
(١1)1ناعه‏ 20112 116 م702 3 311123 2 لالاع نانع 1ع انل 
320102 فلا تحمل ورقة الانتخاب التى يقدمها سوى اسم شخص 
واحد (؟) . 


وإذا كان الانتخاب الفردى لايتم إلا وفقا لنظام الأغلبية 
12 21ه 113 6ل2ء 515 1:6 اء فإنه يجرى أما على دور واحد أو 
دورين » ويكتفى فى النظام الأول بالأغلبية البسيطة أو النسبية » 
بينما يتطلب فى النظام الثانى الأغلبية المطلقة . 


ولدراسة نظام الانتخاب الفردى دراسة شاملة » صوف نقسم هذا 
الفصل إلى الميحثين التاليين : 


الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ الأنظمة السياسية  ١9844‏ ٠ءص"١١1.‏ 
ومؤلفه : النظرية العامة للدولة . ١9486‏ )صا5١‏ ,. 

الدكتورة سعاد الشرقاوى - دكتور عبد الله ناصف ؛ المرجع السابق السابق 
ص١4‏ 5 

الدكتور مصطفى عفيفى : نظامنا الانتخابى فى الميزان . ١94860‏ )ص55 


الدكتور وايت أبراهيم والأستاذ توفيق حبيب : نظامنا الانتخابى كما هو 
وكما يجب أن يكون ص ١65‏ 0 
)010) .226 .2 مأأع.جزه “8 ش»7طا ف 5عناو92ل ‏ . 
0 .2 ,نأ.0 ,151581121515 1ضة معلا _ 
.146 .ص ماق.مه يآ71818؟ قمعم رمع 6 
.م .أك.مه ,لآاهع 811810 دمع 1مء0 
وأنظر الدكتور عبد الحميد متولى : الوجيز فى النظريات والأنظمة 
السياسية ., المردمع السايق . ص١0»‏ . 
والد كتور وحيد رأوت والدكتور وايت ابراهيم » المرجع السابق .ص 5508 . 
والدكتور طعيمة الجرف , المرجع السايق .ص 554 ٠‏ 
000 : '- .2.301 .مه ,51010 ناماع ملسم 
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.- التبحث الأول «-فئن 'نظنام الانتخاب الفردى على دور واحد . 
المبحث الثانى : فى نظام الانتخاب الفردى على دورين . 


المبحث الأول 
الانتخاب الفردى على دور واحد )1( 


تقتضى الدراسة الشاملة لهذا النظام أن نعرض لمضمونه » ثم 
لتطبيقه فى بلد نشأته ومعقل نجاحه ٠»‏ انجلترا » ثم لتقديره 
فنبين مزايا هذا النظام وعيوبه . وتبعا لذلك سوف نقسم هذا المبحث 
إلى المطالب الثلاثة التالية : 
المطلب الأرل : فى مضمون نظام الانتخاب الفردى على دور واحد . 
المطلب الثانى : فى النموذج البريطانى كمثال لهذا النظام . 
المطلب الثالث :فى تقدير نظام الانتخاب الفردى على دور راحد . 


المطلب الأول 
مضمون الانتخاب الفردى على دور واحد 


> 1با0غ تنا 2 02212221 71أتتنا مستاناتك5 عل 


هو النظام الذى تعرف فيه نتيجة الانتخابات من الدور الأول » 
ومن ثم فلا تكون هناك اعادة لها . وهى يتم على أساس الأغلبية 
النسبية أو البسيطة 23302126 13 06 عم7تعغولاة هآ 
©5151 ناه 26138176 فيعتبر المرشح فائرا إذا حصل على 
أكبر عدد من أصوات الناخبين التى أعطيت صحيحة . وهنا يقال أن 
الانتخاب يجرى بأكثرية الاصوات (؟) 5701 ©0 211121186 


: أنظر فى نظام الانتخاب على دور واحد‎ ) ١( 
.م ,مه ,1217178150151 عم مم1‎ 114. 
.م ,.أاء.مه ,ل1101تناشظ عتلسف‎ 202. 
.ره ,1181م مط مسعلط‎ 0. 59. 
.م .مه ,ل1101تاشكع عتلججم‎ 302. ' 0 
.ده ,80115100] علبهات‎ 2. 9. 
.م .مه مآتآانآ 6100 موول‎ 0. 
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وذلك دون نظر إلى مجموع الأصوات التى حصل عليها بقية المرشحين 
فى الدائرة . فلا يشترط اذن لفوز المرشح أن يحصل على الأغلبية 
المطلقة ٠‏ أى على نسبة تفوق الخمسين فى الماكة من عدد الأصوات 
الصحيحة التى أعطيت فى الداكرة . (1) 


فعلى صبيل المثال ء لو أن دائرة انتخابية بها ثلائة 
مرشحين » وكان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 46٠0٠‏ » وحصل 
المرشح الأول من هذه الأصوات على ”٠٠٠‏ . والثانى على ١٠6٠٠١‏ 
والثالث على ٠٠٠١‏ » فإن المرشح الأول يعتبسر فائزا » رغم أنه لم 
يحصل على الأغلبية المطلقة . بإعتبار أنه. حصل على أكثرية 
أصوات ناخبى هذه الدائرة ٠‏ وذلك بصرف النظر عن عدد الأصوات التى 


وعلى هذا النحى » فإن نتيجة الانتخابات تعرف من الدور الأول 
دون اعادة . لأن مرشحا ما لابد أن يحصل على نسبة من الأصوات 


)00 '.227 .2 .م0 041281235 دعنان30ل 

.2.59 .ره ,01181 قط عررعزط ١‏ 
الدكتور ثروت بدوى : النظم السياسية . المرجع السابق . ص9" , 
اليكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ الأنظمة السياسية ٠. ١984.‏ ص4١١.‏ 
الوكدرن سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف . المرجع السابق .٠ص‏ 
الوكتور طعيمة الجرف , المرجع الابيق .ص 0590 . 


انمومه 


ال ذتدخاب الفردى على دور واحد وسيادة الحزبين السياسيين : 
يشير الأستاذ جاك كادار إلى أن نظام الانتخاب الفردى على دور 
واحد يؤدى حتما إلى نظام الحزبين السياسيين وذلك فى الدول التى 
يسود شعبها القدر الكافى من التجانس )١(‏ ... ... مطعومناهك 
وهذا هى الذى يفسر - فى نظره ونظر غيره من الفقه - سيادة نظام 
الحزبين فى الديموقراطيات الانجحلوسكسونية . 


وإذا كان نظام الحزبين يعد نتيجة مترتية على نظام الانتخاب 
الفردى . فإننا نعنى بنظام الحزبين السياسيين أن يوجد بالدولة 
حزبان كبيران تنحصر بينهما اللعبة السياسية ويتزاحم كل منهما 
فى الوصول إلى ملطة الحكم » الأمر الذى يفسر ظاهرة التناوب 
والتعاقب بين كلا الحزبين فى سأحة الحكم والمعارضة . 


على أن نظام الحزبين السياسيين لا يعنى أن الدولة لا تعمرف 8 
من الناحية الفعلية ٠‏ غير هذين الحزبين الكبيرين بحيث ينتفى 
وجود أحزاب أخرى بجانبهما . فهذا النظام لا ينفى وجود أحزاب أخرى 
صغيرة بجوار الحزبين الكبيرين طالما لم يكن بمقدور هذه الأحزاب 
الصغيرة الدخول فى حلبة اللعبة السياسية التى يمسك بطرفيها 
الحزيان الكبيران . فهذه الأحزاب الصغيرة » التى يسمح لها 
بالتعايش فى نظام الحزيين'؛ تكون أحزاب عاجزة عن الوصول إلى 


000 .229 اع 228 .77 ,نأك .مه [١17‏ ف دعداوء3ل 
.202 .2 ,مأك .م0 ,811111010 عنلهسم 
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سلطة الحكم )١(‏ .انها تعد » وفقا لتعبير الفقيه أندريه هوريو . 
أحزايا سياسية لا أحزاب حكم (؟) : 


عل كتمهم 5 208 5235 ر,قعارعه 5عناوازامم 015ئيقم وع12 


80116110 


ففى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وهى تأخذ كاأنجلترا بنظام 
الانتخاب الفِردى على دور واحد . يوجد حزبان كبيران ٠‏ الحزب 
الديمقراطى والحزب الجمهورى » وتنحصر المنافسة فيهما سواء فيما 
يتعلق بالفوز بمنصب الرياسة أو فيما يتعلق بالحصول على 
الأغلبية بالنسيّة لمقاعد الكونجرس ومجالس الولايات . على أن وجود 
هذين الحزبين الكبيرين فى أمريكا لم يمنع من وجود أحزاب صغيرة 
يفف دورها عند حد المشاركة فى العمل السياسى لكنها لا تطمع 
بطبيعة الحال فى الوصول إلى كراسى الحكم ولا فى الوصول إلى 
منصب الرئاسة اضة 7 


: وحتى نكون بصدد نظام الحزبين يحب توفر الشروط التالية‎ )١( 

. أن يكون لأكثر من حزبين - فى أى وقت - أمل فى تولى الحكم‎ - ١ 

” - أن يكون بمقدور أحد هذين الحزبين كسب الأكثرية اللازمة لصلمه 
سلطة الحكم والبقاء فيه دون مسائدة حزب ثالث . 

* - أن يظل التناوب بشان سلطة الحكم بين الحزبين الكبيرييسن لمدة 
طويلة وتكون الأحزاب الأخرى عاجزة عن ت السلطة . 
أنظنر فئ'؛هذا المعنى : الدكتورة نبيلة عبد الحليم كامل : الأحزاب 
السياسية فى العالم المعاصر ‏ ص ٠١9-1١4‏ . 
١ 2)‏ ...نه ,1101ماع عرومم 
(” ) من قبل هذه الأحزاب : 

- الأحزاب التى انشئت بقصد مساندة بعض الشخصيات للوصول إلى 
منصب الرئاسة كالحزب التقدمى الذى ساند ثيودور روزفلت عام 1917 
وسائند روبرت لافولات عام 4؟9١‏ . 

- الأحزاب التى انشئت للتعبيسر عن مطالب اقتصادية معينة كالحزب 
الشعبى الذى انشيىء من أجل تحقيق مطالب زراعية . 

- الأحزاب التى انشئت من أجل تحقيق مطالب أقليمية ومثالها حزب 
العمل الزراعى فى ولآية " مانيسوتبا " ؛ وحزب المحافظين وحزب الاحرار فى 
نيويورك . 

- الأحزاب القائمة على ايديولوجية خاصة . كالاحزاب الماركسية . 
وأقدمها وأكثرهما شهرة هو الحزب الاشتراكى للعمل الذى أنشيىء عام 1450 .2 


اإكلع- 


ويرى المهتمون » من الفقه الدستورق » بدراسة نظام الانتخاب 
الفردى وتحليله فى الدول معقل تطبيقه »ء أن ظاهرة الثنائية الحزبية 
3215م 81 © ترجع إلى وجود قانونين أساسيين يسودان هذا 
النظام : الأول هى القانون النقسى ©2553:6201.0919100 101 1.8 
والثانى هو القانون الرياضى 201328267131116 101 1:58 2 وقد 
تمخض القانون الأول عن قاعدة التصوييت المجدى أو الفعال ©7086 1:3 
©211 وتمخض القانون الثانى عن قاعدة تكبير تمثيل الأغليية 

تمثيل الأقلية . 
عمتا أء عأتده زهجم هآ عل 00505 مدوع رمع 13 عل «متأمرععدبت عدن" 
"ع1 ممتمم 12 عل عأمعللتك «ملأقامددع7مع51لا30ة 

الانتخاب الفردى على دور واحد وقاعدة التصويت المجدى : 

ان نظام الإنتخاب الفردى بالأغلبية على دور واحد يسوده قاعدة 
نفسهة أو سيكلوجية ٠‏ مفادها أن كل ناخب يسيطر عليه الشعور 
بضرورة أن يكون تصويته مجديا 115114 ©7608 ططتاع انه 1ع "نآ , 
وفعالا » على نحو يحدث أثره فى عملية الإنتخاب . 


فمن ناحية »لا يصوت الناخب إلا للمرشح الذى يمكن أن يؤدى 
نجاحه إلى استبعاد مرشح آخر يبدو فى نظره سيئا أو غير صالح 
لتمثيله فى البرلمان . : 


ومن ناحية أخرى » لا يصوت الناخب للمرشح الذى تقل فرص 
نجاحه ٠‏ بل يصوت للمرشح القوى الذى تزداد فرص نجاخه حتى ولى 
لم يكن قد نال اعجابه .)١(‏ 
2 - الأحزاب التى نثات عن انقسام فى صغوف الحزبين الكبيرين . 
راجع : الدكتورة نبيلة عيد الحليم كامل ؛ المرجع السابق . ص ١١8‏ 
ومابعدها 
)١(‏ حيث, إل فى هذا الخصوص . 5 


ود 


وفنى تأكيد هذه القاعدة النفسية التسى تحكم هيئة الناخبيسن 
يشير " اندريه هوريى " إلى أن الإنتخاب على دور واحد يتطلب من 
الناخب حسا انطباطيا واضحا ٠‏ فينبفى على الناخب أن يعرف 
الأاحزاب المشكوك فيها من حيث فرص النجاح حتى لا يكون صوته 
عرضة للفقدان والضياع ؛ ان مثل هذا الشعور لدى التاخب هو الذى 
يجعل تصويته منتجا وفعالا )1١(‏ . 


الإنتخاب الفردى على دور واحد وقاعد تكبير تمثيل 
الأغلبية وتقليل تمثيل الأقلية : 

ويشير الأستاذ جاك كادار » وغيره من الفقه . إلى أنه أمكن 
تجسيد القاعدة الئنفسية السابقة (قاعدة التصويت ال فى 
قانون رياضى يتمثل فى " تعظيم تمثيل الأغلبية " و" تقليل 
تمثيل الأقلية " أو . كما يقول اندريه هوريى " التضخيم إلى حد 


علاء؛ عل أضعامل؟ وعتسعاءعاء دع1 رأتل أمعممعنئبخ "عانأن عام «تمئمعاء: 1" 
15 .لأأتصعة حال 5غ أناوعر 5ع1 كناد ععمع نالأ رأ عصن أمعتة عله وتدع! عنان عمع أممدم 
ع-تتاءه «ناو5ره! دناام عا غكدام عناع! تنن غدل تلمق عا عناوم امعمعمهم دعر العام 
10م ع1 تدهم عومل أمعاه؟؟ 115 .دا عنئع'ل 5عدتعترعة ععمقك عل كدم وخر 
نال ومتاععاء] تعداءء ممع '0 عأطقمق أوء ذنن اع كسزممر عل اتدامعل مدعا دو 
تعطعة «زترع لقنا أعل1ع مع اع غناط لاناعة .كداام عا عدامعل عنعا أنو غدلتلجف 

.]5201519153201 024 ألصمء دل علزعه ع ناككة ”0 عدو رمتاععاء ماع 


'.229.م .م0 02054 5عناوع2ل * 


0 
١‏ اخصعلتبعء عمتاصك 015 12 عل قمعة 1ن ,قتناءاععاء 5ع1 001 نال ,أكون علس ةدعل 11 " 
تنو ركعاطتلعىق صمم ,5لههم 5ع #علتامععل ع5 2زمهد )زه #تعأاععاعم1 
4 مم5 "عانانا" عامل عآ .عامل مهد عتلرعم عمتدة ندا ه'تان امعدد نمطم 
."016025 رمه 5عه مصقل عممع ل ترك ؟'1 
.2 ,.أ.م0 ,1150110آخل] عرلمف 


وأنظر أيضًا ء .239 ,238 .مم ,أك.مه .610010181 مدعل 


#854 - 


بعيد » من فوز الحزب المنتصر والتعميق من انكسار الحزب أو الأحزاب 
المنهزمة " )١(‏ . 


فعندما يكون هناك حزيان ٠»‏ وتم اجراء الانتخاب على أساس 
الأغلبية على دور واحد . فحصلا معا على نسب: لا ققل عن #4٠‏ من 
الأصوات ٠»‏ فإن الحزب الذى يحصل على أصوات تايد بمقدار #*١‏ على 
أصوات الحزب الآخر تكون له أغلبية برلمانية فى -مدود درلا# تقرييا 
من مقاعد البرلمان (؟) . بمعنى أن كل زيادة فى الأصوات تصل إلى 
١‏ تقابلها زيادة فى المقاعد تساوى در١١‏ أو ارا*# . 


فإذا كانت أغلبية الأصوات التى يحصل عليها حزب ما تنضى 
حتما إلى استئثشار هذه الحزب بأغلبية المقاعد », فإن هذه الأغلبية 
ليست حقيقية »بل مبالفا فيها , بالتطبيق للقانون الرياضى 
المشار إليه . لأنها ستكون مضروية فى در؟ أو ”ر”* . فلى فرض 
مثلا أن الحزب" أ " حصل على عدد من الأصوات يزيد بمقدار 4*# على 
عدد الأصوات التى حصل عليها الحزب المنافس له »ء فإن هذه الزيادة 
سيقابلها زيادة فى عدد المقاعد التى ستعؤول إليه تعادل حصيلة 
ضربٍ نسبة 5* (وهى نسبة الزيادة فى الأصوات) فى ثرا أو ارابز 
(وهى ما يمثله كل ١ن‏ دياه فى الأصوات من مقاعد فى المجلس 
النيابى) . وهذه الأغلبية تعتبر على حد قول جاك كادار (97) : 


"ع[ط10112مء امع مع مان عرتمامعمم ع لمهم عاتره ز00 عون" 


ويعلق الا ستاذ جاك كادار على هذا القانون بقوله : 


)00 ' 0 .ص .م0 :114171151010 عتلمدم 
)2 .229 .27 ,.أك.مه 04128115 5عنا0 120 
يشير الاستاذ جاك كادار إلى أن هذا القانون يكاد يمثل القانون الرياضى 
الوحيد فى مجال ا ا الذى يمكن فينه الوصول إلى قواعد 


رياضية محددة تحكم 
000) 


اهر معقدة وسياسية . 
0 .8 .00.1 04106121 12216 


ووم - 


" إن حصول حزب الأغلبية على نسية أعلى من الأصوات أمر يهدد 
حزب الأقلية بحيث يجد هذا الأخير نفسه مقهورا أو مسحوقا ©0225 


داخل البرلمان . 


على أن القانون الرياضى يغدو غير صحييح نسبيا فى حالة 
الأغلبيات القوية جدا ء إذ يؤدى إلى حصولها على أكشر من *٠٠١‏ من 
مقاعد المجلس . ولا يكون صحيحا إلا بالنسبة للأغلبيات الضعيفة 
نسبيا(١1).‏ 

وعلى الرغم من نسبية القانون الرياضى السابق » فإنه على أى 
حال يفسر ظاهرة تضخيم أو تكبير تمثيل الأغلبية وتقليل تمثيل 
الأقفليسة . تلك الظاهرة التى صدقت فى معظم حالات الإنتخاب فى 
بريطانيا » خاصة فى تلك التى أجريت عامى ١950 . 197٠‏ حيث 
حصلت حكومات الأغلبية فى ذلك الوقت على أغلبية قوية فضى 
البرلمسان فى حين لم تحصل الأقليات إلا على عدو جد محدود مثها 
(؟). 


ويوضح لنا الفقه الفرنسى (") أن تطبيق هذا القانون 
الرياضى بصورة أوضح يكون بالطريقة التى ابتدعها كل من 31.6 
“57837 .8 8 152081 تلك الطريقة التى يطلق عليها اسم . 


١ (‏ امع زورماععاء دعاتره زهجم دعل عنامج عدو عأطاقلة؟ عمل ادع ثم مو ألاسرره؟ عئاعن) " 
٠ ٠‏ "و166زمزقجم 102165 13 عناوم كقم ممص أع كع أطتة؟ أمعدررع 01 داعم 


وانظر أيضًا فى هذا المعنى الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله 


ناصف .ء المرجع السابيق .ص58 . 

7 , ب<230 عه 24176 م0 عنومدل 
00غ0) - .230 .م ,.أك.م0 041241215 5عناوء33 
7 ) كدمتاععاء 65 كصةل عطنن نان 101 هآ" : 51118181 .لل © 18200041 .0 .11 

,0م0110ا113 ملعم كقم عأ .لاثناة أء 26 .م ,1952 .11.52 ,"عنالوأسممالءظ 
.2 .م0 


-5ؤ89- 


قانون التكعيب " )١(‏ 1152© 411 101 13 ويقضى هذا القانون بأنه 

إذا كانت نسبة عدد .أصوات الفريقين (حزب الأغلبية وحزب الأقلية) 

هى ل فإن نسبة المقاعد تكون عن ا 5 
ىو 


1 
ب 


فإذا كانت الأصوات التى حصل عليها كل من الحزبين هى أ -*ب 
فإن العلاقة بين المقاعد الى يحصل عليها كل حزب ستكون 1 ”* :ب" 
. أى أن نسبة الأصوات تضرب فى نفسها ثلاث مرات لنصل إلى عدد 
المقاعد التى ينالها كل حزب . 


فإذا حصل أحد الحزبين على .5 الأصوات التى أعطيت 
صحيحة ؛ وحصل الحزب الآخر على حل من هذه الأصوات » فإن نسبة 
المقاعد فى البرلمان بين الحزبين لن تكون " :” مل ستكون 
/ا؟ إلى 2 (5) . 


ويشير هوريو إلى أن قانون التكعيب » وإن كان يتسم بالدقة 
فى حساب توزيع المقاعد على نحو تقريبى ؛ فإنه قد يوؤّدى فى 
بعض الأحيان إلى نتائج عكسية كما حدث فى انتخابات عامى 
0١‏ و174١‏ فى انجلترا . حيث حصل حزب المحافظين فى 
الإنتخابات الأولى على عدد من مقاعد البرلمان أكبر من العدد الذى 
استاثر به خزب العمال » رغم أن عدد الأصوات التى نالها الحزب الأول 
أقل من تلك التى حصل عليها الحزب الثانى . إذ خصص لحزب 
المحافظين 5”*را #2 من عدد المقاعد رغم حصوله على ”ور#45 من 
عدد الأصوات أى بمعدل ١‏ أقل من عدد الأصوات التى حصل عليها 


حزب العمال . 
فق 247 معناوع 12 :386 .م انهه ,1010تاخلظ عتفمم 
30 6 .2 راك .م .مه ,011010افك1 علهم 230 .2 .مه 


ومو الناتج من العملية الحسابية العالية : كم - /1؟ ولاعالاءا7 ع ل 


- لاؤلاس 


وفى الإنتخابات الثانية التى أجريت فى فبراير 19174 حصل 
حزب العمال على عدد “٠١٠‏ مقعد رغم أن الأصوات التى حصل عليها 
تمثل ارلا5*: من جملة الأصوات الصحيحة للناخبين ٠؛‏ بينما حصل 
حزب المحافظين على 515 مقعد رغم أن الأصوات التبى فاز بها 
تمثل ١٠ر#48‏ من جملة الأصوات الصحيحة . )١(‏ 


ويرجع السبب فى فوز المحافظين إلى :- 

. تقسيم الدوائر على نحو غير متساو‎ - ١ 

؟ - حصول حزب العمال على أغلبيات قوية فى بعض الدوائر 
للفوز بمقعد واحد فى كل منها » فى حين فاز المحافظون فى أكثرية 
المناطق (؟) . 


على أى حال » فإن هذا الإستشاء لم يخل بالقانون الرياضى » 
الذى ساد تطبيقه فى أغلبية الإنتخابات » وبصدقه فى التعبير عن 
ظاهرة تضخيم تمثيل الأغلبية وتقليل تمثيل الأقلية . تلك الظاهرة 
التى كانت سببا فى وصف نظام الإنتخاب الفردى على دور واحد بأنه 
يتضمن قدرا كبيرا من عدم العدالة ٠»‏ وإن كان ذلك مقبولا » كما 
سنرى » لدى الأحزاب البريطانية لأن كلا منها يأمل فى أن يأتى دوره 

ويفوز بمقتضى هذا القانون . 


المطلب الثانسى 

كمثال لنظام الإنتخاب الفردى على دور واحد 
إذا كانت الديمقراطية فى الدول الغربية تعتمد بصفة أصلية 
على الإنتخابات الحرة القائمة على التنافس » فإنه يبدو - كما يقول 
)١(‏ أراجع فى ذلك : : 
(؟)ويشير جأك كادار إلى أنه إذا كانت الانتخابات الثلاثة الأخرى والتى تمت 
٠‏ فى أعوام +1911 و909١‏ و4/ا9ا لم يصدق بثشأنها ذلك القانون الرياضى حيث 
لم يحصل أى من الأحزاب على أغلبية المقاعد بالمجلس؛ فإن ذلك لم يكن 
يرجع إلى نظام الانتخاب بقدر ما كان يرجع إلى أزمة فى نظام الحزبين ذاتة ل 
:231 .م رأع.وه 1 خط ف 5عدومول 


3 


الأستاذ هوريو )١(‏ - أن دور الإنتخابات فى انجلترا دور نسبى 
ومحدود إذا ما قورنت بغيرها من الدول خاصة الولايات المتحدة . 
وترجع نسبية دور الإنتخابات فى انجلترا إلى أنها لا تلمب دورا 
كبيرا فى تشكيل التنظيمات السياسيةعلى المستوى الداخلى . 


فمئ ناحية لا يكون للإنتخابات دور تلبه فى اختيار رئيس 
الدولة ء» لكونه عاهلا ملكيا وراثياً .0 انج 2101132 11122 
©1212 .؛ ومن ناحية أخرى لا تلعب الإنتخاببات دورا كاملة 
فى شأن اختيار أعضاء الجهاز السياسى ٠»‏ أعنى المجالس النيابية . 
ذلك أن أحد المجلسين ء وهى مجلس اللوردات ٠»‏ يتألف من أعضاء 
وراثين 1626018212765 216251265 0468 » وأعضاء معيئين لمدى 
الحياة 1715 3 1262252685 . وينحصر دور هيكئة الناخبين - بإستثناء 
المحليات - فى اختيار أعضاء مجلس العموم [هة 5 


ويعد نظام الإنتخابات الفغردى بالأغلبية على دور واحد سمة من 

سمات النظام السياسى الإنجليزى . فما من باحث يتعرض لدراسة هذا 

النظام إلا وأقرنه بالإشارة إلى موطن تطبيقه والبلد الأم له " 
بريطانيا العظمى " . 


10 .2 .م0 ,1151010ش] عتلمث, 
(؟ )على أن ذلك لا يعنى التقليل من شان العملية الانتخابية فى انجلترا 
. ذلك أن الانتخاب يتجاوز مدوله هناك هدف تعيين التواب إلى هدف آخر أعم 
وهى ابداء الشعيب الانجليزى لرأيه - من الناحية العملية - فى تحديد 
السياسية التى يجباتباعها خلال الحقبة التشريعية وتسليم السلطة لحزب 
معين واختيار الوزير الأول والحكومة . بل أنه يمكن القول بان الانتخابات 
العامة فى انجلترا لا تمثل فقط محرك الحيأة السياسية . بل تحدد بصورة 
حقيقية ولفترة معيئنة - أربع أو خمس سئوات - لون الحياة السياسية فى 
البلاد . 2 .م ,.نه.مه ,17 110نآخك8 عفدم 


-42ؤ8# - 


عناصر النظام ال نتخابى فى انجلترا : 
تجمل عناصر النظام الإنتخابى فى انجلترا فى نقاط ثلاث : 
الآولى : أن الإقتراع فى انجلترا يجرى فى دوائر صخيرة » 
ويخصص لكل دائرة منها مقعد نيابى واحد )١(‏ . 


الثانية : أن المرشح يفوز فى المعركة 0 بحصوله 
على أغلبية الأصوات »ء أيا كان قدر هذا العدد » أى دون اشتراط حصول 
المرشح علنى أغلبية من الأصوات تفوق ما حصل عليه بقيمة 
المرشحين مجتمعين فى الدائرة (؟1) . 


فلو افترضنا أن داشرة مأ كان بها ثلاثة مرشحين » وحصل حزب 
المحافظين على 1٠٠٠‏ صوت .٠‏ وحصل مرشح الحزب الليبرالى على 
صوت »؛ وحصل مرشح حزب العمل على 7٠٠١‏ صوت ٠‏ فإن مرشح 
حزب المحافظين هو الذى يفوز بمقعد المجلس » رغم عدم حصوله على 
أغلبية تفوق ما حصل عليه مرشحا الحزب اللييرالى والعمال مجتمعين 


الثالفة : يفوز المرشح بالتزكية فى الحالة التى لا يتقدم 
فيها مرشحون آخرون فى ذات الدائرة » ودون حاجة لإجراء انتخابات 


فيها (؟) . 


لقد اعتمدت انجلترا هذا النظام الإنتخابى مطبقة اياه منذ القرن 
الثالّث عشر . ويبرر الفقه سيادة هذا النظام ٠‏ واصرار الشعب 


)000 4 .8 مك00 ,8141115010 عتفسظ 

زفية :555 .2 .ره ,1811181815 شآ معنانال 

5 237 .2 ,أك.م0 ,10181 6100 مدعل 

284 ,. أ .00 ,11010نآشك8 عتلمسم 

(*) ويشير الدكدور وحيد رأفت ا واي ابراهيم إلى أنه قد وصل 

عدد الأعضاء الذين خلوا مجلس العموم لعدم وجود منافسيسن ردات ا الدارة 
فى انتخابات 19074 :59 عضوا (مجدهع مالك الذكر » 


4ه 


الإنجليزى على التمسك به ء بكون عملية الإقتراع لإختيار 
الممثلين فى البرلمان تعتبر بمثابة نوع من السخرة 1121 1102هه 
©0276 . يجب الإنتهاء والتخلص منها فى أقرب وقت ويأسرع ما 
يمكن (١)وكما‏ أن نظام الإنتخاب القاكم على أساس الأغلبية 
النسبية أو أكثرية الأصوات ]تام تجنب الدورة الثانية فى الإنتخابات 
زفة . فضلا عن تمسك الإنجليز بهذا النظام تمشيا مع التراث 
مه 222011 13 06 ذاه والتقاليد الإنجليزية ولما يتمتع به 
- فى نظرهم - من مزايا كبيرة (؟) . 


الإنتخاب الفردى على دور واحد فى بريطانيا وسيادة 
نظام الحزبين : 

ان نظام الإنتخاب الفردى على دور واحد قد ساعد على الإحتفاظ 
بقسمة الرأى العام الإنجليزى إلى حزبين ٠»‏ أى أنه أدى إلى سيادة 
نظام الحزبين السياسيين 518867 7ا32هم 1200 و(5) . فلم 
تعرف انجلترا منذ القرن السابع عشر - عدا فترات وجيزة من عام 
5 - إلى عام ١470‏ - سوى هذا النظام (نظام الحزبين) » إذ 
خلف حزب المحافظين حزب التورى 1702165 وخلف حزب الأحرار أو 
الحزب الليبرالى حزب الويج 721965 . وظل هذان الحزيان يسيطران 
على النظام السياسى الإنجليزى حتى عام لل » ثم خلف » بعد 
ذلك » حزب العمال حزب الأحرار » فبقيت الثنائية حتى اليوم ممثلة 
فى حزب المحافظين وحزب العمال . 


ابل 4 .م .ره .ل1101ناهكط عمق 
د 84 .م .تزه .ل1101تاشاط عملهم 
,5 م ,.أنك.ره ,12115818188 شآ انال 

00 7 ...مه ,آ8ن1 0100 مدعل 
1 .م ,.أ .م0 .11010تآلم عتلسف 
9 : .5 .م ب.أء.مه .71010« تافآ عتلسم 
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: على أن الفترة الإستثنائية والوجيزة التى عاشت فيها 
بريطانيا نظام التعددية الحزبية » أى وجود أكشر من حزبين - وهى 
الفترة الممتدة من عام ١1١“‏ إلى عام 1918 - كانت ترجع إلى 
الظروف الخاصة التى عاشتها انجلترا والتى اتسم فيها نظامها 
التمثيلى بالإضطراب وعدم الاستقرار » كمأ ترجع إلى فقدان الشعب 
الإنجليزى فى هذه الفترة لسمة التجانس ٠»‏ تلك السمة التى يعد 
وجودما أمرا لازما لقيام الثنافية الحزيية )١(‏ . 1 


لذلك يشير الأستاذ اندريه هوريى إلى أن الغترة ما بين ١9405‏ 
و1174 »ء والتى عرفت فيها انجلترا أكشر من حزيين ٠»‏ هى الفتسرة 
التى حاول فيها حزب العمال الحلول تدريجيا محل الحزب الليبرالى . 
على أن هذه الفترة ما لبكت أن انتهت وعاد نظام الحزيين . إذ سرعان 
ما قبوأ حزب العمال مركز الصدارة ولم يعد للحزب الليبرالى أى 
تأثير يذكر من الناحية الفعلية (؟) . 


تجديد حزب الاحرارلنفسه وظهور الأحزاب الاقليمية فى 
السبعينيات لا يعنى زوال الثنائية الحزبية : 

يشير الأستاذ اندريه هوريى إلى أن ظاهرة تجديد الحزب 
الليبرالى لنفسه حاليا وصعوده منذ السبعينيات () وان كان 


١ 0010‏ .390.م .مه ,1017 تاش عمسف 
(7) وقد تساءل الأستاذ اندريه هوريو عن الكيفية التى استطاع بها حزب 
العمال أن يجتثان الحاجز الذى أقامه اسلوب الانتخاب على دور واحد وما 
يقتضيه ذلك النظام من وجود الثنائية الحزبية . فاجاب بان حزب العمال لم 
يكن إلا امتدادا لنفوذ النقابات العمالية فى المجال السياسى . فهوان 
ص التعبير قد ولد راشدا 301116 ©2 وأنه قد نجح فى الحصول على 
نسبة من الاصوات تكفى لوضع الحزب الليبرالى فى موقف لا يحسد عليه 
أى فى موقف ضعب . مكنه من ل محله .. 
385 .2 رأ.مه لاتتقا عدلسث 
انظر فى هذا المعنى : الدكتورة نبيلة عبد | كامل ١ ٠‏ السابق » 
رفي المعنى : الدكتورة بد الحليم كامل . المرجع السابق 


ص 07 
(7) وقد أشا هوريو إلى أن الحزب الليبرالى قد حصل فى عام ١40١‏ على 
در ” من الأصوات وحصل فى عام ١101‏ على ار من الأصوات وفى عام يي 


-4017 


ساريا نحو الزوال - لا يعنى انتهاء وزوال الحزبية الثنائية فى 
انجلترا ٠»‏ ذلك أن الشعب الإنجليزى » وان كان يعتبر حزب الأحرار 
حزبا سياسياء لا يرى فيه على الاطلاق حزب حكم "02 
800 821153222101165 0645 اتاتاعز اجاتاة م1606 كدمه 
ع0 1غ32م 12 2011 20215 ر,عغ22ع 4عم3و 2120111 ممم 
2222 نان " )1١(‏ فهذا الحزب ما زال عاجزا عن الوصول 
لسلطة الحكم أو الحصول على أكثرية تسمح له بمنافسة الحزبين 
الكبيرين » المحافظين والعمال , 


ويشير الأستاذ جاك كادار إلى أن الإختلانات التى وجدت فى 
اسكتلند! وويلز وايرلندا الشمالية قد أدت إلى ظهور أحزاب أقليمية 
فى انجلترا كان من شأنها خلق الاضطراب فى نظام الحزبين ووضحت 
آثاره فى انتخابات ١8‏ فبراير ١975‏ وفى انتخابات ٠١‏ أكتوير من 
ذات العام فم ٠.‏ 


-ة190١‏ على ذره # من الأصوات «وفى عام 15 على 0ر١1‏ من الأصوات 
وفى عام 1955 لم يحصل على أكثر من هرخا من الأصوات وفى عام 1١91١‏ 
على 4رلا* من الأصوات . أما فى السبعينيات فقد حصل نفس الحزب فى 
عام 14104 على *ر14* من الا صوات . : 
9 .2 ,.أك.جره ,11010نآاف] عدلوم 
1 .2 ,.أك.م0 2411 04 دعناومهل 
2000 .392 .م ...مه .11411871010 عناصم ١‏ 
(؟) وقد حصل الحزب الاسكتلندى على 7 مقاعد فى انتخابات فبراير 
4 و ١١‏ مقعدا فى انتخابات اكتوبر من ذات العكم ٠‏ كما حصل حزب 
ويلز على مقعدين فى انتخابات فبراير ١9174‏ وثلاثة فى انتخابات 
أكتوبر من ذات العام . وتمكنت الأحزاب الايرلندية من الحصول على ١١‏ 
مقعدا للإتحاديين البروتستانت ومقعد!ا واحدا للكاثوليك المعتدلين فى 
انتخابات. فبريار ١941074‏ . كما حصلت على عشرة مقاعد للإتحاد بين 
البروتستانت ومقعدين للإشتراكيين المستقلين الكاثوليك فى انتخابات 
اكتوبر ١91754‏ . وقد حصلت الأحزاب الاقليمية على هذه المقاعد البرلمانية. 
نتيجة حصولها على أكثر من" *” من مجموع أصوات الناخبين . 1 
231 .5 .مره :17خ مةخ02 دعناوعة 1 
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حقيقة أدت هاتان الظاهرتان - ظاهرة تجديد الحزب الليبرالى 
لنفسه وظاهرة انشاء الأحزاب الاقليمية - إلى اهتزاز واضطراب فى 
القواعد والتقاليد التى ألفتها انجلترا بشأن الانتخابات ٠»‏ إذ لم 
يحصل الحزيان الكبيران فى الانتخابات التى أجريت فى فبراير 
وأكتوبر عام على نسبة ال *4٠‏ من الأصوات ٠ )١(‏ التى 
اعتادا الحصول عليها ٠»‏ إلا أن هاتين الظاهرتين لا تمثلان فى نظر 
الفقه الدستورى سوى سُذوذا على القواعد والتقاليد الإنتخابية 
الانجليزية . فهما مجرد استثناءان لا يهدمان على الاطلاق نظام 
الحزبيين السياسيين الذى ما زال سائدا فى بريطانيا . ويرجع السبب 
فى ظهور هذين الاستشاكين إلى عوامل خارجية . كعدم التجانس 
الكافى للشعب الانجليزى فى هذه الفترات (؟) ٠‏ ووجود مظاهر 
الانقسام والانشقاق فى صفوف بعض الأحزاب (؟1) ٠ ٠‏ 


القاعدة اذن هى سيادة نظام الحزيين » وستظل هذه القاعدة سارية 
طالما احتفظ الانجليز بنظام الانتخاب بالأغلبية على دور واحد . 
فهذا النظام يحول ٠‏ فى نظر الفقه ء دون ظهور أحزاب أخرى مئافسة 
بجانب الحزبين الكبيرين . وهو ما يدل عليه خيبة الأمل التى 
أصابت أحزاب اليسار » وبخاصة الحرب الشيوعى ذى الدور المتضاءل 


.):( 


10 .231 .2 ,أك.م0 ,13خ طف0 3200165 
وراجع الدكتورة سعاد الشرقاوى ,المرجم الايق ٠ص ٠٠١‏ . 

رضم ب 229,231 .20 .م0 ,1ش 17فن 5عناو30ل 

0؟) يشير اندريه هوريو إلى أن اللبراليين قذ زالوا من الحياة السياسيسة 
يوم أن ارتضوا أن يجابهوا انتخابات عام ١1719‏ منقسمين وبالرغم من ضغط 
العمال كان بإمكانهم أن يقاوموا مدة أطول . ا كد 

> ,392 .م رغ.مه ,1011اناشط عتلسف 

: 2 .7 اه هه كعناومقل , 

١ 2 )5( 

وأنظر أيضا : الدكتورة سعاد الشرقاوى ,» المرجع السابق, .ا ص 3١7‏ . 
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المطلب الثالث 


إذا كان لنظام الانتخاب الفردى على دور واحد عدة مزايا يشيد 
بها الفقه الدستورى » فإن له أيضًا بعض العيوب التى تحسب عليه 


المزايا التى يتسم بها نظام الإنتخاب الفردى على دور 
واحد : 

' يجمل فقه القانون الدستورى ورجال السياسة مزايا هذا النظام 
فيما الى : 


: الا ستقرار الحكومى‎ )١( 

ان نظام الانتخاب الانجليزى » بإعتماده نظام الثنائية الحزبية 
» لا يعمل فقط على تكوين أغلبية برلمانية ٠»‏ بل يؤدى أيضا إلى 
تحقيق الاستقرار الحكومى . فطالما أن أعضاء " الكابنت " هم أعضاء 
فى اللجنة العليا للحزب » الذى يملك الأكثرية فى مجلس العموم » 
فإن الحكومة تبقى ما بقى المجلس )١(‏ الأمر الذى يوفر مناخا 
ملائما للإستقرار الحكومى ويعمل على تفادى الأزمات السياسية . 


(0) سهولة العملية الإنتخابية بالنسبة للناخب : 

كما يتميز هذا النظام بأنه يتيح معركة واضحة 86طلاهه فنا 
1ه يسهل فهمها للناخب : فالناخب »: حين يبدى رأيه فى 
:الانتخاب ٠‏ يختار فى ذات الوقت أعضاء الحكومة ويختار البرناميح 


010 .238 .صم مأك.مه مآ5آ[010010 مدعل 
.2 .ص رأك.مه ,841111010 ملسف * 
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الذى يفضله » فهو يصوت لأعضاء الحزب الذى يستحسن برنامجه 
ويشعر بأن أعضاءه أهللتولى سلطة الحكم (() ١‏ 


فتظام الانتخاب الانجليزى يمكن . على هذا النحى ٠»‏ هيثة 
الناخبين من اختيار اعضاء الحكومة بطريق آقرب للطريق المباشر . 
فالثنائية الحزبية تجعل التظام البرلمانى أكشر ديمقراطية وتجنبه 
التردى فى منزلق النظام الاوليجاريشى (؟) . 


(9) التقليل من حدة الصراعات السياسية : 

كما يقال أن النظام الاإنتخابى الانجليزى يقلل من حدة 
الصراعات السياسية. (؟) 50118101168 1112868 265 ., فعندما 
يتصارع حزبان فقط فى الانتخاب الفردى ذى الدورة الواحدة . فإن 
نتائيج الإنتخابات ستكونء كما يقول هوريو » رهنا بعدد قليل من 
الناخبين . وتفسير ذلك أنه يوجد بالنسبة لكل حزب من الحزيين ما 
يسمى بالمناطق أو الدواكر المامونة 1312610175 120012560 065 
© .»؛. أو بصفة عامة ما يسمى جماعة الناخبين المأمونين 1126 

5631 75اناع 80 1ع ' 0 22288 . ولكن يوجد أيضا مأ يسمى 

بالناخبين المترددين 1ا0 12066015 25ناعغه ©16‏ د5ع0 
5 الذين يصوتون تارة لهذا الحزب وتارة للحزب الآخر . 
وهذه المجموعة من الناخبين لا يفترض فيهم بالضرودة أن يكونوا 
أكشر وضوحا عن سواهم .٠‏ انهم .أقرب إلى دائرة المترددين . فهم 
يتأرجحون تارة بين اليمين وتارة بين اليسار » ويوجدون دائما فى 
منطقة وسطى ٠‏ ويأمل كل حزب من الحزبيين الكبيرين فى الاقتراب ., 


زلف 0 .5.240 .مه 610010181 ممول " 
.292 .م ,.أ.مه ,11017 تناخ 16ل 
.232 .م .مه :1413ف0 دعنومدل 


/ 


0020 .392 .م بأأه.م0 ,[1101ناشكة عتلهم 
ر) .2 .مه 08126157 5عناوه 3ل 
الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتورة عبد الله ناصف . المرجع السايبق ٠ص‏ 
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4د 


منهم واستمالتهم . ان هؤلاء المترددين سوف يكون لهم القول الفصل 
فى رجحان حزب على حزب » وفى اعطاء سلطة الحكم لمن يتمكن من 
احتوائهم واستمالتهم )١(‏ .. 


ولذلك يرى اندريه هوريى - نتيجة وجود هذه التركيية من 
الناخبين - أنه لا يوجد - فى حقيقة الأمر » فى بريطانيا حزب يمين 
وحزب يسار » بل يوجد حزب يمين وسط وحزب يسار وسط . (؟) 


ويشير جاك كادار إلى أن التصارع بين الحزبين الكبيرين على 
احتواء الناخبين المترددين - ويطلق عليهم جماعة المعتدلين غير 
المتطرفين أو الوسط 0628215865 16618610255 165 2 يدقع 
الأحزاب إلى وضع براميج واقعية ومعتدلة 2©5تةدوهةم 5ع0 
25 ,11205210165 إلى أقصى حد وتعتبر ظاهرة 


)١ (‏ ولدذلك يدكر أن مولوتوف قد قال يوما لارنت بيفين : أن المرعج فى 
انتخاباتكم الحرة هوعدم الوشوق من نتائجها : 
عناة عناء 5تقتهقز أناعم عم ررم'نن أوعك وعتائا كممتاععاء 05ل عل غمعلمع ممعم امآ 
."غ2 اتاقعع نرناعا ع0 
وقد علق هوريو على هذه العبارة قائلا أن هذه الملاحظة تحمل فى حقيقت 
قسطا من الحقيقة . ففى بريطانيا - شأنها فى ذلك شأن غيرها من 
الديمقراطيات الغربية - يعود أمر البت فى الانتخابات إلى طائفة 
المترددين وأن النتائج تكون ذائما غير مؤكدة . 3 
.0 بعلدهكة عآ بعالم لقم وصذة 0601265 هآ" :201718370118 .فلا 
5 .770.8 ,388 .ص رطأ6.دره ,0ه510تمة1] 01هظ :هم عاك ,1974 7-1315 
6 نهم متاغع عأزمعل ع0 تدم متا أثئتنا 116نامة 80 311 285 2 219 11" 


تال تاتقم من أ عازمرل-عمامعه نال تقم صن معلط دتقصد رعطء تامع 
.”6 61ناوع-ع جالرعه 


ص ْ .388 .م .مه ,1017تآمك؟ عومم 


- لاء 5 ه 


تنافس الأحزاب على أصوات الوسط أهم سمة من سمات النظام 
الانتخابى الانجليزى .)1١(‏ 


عيوب نظام الا نتخاب الفردى على دور واحد : 
على أته بالرغم من المزايا الواضحة التى يتسم بها النظام 
الإنجليزى ؛ فقد رأى فيه الفقه بعض العيوب والمثالب : 


2 فقد قيل أن هذا النظام » رغم ما يتمتع به من بساطة‎ - ١ 
يتضمن قدرا كبيرا من عدم العدإلة () . 266ه2 255635 عدن‎ 
وهو ما يؤدى إليه بطبيعة الحال نظام الحزبين‎ 516 
الكبيريسن ؛ ويتبدى هذا النظم بالنسبة للأحزاب التى لا تأتى فى‎ 
. 59 المرتية الأولى أو الثانية » أى بالنسبة لأحزاب الأقلية‎ 


على أن هذا العيبْ (عدم العدالة) لم يكن دائما موضع كراهية أو 
اعتراض من جانب الأحزاب الصفيرة » حيث يأمل كل حزب فى الحصول 
على تفوق يزيل عنه جزء من الظلم السياسى . 


؟ - وقد قيل أيصًاء أن النظام الإنتخابى فى بريطانيا يعيبه ما 
يعيب نظام ثنائية الأحزاب . إذ يشكل » هن وجهة النظر السياسية:. " 
نظاما بداكيا " لتمثيل الرأى العام . فى بلد كبريطانيا ٠»‏ وهى 
البلد الموثوق فى زعمائها السياسيين . لا يبرز فيها سوى تياران 
0 .23 .7 كوه ,17خ ه02 دعدوعول 
.240 .2 ..أك.مه ,آ61001015 سمول 
والدكتورة سعاد الشرقاوى وال دكتور عبد الله ناصف , . المزجع السابق .٠عص‏ 
6 ., وانظر بصفة عامة : الدكتور ثروت بدوى . النظم السياسية » 
المرجع السابق .ص44 . 
2022 :393 أت 387 .2م ,أأكن.مه ,1711017ملز 5529 


ا(*) وقد حصل الحزب الليبرالى على 4 مقاعد مقابل ” مليون صوت فاكثر 
عام 1954 » كذلك لم يحصل إلا على ” مقاعد لقاء مليونين فاكثر من 


الأصوات عام 2919١‏ . 
.393 .م ,.أك.مه ,111010آخةة ععرلسة 
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فى الرأى وهما رأيا الحزيين الكبيرين . الأمر الذى. يترتب عليه 
حجبفرص الأحزاب الأخرى فى الإعلان عن نفسها )١(‏ . 


على أن العيوب السابقة - كما يقول هوري - قل أن يشعر بها 
الشعب الانجليزى ٠‏ لأن مزايا النظام الانتخاب.ى ونظام الثنائية 
الحزبية راسخة فى الوجدان الوطنى لهذا الشعب . فالشعب الانجليزى 
يشعر بوجوده ويحقق ذاتيته عبر الحزبين اللدين يتوليان أمر 
سياسته » وذلك من خلال احساسه بما يجمعه وما يفرقه . هذا 
الإحساس يعد أساس نجاح نظام الثنائية وبقائه منذ ثمانية قرون أو 


يزيد . 


ان التجانس 'السياسى للأمة أو للشعب الانجليزى 
.ههه 811018« 8[ عل عوتاتامم عاتمعع0 مم1 فى أساس 
استقامة عود نظامها الانتخايى وما يرتيه ذلك النظام من وجود 
الثنائية الحزبية . هذا التجانس الذى يعين ويسهل حلول التسوية 
الى لا تتناول فى الغالب سوى القضايا الثانوية (؟1) . 


وفى تمسك الانجليز بنظام الثنائية الحزبية ؛ يقول الاستاذان 
1 .1 2 1مو 2311 أن الانجليز واقعيون فى السياسمة لا 
يعلقون أهمية إلا على التجربة . فهم متعلقون بنظام الحزبية , لأنه 
أظهر جدواه. ويؤمن منئذ أمد طويل الإستقرار الحكومى . وهم لا يعون 
أبدا بالمناقشات الايدلوجية ويستبعدون من حياتهم السياسية 
عقلية النظام . وقد فهمت الأحزاب هذا الواقع عخلم تتمسك بالمبادئ 
النظرية والمواقف الايديولوجية بقدر ما صبت نشاطها فى مفهوم 
واقعى للتوصل إلى السلطة والتمرس .بها . وقد علمتهم التجرية 
أيضا أن الاعتدال هو الوسيلة الأسلم للحكم ؛ وهى ما يفسر ذكاء 


00 .393 .م .وه ,81010نآهاظ عمتسم 
00 .3 .م .مه ,1010ناشكة عنصم 
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اللعبة السياسية البريطانية . أى ما يطلق عليه الكتاب الانجليز 
بعبقرية التسوية . أما التطرف فلا أشر له فى الحياة السياسية 
حيث تحترم الأحزاب اللعبة الديمقراطية فى جى تبقى فيه 
المنافسات والخصومات متوافقة ولا تعرض على الاطلاق نظام الحكم أو 
الانسجام الوطنى للخطر )١(‏ . 


وإذا كانت مريطائنيا تعتبر البلد الأم الذى يطبق نظام 
الإنتخاب الفردى على دور واحد » فإن هذا الأسلوب قد تم تطبيقه - 
وما زال حتى اليوم - فى دول أخرى كثيرة كالولايات المتحدة 
الأمريكيية ودول الكومنولث (؟1) . 


)000 "هماع 18 6 د 6 وعنو نادم وعناعدم ذعن1 تعنرع81 .24 أء ندع ائط1 . 2 
.8.].2.1972-2 1174 .810 7ع ل-قلهة عدو لأم)> 


مشار إليهما فى مؤلف الدكتورة نبيلة عبد الحليم ٠‏ المرجع السايق ٠ص‏ 
/ا60 ٠...‏ 
20 2006 '.313 .م أنك.مه ,81010 ناشفط عملم 
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نظام الانتخاب الفردى على دورين 


(01115 عاناعل 2 81 لاتتط 0ه لتنا ستالاتن5 قآ) 


على غرار عرضنا لدراسة نظام الإنتخاب الفردى على دور واحد » 
مسنعرض لدراسة نظام الإنتخاب الفردى على دوربن ؛ قنبين مضمونه 
ثم لنظام الا نتخاب الفرنسى كنموذج لتطبيقه 

وتبعا لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين متتالييسن : 

المطلب الأول : فى مضمون نظام الانتخاب الفردى على دورين . 

المطلب الثانى : النموذج الفرنسى كمثال لنظام الانتخاب 
الغردى على دورين . 


المطلب الأول 
مضمون نظام الانتخاب الفردى على دودين 


إذا كان نظام الانتخاب الفردى على دور واحد من شأنه انهاء 
عملية الانتخاب وتحديد الفائز من الدور الأول ٠‏ فإن نظام الانتخاب 
الفردى على دورين قد لا ينهى العملية الانتخابية منذ الدور الأول » 
بل قد يتطلب الأمر اجراء الانتخابات مرة ثانية . أى أن هذا النظام قد 


يقتضى اعادة الانتخابات لتحديد الفائز بمقعد النيابة فى الدائرة 


على أنه إذا كان هذا النظام قد يقتضى اجراء الاعادة فى 
الانتخابات ٠»‏ فإن الاغلبية التى ينبغفى الحصول عليها لتعيين 
الفائز تختلف فى الدور الأول عنها فى دور الأعبادة . 


-4١١- 


اشتراط الحصول على الأغلبية المطلقة فى الدور الأول 3 

يتطلب نظام الانتخاب الفردى على دورين حصول المرشح فى 
الدول الأول » للفوز بمقعد النيابة ٠‏ على نسبة الأغلبية المطلقة 
لعدد الأصوات الصحيحة الى أعطيت فى الداكرة . بمعنى أنه يجب 
أن يحصل على مجموع من الأصوات يفوق الأصوات الى حصل عليها 
بقية المرشحين مجتمعين )١(‏ . أى على نسبة تفوق الخمسين فى 
المائة من عدد أصوات الناخبين فى الدائرة . فإذا حصل أحدهم على 
هذه النسبة اعتبر فائزا وانتهت الانتخابات فى الدور الأول . 


ولذلك سمى نظام الانتخاب الفردى على دورين ينظام الانتخاب 
بالأغلبية المطلقة 3501116 2330216 12 06 عمع5156 خ:1 


الاكتفاء بالأغلبية النسبة فى دور الاعادة : 
قد لا يحصل أحد المرشحين فى الدائرة فى الدور الأول على 
قسبة الأغلبيتة المطلقة المطلوب الحصول عليها للفوز بمقعد النيابة» 
وهنا يتحتم اعادة الانتخابات مرة ثانية بين المرشحين بشروط خاصة 
- وفقا للتنظيم الذى يستحسنه المشرع فى كل دولة . وغاليا ما 
تجرى الانتخايات بيسن المرشحين الأول والثانى وذلك حسب ترتيب 
المرشحين تنازليا تبعا لنسبة ما حصل عليه كل منهما من الأصوات 
الصحيحة »ويستبعد بقية المرشحين من دخول انتخابات الأعادة .' 


وفى دور الاعادة لا يحم تحديد نتيجة الانتخايات وتحديد 
الفافز وفقا لنظام الاأغلبية المطلقة » التى اتبعت فى الدور الأول .» 
)2 1 .129 .2 ممأأء.تره روعاءمآ علنلة 01 
202 .م .مه ,181010 ناشفط عملتة 

وقد أبان هورير عن المتصود بالأغلبيئة المطلقة بأئها : 
.302 .م امه "عترم قعع2 انا دعل صنا كسام عتازمممه هل" 


.114 .م .مه ,2101/1581 عمتده]1 
وأنظر أيضا 0 
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وإلا كان احتمال الاعادة مرات أخرى قائما وواردا » بل يكفى لتحديد 
الفائفز حصوله على الأغلبية النسبية . فمن يحصل من المرشحين 
على أعلى نسبة من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الدائرة 
يعتبر فائشزا(١1).‏ 


فعلى سبيل المثال لى كان هناك ثلاثة مردئحين وحصل المرشح 
الأول على ٠٠٠‏ صوت وحصل المرشح الثانى ع'ى ٠١٠٠١‏ وحصل 
المرشح الثالث على ٠٠٠١‏ صوت .ء فإن المرشح الأول هو الذى يعتبر 
فائزا من الدور الأول ٠»‏ لأنه يكون قد حصل على أكثر من نصف عدد 
الأصوات التى اعطيت صحيحة أى على الأغلبية المطلقة . فهذا 
المرشح قد حصل على مجموع من الأصوات يفوق فى مجموعه ما حصل 
عليه بقية المرشحين مجتمعين .على أنه إذا لم يحصل أحد من 
المرشحين الثلاثة على الأغلبية المطلقة من الأصوات . بأن المرشح 
الأول على 56٠١‏ » وحصل المرشمح الثاأنى على ٠7٠٠٠٠١‏ صوت » 
وحصل المرشح الثالث على ٠٠٠١‏ صوت » اعيدت الانتخابات بين 
المرشحين اللذين حصلا على أكبر نسية من الأصوات أى بين الأول 
والثانى . وفى هذه الحالة يكفى لاعلان فوز المرشح فى الانتخاب ٠‏ 
حصوله على الأغلبية النسبية أى على أكبر عدد من الأ صوات . 


ونشير الاستاذ ديفيرجيه إلى أنه قد يحدث أن يكون الانتخاب 
على أكشر من دورين أى على ثلاثة أدوار » إذ قد يتطلب قانون 
الإنتخاب لفوز المرشح حصوله على نسبة الأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة فى الدور الأول والدور الثانى . فإذا لم يحصل 
المرشح على هذه النسبة اعيدت الانتخابات للمرة الثالثة » وفى هذه 
الحالة يكتفى بحصول المرشح الفائفز على الاغلبية النسبية (؟) . 


)01 .8 .7 ...م0 آ7181؟ وعورمء 
.129 .م .مه ,018100 ظرآ مدهل ١‏ 
6 114 .م .مه ,2171816181 عمتسا 23 
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على هذا النحو يمكن القول - كقاعدة عامة - ان نظام الانتخاب 
الفردى على دورين يتطلب حصول المرشح » حتى يعد فاكزا » على 
الأغلبية المطلقة فى الدول الأول أو حصوله على الأغلبية النسبية 
فى دور الاعادة )١(‏ . 


الانتخاب الفردى على دورين ونظام تعده الأحزاب 
إذا كان نظام الإنتخاب الغردى على دور واحد قد أدى إلى نظام 

الحزبين الكبيرين » فإن نظام الإنتخاب الفردى على دورين يؤدى 

إلى سيادة نظام التعددية الحزبية 155 2ةم 11د (9؟) ٠‏ . 


وياخذ تعدد الأحزاب الذى يأتى ثمرة الانتخاب الفردى على 
دوزين أحد شكلين : فإمآ أن يظهر فى شكل تعدد معتدل حيث 
تعكتل الأحزاب وتتحالف كما حدث فى عهد الجمهورية الثالثة وفى 
عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية منذ عام ١457‏ حيث وجدت محاولات 
للتكتسل فى جبهتين الأولى يمينية والأخرى يسارية . واما أن يظهر 
فى شكل تعدد كامل وتام حيث ترفض هذه الأحزاب التكتل والتحالف 
وتعمل كل منها فى استقلال عن الأخرى |( 1) . 


ا 1 .2 .م0 ,01181 مقط عرروزط 
1 .2 ,أ .م0 ,04124321 5عدو130 
نوم :114 .2 .02 ,217181501315 مم1 تتق1ا1 


232 .2 ,.أأء.م0 .041241210 5عناوعول 
الدكتور مصطفى أبى زيد : مبادئ الأنظمة السياسية «المرجع السابق . 
ص 3758 . 
. (7') الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف «المرجع السابق 
ص ٠ ٠١١‏ ومؤلغها : النظم السياسية فى العالم المعاصر . الجزء الأول : 
لشادد 2 قف ة 
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على هذا النحو يمكن القول بأن نظام الانتخاب الفردى على 
دورين يكون أكثر حيادا من نظام الإنتخاب الفتردى على دور واحد . 
ذلك أنه يتعايش بسهولة ويسر مع وجود الأحزاب المختلفة . فهى 
يسمح بالتمدد غير المنتظم للأحزاب ٠‏ كما يسمح بتحدد الأحزاب 
وتجمعها فى قطبين كبيرين ٠‏ وهو ما قد يوّدى فى كثير من الحالات 
الحزبى » الذى هو ثمرة نظام الإنتخاب الغردى على دورين ٠»‏ تكوين 
أغلبيات واضحة ويسيطة يتم تشكيلها من الأحزاب !أمختلفة )١(‏ . 


على أنه إذا كانت النتيجة المعتادة والمتواترة لنظام الإنتخاب 
الفردى على دورين هى تعدد الأحزاب السياسية » فإن هذه النتيجة 
ليست بالنتيجة الحتمية . إذ قد يؤدى هذا النظام إلى نظام الحزبين 
السياسيين أو نظام شبيه منظام الحزبين 11351 111 
21510 وهو ما حدث فى بلجيكا ابان القرن التاسع عشر 


اد 


من التصويت غير المجدى فى الدور الأول إلى التصويت 

إذا كانت قاعدة التصويت المجدى هى القاعدة النفسية التى 
تحكم هيئة الناخبين فى نظام الإنتخاب الفردى على دور واحد يفإن 
هذه القاعدة لا تحكم هيئة الناخبين فى نظام الإنتتخاب الفردى على 
دورين إلا فى الدور الثانى . فهذا النظام يعطى الناخب حرية كبيرة 
فى شان الاختيار فى الدور الأول . والناخب يقبل على التصويت 
واحتمال الاعادة شبه مؤكد فى ذمنه ازاء تعدد المرشحين وكثرتهم 
ووجوب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للفوز فى الدور الأول. 


: الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف » المرجع الشايق‎ )١( 
. 31١6-531١” ص‎ 


00 .2 .م0 12611فر) 365ا00ةل . 
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ولذلك لا تلعب قاعدة التصويت المجدى دورها فى صلوكيات الناخبين 
؛ فتكون أصواتهم شبه مشتتة نتيجة توزيعها على مرشحى الأحزاب 
الكثيرة . 


أما فى الدور الثانى . فحيث ويقل عدد المرشحين ويقل تبعا 
لذلك عدد الأحزاب المشتركة فى الانتخابات » فإن قاعدة التصويت 
المجدى ستلعب دورا فى سلوكيات الناخبين . تلك القاعدة التى 
تجعل الناخبء حريصا على استبعاد المرشح ١‏ يئ » فلا يصوت ومن 
ثم إلا للمرشح القوى الذى تزداد فرص نجاحه حتى ولو لم.يكن ينال 
اعجابه. فهذا النظام - كما يقول الفقه - يعطى الناخبين فرصة 
الاختيار بين عدد كبير من المرشحين فى الدول الأول » بينماً يوّدى 
إلى الاستبعاد فى الدور الثانى )١(‏ . انهم . اعنى التاخبيين» 
سيحملون على استبعاد المرشحين الأقل شعبية والأقل احتمالا للفوز 
بمقاعد النيابة فى دور الاعادة . 


ظاهرة تكبيير تمثيل الأغلبية وتقليل تمثيل الأقلية » 

ظاهرة عامة فى نظام الإنتخاب بالأغلبية على دور واحد أو 
على دورين 0 

ان هذه الظاهرة نتيجة ملازمة لنظام الإنتخاب الفردى سواء على 

دور واحد أو *على دودين . فالأغلبية فى النظامين رتكون مكبرة 

ومبالغا فيها . وهى بهذا الشكل يكون لها نفس الأهمية ونفس 

الطبيعة فى كلا النظامين©2<612 13 © 37120253226يع10220 13 


ةيةه 
٠ 00‏ ,06 متا دم كلاه عمرع لداع ناه ,اتكتمطء ده تاه رع [اتعتم داك 


.22 .2 ,نأ.0 4151 شن دعنا0 20ل 
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ويشير الفقه الفرنسى إلى أنه من الصعب فى ظل نظام 
الانتخاب الفردى على دورين - السائد فى فرنسا - صياغة قوانين 
رياضية كقانون التكعيب ٠‏ الذى سبق الحديث عنه فى النظام 
البريطانى ٠»‏ مسبب التعقيدات التى تترتب على تعدد الأحزاب 
والأوضاع المحلية والشخصية . 


ولذلك يستطرد هذا الفقه قائلا : أن الانتخابات التشريعية 
الخمس التى أجريت فى عهد الجمهورية الخامسة - رغم اختلاف كل 
منها - قد كشفت عن وجود هذه الظاهرة . فكان هناك تكبير لتمثيل 
الأغلبية وفى نفس الوقت تقليل لتمثيل الأقلية وذلك على نحى 
ملحوظ وواضح )١(‏ . 


المطلب الثانسى 
النموذج الفرنسى كمثال لنظام 
الانتخاب الفردى على دورين 


يشهدنا النظام الدستورى الفرنسى على اتباع فرنسا طوال 
حياتها الدستورية لنظام الإنتخاب الفردى على دورين » وذلك إذا مآ 
استنينا فترات انقطاع قصيرة من عام ١1174‏ - وعام ١1755‏ »ء ومن 
عام 1946 - وعام 31165 : 


حقيقة ظهر فى المناتم السياسى الفرنسى - ابان وضع دستور 
الجمهورية الخامسة - عدة اتجاهات كانت ترمى إلى العدول عن نظام 
الإنتخاب الفردى على دورين واتباع نظام الانتخاب الفردى على دور 
واحد أو نظام التمثيل النسبى ,٠‏ إلا أن هذه الخلافات ما لبشت أن 


)20 4 .تر اكه ,43121خ0 كع ناوعول 
وانظر أيضا :الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف ٠‏ المرجع 
السابق .ص ٠١6‏ و5١37‏ . 


- 4١17/- 


توارت ازاء اصرار الجنرال ديجول وبعض القادة السياسيين على 
الاحتفاظ بنظام الانتخاب الغردى على دورين والابقاء عليه . 


اختلاف الأحزاب السياسية حول الأسلوب الأمشل للإنتخاب 
فى دستور الجمهورية الخامسة : 
ظهرت اتجاهات مختلفة ابان وضع دستور الجمهورية الخامسة 
. بشان النظام الواجب اتباعه من بين الأنظمة المختلفة للإنتخاب » 
وانقسمت الآراء بين مفضل لنظام الانتخاب الفردى على دور واحد أو 
دورين » وبين مفضل لنظام الانتخاب على أساس القواكم (1) . 


فقد كان الأستاذ ميشيل ديبريه من أنصار الانتخاب الفردى 
على دور واحد »وكان من المفضلين تطبيقه على التحو الساكد فى 
بريطانيا . وقد أشار الأستاذ ديبريه فى تمسكه بتطبيق هذا النظام 
إلى أنه يضمن وجود أغلبية متماسكة . وبالتالى يحقق نوعا من 
الاستقرار الوزارى . على النحو الذى يتسم به النظام فى بريطانيا. 
وقد شايع الاستاذ ديبريه . فى تمسكه بهذا النظام - الاتحاد 
الجديد من أجل الجمهودية|(.07.2].72) 


أما الأخزاب الأخرى فقد وقغفت من هذا النظام - الإنتخاب الفردى 
على دور واحد - موقفا عدائيا . فالشيوعيون كانوا - وما زالوا حتى 
الآن - من أنصار نظام الإنتخاب على أساس التمثيل النسبى . ولم 
تكن الحركة الشعبية للجمهورية (0]12.8:0) أقل من الشيوعيين 
تمسكا: بنظام التمثيل النسبى ٠‏ بل كانت أكشر ترحيبا وانتصارا 
له . أما الاشتراكيون ١أ(5.1.1.00)‏ والراديكاليون فقد كانوا من أشد 
المتمسكين بنظام الإنتخاب الفردى على دورين والاختفاظ به . وذلك 
تأسيسا على ما حققه هذا النظام عوخاصة فى نظر الراديكاليين » 
من نجاح لهم فى عهد الجمهورية الثالشة . أما المعتدلون 


)0( 5 2 .2 ,أك.م0 041241316 5عناوع32ل 
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(وع0061 5م1آ) فكان يستوى عندمم الأخذ بنظام الانتخاب الفردى على 
دورين أو نظام الت ثيل النسبى . 


سيادة نظام الو نتخاب الفردى على دورين : 
على أن ما أرادته الأحزاب السياسية شئ وما أراده الجنرال ديجول 
شئ آخر . فقد حسم أمر هذا الخلاف لصالح نظام الانتخاب الفردى 


الأول : لكى يبيبن استقلاليته عن الا حزاب السياسية . 

الثانى : اعتياد الشعب الفرنسى على هذا النظام من الانتخاب» 
الأمر الذى لا يستدعى ابداله بنظام انتخابى آخر .لم يألقه 
الفرئسيون بعد .)١(‏ 


نطاق تطبيق نظام الإنتخاب الفردى على دورين فى 
المجال التشريعى : 

بجوار انتخاب شخص رئيس الدولة فى فرئسا ء يجد نظام 
الإنتخاب الفردى على دورين مجال تطبيقه فى النطاق التشريعى 
يتعلق بإختيار أعضاء , مجلس الشيوخ . إذا يحم انتخاب أعضاء هذا 
المجلس الأخير على أساس مختلط » فيجرى الاختيار على أساس 
الانتخاب الفردى على دورين بالنسبة لأعضاء المحافظات التى خص 
القانون كلا منها بأربعة شيوخ فأقل » وكذلك المقاطعات الفرنسية 
فيما وراء البحار » ويجرى الانتخاب على أساس القوائم المغلقة 
المقرون بالتمثيل النسبى » تبعا لقانون أكبر المتوسطات », 
بالنسبة للمحانظات التى خصها القانون بخمسة شيو فاكثر . 


١(‏ )فآ:821601 .آ201711188-7 .801012011-1.4 .تستتعكف تطعا« ومابدمع 
.218 .7 ,نان أأطنامع1] ,ع7 
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وعلى هذا النحو . فإن مجال تطبيق نظام الإنتخاب الفردى على 
دورين فى النطاق التشريعى ينحصر فى أعضاء الجمعية الوطئية وفى 
جزء من أعضاء مجلس الشيويخ بالنسبة لأعضاء المحافظات التى خصها 
القانون باريمة شيوخ فاقل )١(‏ . 


تنظيم المضيع الفرنسى لنظام الانتخاب الفردى على 
دودين (؟) : 


الدور الأول : شرط حصول المرشخ على نسبة الأغلبية المطلقة 
فضلا عن حصوله على نسبة لا تقل عن 0 من أصوات الناخبين 
فى الدائرة : 


ان المشرع الغرنسى قد تطلب ؛ حتى يعتبر المرشح فائزا 
بالنسبة لإنتخابات الجمعية الوطنية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ 
فى الدور الأول » حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات التى اعطيت 
صحيحة» فصلا عن حصوله على ريع أصوات الناخبين المقيدين 
بالداكئرة () . ومن ثم فإن المرشح لا يعتبر فائزا ما لم يحصل 
على هذه النسبة الأخيرة ولو كان حاصلا على الأغلبية المطلقة لحدد 
الأصوات . وهو ما نصت عليه المادة ١75‏ من قانون الإنتخاب لعام 


600 .123 .م .مه ,1010تاماة عرلسم 
)0 .218 .2 ,امه : أعمل1 .ل 14.011 ل-مهلناه8 .[-طدمةطجاء12 
علعا2 زلاثتلة أء 164 .م ,1973 ,[درماععاء ه122 ناأعاءتوع<ة1 غماأعصوعط اء عجرم 
.0 .م ,.أاع.تزه ,عررعزم 

7 .م ,نأ.0 ,0م110نم2 8 عتلرم 


11 .م ,أأع.ره ركنامطعغصقط0 لمفصرعظ 
سب 1017 .2 ,.أك.0 ,8121011011 عترم 
:498 .م ,.أ.مه ,تنهع020ا18 5ع06018 
.64 .2 بأاع.جه ,أعطعتسرعطط 
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5 بقولها :" على أنه لا يمكن انتخاب مرشح من الدور الأول إلا 
إذا حصل على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات التى تم الأدلاء بها 
ودع عدد التاخبين المقيدين على ل قل" م 


على هذا النحى يلزم لاعتبار المرشح فائزا فى الدور الأول وفقا 
لقانون الانتخاب الفرنسى أن يكون حاصلا على نسبة الأغلبية 
المطلقة » أى على عدد من الأصوات يفوق فى مجموعه ما حصل عليه 
بقيمة المرشحين مجتمعين »2 وأن يكون عدد الأصوات التى حصل 
عليها ممثلة على الآقل لربع أصوات الناخبين المقيدة اسماءهم بجدول 
الا نتخاب بالدائرة . 


الدور الثانى : الاكتفاء بالأغلبية النسبية: 

يطلق الفقه الفرنسى على دور الإعادة بشأن المرشحين ابذين لم 
يحصلوا على نسبة الأغلبية المطلقة فى الدور الأول )١(‏ 
:,١2 231108396‏ وفى دور الإعادة يكتفى بحصول المرشح على 
الأكثرية النسبية 261381386 13302126 1:3 . فيعد فائزا 
المرشح الذى يحصل على أكبر عدد من الأصوات التى اعطيت صحيحة 
أيا كان رقمه (؟1) . 


على أنه فى حالة تساوى المرشحين فى دور الإعادة » فإن أكبر 
المرشحين سنا ©©2 21115 16 هو الذى يعد فائزا . وهذه القاعدة 
تعتبر كما يقول دى ميشيل من القواعد الانتخابية التقليدية 

والراسخة فى القانون الفرنسى )١(‏ . 
لق .114 .م ,اده تمع تع اباط عونملا 
02 .ص ,.أأع.جز0 رتاء3زناة1] 076ته 


ادمون رباط ٠‏ المرجع السابق . صلا4"5 . 


هت 61 .م .مه مأنامطاعأصقط لتقموع8 
7 ع 302 .7 ...مه ,113021010 101نم 
06 وأعتاعتصع1 عمممط عع عتلوة .أومئعءا8,ع000 نال 193 مآ ناتك 


65 .هه 
7 7( . الع.تره ,له0ز5تات11 1016تك 


1 


ويشير الأستاذ جاك كادار إلى أنه يندر من الناحية العملية أن 
يحصل المرشحون فى الدور الأول على نسبة الأغلبية المطلقة ء» 
بينما يحصلون على هذه النسبة فى دور الإعادة أى فى الدور الثانى. 
ويرد هذه النتيجة غير الطبيعية إلى أمرين 


الأول : قلة عدد المرشحين فى الدور الثانى » أى فى دور الإعادة 


الثانى ٠‏ يرجع إلى الحالة النفسية (السيكولوجية) للناخبيسن 
الى تجعلهم يصويون أصواتهم نحي المرشحين الأكشضر جدية ء* 
والاكثر احتمالا للنجاح )١(‏ » وذلك إعمالا لقاعدة التصويت المجدى 
سالفة الذكر . 1 


ان الإنتخاب الفردى على دورين يعطى للناخبيين كما قلنا فرصة 
الاختيار بين عدد كبير من المرشحين فى الدول الأول » ويؤدى بهم 
إلى استبماد المرشحين الأقل شعبية 35352665 201118 1:48 
من دور الاعادة '١؟)‏ حيث يكون لقاعدة التصويت المجدى أشر جد نشط 
فى هذا الدور . ْ 


)200 ) 
حَيْثُ يقول : ١م‏ كه طلخ كعنوعول 


وم( عناه دعية ناد كعنء[ أصقعمامع 07 906 بوتناعاععكء دعل عأع010 عردم دعآ " 
_ "باتع تمعد 5تاام 5ع[ 6011010365 


6 ,28 .م بأأء.ه طق عومد 


952 


وهنا يشور التساؤل عن الكيفيه التى نوصل بها المشرع 
الفرنسى فى قانون الإنتخاب إلى التقليل مى عدد المرشحين فى 
الدور الثانى ء أى فى دور الؤعادة . 


القيود التى وضعها المشرع معرنسى للحد من عدد 
المرشحين فى الدور الثانى : 
ان المشرع الفرنسى قد وضع قيدين للوصول إلى هذه النتيجة : 
أولهما : هو منع قبول ترشيحات جديدة فى اليد الا .إذ 
ط فى المرشح فى دور الاعادة أن يكون قد اشترك فى الدور 
0 للمعركة الانتخابية )١(‏ . 


نلق عأء 3[ع0 1'8 عط 1زأ3 كناما 70معع5 211 010346 مق عتاء اناعم عم أنكا 
اعتمم 


فلا يسمح لمرشح أن يث يشعرك فى دور الاعادة ما لم يكن مرشحا فى 
الدور الأول . وهذا الحظر استحدثه المشرع الغرنسى فى عهد 
الجمهورية الخامسة » ولم يكن موجودا فى عهد الجمهورية الثالثة حيث 
كان مئ الجاكز تقديم ترشيحات جديدة ابتداء من الدور الثانى (؟١)‏ 


30 .61 .م مناء.مه 1816م مط وعلط 
.7 ,. أ .مه 0141711580171 لتدممعءظ 
.228 .م ااه 041415375 5عداوعول 


2)0 7 .م ,هه ,11411151017 عرلسم 
.م رعنان أتاناصءة1 .176 هآ ركعاتة قعل اع 81818450011 دع اتقرلت 

.164-165 .مم امه ,اعاءتميعرآ1 
.8 .م مأاع.زه ج157ق 2م كعدومول * 

8 .م ..أاعء.رره ملاشع :81111 دععرمع 6 


وتشير الدكتورة سعاد الشرقاوى إلى أنه كان من شان قبول ترشيحات 
جديدة فى عه ل الجمهورية الثالشسة احداث اضطرابات فى نتائ الانتخابات 

,بمعنى أن الدور الأول لم يكن له تأثير حاسم على انامح النهائية وهو 
ما أدى إلى تقليل أهمية الدور الأول . المرجع الاق ٠ص‏ .1 
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ثانيهما : اشتراط حصول المرشحين فى الدول الأول على دسبة 
ور5١*#‏ كحد أدنى من أصوات الناخيين المقيدين فى جداول الإنتخاب 
)١(‏ . ويترتب على هذا القيد استبعاد المرشحين الذين لم يحصلوا 
على هذه النسية بطريقة تلقائية فلا يحق لهم التقدم للدور الثانى 
(5). 


ويشير الفقه إلى أن هذا القيد يراد به ابعاد الأحزاب الصفيرة 
من ذخول الدور الثانى ..كما يهدف إلى جعل الترشيحات فى دور 
الاعادة مقصورة على مرشحين أقوياء من أحزاب الأغلبية . ومن ثم فإن 
نظام الانتخاب على دورين سج الأحزاب الكبيرة ويعمل على تجميع 
الأحزاب وائتلافها بطريقة تضمن لها الفوز بمقاعد المجلس (؟) . 


)١(‏ وتد تقررت هذه النسبة بالقانون الصادر فى 4 يوليوى 14175 والمعدل 

للمادة ١١7‏ من قائون الإنتخاب الصادى عام 5 . فقيل عام ١951‏ كانت 

النسبة المتطلبة للإعادة هى 85 من الأصوات . وبعذ عام 9517 تطلب 

القاشون ضرورة حصول المرش على +٠‏ من عدد أصوات الناخبين المقيدين 

بالجداول . ولما صدر القآئون رقم 506" للسئة ١975‏ المعدل للقانون 

الانتخابى الصادر فى عام 1955 رفع النسبة إلى 5ر؟١اير‏ من مجموع عدد 
الناخبين المقيدين بالجداول كما سبق القول . انظر : 

22 .2 رأن.ه. ,قعتأنج كعل 4ع للعكمفهظع7 ودعابمدده 

' .612 .م بأك.مه ,لأفقاظة] لشن لتقدرع8 

.م ,نمه 121 خ2آ ظ0 5عداوعمل 

.489 .2 مأا.م0 1001 ؤع060) 

ال دكتورة «٠.عاد‏ الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصت ٠:‏ المرجع ١‏ السابق .ص 


)مل يذ عن اوطافاك التى لا يحصل فيها سوى عضو واحد على نسبة 
#٠‏ فإن الإعادة تجرى بينه وبين العضو الذى يليه والحاصل على أكير 
عدد من الأصوات فى الدور الأول . فإذا لم يحصل أحد على هذه النسبة فى 
الدور الأول . فإن الاعادة تجرى بين المرشحين اللذين حصلا علئ أكبر عدد 
من الأصوات فى الدور الأول 1 
1 .222 .2 ماله اعقططجاء12 22165 طن 
ام .9 .م ...مه ,ناخ8 811110 5ع06018 , 
والمكتوية ة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف » المرجع السايق .٠ص‏ 
53 . 


- 4754 


على أى حال . فإن نظام الإنتخاب الفردى على دورين هو التنظام 
الذى ألفه الناخبون الفرنسيون ويشحرون نحوه بإرتياح .رغم محاولات 
البعمض فى عام 6 المطالبة بتطبيق نظام الانتخاب الفردى على 
دور واحد كمأ هو معمول به فى انجلترا )1غ( ٠.‏ 


)١(‏ ويثير الأستاذ اندريه هوريو إلى أن السيد روجيه فراى قد اعتقد بأن 
انتخاب الجمعية الوطنية الذى أجرى فى مارس ١951‏ كان يمكن أن يتم على 
أساس الانتخاب الفردى على دور واحد بالشكل الذى يتم به الانتخاب فى 
انجلترا . وذلك بهدف توجيه الجمعية الوطنيسة - من حيث تشكيلها - نحو 
الثنائية الحزبية بحيث يصبح اتحاد الجمهورية الجديدة11.11.5 المندمج 
بالاتحاد الديمقراطى للعمال1.2.2] هو أحد القطبين ٠‏ ويكون الحزب 
الشيوعى مشكلا للقطب الآخر . 

7 .ز ...مه ,[02101آاختة عتفهم ندم عن ,1965 1/45 2 210 علدهكط! مآ 
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الفصل الثاننى 
نظام الانتخاب بالقائمة 
"عأونآ ع0 متادى5 ع0 عسعناوزة ع1" 


مضمون نظام الانتخاب بالقائمة : 

يقتضى نظام الانتخاب بالقائمة تقسيم الدولة إلى دواكر 
انتخابية كبيرة واسعة النطاق . ويقوم الناخبون ٠»‏ فى كل دائرة » 
بإنتخاب عدد معين من النواب - وهو العدد الذى تحدده قوانين 
الإنتخاب - لا ناكب واحد كما هو الحال فى نظام الإنتخاب الفردى . 
ويسمى هذا النظام بنظام الإنتخاب بالتائمة ٠‏ لأن كل ناخب يكون 
عليه أن يقدم قائمة بأسماء العدد المطلوب انتخابه من المرشحين . 
كما يسمى هذا النظام أيضا بنظام الإنتخاب المتمدد الأعضاء 
201 50211513 نظرا لتمدد المرشحين المطلوب 
انتخابهم 9). 


ومناط التمييز بين نظام الإنتخاب الفردى ونظام الإنتخاب 
بالقائمة لا يكمن . فقط . فى عدد الأعضاء المطلوب تمثيلهم فى 
الدائرة (حيث يكون أمر الاختيار مقصورا فى نظام الانتخاب الفردى 
على نائب واحد » ويكون الاختيار فى نظام الانتخاب بالقائمة شاملا 
لعدد من الأعضاء) . مل يكمن ». أيضا . فى مدى النطاق المحدد 
للدائرة 0125012501212616012 86غ8ع 06 017362510121 13 3 
حيث يوجب نظام الانتخاب الفردى تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية 


0310 .م ,.أآع.تره ,8161081010 عتلسف 

.152 .2 .مه ,ناخظ ]8111 معع01 06 

.148 .( ...م0 17181081 ومع رمع 0 

وانظر أيضا ؛: الدمتور عثمان خليل عثمان : المبادئ الدستورية العامة 

ص 54١‏ ., والدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف , 

المربع السابق . ص 4١‏ ؛ الدكتور اليد صبرى . المرجع السابق .٠ص‏ 
147 »؛ الدكتور محمدعاطق البنا ؛ المرجع السابق , ص95 . 
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صغيرة ومتساوية ٠‏ بينما يملى نظام الانتخاب بالقائمة تقسيم 
الدولة إلى دوائر كبيرة (كالمحانظات) ١ . )١(‏ 


ويؤدى تبنى نظام الانتخاب بالقوائم إلى التقليل » يطبيعة 
الحال . من عدد الدوائر . فلا يتطابق عددها مع عدد النواب ٠.‏ وذلك 
على عكس نظام الإنتخاب الفردى الذى يتماثل ديه عدد الدوائر مع 
عدد 3 المطلوب تمثيلهم ما 1 أن هذا ان عوم على تمثيل 
كل دائرة بناكب وإحد لا أكثير . 


1 0 موضوع الانتخاب بالقائمة عدة تساؤلات يتعلق بعضها 
بمدى الحرية التى يعطيها النظام الدستورى للناخب ازاء هذه القوائم» 
ويتعلق بعضها الآخر بمدى موقف النظام الدستورى والسياسى من 
مسألة التمثيل العادل لجميع الاتجاهات السياسية فى الدولة . أى 
بمدى موقفه من نظام الا غلبية ونظام الت كنل السيجنى . 


وإذا كان نظام الإنتخاب القائم على أساس الأغلبية يتسم 
بالوضوح والبساطة » فإن نظام التمثيل النسبى يتسم بالتعقيد 
من حيث توزيع المقاعد النيابية بصفة عامة ٠‏ وما يشيره موضوع 
توزيع البقايا منها على الأحزاب المتباينة من صعويات جعلت بعض 
الدول تعزف عن تبنى هذا النظام » مفضلة نظام الانتخاب بالأغلبية 


ولدراسة هذه الموضوعات سوف نقسم هذا الفصل إلى المبحثين 
التاليين : 

المبحث الآول : فى تقسيم القواكم تبعا لمدى الحرية التى 
يتمع بها الناخب . 


010 :5 .م .مه ,2101781061819 عم تسدآن1 
.58 .م ماك.مه ,181ممط مررعزط 
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المبحث الثانى : فى تقسيم القواكم تبعا لنظام الأغلبية 
ونظام التمثيل التسبى . 


المبحث الأول 
تقسيم القوائم الإنتخابية تبعا 
لمدى الحرية الى يتمتع بها الناخب 


يثير موضوع الإنتخاب بالقائمة عدة مساكل تتعلق جميعا بمدى 
الحرية التى يعطيها النظام الدستورى للناخب ازاء هذه القواكم 5 


فمن ناحية أولى ٠‏ يثيبر موضوع نظام الإنتخاب بالقائمة 
التساؤل عما إذا كان الناخب ملزما بإختيار احدى القوائم التى 
تقدمها الأحزاب بكامل مرشيحها وكما هى ٠‏ أم أنه يملك حرية 
استبماد أو شطب اسم أو أكشر من الأسماء الواردة فى القائمة التى 
يختارها . 
ومن ناحية ثانية ٠‏ يثشار التساؤل » فى حالة الزام الناخحب 
بالتصويت لإحدى القتوائكم بجميع اسماكها . عماأ إذا كان له امكانية 
التعديل فى ترتيب الأسماء التى تتضمنها القائمة التى يختارها » 
أم أنه يكون ملزما بذات الترتيب الذى أعده الحزب للأسماء المدرجة 


ومن ناحية ثالشة » فإنه يثار التساؤل ٠‏ فى حالة“اعطاء الناخب 
الحرية فى تعديل الأسماء الواردة فى القوائم ٠‏ عما إذا كاه الحق 
فى وضع قائمة من عنده يمزج فيها بين الأسماء الواردة فى «القواكم 
المختلفة , أى وضع قائمة يشكلها حسب هواه من بين القؤاكم 
المقدمة وهو ما يطلو عليه اصطلاح ©88طه28ة5 )١(‏ . 


: انظر فى عرض هذه التاولات‎ )١( 
.صب ,.ألع.مه ,71101اشك8 لرلسف‎ 301, 2 ١ 


-24758- 


ويرى الأستاذ اندريه هوريى أن الاجابة على هذه التساؤلات ووضع 
الحلول لها يتوقف على رغبة النظام الدستورى إما فى تفضيل حرية 
الاختيار لدى الناخب فى اختيار النواب ٠»‏ وإما فى الحفاظ على 
تماسك الأحزاب 70112100165 22615م 065 ده10دعطمه 18 
و(١)‏ » وهى ما يعبر عنه البعض من الفقه المصرى " بأن حرية 
الناخب فى هذه الأمور ستكون دائما على حساب الأحزاب السياسية 
التى تقوم بإعداد القواكم على أساس من التنسيق بين الدوائر 
المختلفة» وتحقيقا لتماسك الحزبية واحكاما لنظامه " (؟) 


على أى حال . فقد ميز الفقه الدستورى بين صورتين 
أساسيتين للقوائم » وذلك تبعا لمدى الحرية التى تخولها الأنظمة 
السياسية للناخب : الأولى تسمى بالقوائم المغلقة أو الجامدة » 
والثانية تسمى بالقوائم مع المزج . 


ولدراسة هذين النوعين من القوائم » سوف نقسم هذا المبحث إلى 
المطلبين التاليين : 8 

المطلب الأول : فى نظام القواكم المغلقة . 

المطلب الثانى : فى نظام القواكم مع المزج . 


>والدكتور ثروت بدوى : النظم. السياسية . المرجع السابق . ص ”05 
والدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف» المرجع السابق ٠ص‏ 
5ق 
)6010 .302 غع 301 .مم .مه ,10171:1010] عمجم 


. الدكتور ثروت بدوى ؛ المرجع السابق . ص33*7‎ )١( 
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المطلب الأول 
القوائم المغلقة 


2100110 عأواآ ع0 تاناعم 


يعنى نظام القواكم المغلقة أن يقوم الناخب بإختيار احدى 
القواكم الإنتخابية المقدمة بكاملها )١(‏ 20132 2ع8ه70 0018 دره 
عد 1غدهة م1152 8 ١»‏ ويجميع الأسماء الواردة فيها ء وذلك دون 
امكانية اجراء أى تعديل عليها . ففى هذا النظام يتوجب على الناخب 
أن يصوت لإحد القوائم المتزاحمة دون المساس بمضمونها (؟) . 


وعليه » فنظام القواكم المغخلقة ٠»‏ وان أعطى الناخب حرية 
الاختيار بين القواكم المقدمة يسلبه حرية التعديل فيها »ء فلا 
يستطيم الناخب أن يجرى أى تعديل عليها حذفا أو اضافة ٠‏ كما 


يسلبه أيضًا حرية اعادة ترتيب الأسماء الواردة فى هذه القواكم : 
فيكون مقيدا بالترتيب الذى تجريه الأحزاب صاحبة القواكم (9) . 


ان هذا النوع من القوائم ٠‏ كما يقول الأستاذ جورج بوردو » يشل 
أو يلفى “كلية حرية الاختيار ©0 1156286 13 23156ةط 
01 لدى الناخب ويجعله حبيس اطار قائمة الحزب الذى يفصْله 


(؟). 
0030( .15 .م .مه ,12101/18101815 1121130 
20 ' .301 .م .مه ,151010تاشط عتلسمف 


.3 .م ,.أك.مه ,تاخظآدآ8]111 د5عع1مء 0 
.149 .م .مه .آ1/1851015 معع رمع 0 

وانظر أيضا : الدكتور ادمون رباط . المرجع الايق سج " .ص 459 ء 
الدكتور محسن خديل : النظم السياسية والدستور اللبنانى .المرجع 


السابق . ص 7٠١‏ 
زهية .5 .2 .م0 ,111111518 طم[ معناماك 
05 .3 .م ,أع.جزه ,لاش 182آ8 دعورمء0 
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ويترمب على فيام النأحب . فى هدا؛ الطنام بالنصويت لقائمسه 
حزب معين . بكل ما تتصمئها من أسماء دون 'مكاأبية الحدف أو 
الاضافة نتيجة هامة مؤّداها أن حصول هده القائمه على عدد معين من 
الأصوات يعنى فى ذات الوقت أن كل مرشح فس القائمة يعتبير كأنه 
قد حصل على ذات العدد من الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من 
زملائه فى القاكمة )١(‏ . 


نظام القوائم المغلقة فنى التطبيق : 

وقد طبق نظام التواكم المغلقة فى فرئسا فى عهد الجمهودية 
الرابعة بالنسبية لإنتخابات ١1458‏ وانتخابات ١145‏ وذلك مثأن 
اختيار أعضاء الجمعيات التأسيسية (؟) . كما يتبع هذا النظام 
حاليا بشأن اختيار بعض أعضاء مجلس الشيونخ . وهى المجلس 
الأعلىء» مع تطبيق قاعدة أكبر المتوسطات (1) » والتى سياتى 
شرحها . بالنسبة للمحافظات التى يتم عد ل ان 
شييخ (4) . 


كما ساد هذا النظام أيضا فى تركيا وذلك فى الانتخابات التسى 
اجريت فى الغترة ما بين عام ١16٠‏ وعام ١15٠١‏ وذلك بعد وصول 
الحزب الديمقراطى إلى الحكم وفوزه على الحزب الجمهورى (0) 


0( .5 .2 .ده .1811811185مرآ معذادل 
(؟) انظر فى نظام القوائم مع التفصيل 

© 153 ,م راع.مه رناض 8111 وعهرمء6 :149 .م ,انمه -7181181؟ معورمء © 

6 .2 عجره 0181 حرط عررع زط بباتلاة 

.م مأ.نه ,5151515115 شآ معتانال 


والدكتور ادمون رباط »المرجع السابق .ص 4568 
60) .8 .م .مه ,تلك مط788 مع امهد 
(؛ ) أما بالنسبة للمقاطعات التى يتم تمثيلها بعدد يقل عن خمسة شيوخ 
فإن الانتخاب يتم عن طريق الأغلبية المطلقة على دورين 
انظر : .1023 .2 مأ.مه ,110111101 عرلضم 
زفق .15 .7 كته .1017211815 عع رمد 
وادمون رباط . المرجع السابق . ص ١70‏ 
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كما تم الأخذ بنظام الإنتخاب بالقائمة المغلقة فى مصر كما 
صنرى فى “الباب الثانى - بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشحب 
بمقتضى القانون رقم ١١4‏ لسنة ١487‏ بتعديل قانون مجلس الشعحب 
رقم 88 لسنة ١941775‏ . حيث أوجبت المادة الخامسة مكرر :" .. وعلى 
الناخب أن ييدى رأيه بإختيار احدى القواكم بأكملها دون اجراء أى 
تعديل .. وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين 
من أكشر مئ قائمة 0000 .)١١(‏ 


التواكم المغلقة مع التنضيل : )١(‏ 
يشير الفقه الفرنسى إلى صورة أخرى لنظام القواكم المغلقة 
يتم فيها التصويت بلأفضلية 26262626161م 17066 , 
ومؤداه أن للناخب أن يختار قائمة واحدة مع حريته فى اعادة ترقيب 
الأ سماء الوارذة بها 


وعليه فإذا كان الناخب ٠»‏ فى ظل هذا النظام » مقيدا بجميع 
الأسماء الواردة فى القوائم التى تقدمها الأحزاب دون امكانية الإضافة 
إليها أو الحذف منها بنإته يستطيع ٠مع‏ ذلك » أن يقوم بإعادة 
ترتيب الأسماء فى القائمة التى يقع عليها اختياره . وهكذا يكون 
للأحزاب حق اختيار مرشحيها وتدوينها فى قوائمها :ويكون للناخبين 
حق اجراء تعديل فى الترتيب بين الأسماء الواردة فيها . وعلى ذلك 
)١(‏ وكان نظام القوائم المغلقة قد تم تطبيقه فى أول الأمر بالتسبة 
لانتخاب أعضاء مجلس الشورى بالقانون رقم للسنة ١98٠0‏ . ث 
بالسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية فى المجالس المحلية اعمال 


المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 19/4 المعدلة بمقتضى القانون 
قم ٠.0‏ لسئنة١/9١1.‏ 


3 انظر فى نظام القواكم مع التنضيل : ١‏ 
667 3 .م رأك.مه ,لا 81182 مععرمء0 :149 000 217 مآقاطع 6 1 
+66 2 رمكاع.وه ",11371 هط عرووزط بللناة 


الدكتور محمد الشافمى, أَبْو راس , المرجع السايق .ص8١4‏ . 


577 مس 


فإن هذا الشكل من القواكم يكون قد ترك للناخب قدرا من الحرية فى 
ترتيب الأسماء » وان ظلت حريته حبيسة الأسماء التى تضمنتها 
القاكمة . 


ويرى الأستاذ جورج بوردو أن نظام القائمة مع التفنضيل لا يكون 
له معنى أو جدوى إذ كان الانتخاب يجرى وفقا لنظام القاكئمة على 
أساس الأغلبية ©01218312 2ل » إذ يؤدى هذا النظام إلى فوز جميع 
الأعضاء المدرجين بالقائكمة . ولا يكون للدور التنضيلى الذى يجريه 
الناخب أى جدوى أو محل إلا إذا اجرى الانتخاب على اساس التمثٌ 
النسبى © 210201101711611 ه10 هطع دع مع و(١)‏ . 


على أى حال يفإن تبنى النظام السياسى لدولة ما لنظام 
الإنتخاب بالقائمة المغلقة - بصورتيه - يدل فى حقيقة الأمر على 
رغبة النظام فى التماسك الحزبى والحفاظ على اللون السياسى الذى 


[ © 154 .0 ,.أن.مه ,لاط ط81111 ,قعع 1م60 
(؟) وانظر فى نظام القوائم المغلقة : الدكتور مصطفى عفيفى : نظامنا 
الانتخابى فى الميزان . ١9868‏ .)ص١1‏ . 
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المطلب الثانى 
نظام القوائم مع المزج 


28 01 0100116 2012 عأوا1 


يعنى نظام القواكم مع المج عدم تقييد الناخب بقائمة 
انتخابية واحدة (أئ بأسماء من ادرج فيها) » بل يكون له حرية 
تقديم قاكمة من عنده بأسماء المرشحين الذين يختارهم من مجموعة 
القوائم المقدمة )١(‏ . ويمعنى آخر يكون 'له الحق فى تكوين قاكمة 
خاصة (؟) . 52021 53 206136 501 لمع 5ه طللامه 06 +221 ررك 
1156 يمزج فيهاً بين أصسماء من يختارهم من المرشحين من جميع 
القواكم . وعلى هذا النحو يمكن القول بأن نظام القواكم مع المزج لا 
يجعل الناخب حبيس قائمة معينة بل يترك له حرية اعداد قائمة خاصة 
يضمنها من يشاء من الأسماء الواردة فى القواكم المتزاحمة (19) * 
وذلك حسب ميوله وتبعا لمدى الثقة التى يوليها لكل اسم من 
المرشحيئن فى القوائم المتنانسة . ان هذا النوع من القوأكم يمنح 
الناخب القدرة على التنويع فى القأكمة التى يمنحها ثقته إلى الحد 
الذى يجعل له من بين القوائم المتزاحمة فى المعركة الإنتخابية 
قاقمنة إلخاضة :نه . 


وتزداد حرية الناخب فى نظام القواكم مع المزج ويعلى شأنها إذا 
أعطى الناخب حرية التفضيل ٠‏ أى حرية ترتيب أسماء المرشحين 
بحيث تتقيد اللجان الا نتخابية بالترتيب الذى يقدمه الناخب . 


010 ,149 .م ,أك.مه ,17181015 ممع دمء 6 
.م رعا.مه ,21010 تاش عمسف 
:154 .م .ره ,21010تآشظ معورمء 0 


والدكتور محسن خليل : النظم السياسية والدستور اللبنانى ٠‏ المرجع 


السابق .ص١٠‏ ْ 
)0 .5 .م .هه ,12101/18516181 عم د11 
ره .م م أأء.تزه ناخ نآ مععرمء © 


والدكتور محسن خليل » المرجع السابق .ص 750 . 


- 57س 


وهذه الحرية السى يتمتع بها الناخب فى نظام الإنتخاب 
بالقائمة مع المزج قد أدت بالبعصض إلى وصف هذا النظام بأنه " نظام 
فردى للإنتخاب وليس قوائمى فى حقيقة أمره ٠‏ وان اندرج عند 
تطبيقه فى نطاق الإنتخاب التعددى والمنطوى على معنى قيام 
الناخب بإختيار أكشر من مرشح واحد لشغل أكشر من مقعد نيابى 
واحد ودون أن يجمع بين هؤلاء المختارين حزب سياسى أو برناميج 
انتخابى موحد , وبالتالى فإن مدلول نظام القاكمة بمعناه الحقيقى 
المعبر عن وحدة الاتجاه أو البرنامج السياسى أو الانتماء الحزيبى 
بين المرشحين يكون قد اختفى تماما بصدد النوع المتعدد الرءووس 
من الانتخاب الفردى إذا جاز التعبير" )١(‏ . 


لبنان كنهوذج لاعتهاد نظام القائمة مع المزج : 

لقد اعتمد قانون الإنتخاب فى لبنان »؛ الصادر فى 7١‏ نيسان 
عام ١47-‏ »ء نظام الإنتخاب بالقائسة » حيث يتم تقسيم لبنان إلى 
ست وعشرين دائرة انتخابية ٠‏ يمشل كل منها بعدد من النواب يكونون 
جميعا المجلس النيابى البالغ عدد اعضائه تسعة وتسعين عضوا 
(5). 


[1) الدكتور مصطفى عقيفى . المرجع الابق ي٠ص49‏ . 
(؟) الدكتور محسن خليل : اله السياسية والدستور اللبنانى ٠‏ 1919/4 


» ص 7٠١‏ . المستشار عبده عويدات : النظم الدستورية فى لبنان والبلاد 
العربية والعالم . ص 477 . حسن الحسن #القانون الدستورى والدستور 
اللبنانى ٠١‏ ة الغانية .ءص ١89‏ 


وخ - 


الطابع الخاص للقوائم فى لبنان : 

إذا كان الأصل أن يعم تكوين أو اعداد القواكم الإنتخابية فى 
حزب من الأحزاب السياسية بتكوين قائمته الانتخابية التى تعبير 
عن برامجه وأهدافه واسلوب عمله على نحو يجعل المعركة الانتخابية 
معركة بين مبادئ لا بين أشخاص . إلا أن هذا الأصل العام لم يجد 
تطبيقا له فى لبنان )١(‏ لعدم وجود التنظيم الحزيى السليم 
وسيادة نظام التكتل الشخصى الذى يقوم بين الأفراد على أساس 
غير حزبى . ومن هنا فقد أباح قانون الانتخاب اللبنانى اجراء 
الانتخابات على أساس القوائم التى يقوم باعدادها المرشحون 
ويخوضون بها المعركة الانتخابية : وهى قوائم تعبر كما قلنا عن 
تآلف وتكتل لبمض الشخصيات الذين يتمتعون بمكانة معينة 
ويعتقدون بأن لهم تأثيرا على هيئة الناخيين . 


فالنواب ياتلفون فى هذه القواكم على أساس مصلحى لا على 
أساس مذهبى أو فكرى . لذلك لا غرابة أن نجد قائمة تضم عددا من 
الشخصيات ينتمى كل منها إلى اتجاهات فكرية متباينة أواحزاب 
صياسية مختلفة (؟) . 


والقوائم الى تقدم من جانب المرشحين فى لبنان قد تكون 
مكتملة وقد تكون غير مكتملة ٠‏ أى ناقصة . ومعنى القواكم 
المكتملة أن تكون القاكمة متضمنة لعدد من المرشحين على قدر 
العدد المطلوب تمثيله فى الدائرة الإنتخابية طبقا للتخصص 
الطائقفى كما هو وارد بالجدول المرافق لقانون الانتخاب ٠‏ ومعنى 
القوائم غير المكتملة أو الناقصة أن تكون القائمة متضمنة لعدد من 
(1) الدكتور مصطقى أبو زيد فهمى : النظام البرلمانى فى لبنان » 
48 اص 504 ,. 


(") الدكتور محسن خليل + المرجع الناييق ص /١8‏ ؛ ومؤلفنا : النظام 
الدستورى فى لبنان 1947 ٠ض 50١‏ . 
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المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة الانتخابية 
(0). 


وبجوار القواكم الى يقدمها المرشحون أنفسهم فى لبنان » هناك 
ما يسمى بالمرشحين المنفرديين الذين يخوضون المعركة الانتخابية 
استقلالا عسن القوائم هه ٠.‏ فالمرشح يستطيع أن يدخل المعركة 
الإنتخابية منضما إلى قائكمة معينة يشكلها هو وزملاؤه عكما 
يستطيع أن يرشح نفسه مستقلا عن أية قائمة . 


الأ خذ بنظام القواكم مع المزج : 

لقد أدت الأسباب السابقة (افتقاد التنظيم الحزبى السليم 
والأخذ بنظام قوائم المرشحين وجواز الترشيح الفردى) إلى اعتماد 
المشرع اللبنانى لنظام القوائكم مع المزج لا نظام القوائم المغلقة . 
ومن هنا فإن الناخب لا يكون مقيدا بأن يصوت لقائمة معينة ٠‏ بل 
يستطيع » ويمحض ارادته » أن يكون قائمته كما يريد ٠‏ ويختار 
اعضاءها كما يشاء ء من بين مرشحى القواكم المتباينة . وهو 
يستطيع » ان شاء » تشكيل قائمته حتى من المرشحين المستقلين 


. ال١9 )الدكتور محسن خليل , المرجع السابق .ص‎ ١( 
(؟) وقد تحقق ذلك فى انتخابات المجلس النيابى اللبنانى التى أجريت‎ 
ففى دائرة بيروت الثالشة والتى حدد لها خمسة مقاعد فى‎ 1١917 عام‎ 
المجلس النيايى منها أربعة للطائفة السنية ومقعد للروم الاثوذكس . ظهر‎ 
هناك لأئحتان مكتملتان ضمت كل منهما خمسة مرشحين أربعة للسنئة‎ 
ومرشّح للروم الارثوذكس وظهر بجوار هاتين اللائحتين المكتملتين لائحة‎ 
ثالشة ناقصة ضمت مرشحين فقط أولهما سنى والآخر من طائفة الروم‎ 
الارثوذكس . ثم خاض المعركة الانتخابية بجوار مرشحى القوائم السابقة‎ 
على سبيل الانمراد أحد عشر مرشحا من طائفة السئة بالنسبة للاربعة‎ 
مقاعد المخصصة لهم » وثلاثة مرشحين ينتمون لطائقة الروم الارثوذكس‎ 
. بالنسبة للمقعد المخصص لطائنتهم‎ 

انظر : الدكتور محسن خليل ,المرجع الابيق .»ص9١‏ بوانظر مؤلفنا 
: النظام الدستورى فى لبنان ‏ *198 ) ص5 4١0‏ . :. 


لال ل 


الذين يخوضون المعركة الإنتخابية اعتمادا على جهودهم الذاتية 
وشعبيتهم فى الدائكرة )١(‏ . 


نظام التوائم والقيود الطائثية فى لبنان : 
على أن النظام اللبنانى ٠‏ وان أعطى للناخب حرية كبيرة فى 
تكوين قائمته الإنتخابية - على النحو السابيق » إلا أن التاخب 
يكون مقيدا » بالقيود الطائفية التى حددها قانون الإنتخاب . إذ 
يجب على الناخب أن يراعى » وهو بصدد اعداد قاكمته » العدد المطلوب 
تمثيله من كل طائفة فى الدائرة الانتخابية (؟) وذلك طبقا لما جاء 
بالجدول المرافق لقانون الإنتخاب . فمثلا أوجب هذا القانون تمثيل 
داكرة بيروت السادسة مثمانية مقاعد . مقحدان للسنة ٠‏ ومقعدان 
للدروز ٠‏ وثلاثة للطائفة المارونية ٠»‏ ومقعد لطائفة الروم نيابة 
الكاثوليك . فإذا كان الناخب يستطيع أن يختار ثمانية مرشحين 
لتمثيل هذه الدائرة دون التقيد بقاكمة معينة » فإنه يكون مقيدا ٠‏ 
مع ذلك » بالصفات الطائفية للمرشحين . فهو لا يستطيع » مثلا » 
أن يضمن قائمته ثلاثة مرشحين للسنة » بدلا من اثنين » أي أن 
يختار مرشحا واحدا فقط من الدروز بدلا من عضوين ‏ انه يكون مقيدا 
مإحترام التقسيم الطائفى للمقاعد كما حددها قانون الإنتخاب فى 
الجدول المرافق له (”7) حتى ولى أعد قائمته من أسماء من بين 
المرشحين المنفردين 
أن نظام القوائم مع المزج مع التقيد بالطابع الطائفى للمرشحين 
: 107 اليكتير مقتطقي أو زيد » المرجع السابق . ص 584 . 5909 غ, 
الدكتور محسن خليل » المرجع السايق »م رطا 5 


(؟) الدكتور مصطفى أبو زيد : المرج السابق ٠ص‏ 5906 . 

(0) انظر الجدول المرافق" لقانون الإنتخاب من حيث تحذيده لتقسيم 
المقاعد النيابية فبى المجلس التيايى اللبنائنى . 

الد كتور محسن خليل ؛ المرجم الا حك ص 11ل ٠:‏ ومؤلفنا فى النظام 
الدستورى اللينانى . المرجع اآلسابق . ص5858* . 


- #58 


المبحث الثانى 
القوائم الانتخابية 
بين نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبى 


إذا كان نظام الإنتخاب الغردى لا يتصور اجراؤه إلا وفقا لنظام 
الأغلبية ٠‏ فإن نظام الإنتخاب بالقائمة يجرى وفقا لنظام الأغلبية 
ووفقا لنظام التمثيل النسبى . بمعنى أن نظام التمثيل النسبى هق 
اسلوب لا يمكن تطبيقه إلا فى نظام القواكم )١(‏ . 


ونلحظ فى هذا الصدد تباين الأنظمة النيابية . فمنها ما يضع 
فى الاعتبار الأول ضرورة قيام أغلبية متماسكة فى البرلمان وتحقيق 
نوع من الاستقرار الحكومى فتتبع » من أجل ذلك » أسلوب الانتخاب 
بالقوائم على أساس الأغلبية . ومنها ما يضع فى المقام الأول ضرورة 
تحقيق العدالة بين جميع القوى والأحزاب السياسية وايجاد نوع من 
المعارضة الجادة وهى أمر لا يتحقق إلا بإتباع أسلوب الانتخاب 
بالقواكم على أساس التمثيل النسبى »ء وذلك على الرغم من تعقيد 
هذا النظام وصعوبة تطبيقه . 


وتبعا لهذه الاعتبارات » يمكن تقسيم النظام الانتخابى 
بالقواقم إلى انتخاب بالقواكم على أساس الأغلبية ٠»‏ وانتخاب 
بالقواكقم على أساس التمثيل النسبى . ش 


ولدراسة هذين النظامين » سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبين 
التاليين 0 
000 
302 .2 ,.أك.م0 ,11010 لاش عتلصك ,115 .م .مه ,12111/81061815 عم 1تد1/1 
, . .8 .2 منأك.مه ,17181015 معع رمع 0 
الدكتور ثروت بدوى :النظم السياسية . المرجع السابيق »ص 78 


الدكتور مصطفى أبو زيد , مبادئ النظم السياسية ,المرجع السابق .ص 
لجدلا 4 
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المطلب الأول : فى الانتخاب بالقاكئمة على أصاس الأ غلبية . 
المطلب الثانى : فى الانتخابات بالقائمة على أساس التمثي 
التسبكن : 


المطلب الأول . 
الانتخاب بالقائمة على أساس الأغلبية 


تسرى هنا ذات الأحكام التى سبق الحديث عنها بصده الانتخاب 
الفردى على أساس الأغلبية )١(‏ . إذ يمكن أن يجرى الانتخاب 
بالقائمة على أساس الأغلبية البسيطة أوالنسبية » كما يمكن أن 
يجرى على أساس الأغلبية المطلقة . بمعنى أن الانتخاب بالقاكئمة 
يمكن تصوره على دور واحد » كما يمكن تصوره على دورين . 


أ - الانتخاب بالقائمة على أساس الأغلبية النسبية أو البسيطة : 
فى هذا التوع من الانتخابات تفوز القائمة التى تحصل على 
أكبر عدد من الآصوات التى أعطيت صحيحة فى الدائرة (؟1) عوذلك 
دون نظر إلى مجموع الأصوات التى حصلت عليها بقية التوائم الأخرى 
. وبمعنى آخر » ان الفوز يكون للقائمة التى تحصل على أكبير 
الأصوات عددا حتى لى كان مجموع الأصوات الى نالتها القواكم 
الأخرى المتنانسة يزيد فى مجموعه على نصف الأصوات التى أدلى 
بها فى الدائرة . 
.)١(‏ .62 .2 .جه ,01181 شط عولط 
1 .129 .ص ,رنااء.جة وعمعاءع1 1200 
.148 .2 .مه أعلعم معع رمع 
(؟) ومع ذلك يذهب الاستاذ جاك كادار إلى أن نظام التمثيل التسبنى 
يمكن أن يجد تطبيقه خارج نظام القوائم » فهى . على خلاف ما يراه البعض 
؛ يمكن أن يطبق دون اتباع نظام القوائم وذلك على النحى الذى جرى 
اتباعه فى جمهورية ايرشدا . 1 
244 .2 ,.أنه.مه 081241536 وعناودل 


الدكتور سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف , المرجع السابيق . 
111 :5 ف ص 
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فعلى سبيل المثال ء لو أن دائرة معينة مخصص لها ستة مقاعد 
وكان هناك ثلاث قوائم لأحزاب ثلاثة متنافسة هى | » ب » ج ء ونالت 
قائمة الحزب الأول ٠٠٠١‏ صوت ». وقائمة الحزب. الثانى /٠٠‏ صوت 
»وقائمة الحزب الثالث ٠5٠0-٠‏ صوت ٠‏ فإن قاكمة الحزب الأول هى التسى 
تغوز بجميع المقاعد النيابية المخصصة للداكرة » أى المقاعد الستة 
» لأنها نالت أكشر الاصوات عددا بالرغم من عدم حصول قائمة الحزب 
الأول على نسبة الأغلبية المطلقة ومن حصول قاكرتى الحزبين 
الأخيرين على أكثر من +0٠‏ من عدد الأصوات التى أعطيت صحيحة . 


ب- الانتخاب بالقائمة على أساس الأ غلبية المطلقة : 

إذا كان الانتخاب بالقائمة يجرى على أماس الأغلبية المطلقة لا 
النسبية »ء فإن ذلك يعنى أن القائمة التى تفوز يجب أن تحصل - 
فى الدور الأول - على نسبة الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات 
الصحيحة ٠»‏ فيلزم حصولها على أكشر من ٠06<«ا‏ من عدد الأصوات 
المعطاة صحيحة فى الداكرة )١(‏ عأى على مجموعمن الأصوات يفون 
مجموع ما حصلت عليه بقية القوائكم مجتمعة ففإذا حصلت أحد 
القواكم على هذه النساية فازت بجميع مقاعد الدائرة وانتهت 
الانتخابات فى الدور الأول . على أنه فى الحالة التى لا تحصل 
فيها أى من القوائم على نسبة الأغلبية المطلقة يفإن الانتخابات 
تجرى اعأدتها بين القوائم وذلك حسب التنظيم الذى يعتمده قانون 
الانتخاب . ولا يشترط فى دور الاعادة حصول القائمة الفائزة على 
نسبة الأغلبية المطلقة ؛ بل يكتفى بحصولها على نسبة الأغلبية 
البسيطة »ء أى النسبية » لعدد الأصوات التى أعطيت صحيحة (؟) . 


000 '.129 ...مه ,1520181200 نك 
الدكتور ثروت بدوى : النظم السياسية ,المرجع السايق ٠ص‏ 584 
ا 1 جع السابق 0 : 
(؟) هذا ونلاحظ أن دول الاتحاد السوفيتى ودول الديمقراطيات الشعبية 
تطبق نظام القوائم بالأغلبية على دوريين ٠‏ وان كان الاستاذ هوريى يشير هس 
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نظام الأغلبية وعدم العدالة بين الأحزابالسياسية : 

قيل أن نظام الانتخاب بالقائمة على أساس الأغلبية يؤدى إلى 
ظلم الأقليات السياصسية حيث لا يعطيها تمثيلا يتناسب مع الأمهمية 
العددية للأصوات التى حصلت عليها . بل وقد يؤدى إلى حرمان 
الأحزاب السياسية التلى لم تحصل على الأغلبية المطلوبة ٠»‏ المطلقة 
أو النسبية )١(‏ » من التمثيل فى المجالس النيابية . الأمر الى 
يؤدى إلى أهمال قطاعات عريضة من الهيئة الناخبة تصل فى أحسن 
صورها كما . يقول البعض » إلى *5٠‏ (؟) . 


ولن نجد خيرا من المثالين التاليين لتبيان الغبن الذى يلحق 
بأحزاب الأقلية فى حالة اتباع اسلوب الانتخابات بالقائمة على 
أصاس الأغلبية : الأول نظرى ذكره لنا العلامة الدستورى الدكتور 
وحيد رأفت ٠»‏ والآخر واقعى ساقه لنا الأستاذ موريس دوفرجيه . ففى 
المثال الأول يذكر الدكتور وحيد رأفت :" انه لو افترضنا أن دائرة 
كبيرة' خصص لها عشرة مقاعد بالبرلمان ٠»‏ وكان مجموع أصوات 
الناخبين فى هذه الداكرة ٠٠٠ر١٠‏ وعدد الأحزاب المتنافسة خثلاثة ]أ 
» باء جا ءعقدم كل منها قأكمة بعشرة مرشحين من أنصاره . فحصلت 
قاكمة الحزب" أ" على 6-١٠١٠‏ وقائمة الحزب" ب" على "606٠‏ وقائمة 
الحزب " ج " على ١144‏ مثلا . فقائمة الحزب" أ" هى التى تفوز 
لحصولها على أغلبية أصوات الدائرة . ويترتب على ذلك أن الحزب" أ 
" يحصل على جميع مقاعد الداكرة العشرة ٠»‏ بينما لا تحصل أحزاب 
الأقلية (ب » ج) على أى مقعد . وبعبارة أخرى فإن 6-١١‏ ناخبا ء 


ند إلى أن الدور الثانى فى هذه الدول لا يكون له معنى أو فائدة نظرا لوجود 
قائمة واحدة لحزب واحد . 
أ.313 .2 .مه ,10151017هآ1 عرقمم 


54٠ الدكتور ثروت بدوى : النظم السياسية . المرجع السايق . ص‎ )١( 


(؟) الدكتور وحيد رأفت ٠‏ المرجع السابق. » ص 5074 


- 54537 - 


أى نصف عدد الناخبين زائدا واحدا » هم الذين انتخبوا جميع نواب 
الدائرة ٠‏ بينما بقى 4444 ناخبا ,أى نصف عدد الناخبين ناقصا 
واحدا » بدون أن يمثلهم أحد : وإذا لم يكن هناك إلا حزيان (1 » ب) 
وحصل الأول على 5٠0-٠-'‏ صوتا ء والثانى على 4444 صوتا ء 
فالنتيجة واحدة فى البلاد التى قراعى تمثبل الأغلبية فقط ء إذ 
أن الحزب" أ " هو الذى يحصل على جميع مقاعد الدائرة بدون أن يترك 
لحزب " ب" أى مقعد منها » مع أن الفرق بين الأصوات التى حصل 
عليها كل منهما فى الانتخابات لا يتجاوز صوتيين اثنين ... فإذا 
تكررت هذه العملية فى جميع الدوائر بالقطر أو فى معظمها عفإنه 
يترتب عليه أن تصبح أحزاب الأقلية بدون تمثيل أو لا تمثل 
تمثيلا يتناسب مع أهميتها ١ . )١(‏ 


المثال الثانى الذى ساقه لنا الأستاذ موريس دوفرجيه قد جاء 
به من واقع ما أسفرت عن نتاقج الإنتخابات.فى تركيا فى الفترة ما 
بين عام ١450.‏ حيث كان يسودها . فى هذه الفترة ٠‏ نظام 
الانتخاب بالقواكم المغلقة القائم على أساس الأغلبية . ففى ظلهذا 
النظام حصل الحزب الديمقراطى عام ١104‏ على ”#47 من المقاعد 
النيابية ٠‏ بينما لم يحصل من أصوات الناخبين إلا على 08* . أما 
الحزب الجمهورى فلم يحصل من المقاعد سوى على 0* » بينما حصل 


على 9 من أصوات الناخبين (؟) . 


الاتفاق اذن يكاد يكون تأما بين الفقه الدستورى على أن نظام 
الانتخاب بالقواكم على أساس القلبية يؤدى إلى محاباة حزب 
الأغلبية بقدر ما يؤدى إلى ظلم الأقليات السياسية . فهو لا يقيم 
وزنا لأصواث الناخبين التى أعطيت لأحزاب الأقلية ء بل سوف تهدر 
هذه الأصوات وتذمب سدى على حد قول الفقه الدسعستورى 


5074 )الدكتور وحيد رآفت «المرجع السابق .عض‎ 01١ 
1/2311 21118106181, .م .مه‎ 115: )30 
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00 هذا النظام من شأنه الحيلولة دون تحقيق العدالة بكل 
صورها ويجميع أشكالها . ورغبة فى .تحقيق هذه العدالة الإنتخابية » 
ورفعا للظلم الذى يحيط بلأقليات السياسية » وتحقيقا لتمثيل 
أصدق للشعب » لجأت بعض الدول إلى نظام الت ثيل النسبى . 


المطلب الثانى 
الانتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبى (؟) 


“0110111 10 ها رعدع دررء: 12" 


يعمل نظام الإنتخاب بالقاكئمة على أساس التمثيل النسبى على 
توزيع_المقاعد النيابية المقررة لكل دائرة (1) على جميع الأحزاب 
المتنافئسة بنسبة عدد الأصوات التى حصل عليها كل منها (5) . 


)١ (‏ الدكتور ثروت بدوى «النظع ٠‏ المرجع السابق .ص 54٠‏ . 
الدكتور عبد الحميد متولى : الوجيز فى النظريات السياسية والأنظمة 
السياسية ١558.‏ ص”“598” 0 1504. 


الدكتور السيد صبرى ؛الرجع السايق ٠ص"1١‏ و40١1‏ . 


ألدكثور محمود عيد ؛ المربهع ىق .ع ص 1١16©‏ . 

الدكتور محسن خليل :1 السياسية والدستور اللبنانى .ءعص ١١١‏ . 
الدكتور ادمون رباط » المرجع السابق .ص 4”0١‏ . 

(1) يشير الاستاذ جاك كادار إلى أن نظام الت النسبى قد عرف منذ 


أكشر من قرن . حيث تبنته على التعاقب 0 وروبًا هن نهاية الخرن 
التاسع عشر . ويشهد الواقع على 3 0 العظمى وفرنسا - عدا فتكرة 
وجيزة - قد رفضتا تا التسليم بهذا النظا 


236 .2 .مه 0412415 5ع دوعول 
وفى هذا المعنى أيضا : 


.269 .2 .مه ,15 1تتقط عاط اعطءنك1 
:(©7) ويفترض التمثيل النسبى الاأخذ بنظام القوائم . إذ لا يمكن 
تصورة بالئنسبسة : نظاء ال نتخاب الفردى . 
1 8.116 .م0 ,1217118120181 ع20110 1/1 
154.11 .2 مأك.مه ,رناخ8 8211820 ومع رمع 
الكتور مصطفى أب, زيد . المرجع السابق .ص ١١5‏ . 
الدكتور ادمون رد اط .المر. جم اسايق ص 4831 
إلة) انظر فيما يتعلق بنظام التمثيل النسبى : 
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فالفوز لا يكون للقائمة التى تحصل على أغلبية الأصوات البسيطة 
أو المطلقة كما هو الحال فى نظام الإنتخاب بالأغلبية » بل يتم 
توزيع المقاعد النيابية على القواكم المختلفة بحسب نسبة الأصوات 
التى حصلت عليها كل منها . أى أن التمثيل يكون تناسبيا للأحزاب 
تبعا لقوتها الإنتخابية 2026 28ناء1 3 1620221»© عمء2دهع 
2 612111 أو لقوتها العدديه )١(‏ . 


هكذا يعمل نظام الإؤنتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبى 


على ضمان التمثيل لكل الأحزاب والإتجاهات السياسية بالدولة (؟) 
دون أن يقصر ذلك على الحزب الذى يحصل على اع ابي بي ص 
الأصوات (9) . 


ويضرب لنا الأستاذ اندريه هوريى مثلا يوضح فيه مدى الغارق 
بين نظام الإنتخاب بالقاكمة على أساسى التمثيل التسبى والإنتخاب 
بالقائمة على أساس الأغلبية . فلو فرض أن دائرة معينة خصص لها 
ستة مقاعد وفيها ٠0٠٠ر١١‏ مقترع » وأن هناك قاكمتين لحزبين 
سياسيين " أ" »" ب" » ونالت قاكمة الحزب " أ" 8٠٠٠‏ صوت 
بينما حصلت قائمة الحزب" ب" على 1٠٠١‏ صوت ء فإذا كان نظام 
الإنتتخاب يقوم على أساس الت ثيل النسبى » فإن الحزب" أ" يفوز 


71 .م بانه.مه ,181011181811تطفة موزانال 
6 .( .مه مآ18(ا718؟ معع رمه 6 

:235 .7 ماك.مه ,044157 كعناوءة :154 .م ماع.مه ,تأفعا18نآ8 معوروء© 
0 5 .3 .( .مه 01816 هط عررعزط 
ومن الفقه العريى انظر : الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله 
ناصف . المرجع الابق . ص ١١١‏ .والدكتور ثروت بدوى . النذ 
السياسية السابق ص ١٠‏ 4؟ . الدكثور محمدعاطف البنا المرجع السابق ص 
71 »؛ الدكتور وخيد رأفت ٠‏ المرجيع السايق ص 778 ؛ الدكتور مصطفى 


أبو زيد ؛ مبادئ النظم السياسية ,المرجع السابق .ص ١١5‏ . 
)0010 .7 .اأع.مه ,85111815 مرا مولانال 
0 .2 .م .مه ,1010 نامآ عومسم 
هف +129 .2 .مه ,1580151500 013106 


-ه*#4#- 


الإنتخابى يقوم على أساس الأغلبية المطلقة فإن الحزب" أ" يفوز 
بجميع المقاعد الستة المخصصة للداشرة » بينما يحرم الحزب " ب" 
من الحصول على أى .مقعد فلا يكون له نصيب فى التمثي النيابى 
رغم حصوله على 50٠٠‏ صوتا انتخابيا )١(‏ . 


على هذا النحو نجد أن نظام ال 9 النسبى يهدف إلى تمثيل 
الأحزاب المختلفة بحيث يحظى كل حزب بعدد من المقاعد يتناسب 
وأهميته الإنتخابية فى الدائرة . 


هذا ويلاحظ أن الانتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبى 
يمكن أن يجرى وفقا لنظام القواكم المغلقة ٠‏ ويمكن أن يجرى وفقا 
لنظام القواكم مع المزج (؟) ٠‏ وذلك على خلاف نظام الإنتخاب 
بالقوائم على اساس الأغلبية . إذ لا يمكن تصور اجراء هذا النظام 
الأخير إلا وفقا لنظام القوائم المغلقة ٠‏ سواء كانت بغِير تفضيل أو 
مع التفضيل . 


ولدراسة نظام الإنتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبى 
ينبغى أن نعرض لصور التمشل النسبى من حيث اجرائه وصعوبات 
تطبيقه ء ثم لتقديره . 

وعلى ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين : 

الفرع الأول : فى صور التمثيل التسيى 000٠.‏ 

الفرع الثانى : فى تقدير نظام التمثيل النسبى . 


)000 .303 .م ,.أك.مه ,111010آخلط عدلممف 
.54 .م ,أأء.مه رتنآاخ8 811110 وععرمء 6 

وانظر الأمثلة التى «اقها الدكتور وحيد رأفت ٠‏ المرجع السابق . ص 078* 

» والدكتور السييد صبرى . المرجع السابق .ص5ة١٠١‏ - 

(؟) الدكتور ثروت بدوى : النظم السياسية . المرجع السياق .ص68" . 
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الشرع الأول 
صور التمثيل الشسبى )١(‏ 


إذا كان التمثيل النسبى بهدف . كما صبق القول » إلى حصول 
قائمة كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع ما حصلت عليه من 
أصوات » فإن ميزة العدالة الى يحققها هذا النظام تقابلها صعويات 
عملية بالغة الدقة » شديدة التعقيد » وذلك من حبرث كيفية توزيع . 
المقاعد النيابية وفقا لنتافج عملية الإنتجاب (9) . 


ويميز الفقه الدستورى »ء فى هذا الخصوص » بين صورتين من 
صور التمثيل النسبى : الأولى هى صورة التمثيل النسبى على 
مستوى الدواكر أو المستوى المحلى ©720026مط2 .2.2 ق:1, 
والثانية هى صورة التمثيل النسبى على مستوى الدولة أو الشامل 
( 7ع [منروءام1 .8.2 م1 : 


لح ع يو +16 .م أنه ,2101781061818 ع6 3ته 201 
,0 .ص ,أك.جه .115100ن)ظآ عل0ندات ‏ 
.6 .5 ..أك.م0 ,لآشظآدآ؟81[1 وعع0601) 
(؟) ويشير جاك كادار فى شأن هذه الصعوبات أنه إذا كانت نتائعج 
التمغيل النسبى قد لاقت قبولا لدى الدول الصغيرة وعلى وجه الخصوص 
سويسرا والدول الإسكندئانية . فإن نتائجه كانت غير محمودة أو غير 
مرضية ؛ بل ومدمرة فى ثلاث دول كبرى : ألمانيا فيما بين ١9519‏ و+*9١1‏ 
وفرنا 1905-١446‏ وايطاليا المعاصرة . ويستطرد هذا الفقيه قائلا : 
أن الصعوبات التى تحيط بهذا النظام والمتعلقة بالنتافسج تعتبر إلى حد 
ما بسيطة بالنسبة للمضار الاخرى الخطيرة الشان التى يمكن أن تصيب 
النظم السياسية والديمقراطية . 
.6 .2 .م0 04610281516 وعناوءعول 
وانظر فى هذا الخصوص أيضا : الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد 
الله ناصف ؛ المرجع السابق .ص ١١١‏ 
*) راجع فى شان مدا التقسيسم : 
ا م .2 ,. .مه ,124111هن) 5عتاوعول 
١‏ .4 .0 .مه 01181مط عررعزط 
303.٠‏ .م ,.أت.م0 ,11411151010 أ1لمذء 
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على أنه قبل الدخول فى تبيان كيفية توزيع المقاعد 
النيابية - وفقا لنظام التمثيل النسبى » سواء على مستوى 
الدوائر أو على مستوى الدولة - فإن هناك تساؤلا لابد وأن يثار 
خاصا بمعرفة القواعد الحسابية التى يتم على أساسها توزيع 
المقاعد . وتتمشل هذه القواعد الحسابية فى ثلاث هى : 


الأولى : قاعدة القاسم الإنتخابى 110516728 هآ 
1 .ء والذى ينتج من قسمة عدد الأصوات الصحيحة على 
عدد المقاعد النيابية المقررة . فإذا كان عدد الأصوات فى دائكرة ما 
٠٠ر١٠‏ وكأن عدد المقاعد المطلوب شغلها ٠١‏ 2 فإن القاسم 
الإنتخابى يكون عمط ءءء 1 وهذا الرقم هى الذى يتخذ مقياسا 
لتوزيع المقاعد بين الأحزاب على النحو الذى سنبينه فيما بعد . 


الثانية : قاعدة العدد الموحد أوالرقم الثابت 511:5 210118815 
© 0212نت ع1 وهذا الرقم يختلف عن خارج القسمة فى أنه 
معروف سلفا » وهى يكون واحدا بالنسبة لكل الدوائر . والشارع هو 
الذى يحدده . وتحصل كل قائمة على عدد معين من المقاعد بمقدار ما 
تحتويه أصواتها من هذا العدد الموحد )١(‏ . 


الثالثة : قاعدة المتوسط القومى ٠‏ وهى قليلة الإستعمال . 
وطريقة المتوسط القومى 2818101221 4110181614 1:6 تتمشل فى 
الناتسج من قسمة عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى 


ومن الفقه المصرى . انظر : الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادى النظّم 
السياسية 'السابنى . ص ١١5‏ . الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد 
الله ناصف ؛ المرجع السابق . ص5١3‏ . ١‏ 
030( .م ,.أ.مه ,11017ناهت] عدلسمذف 
والدكتور محمود عيد ٠‏ المرجع السابق . ص”*١٠؟‏ ومابعدها. 
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الدولة كلها على عدد المقاعد النيابية المطلوب شغلها )١(‏ » ويكون 
لكل قائمة من المقاعد بقدر ما تضمنته من أصوات بالنسبة للمتوسط 
التومى . 


بعد تبيان هذه القواعد الحسابية التى تستخدم بشأن احتساب 
نتافج الإنتخابات وتوزيع المقاعد على مختلف القواكم » نعود إلى 
الحديث عن أشكال التمثيل اللسبى سواء على مستوى الدوائر أو 
على المستوى المحلى ٠»‏ وسواء على مستوى الدولة لنبين كيفية 


توزيع المقاعد النيابية بين الآ حزاب المتنافسة . 


أولا : 
١‏ تمحي السبى على مستوق 
الدوائر والمستوى المحلى 


يعد اسلوب التمثيل النسبى على مستوى الدوائر أو المستوى 
المحلى أكثر الأساليب انتشارا . إذ يتم توزيع المقاعد على مستوى 
الدائرة على مرحلتين : 


الأولى : ويتم فيها توزيع المقاعد النيابية على أساس القاسم 
والثانية : يتم فيها توزيع المقاعد المتبقية » الحى لم يتم 
توزيعها بناء على القاسم الإنتخابى فى المرحلة الا ولى . 


)00 .116-7 .نم .مه ,06181 6111/81 عع سوكلا 

-156 .مم ,.ان.جه ,تناكت 1نآ8 دمع دمع © 

,571-72 .مم ,امه ,115112 11خ[ دوزانال 

الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ النظم السياسية ١‏ السابق ٠.‏ ص97١١‏ ., 
ومؤلفه : النظرية العامة للدولة ١486.‏ .ص ١7١‏ وما بعدها. 
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المرحلة الأولى : توزيع المقاعد بناء على القاسم الإ نتخابى : 

وهذا القاسم ينتج كما قلنا بقسمة عدد الأصوات التى اعطيت 
صحيحة فى الدائرة على عدد المقاعد المطلوب شغلها )١(‏ »2 وتفوز 
كل قاكمة بعدد من المقاعد بقدر عدد مرات حصولها على رقم القأاسم 
الإنتخابى . ومن ثم فإن القائمة التى لم تحصل على رقم القاسم 
الإنتخابى لا تفوز بأى مقعد . إذ يمثل القاسم الإنتخابى الحد 
الآدنى للحصول على مقعد النيابة (؟) . 


فلو فرضنا أن هناك دائرة بلغ عدد الأصوات التى أعطيت 
صحيحة فيها ١٠٠٠١‏ وقد خصص لهذه الدائكرة أريعة مقاعد يفإن 
القاسم الإنتخابى أو متوسطه يكون على النحى التالى 2ننلك 
3606٠06‏ بفهذا الناتقج يمثل - كما قلنا - الحد الأدنى للحصول 
على المقعد النيابى والذى يجب أن تناله أى قائمة للفوز به .كما 
يضاعف عده المقاعد للقاكمة بقدر ما يضاعف لها من رقم المتوسط . 


فلو افترضنا أن هذه الدائرة كان بها أريع قوائم لأحزاب مختلفة 
وحصلت قائمة الحزب" أ" على "٠٠٠‏ صوت عوحصلت قائمة الحزب" 
ب" على ٠٠٠٠‏ صوت ؛ وحصلت قائمة الحزب" ج " على 7٠٠٠‏ صوت 
» فإن قائمة الحزب " أ " تفوز بمقعدين لحصولها على ضعف القاسم 
الإنتخايى عوتفوز كل قائمة من الحزيين " ب" ." ج " بمقعد واحد 
لحصول كل منهما على رقم يعادل فقط رقم القاسم الإنتخابى . 


على أن نتاكفج الإنتخابات ليست دائما على هذا النحو من 

البساطة والسهولة: . ذلك أن الفرض السابق قد لاا يحدث على 
الإطلاق . وإذا حدثثفهيى أمر نادر الوقوع ٠‏ إذ تنتهى تبعا له عملية 
د 0( .3 .ص ,.أاع.ه ,11010نآش8 ع1لرم 
.6 .ص ...مه 028128181 5عنالء3ل 


(") الدكتور وحيد رأفت ؛ المرجع السابق . ص 54 . وانظر الدكتور وايت 
أبراهيم وال ستاذ توفيق حبيب » المرجع السابق .»ص ١40‏ وما بعدها . 
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توزيع المقاعد وهنا يكتفى بالمرحلة الأولى فقط لإظهار نتيجة 
الإنتخابات دون الخوض فى مشكلات حسابية غاية فى التعقيد (؟) 


غير أن واقع العمل الإنتخابى يكشف لنا عن حصول بمعض 
التواكم على 0 تفوق رقم القاسم الإنتخابى ولا تبلغ فى ئفس 
الوقت رقما صحيحا له » وقد تحصل بعض القواكم على عدد من 
الأصوات يقل عن الحد الأدنى للقاسم الإنتخابى الأ مر الذى يثير 
مشكلة البقاياً 565865 065 5205161016 من الأصوات الى لم 
يتم تمثيلها . كما ينتج عن ذلك عدم شغل بعض متاعد النيابة 
بالدائرة » الأمر الذى يثير مشكلة المقاعد المعلقة فى الهواء (؟) 


إعدئة 15 ده 516065 دع0 عن 1طه7ط 


ففى المثال الذى ساقه الأستاذ جاك كادار (؟) والذى يجمل 

فى أنه لو أن دائرة معينة بلغ عدد الأصوات الصحيحة بها 

٠.٠‏ ٠ر6١١‏ ء وكارء عدد المقاعد المخصصة لها خمسة . فإن القاسم 
يدلا 


الإنتخابى يكون ل 0 ك1 5 


٠ 


وإذا كان هناك ثلا ث قواكم أ .باج : 
وحصلت القائمة أ على 06.ءرء"اصوت ٠»‏ 
وحصلت القائمة بعلى .درا صوت » 
وحصلت القائمة ج على ٠٠ر9١‏ صوت , 
فإن توزيع المقاعد ا للقاسم الإنتخايبىي السابق على النحو 
التالى :القائمة 1 0020000 - ”# مقعد ويتيقى 0-٠ر١٠‏ صوت, 


1] 


القائمة ب 0007ئْ ع ١‏ مقعد ويتبقى ١00٠ر١؟‏ صوته. 


ليه 


250 72 .2 ,كمه .1211181518ضا معنايال 

000 .572 .0 .مه ,811211218 شآ معتاسل 
الدكتور ادمون رباط ,الجزء الثانى . المرجع السأيق ٠ص‏ 498 . 

فق 6 .مه 12411 خ0 دعناوعدل 
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-لدرة١‏ 1 
- صفر مقعد ويتبقى ١10٠٠0‏ صوت غير مستعملة 


القائمة ج 
3 2 لننفو 
ان القائمة " أ" تفوز بمقعدين لحصولها على رقم القاسم الإنتخابى 
مرقين » ويتبقى لها ٠٠٠ر١٠‏ صوت غير مستغلة . والقائمة " ب" 
تفوز بمقعد واحد لأنها استجمعت رقم القاسم الإنتخايى مرة واحدة 
وتبقى لها 7١٠٠٠١‏ صوت غير مستغلة » أما القاكمة " ب " فلم تفز 
بأى مقعد لعدم حصولها على عدد من الأصوات يساوى القاسم 
الإنتخابى ومن ثم يتبقى لها ١1.0.٠‏ صوت بدون تمثيل . 


كيف اذن يتم توزيع المقعدين المتبقيين وهما المقعد الرابع 
والمقعد الخامس فى المثال السابق ؟ 


المرحلة الثانية : كيفية توزيع المقاعد المتبقتية: 

ان هناك اسلوبين لتوزيع المقاعد المتبقية التى لم يتم 
توزيعها على أساس القاسم الإنتخابى فى المرحلة الأولى : 

الاسلوب الأول هو اسلوب أكبر البواقى . 

الأسلوب الثانى هو اسلوب أكبر المتوسطات . 


الأسلوب الأول وهو اسلوب أكبر البواقى )١(‏ غ202 1115م ع2 


أو البقايا الكبرى (265865)7 928285 1105م مع2 
١‏ ومفاد هذا الأسلوب أن يتم اسناد المقاعد المتبقية فى الدائرة 
للقوائم الى حصلت على أكبر عدد من الأصوات غير المستعملة . 
ففى المشال السابق تحصل قاكمة الحزب " ب" على المقعد الرابع إذ 
لديها ١٠٠.را3؟‏ صوت غير مستعمل ٠»‏ وتحصل قاكمة الحزب" ج " على 


0000 .7 .2 .مه 04108171 5عناو136 
00 04 .2 رأق.مه ,ل1101تآاشكط عتلسم 
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المقعد الخامس لأن لديها ٠..ر9١‏ صوت غير مستعمل ومن ثم تكون 
النتيجة النهائية على النحو التالى : 

قائمة الحزب” أ" مقعدان على أساس القاسم الآ نتخابى . 

قائمة الحزب " ب" مقعدان (مقعد واحد على أساس القاسم الإنتخابى 
ومقعد آخر على أساس أكبر البواقى . 

قائمة الحزب" ج " مقعد واحد على أصاس أكبر البواقى . 

ويذلك تكون جميع المقاعد بالدائرة قد مثلت وتم شغلها . 


ويشير الفقه إلى أن طريقة توزيع المقاعد المتبقية على أساس 
أكبر البواقى من شأنها اعطاء الفرصة للأحزاب الصغيرة )١(‏ 
للتمثيل فى البرلمان رغم عدم حصولها على عدد من الأصوات يعادل 
القاسم الإنتخابى المطلوب للتمثيل ٠؛‏ وهذا الأسلوب هو المعمول به 
فى سويسرا (؟1) . 


الأسلوب الثانى هو اسلوب أكبر المتوسطات أو المتوسطات 
الأكبسر ©200[7622 2012266 21115 12 06 م26عغ57856 ع8 ا 
250 
وهذا الأسلوب يعد أكشر تعقيدا من سابقه » وان كان الفقه يرى 
فيه أنه أكثر دقة وأقرب إلى تحقيق التناسب (؟5) 2115 
11 6236121622 تي 


8© 204 .2 ,.ا.م0 ,11010تآفاط عرلمم 
الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ 0 السياسية .ءص١؟١‏ . 

(؟) الدكتور وحيد رأفت . المرجع الأبق .ص 5758 ويشير إلى أن هذا 
الأسلوب هو الاكشر عدالة . وه لك يشير كل من الدكتور وايت ابراهيم 
والاستاذ توذيق حبيب إلى أن النظام السويسرى ( أكبر البقايا) لا يحقق 
العدالة المطلقة . ولا يحقق التمثيل النبى المطلق . انظر مؤلفهما : 
نظامنا الإنتخابى كما هو وكما يجب أن يكون يي 2 

0 7 .2 كمه ,51919118175 شآ معنادال 
0؛) 7 .م0 4ه دعناومدل 
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ومفاد هذا الأسلوب أن المقاعد التى لم يتم توزيعها على أساس 
القاسم الإنتخابى تمنح للقوائم التى حصلت على المتوسط الأكبر 
» وللحصول على رقم المتوسط الأكبر ». تعطى كل قائمة مقعدا 
اضافيا على سبيل الإفتسراض ويعبارة أخرى نتظاهر بإعطاء مقعدزائد 
لكل قائمة) ثم فقوم بإستخراج متوسط كل قائمة . بقسمة الأصوات 
التى حصلت عليها على عدد المقاعد ( بعد الاضافة إليها ذلك المقحد 
الإضافسى التخيلى) لنرى عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة 
» ويبعحد المقارنة يعطى المقعد الزائد للقائمة التى تحصل على 
المتوسط الأكبير )١(‏ ويكون ذلك على النحو التالى : 
عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة 


المتوسط - 9 
. عدد المقاعد التى حصلت عليها وفقا للقاسم الانتخابي + مقعد افتراضى 
ويعد ذلك يمنح المقعد الشاغر للقائمة التى تحصل على أكبر 
المتوسطات " فإذا كان هناك أكشر من مقعد ٠‏ فتتيع ذات الطريقة 
حتى يتم شغل كل المقاعد المتبقية . 


فى المثال السابق » الذى ساقه لنا الأستاذ حجاك كادار » 
يجرى استخراج المتوسط الأكبر على النحو التالى : 


6666 صوت 
القائمة "أ"ع 


٠‏ مقعد (” مقعد حقيقى بناء على القاسم الآنتخابسى + متمد افتراط 
المتوسط ا 1 بياذ مم لنت نين 


٠‏ صوت 


القائمة الب" 2 
” مانعد ١(‏ مقعد حقيقى بناء على القاسم الانتخابى + مقعد افتراضى) 
0 المتوسط ع "0٠٠٠١‏ صوت 


600 04 ,2 .مه ,[101نافاط عزلهم 
7 .2 .م0 خط ف 5عدوع312 * 
7 .2 .ره رتلآافعآ 10 لآ8 معع1مء 6 


ب »مه - 


...8 صوت 
القائمة "م 191117 1111111[1[1[1[1غ2/ 
(صفر مقعد حقيقى مناء على القاسم الانتخابى + مقعد افتراضى) 
المتوسطء ٠..ر9١‏ صوت 
على هذا النحو نجد أن أكبر المتوسطات هوق 7٠6٠٠١‏ الخاص 
بالقاكنمة " ب" وبالتالى تمنح المقعد الرابع لحصولها على أكبر 
المتوسطات بين القوائكم المتنازعة . 


هذا بالنسبة للمقعد الرابع » فما الحل بالنسبة للمقعد الخامس 
؟ انه يلزم لتوزيعمه على القواكم اتباع نفس الخطوات بعد اعطاء كل 
قائمة مقعدا افتراضيا على النحو التالى : 
60٠‏ صوت 
|القائمة "|" - : 
مقاعد (7 مقعد حقيقى وفقا للقاسم الانتخابى + متعد افتراضى) 
ج١٠٠٠‏ صوتث 
٠‏ صوت 


|القائمة "ب" - 


مقاعد (؟ مقعد حقيقى بعد حصولها على مقعد فى التوذيع الأول 
+ مقعد افتراضى) : 
67 صوت 
٠‏ صوت 
القائمة "ج" - 
مقعد واحد (صغفر مقعد حقيقي + مقعد افتراطى) ' 
١4... #‏ صوت ١‏ 
وبمقارنة هذه المتوسطات نجد أن أكبرها هو الخاص بقائمة الحزب 
" أ" ومن شم فتفوز بالمقعد الخامس » وتكون النتيجة النهائية هى ؛ 
قائمة الحزب" أ" > ” مقاعد : (5 مقعد بمقتضى القاسم الإنتخابى 
+ مقعد بمقتضى المتوسط الأكبر) 
قائمة الحزب" ب" > ” مقعد ١(:‏ مقعد بمقتضى القاسم الإنتخابى , 
+ مقعد بمقتضى المتوسط الأكبر) 
قائمة الحزب"ج " - لا تحصل على أى مقعد . 
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وقد عقد الأستاذ جاك كادار مقارنة بين النتائج المترتبة على 
اتباع طريقة أكبر البقايا واتباع طريقة أكبر المتوسطات بمشيرا 
إلى أن طريقة أكبر المتوسطات تفيد الأحزاب الكبرى دون الصفرى . 
ذلك أن هذه الطريقة قد ترتب عليها منح الحزب " أ " مقمدا ثالثا 
بينما لم يحصل الحزب " ج " على أى مُقعد . وذلك على خلاف طريقة 
أكبر البقايا حيث لم يحصل الحزب" | " إلا على مقعدين بينمسا حصل 
الحزب "ج " على مقعد واحد . ولذلك فإن طريقة أكبر البقايا تعمل 
دائما لصالح الأحزاب الصغيرة )١(‏ . ويتم استخدام هذه الطريقة 
( أكبر المتوسطات) فى بلجيكا (؟) . 


ويعطى الأستاذ اندريه هوريو (؟) مثلا آخر يوضح فيه كيفية 
توزيع المقاعد وفقا لنظام اكبر البقايا ونظام أكبر المتوسطات 
عفيقول .: لو أن هناك دائرة بلغ عدد الأصوات الصحيحة فيها 
صوتا وقد خصص لهذه الدائرة خمسة مقاعد ويتزاحم عليها 
أريع قوائم » وحصلت القائمة " أ" على 50٠٠٠‏ صوت والقائمة " ب" 
على 5٠١٠٠١‏ صوت وحصلت القائمة " ج " على ١١٠١٠٠١‏ صوت 
والقائمة " د " على ١٠٠٠لا‏ صوت . فإن توزيع المقاعد يتم على مراحل 
ثلاث : 


المرحلة الأولى : ويتم فيها توزيع المقاعد تبعا للقاسنم 
الانتخابمى. . . 
المرحلة الثانية : ويتم فيها توزيع البتقايا من المقاعد أما على 
أساس أكبر البواقى أو على أساس أكبر المتوسطات . 


0010 1 2.238 ,أك.م0 2617 خ0 5ع تاوعدل 
1 5 .4 .2 ماك.مه ,ل1101نآشتة عتلجسم 
وفى هذا المعنى انظر :الدكتور مصطفى أبو زيد . المرجع السابق .ص 
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(؟ ) الدكتور مصطفى عفيفى . المرجع السابق .ص 407 
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المرحلة الثالثئة : ويتم فيها احتساب النتيجة النهائية 
للتوزيع . 

ويتم تحديد القاسم الانتخابى بقسمة عدد الأصوات الصحيحة 

فى الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها ء. ودلك عل , التحو التالى 


عدد الأصرات الصحيحة ٠٠٠‏ ها 


القاسم الانتخاس ا ل سبي اضرم 
عدد المقاعد © 
ثم توزع المقاعد على القوائم الأريع على النعو التالى: 
المع 
قائمة الحزب "|" » يتس #2 مقف 
1١6‏ 
لذ 
قائمة الحزب "ب" « عيسه ‏ “كته 
٠‏ 
ديدلا 
نوكن س2 مشت ١‏ اصع مقط 
ائمة الحزب "ج' 0 
.الا 
قائمة الحزب *و" - 0 » صفر مقعد 


فيكون التوزيع المبدكئى هو حصول قائمة الحزب " أ" على 
مقعدين » وحصول قائمة الحزب "ب " على مقعد واحد ؛ ويبقى مقعدان 
شاغران . 


ويشير هوريو إلى أن توزيع المقاعد المتبقية يكون وفقا لطريقة 
أكبر البواقى أو لطريقة أكبر المتوسطات . 

وتبعا لنظام أكير البواقى تمنح المقاعد المتبقية فى الداشرة 
للتوائم التى يكون لديها أكبر باق من الأصوات غير المستغلة 
بالترتيب فيكون على النحى التالى : 


قائمة الحزب ” أ " مقعدان ( 00٠‏ صوت مستعمل ) تبقى 
0٠‏ صوت غير مستعمل . 


لاهةع - 


قائمة الحزب" ب" ١‏ مقعد ( ١6١١٠٠‏ صوت مستعمل ) تيقسى 
صوت غير مستعمل . 

قائمة الحزب " ج " صفر مقعد ( صفر صوت مستعمل ) تبقسى 
صوت غير مستعحمل . 

قائمة الحزب" د " صفر مقعد ( صفر صوت مستعمل ) تبقى 
٠‏ صوت غير مستعمل . 


ويلاحظ هنا أن أكبر البواقى يخص القاكمة " ج " » ومن شم فهى 
التى تفوز بالمقعد الرابع من المقاعد الشاغرة » ثم يلى القائمة " رج 


" فى عدد الأصوات الباقية القاكمة " د " ومن ثم فتفوز بالمقعد 
الخامس . 


وتبعا لما سبق يكون التوزيع النهائى للمقاعد وفقا لنظام أكبر 
البواقى هو" 


قائمة الحزب" أ" : » مقعد على أساس التوزيع الأول للقاسم 


الانتخايبى 3 
قائمة الحزب" ب" : ١‏ مقعد على أساس التوزيع الأول للقاسم 
الانتخابى ٠.‏ 


قائمة الحزب" ج " : ١‏ مقعد على أساس التوزيع الثانى على 
أساس أكبر البواقى . 

قاكمة الحزب" د " : ١‏ مقعد على أساس التوزيع الثانسى على 
أساس أكبر البواقى . 


وتبعا لنظام أكبر المتوسطات الذى يفترض اعطاء مقعدا اضافيا 
لكل القوائم على سبيل المجاز . شم القيام باستخراج متوسط كل 
قاكمة بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها القائمة على عدد 
المقاعد ( التى فازت بها وفقا للقاسم الانتخابى مضافا إليها 
المقعه المفنترض ) ء فإن الأمر يجرى على النحو التالى لاستخراج 
المتوسط : 


- 4548- 


تلمع 


القائمة "أ" - .ا اساسا -ِ يسمه ١02‏ صوتا. 
” مقاعد (متعدان حقيقيان وفقا للقاسم الابتخاى + مقعد معترض) 
51١6,‏ 2 
.ه١6٠‏ صوتا 


5 
القائمة “ب" > 3 500 
؟ مقعد (1 مقعد حقيقى رنقا للقاسم الانتخائى ٠‏ مقعد ٠‏ فترص)» 
اا 
ميحد -_ ل امام 880 صل 


القائمة "جع" » 
١‏ مقعد ( صفر مقعد حقيقى وفقا للقاسم الانتخائى + مقعد مفتر س) 


00 


القائمة "م" » 
١‏ مقعد إصفر مقعد حقيقى ونقا للقاسم الانتحاس + مقعد معترص» 


وتبعا لهذا الأسلوب تغوز القاكمة " ج " بالمقعد الرابع ٠»‏ إذ هى 
التى يتوفر لها أكبر المتوسطات أى ١١٠٠١‏ صوت ». وهو المتوسط 
الأقوى لهذه القواكم . وقى هذه الحالة يتحول المقعد المغترض 
للقائمة " ج " إلى مقعد حقيقى . 


أما بالنسبة للمقعد الخامس الذى لم يتم توزيعه » فإنه يلزم 
لاسناده إلى أى قاكمة اعادة الأسلوب السابق بعد اعطاء كل قائمة 
مقعدا افتراضيا على نحو ما رأينا من قبل » ويجرى الأمر على النحو 
التالى : 


_ 00000 
القائمة "1ج سسبببااب ب للح ١155800‏ صوتا 
7 مقعد (7 مقعد حقيقى + مقعد مفترض) 


؟١٠‎ ١ 
صوتا‎ ٠١6.٠ القائمة "ب" ع‎ 
مقعد حقيقى + مقعد مفترض)‎ ١( ؟ مقعد‎ 


و 1 
القائمة "ع" 2ج للىؤاشلث-2 22_22 2_ نن2-لى سم - 50.06 صوتا 
+ مقعد 13 مد يقى + ١‏ م فترض) 
.7 
القائمة "د" - 7 صوتا 


" متعد مفترض)‎ ١ + مقعد اضر مقعد حقيقى‎ ١ 


-9ه46- 


وهنا نلاحظ أن أكجر المتوسطات يخص القائمة 1 " ء ومن ثم 
فإنها هى التى تفوز بالمقعد الخامس . وتكون نتيجة التوزيع 
الثانى للمقاعد على النحو التالى : 


التوزيع الأول : القائمة "أ" "١:‏ مقعد . 

القائمة " ب" ١:‏ مقعد . 
التوزيع الثانى : القاكمة " ج" ١‏ مقعد . 
وتكون النتيجة النهائية لتوزيع المقاعد هى : 
القاكمة" أ" :” مقاعد . القائمة" ب" : ١‏ مقعد 
القائمة " ج " : ١‏ مقعد »ء القائمة " د" : صفر )١(‏ . 


ل ١‏ ) ويوضح الأستاذ اندريه هوريو كيفية توزيع المقاعد مقارنا بالنتائج 
المترتبة على استخدام طريقة أكبر البواقى » وطريقة أكبر المتوسطات . 


التوزيع الأول الذى تم بمقتضى القاسم الانتخابى 


القائمة "أ" - ٠‏ مقعد 


التوزيع بمقتضى المتوسط الأكبر 
القائمة "بر" - ١‏ مقعد 
القائمة "أ" - ١‏ مقعد 


التوزيع بمقتضى أعلى البواقى 
القائمة "يم" - ١‏ مقعد 
القائمة “د" - ١‏ مقعد 


النتائج النهائية 
القائمة "أ" - ” مقعد 
القائمة "ب" - ١‏ مقعد 
القائمة "> ١‏ مقعد 
القائمة "د" - صفر مقعد 


النتائم النهائية 
القائمة "أ" - ” مقعد 
القائمة "ب" - ١‏ مقعد 
التائمة "ب" - ١‏ مقعد 
القائمة "د" - ١‏ مقعد 


.2.30 .مه ,1101 نآاشظط ع1لمم 
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طريقة أكير المتوسطات (اسلوب هونديع 110206 06 عررعئؤرزة عم[ 
اكتشف هوندت العالم الرياضى ببلجيكا طريقة تكمن بمقتضاما 
- بصورة مباشرة - من معرفة نتائج الإنتخاء ات التى تجرى على 
أساس الت ثيل النسبى دون حاجة إلى اتباع المراحل الثلاث السابقة 
٠» )١(‏ أو حتى التغريسق بين المقاعد الى دحصل عليها القواكم 
بمقتضى القاسم الإنتخابى والمقاعد المتبقية .ان هذا الطريق 
الذى ابتدعه هوندت يوصل إلى النتيجة النهائية للإنتخاب دنمة 
واحدة . ويسمى هذا الأسلوب لان ع00همم0 غأمعتاوسن ييل عمعزووع 
إضة لدتماءعاء همزوة01 بن عمرمئورع 


وقد حصر هوندت اسلوبه فيما يلى : 

, 5٠ ١ تقسم الأصوات التى حصلت عليها كل قاكمة على‎ - ١ 
"ا , 4 ,© وهكذا بقدر عدد القوائم الإنتخابية . فإذا كانت هناك‎ 
أريعة قوائم فيتم تقسيم الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة على‎ 


الأعداد 75201 ,”52# . 


” - يرتب ناج القسمة ترتيبا تنازليا الأكبر فالاقل ويكتفى 
بإجراء الترتيب حتى العدد الذى يوازى عدد المقاعد المطلوب شخلها . 
فإذا كان عدد هذه المقاعد خمسة » فإنه يكتفى فى الترتيب 
التنازلى بالأرقام الخمسة فقط . 


١ 1 77]‏ :791 2ه :و د ةذ ً 

أوانظر فى الأمثلة التى ساقها الكثير من الفقه فى شأن توزيع المقاعد 
وفقا لنظام التمثيل النسبى : 

:.لاتتلة أء 118 .218 رأك.مه ,1101712101815 عء نسددلا 

,64 .2 رأ.مه 0181 مم عرروزط 


وانظر أيضا الدكتور محمود عيد . المرجع السابق .ص 5٠5.0 5١4‏ . 

00 ف 304 .28 .ره ,21010 ناشع عفدم 
.8 .00.1.2 ,نلط 81011 معورمء 6 

2320 .8 .7 .مه 1ل مللظ) دعنوء12 


-1"ة م 


5 .- يعتبر أصغر هذه الأرقام هو القاسم المشترك ٠‏ ويقدر ما 
تحتويه كل قائمة من هذا القاسم المشترك لعدد الأصوات بقدر ما 
يكون نصيبها من المقاعد )1( 8 


قبالنسبة للمثال الذى ساقه لنا الأستاذ جاك كادار (؟) 
»نجد أن توزيع المقاعد يتم على التحيى التالى : 


1 


١ 


وترتيب الأرقام' ترتييا تنازليا حتى الرقم الخامس يكون على النحى 
التالى : 

فل ع4 #300606 885000066 5٠٠006‏ ويعتبر الرقم 
الأخير وهو( ٠٠٠٠١‏ ) القاسم المشترك . 


أو ويشسر كلل من الدكتور وايت ابراهيم الاستاذ توفيق حبيب إلى أن 
اسلوب هوندت قد تم الأخذ مه فى بلجيكا منذ عام ١814‏ ويرتاح إليه 
البلجيكيون ونبغوا فى تطبيقه . وان هذه الطريقة - فى نظرهم - تفض 
غيرها من الوجهة النظرية الحابية .ونظرا لاإتصافها بالتعقيد فإنئه 
يترك أمر تطبيةب! - على حد قول البعض من ساستهم - إلى المتخصصين 
فى العلوم والرياضة بإعتبارهم أقدر على العمليات الحسابية التى 
تقتضيها . المرجع السابق .ص ١48‏ . 

0 3 ,23 .2 ,أك.مه ,04128181 5عناو1 
وانظر أيضا الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف ؛ المرجع 
السابق .ص ١١7‏ وما بعدها . 
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ويقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة على القاسم 
المشترك » فإننا نصل إلى عدهد المقاعد التى تفوز بها كل قائمة : 


ع 
القائمة "٠"‏ ع ع ”7 مقادد 
5ك 
القائمة "ب"ع " (مقعدان» 
و 
15 صفر مقعد 
القائمة حي" 3 2 
١‏ © مقاعد 


أما بالنسبة للمثال الذى أورده الأستاذ اندريه هوريى ٠ )١(‏ 
فإنه يمكن توزيع المقاعد وفقالا سلوب هوندتعلى النحو التالى : 


9 الغائمة‎ 0 9 
005 1١ 6.66 


وترتيب هذه الأرقام ترتييا تنازليا حتى الرقم الخامس (حيث 
يوجد خمس مقاعد) يكون على النحوالتالى : 


)0 ,301 .8 ,]نجه ,11010 ناشاط عفدم 
الدكتور مصطفى أبو زيد : النظم السياسية . المرجع الابق . ص ١57”‏ 
وراجع مؤلفه : النظرية العامة للدولة . 1988 5 
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مها .سالا ,).هلا١ا‏ .15-00 ١١5556‏ . والرقم الأخير 


هو الذى يمثل ل القاسم المشترك لعدد ا » وبقسمة عدد الأصوات 
التى حصلت عليها كل قائمة ة على هذا القاسم المشترك يمكن تحديد 


عند المشاعة ولحي لاون ييل 1010 . فتكون النتيجة على النحو 
التالى : ”> 
قاكمة الحزب أ ع - © مقاعد 
١15515‏ 
3 7 
أقائمة الحزب "ب" - ١‏ مقعد 
ككككا١ا‏ 
11 
قاكمة الحزب اج" - ١‏ مقعد 
١1555‏ 
لايلكت صفر مقعد 
| قاكمة الحزب "د" ع ممت نيه 
١1555‏ © مقاعد 


0 لنا الأستاذ موريس ديفرجيه )١(‏ مثالا أكثر وضوحا 
يبين فيه كيفية تطبيق طريقة هوندت . فلو أن هناك دائرة خصص 
لها خمسة مقاعد ويوجد بها خمسة قوائم لأحزاب مختلفة أ بء جاء 
د »ها ..وحصلت قائمة الحزب" أ" على 5٠٠١‏ صوت » وحصلت 
قأاكمة الحزب " ب" على 57٠٠٠٠١‏ صوت وحصلت قائمة الحزب " ج " 
على ٠٠٠٠١‏ صوت وحصلت قائمة الحزب " د " على ٠٠5”/ا‏ صوت 
وحصلت قائمة الحزب " ه " على ٠٠51/ا‏ صوت ..فإن نتيجة توزيع 


المقاعد ستكون على النحو التالى : 


.119 .2 ,أك.مه ,1211178101815 ع1 رند/1 
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ومرئيب هده الأرقام برنيييا نازليا شار ترقم الجامس حور 


ف 07 نلذد 5 ها . 6 والرفم الاء 
هوالقاسم المشترك 
وبقسمة عدد الأصوات التى حصلت علبها كل قاكمه على «لعاهء م 


المشعرك نحصل على عدد المقاعد السى نتالها كل قائمه وبكور 
النتيجة النهائية هى 


لا 
قائمه الحزب "1" ع م0 *5مقعد 
نا 
قائمه الحزب "ب" - 5 > 7 مفعد 
57 للف 
قائمة الحزب "بع" - 0 > ١‏ مقعد 


أما بالنسبة لقائمتى الحزبين " د" ٠‏ هم" فلم يحصل أى مهما 
على أى مقعد نتيجة عدم حصول أى منهما على عدد من الأصوات يبلسع 
القاسم ١‏ محيرك 


- عملية توزيع المقاعد بين مرشحى الأحزاب: 
قلنا فى شأن تقسيمنا لنظام القوائم انها إما أن تكون فوائم 
مغلقة أو قوائم مع التفصيل أو قوائم مع المرج . ويتوقف أمر كيميه 
توزيع المقاعد بيس مرشحى الحزب فى كل دائرة انتخابية على طبيعه 
التواكم ٠.‏ أى من حيث أخد النظام الإمتخابى بالقوائم المغلمه أو 
بالقوائسم مع التفصيسل أو بالقوائدم مع المرج 


)١‏ وأنظر أيضا في شرح نظام هوندت 58 ...مه ,لاكقطط هناظ معورمءن 


ففى نظام القواكم المغلقة ٠‏ وحيث يكون الناخب - كما سبق 
القول - مجبرا على التصويت لقائمة واحدة بكل ما تتضمنها من 
أسماء دون امكانية التعديل فيها اضافة أو حذفا أى حتى ترتيبا » 
فإن توزيع المقاعد بين مرشحى هذه القائمة يكون وفقا للترتيسب 
الثابت بالقائمة . فإذا فازت مثلا قائمة لحزب ما فى دائرة معينة 
بثلائة مقاعد وكان بها عشرة اسماء فإن المقاعد الثلاثة توزع على 
المرشحين الثلاثة الأول أى الأول والثانى والثالث . 


وهذه النقطة لا تغيب عن نظر قادة الحزب ولا عن أعين الناخبين 
أنفسهم . فقادة الحزب يصدرون دائما قوائمهم. فى الدوائر المختلفة 
بأسماء المرشحين ذوى الشعبية فى الدائرة وذوى الخبرة والدراية 
بالشثون السياسية » وهم - قادة الحزب - سيحرصون دائما على أن 
تحتل رءووس قوائمهم اسماء المرشحين الذين يرغبون فى اعطائهم 
أولوية فى الفوز بمقاعد المجلس . ونتيجة ذلك نجد التنافسس 
والتزاحم بين أعضاء الحزب فى محاولة استمالة القادة بقصد وضع 
اسمائهم على رأس القواكم . أما بالنسبة للناخبيين ٠‏ فالأمر بكون 
بذات الأهمية من الناحية العملية . أنهم سيختارون القوائم الى 
تتصدرها اسماء المرشحين ذوى الشعبية المحلية ايمانا منهم بأهمية 
هذا الترتيب ٠‏ وأنه عند حصول القائمة على عدد من الأصوات فإن 
المقاعد الممثلة بها ستكون من حظ المرشحين المتصدرين للقائمة . 


ان الأمر يختلف فى حالة القواكم المغلقة على أساس التمثي 
السبى عنه فى حالة الإنتخاب مالقواقم على أساس الأغلبية . ففى 
هذا النظام الأآخير تفوز القائمة بجميع ما تتضمنها من أسماء حال 
حصولها على نسبة الأغلبية » من كان منهم ينال اعجاب الناخب ومن 
لم يكن محل اعجابه أو تقديره »2 ان الناخب سيكون مدركا لهذه 
الحقيقة تماما . 


5ك - 


أما فى حالة اتباع نظام الإنتخاب بالقوائم على أصاس التمتيل 
النسبى » فإن الناخب صيكون مدركا نمام وهى يدلى بصوته ان 
توزيع المقاعد سوف يتم على أساس التمتيل النسبى » وان كل حزب 
لن يحصل على كل مقاعد الدائرة » بل على نسبة من المقاعد يقدر 
عدد ما ناله من أصوات » وان توزيع المقاعد سيتم حسب الترتيب 
الذى أعده الحزب . هذه الحقيقة ستكون واضحة أمام الناخب لا يحدما 
سوى حصول هذه القائمة على جميع الأصوات بالدائرة » أى حصولها 
على نسبة *٠٠١‏ من الأصوات وهو أمر يكون محل شك كبير لدى هيئة 
الناخبين !! 


أما فى نظام الإنتخاب بالقواكم المقرونة بالتفضيل » وحيث 
يترك للناخب حرية اعادة تريب الأسماء فى القواكم ٠»‏ أو فى نظام 
القوائم مع المزج - حيث يترك للناخب حرية المزجح بين القوائم 
وتقديم قائمة من عنده - فنجد اختلافا فى النتائيج من حيث توزيع 
المقاعد عنه فى نظام القواكم المغلقة . 


ففى نظام القواكم مع التفضيل ٠‏ سوف يتم توزيع المقاعد 
الى حصلت عليها القائمة وفقا للترتيب الذى ارتأه الناخبون لا 
وفقا لإرادة قادة الأحزاب . فيتم توزيع المقاعد الثلاثة الى حصلت 
عليها قائمة الحزب فى المثال السابق على الثلاثة الأول الذين 
منحتهم هيثة الناخبين أولوية الفوز بالمقاعد . 


أما فى حالة القوائم مع المج ٠‏ فإن الفوز بالمقاعد يكون 
للمرشحين الذين يحصلون على الأغلبية وفقا لترتيب الأصوات الى 
نالها كل مرشح . فلو أن دائرة بها أريعة قواكم لأحزاب مختلفة 
وتضمنت كل قائمة عشرة أسماء من المرشحين ٠»‏ وكان النظام المتبع 
هو نظام القواكم مع المزج » فإنه يكون على الناخب أن يختار من بين 
المرشحين جميعا - والبالغ عددهم الأربعون مرشحا - عشرة » أيا كانت 
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الأحزاب التى ينتمون إليها ٠»‏ وتوزع المقاعد على المرشحين الذين 
نالوا أعلى نسبة من الأصوات ٠‏ أى وفقا لقانون الأغلبية النسبية . 
فكاتنا فى هذا الخصوص أمام توزيع للمقاعد على أساس الإنتخاب 
الفردى على دور واحد مع الإحتفاظ بالسمة الخاصة بهذا النظام » وهقي 
وجود عدد من النواب بدلا من نائب فرد عن الدائرة . 


ثانيا 
التمثيل النسبى على مستوى الدولة 
( التمثيل النسبى الشامل) 


ان اجراء الانتخابات وفقا لنظام التمثيل النسبى على مستوى 
الدولة قد يكون كليا حيث تجرى الانتخابات منذ البداية على الاطار 
القومى . وقد يكون جزئيا حيث تجرى الانتخابات على مستوى 
الدوائر ويكتفى بالإطار القومى بالنسبة لتوزيع المقاعد المتبقينة 
على الأحزاب المتنافسة . 


التمثيل النسبى الشامل على مستوى الدولة : 
ففى الوضع الأول وحيث تجرى الانتخابات منذ البداية على 
المستوى القومى تكون الدولة بأسرها دائرة انتخابية واحدة » وتكون 
قوائم الأحزاب أيضا قوائم قومية أى موحدة على مستوى الدولة )١(‏ . 
وهنا يتم توزيع المقاعد بين هذه القوائم تبعا للقاسم الانتخابى 
القومى : [010]1626226028 عمة: الناتج عن قسمة عدد الأصوات 
الصحيحة التى أعطيت على نطاق الدولة على عدد المقاعد النيابية 
المقررة » ويتم توزيع المقاعد المتبقية على أساس أكير البواقى أو 
أكبر المتوسطات (؟) . 
100 !.130 .م ,اهمه ,11801500 متهن 
.69 .2 وأأع.م0 0 10 


(5) الدكشوزة سعاد الشرقاوى والذكدى عيذ الله ناصف » المرجع | السابق » 
ص 1٠١‏ 
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اسرائيل كنموذج لتطبيق هذا النظام : 

لايجد هذا النظام تطبيقه إلا فى الدول محدودة المساحة قليلة 
السكان ٠‏ ويغلب على شعبها طابع عدم التجائس )١(‏ . وتعتيسر 
اسرائيل النموذج المعاصر من الدول التى تأخذ بنظام التمثي 
النسبى على مستوى الدولة . إذ تعد اسراكيل كلها طبقا لنظامها 
الانتخابى دائرة واحدة 
وتقدم جميع الأحزاب قوائمها أيضا على مستوى الدولة ٠‏ بحيث 
تتضمئ كل منها ٠‏ مرشحا بقدر عدد مقاعد الكنيست (؟) ٠‏ ويم 
توزيع مقاعد الكنيست على أساس القاسم الانتخابى القومى الناتج 
من قسمة عده الأصوات التى أعطيت على مستوى الوطن بأمسيره على 
عدد المقاعد (أى على ١١٠١‏ مقعد ) المخصصة للمجلس السيابى » 
وتغوز كل قائمة بعدد من المقاعد بقدر ما فيها من القاسم القومى . 


على أنه إذا كان من الطبيعى أن يكون حصول أى حزبمن الأحزاب 
لمتنافسة على مقعد نيابى فى الكنيسست مشروط بيلوغه حد القاسم 
القومى » أى ١2١7١‏ من الأصوات التى أعطيت صحيحة كحد أدنى 
للتمثيل فى المجلس ء فإن المشرع الاسرائيلى قد رأى اجراء تعديل 
جزئى محدود الأثر ٠‏ مفاده تعليق حصول الحزب على مقعد نيابى 
واحد على نيله عدد من الأصوات تساوى ١/٠٠١‏ من الأصوات التى 
أعطيت صحيحة على مستوى الدولة (؟) . 


00 65 .2 ,ل أأعره ,001181ق2 عرو زط * 
الدكتور عبد الحميد متولى : نظام الحكم فى اسرائيل ٠‏ الطبعة الثالفة 
4 روص1907 . 


0 الدكتور عبد الحميد متولى . المرجع السابق ‏ ص97١‏ . 
(”) الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ اآنظم السياسية . المرجع السابق . 
ص ١١١‏ : 
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' على أن نتاكقج الانتخابات قد لا تأتى مثفقة مع القاسم 
الانتخابى القومى الذى يجرى على أساسه توزيع المقاعد . إذ قد 
تكون هناك أصوات باقية لبعض الأحزاب لم تستفد منها . وتكون 
هناك أيضا مقاعد شاغرة بالكنيست لم يتم ملؤها » فكيف واجه 
النظام الانتخايى الاسرائيلى مشكلة توزيع المقاعد المتبقية »ء وما 
هو الأساس الذى تيناه فى هذا الخصوص ؟ 


يجيبنا على هذا التساؤل الأستاذ كلود ليكليرك قائلا “" أن 
النظسام الانتخابى فى امرائيل كان يأخذ حتى عام و1 بنظام 
أكبر البواقى ©2658 208 51115 ناك كأساس لتوزيع ال 
المتبقية », ومن ثم كان يفوز بالمقاعد الشاغرة الأحزاب التى حصلت 
على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة على المستوى الوطنى " )١(‏ . 


أما بعد 191/7 » فإن توزيع المقاعد الشاغرة بالكنيست يكون 
وفقا لنظام أكبر المتوسطات 1200161126 52018 51115 13 ع0 والذى 
يعطى المقاعد الشاغرة للأحزاب التى فازت بأكبر عدهد من المقاعد . 
ويشير الأستاذ كلود ليكليرك إلى أن اصلاح النظام الانتخابى على 
هذا النحي » وتطبيق أكبر المتوسطات ٠»‏ كان يهدف إلى خدمة الأحزاب 
الكبيرة والعمل لصالحها . (؟) 


التمثيل النسبى الجزئى على مستوى الدولة : 
1 بالنسبة للوضع الثانى للتمثيل على مستوى الدولة ( وهى 
الوضع المألوف والعادى ) » وحيث تجرى الانتخابات على مستوى 


0 10 .م .ده ,180181260 لهات 
(؟) ومع ذلك يشير ليكليرك أنه لم يكن لمعدل أكبر المتوسطات إلا مدى 
محدود كى الانتخابات الاسرائيلية التى أجريت فى ١‏ ديسمبر 191 2» 
حيث لم يكن هناك من المقاعد الشاغرة سوى مقعدين بالنسبة إلى ١١١‏ 


مقعدا. 
0 .2 .م0 ,011815000 ظآ عل هات 


.اع - 


الدوائر » ويكتفى بالاطار القومى بالنسبة لتوزيع المقاعد الباقية 
فقط » فيفترض فيه الأخذ بأسلوب القاسم الثابت أو العدد الموحد 
6ه 1نا عتتطدامط 16 1آ0 216 22ع21منتني 16 . رهذا 
القأاسم الثابت أو العدد الموحد يعينه القانون سلفا » ويمثل عدد 
الأصوات التى يجب أن تحصل عليها كل قائمة للحصول على مقعد 
واحد ع وهى يكون تبعا لذلك واحدا فى جميع دوائر الدولة )١(‏ . 
ويلعب هذا الرقم الموحد نفس الدور الذى يلعبه القاسم الانتخابى 
لكل دائرة » ذلك القاسم الذى ينتج كما سبق ورأينا من قسمة عدد 
الأصوات على عدهد المقاعد (؟) . 


وطبقا لهذا الأسلوب ». فإن كل قائمة تفوز فى الدائرة بقدر من 
المقاعد مساو لعدد الأصوات التى حصلت عليها مقسوما على الرقم 
الموحد . فمثلا لى كان هذا الرقم الموحد ٠ 5٠0٠٠٠‏ فإن القاكمة التى 
تحصل على ٠١١0٠٠٠‏ صوت ٠»‏ يكون لها الحق فى أريعة مقاعد 
ويتبقى لها بعد ذلك 70٠٠٠١‏ صوت لم تستفد منها . ثم يتم بعد 
ذلك تجميع البقايا من الأصوات الخاصة بكل حزب على حدة فى 
جميع الدوائر » ويكون له عدد آخر من المقاعد الثنيابية بقدر ما فى 
هذه الأصوات المتبقيسة من الرقم الموحد . () 


فلو افترضنا مثلا أن الرقم الموحد هو ٠٠٠ر0٠4‏ صوت وأن 
القائمة " أ" قد حصلت فى دائرة ما على ٠٠٠ر١٠١١‏ » فإنها تفوز 
بلق .7 .2 .كمه ,121117816181 عم ددا 


.56 .2 ,اكه ,لآشة 8101 معع0601 
الدكتور مصطفى أبو زبيد : مبادئ النظم السياسية ., المرجع السابق ٠ص‏ 


1-0 

. الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف ء المرجع السابق‎ )١( 
ان"‎ 

_ : 66 .م( اهمه 17ح مط روزم 


.117 .م ما.مه ,10181081 ععترسة كلا 
4 .م رأاع.هه ,قط مدع أعطءنقة 


الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى , المرجع السابق . ص ١59‏ . 


د الا - 


بمقعدين ويتبقى لها ٠٠٠ر١”‏ صوت غير مستغلة . فإذا جمعنا هذا 
العدد من الأصوات غير المستغلة مع الأصوات الأخرى التى نالها ذات 
الحزب ولم يستفد منها فى جميع الدوائر ويلع عددها على النطاق 
القومى ٠٠٠ر847‏ ء فإن هذه القائمة تفوز على مستوى الدولة بأكشر 
من عشرين مقعدا )١(‏ . ْ 


على هذا! النحو نجد أن توزيع المقاعد التنانيتية يتم على 
مرحلتين : 


المرحلة الأولى : حيث يكون لكل قاكمة عدد من المقاعد بقدر ما 
حصلت عليه من الرقم الموحد داخل كل دائرة . 


المرحلة الثانية : حيث تحصل كل قائمة على عدد آخر من 
المقاعد بقدر ما تتضمنه بمن عدةء الأصوات المتبقية ( فى جمييع 
الدوائر ) من الرقم الموحد » وهوما يتم اجراؤه على المستوى القومى 
أو الوطنى . 


ويلاحظ أن جميع الأحزاب أو غالبيتها ستستفيد فى المرحلة 
الثانية من كل الأصوات التى حصلت عليها ولم تكن قد استفادت 
بها فى كل دائرة على حدة » لعدم بلوخ الأصوات المتبقية للرقم 
الموحد » إذ تستطيسع أن تفوز بمقعد أو باكشر إذا بلغ عدد الأصوات 
المتبقية فى جميع الدوائر الرقم الموحد . 


على أن الأستاذ جاك كادار يشير إلى.. أنه.يوجد أسلوب آخر 
يتبع فى شأن توزيع المقاعد المتبقية » خلانا لأسلوب المتوسط 
القومى صالف الذكر . ويسمى بأسلوب 1,602 ,2م201 ممتهغ8515 
11811-3231 عت7دع 51 ,لنتتاظ2» نسبة إلى القاكلين به . 


030 .6 .2 ,مأك.مه ,01151 م7 عررعزط 


7ض 


ومقتضاه أن توزع المقاعد الباقية بمقتضى انتخاب فردى بالأغلبية 
على دور واحد » يجرى فى الدوائر لانتخاب جزء من النواب يقرب من 
النصف »ء أما الجزء الباقى من النواب ٠.‏ فيتم اختياره على أصاس 
بواقى الأحزاب بترتيب نسبة عده الأصوات التى حصل عليها مرشحو 


كل حزب )١(‏ . 


ويبدو أن النظام السابق قد داقع عنه الاشترا “يون فى فرنسا 

كك برنامجهم الانتخابى عام 19175 ١‏ تحت عنوان : 
تأتهم نال اأمعمعميعانامع كال عتصسممومعم ,علا 13 تعوممط” 
]502115 


التظام الانتخابى الايطالى كنموذج لنظام التمثيل النسبسى 
الجزئى على مستوى الدولة : 

يتبنى قانون الانتخاب الايطالى نظام التمثيل النسبى على 
مستوى الدولة بالنسبة لمجلس النواب » حيث يجرى الانتخاب وتوزيع 
المقاعد على مرحلتين 0 


المرحلة الأولى : ويتم فيها اجراء الانتخابات فى ”7 ذائرة 
وتوزيع المقاعد وفقا للمتوسط الإنتخابى الذى يخص الدائرة . 


والمرحلة الثانية : يتم فيها تجميع الأصوات الباقية لكل حزب 


على مستوى الدولة ويتم توزيع المقاعد وفقا للمتوسط القومى بين 
قوائم الأحزاب التى تكون قد حصلت على مقعد واحد على الأقل فى 


ساسم 1 أنظ قف ذلله 5 5 
)١(‏ أنظر فى ذلك 40 .7 .كع عدره 2417م وعباوءة1 


والدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف ., المرجع السايق .ص 
77 


سراما 


احدى الدواكر » أو تكون قد حصلت على ٠٠0٠ر0”*“‏ صوت عل 
المستوى القومى . )١(‏ 


على هذا النحو نجد أن نظام الانتخاب الايطالى يتمتع بذاتية 
خاصة . فالأمسر قد تعلق بتمثيل نسيى 12.8 على المستوى المحلى 
مع توزيع المقاعد الباقية على المستوى القومى وفقا لقاسم موحد 
0.05 


عيوب نظام التمثيل التسبى على مستوى الدولة : 
يشير الفقه الدستورى إلى غيبين يشويان نظام التمثي 
النسبى على مستوى الدولة : 


الأول : اختيار النواب على المستوى القومى يتم عن طريق قادة 
الأحزاب لا عن طريق الشعب : 

يشير الاستاذ كادار إلى أن المقاعد المتبقية ٠‏ التى لم يتم 
توزيعها على مستوى الدوائر ويتم ترحيلها على المستوى القومى » 
يجرى توزيعها بواسطة قادة الأحزاب 2336075 - 8225© 165 عدوم 
ك1غموم 5 حيث يستأثر هؤلاء القأدة بإعداد القوائم القومية » 
الأمر الذى يترتب عليه أن يكون اختيار عدد كبير مئ النواب متروكا 
التقدير الأحزاب وليس لتقدير الشعب (93) . 


2000 .142 غء 66 .مم ,نا.مه 1181م مط عرروزط 
2000 1 .130 .م ,.أك.مه ,115100 رآ مهام 
ضف -240 .0م ,.اك.مه ,11خ م0 دعناوعول 


.2 ممأك.ه ]مط عررعزم 
حيث يقول أن النواب الذين سيشغلون المقاعد النيابية فى التوزيع 
الثاني الذى يت على المستوى القومى لايكون وفقا لارادة الشعب بل 
لارادة قادة الأحزاب 


كتأكقم 5عل0 5 35-7اع دعل عأاعه عل 5تهمر ,عامناعم دل عمماه؟؟ 13 عل ماح 
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ويقيين الأسجباذ جاك كادار إلى أن نظام : 2مع,ة مدع10ه, 
ع1 رعتدء 81 تنظ هو النظام الوحيد الذى يحول 
دون سيطرة قادة الأحزاب السياسية . ولذلك لا يلقى هذا النظام موى 
لدى قادة الأحزاب )١(‏ . 


وهذا العيب أبرزه الجترال ديجول نفسه وندد يه عام 65 عندماً 
كانت فرنسا تضع أسس نظامها السياسى بعد تحريرها من الاحتلال 
الالمانى . 


ويذهب الدكتور مصطفى أبوى زيد إلى " أن نظام التمثيل 
النسبى الكامل من شأنه أن يجعل بعض القيادات الحزبية تتمتع 
بعصوية دائمة فى البرلمان وبصرف النظر عما يمكن أن يطرأ على 
شعبية الحزب من هبوط » فإن أى حزب- على درجة من الانتشار - 
يحصل على بعض الأصوات هنا وبعض الأصوات هناك - فيكون واثقا 
أنه سيحصل على بعض المقاعد - عند تجميع الأصوات الباقية على 
مستوى الدولة - وما عليه حينثذ إلا أنه يضع فى مقدمة مرشحيه 
بعض الأسماء التى يصبح من المؤكد فوزها ودخولها المجلس النيابى 
. وهذا الوضع من شأنه أن يخلق بعض نواب غير قابلين للعزل » يأتى 
بهم الحزب فى جميع الأحيان رغم كل الظروف . وعلى حد تعبير 
الجنرال ديجول فإن كل حزب- فى ظل هذا النظام - سوف يكون متأكدا 
من نجاح بعض قادته الذين كانوا " سيسفون التراب " فى المحانظات 
دون أن يجدوا نجاحا فى أى دائرة على الأطلاق " . (؟) 


و .241 .2 ,.أك.مه ,0412415 دعناوعول 
(؟) الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ النظم السياسية . المرجع السايق ٠‏ 
ص5؟ ١‏ 20. 


ه/اة - 


الثانى : التعده غير المحدود للاحزاب السياسية : 

وهذا الحيب أشد خطورة من سابقه . إذ يعمل هذا النظام على 
التعدد الهائل للاحزاب الصغيرة » ويضم_تجمعات ضعيفة وغريبة عن 
مجال السياسسة ٠‏ وتستطيسع هذه الأحزاب - بالرغم من ضآلة وزنها - أن 
تحصل بسهولة على عدد من المقاعدا بفضل البقايا المجمعة لها من 
جميع الدوائر ٠‏ فتتمكن هذه الأحزاب الصغيرة من التسلل إلى 
المجالس النيابية . الأمر الذى يؤدى إلى الحيلولة دون تكوين 
أغلبيات برلمانية وما يترتب على ذلك من فقدان عنصر الاستقرار 
الوزارى الذى تنشده كل دولة . )١(‏ 


على أن الأستحاذ جاك كادار يرى أن هذا العيب يمكن تداركه » 
وذلك بمنع ‏ الأحزاب التى لاتحصلل على نسبة من الأصوات من 
التثميل بالمجلس . كما يمكن تدارك هذا العيب بإشتراط الجدية فى 
التمثيل بتطلب دفع تأمين معين غير قابل لكرد فى حالة عدم حصوك 
الحزب على نسبة معينة من الأصوات . وأن كانت هذه الوساكل 
العلاجية غير فعالة ويترتب على سلوكها تشويه وهدم نظام التمثي 
السبى على همستوى الدولة ٠‏ 


على أى حال فقد أشار الفشسه الدستورى بصدد نقده لنظام 
التمثيل النسبى على مستوى الدولة » إلى أن تطبيق هذا النظام فى 
ألمانيا فى ظل دستور فيمر من عام حتى عام ١970‏ كان 
سببا فى وجود النازية . كما كان اقتران مشروع دستور ١945‏ 


)0 241 .م ,.اأ.مه 412411 دع ناو20ل 


.117 .2 باك,م0 ,121117131001815 112010 
,9 اع 304 .م بغلة.مت ,8111017 عتمم 
الدكتود مصطتئ “بو زيد ؛ مبادئ النظم السياسية ء المرجع السابق .ص 
وفى هذا المعنى أنظ : الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف 
2 المرجع السابق و٠صض ١54‏ . 
والدكتور محمود عيد ٠‏ المرجع السابق ٠ص 5١8‏ 


- 475 


الفرد بقانون الانتخاب العا نظام التمثيل النسب 
خسى باون ع 0( 

مستوى الدولة صسبياً لرنئضص الشعب الفرئسى لمشروع الدستور 

والقانون معا فى الاستفتاء الذى أجرى فى مايو )١( . ١445‏ 


الفرع الثانى 
تقدير نظام التمثيسل النسبسى 


ان لنظام التمشي النسبى مزاياه التى تحسب له » كما أن له 
عيويه التى تحسب عليه . 


أولا : مزايا التمثيسل النسبسى 


يحقق نظام التمثيل النسبى العديد من المزايا التى يتمسك 
بها المدافعون عنه . وتجمل هذه المزايا فيما يلى : 


: تحقيق العدالة‎ - ١ 

إذا كان نظام الانتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبى 
يسمح بتمثيل جميع الأحزاب السياسية فى الدولة ٠»‏ حيث توزع 
المقاعد النيابية على الأحزاب بقدر ما حصلت عليه من أصوات ؛ فإنه 
يعمل فى ذات الوقت على تحقيق العدالة 01158166 13 بين 
الأكثريبة والأقلية . وذلك على خلاف الانتخاب على أسامى الأغلبية 
حيث يؤدى هذا النظام إلى ظلم وغبن الأقلية حين يستولى حزب 
الأغلبية على جميع المقاعد أو أغلبها دون أن يشرك لأحزاب الأقلية 
سوى ما تجود به المصادفات الانتخابية . )1١(‏ 
030 .م .مه 176 خر©ط ف دعناوعول 
250) ...09 ,18150:0آ[نآ علدهات 


.5 .2 .مه ,لأاشتاط]ناظ مععروء 6 
.9 .م ,.أ.مه ,151010 تاش عنلدمم 


وأنظر أيضًا : الدكتور ثروت بدوى ., مبادئ النظم السياسية . صل547 .اس 


ل لاا > 


' وفنى تبيان ميزة العدالة التى تترتب على تطبيق نظام 
الانتخاب على أساس التمثيل النسبى أشار ستسوارت ميل فى مجلس 
العموم قاكلا : 


" فى ديمقراطية تطبق حقيقة مبدأ المساواة » ينبغى أن يمثل 
كل اتجاه على نحي تناسبى . فأغلبية النأخبين يجب أن يكون لها 
أغلبية تمثلها » وأقلية الناخبين يجب أن يكون لها أقلية تمثلها . 
فالآقلية شأنها فى ذلك شأن الأغلبية يجب أن يكون لها من يمثلها . 
فإذا تخلف هذا الشرط ». فلا نكون بصدد حكومة مساواة ٠‏ بل أمام 
حكومة امتيازات وعدم مساواة " )١(‏ . 


ويرى الأستاذ جورج بيردو أن الأساس النظرى لنظام التمثي 
النسبى يكمن فى مبدأ العدالة . هذا المبدأ - هو وحده - الذى يسمح 


بتمثيل البلاد بجميع الاتجاهات الساكدة فيها . وهى أمر لا يستطيسع 
نظام الأغلبية تحقيقه . (؟) 


>ت الدكتور محمود عيد ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص"١5‏ . 

الدكتور عبد الحميد متولى : الوجيز فى النظريات والانظمة السياسية , 

ص 5904 . 

الدكتور محمد الشافعى أبو رأس ٠‏ المرجع السابق .ص 1١9‏ . 

الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف ٠‏ المرجع السابق ٠ص‏ 

ا . 

010 ' رةاتلدوءل عمعصةهم_ عا أمعمعااءةءم عدوتامجة تيو عقديعممعل عدن قمقط" 
.ع ااع مه زممممم عع نط لا عمنانلعع ا مع5عرمع1 ع)© أزمل عممقلمة؛ موقط 
أع0 202(02846 عزنا 2015 5ناوزناه) أزمل 75تعاععاع*0 2166هز2ط عمل1 
' 020116لتد مهنا عتما غز00. قتناعاءعاء'0 لمت أمر عرنا كنةم2 ركاقةأترءدع رمع 
أ55اة عنأء ألعلازه0ل 115 ,علضرمط ؟تامم ع0جمه1880 نكأممارعدع رمعم عل 
كقم أذع'م مه(0جمه علاعه لذ .1]6,ه[22 13 عبن 5ع أمعوع رمعم أرع مرعماعءام 
]8010/6521 1011 113(5 ,أهقع 5116121214ع نامع نا 535م 3 نؤ"ظ أل رع تا ممعم 


أشار إليه : ..... "ع للمععص لل أء عوعء اتكلرم 

.2 ر.أك.مه ,ناخ (181آ8 جوع 1مء © 
0 ' .155 .م .ده ,لتفع 8101 معو رمع 
وفى نفس المعنى أنظر 6 .م روه :1181© شط عمرعزم 


ا 4/4 - 


ويشير الأستاذ جاك كادار إلى آن العدالة الحسابيه 13 
11 ع3101510 فى دوريع المقاعد بين الأحراب 
تتحقق فى نظام الت ثيل النسبسى بصورة واضحة وجلية سواء كأن هد: 
التمثيل على مستوى الدوائر أو كان على مستوى الدولة . كما أن 
قاعدة تضخيم أو تكبير تمثيل الأغلبيه وتقليل تمثيل الأقليه - 
تلك القاعدة التى تسود نظام الأغلبية - تكاد تختفى تماأما فى 
نظام التمثيل النسبى حيث كان القضاء على هذه القاعدة وما يترتب 
عليها من غبن للأتلية أهم هدفمن أهدافالتمثيل التسبى . 


كما أن قاعدة التصويت المجدى . التى تلام نظام الانتخاب 
الغردى بالأغلبية على دور واحد أو دورين »لا تجد مكانا لتطبيقها 
فى نظام الانتخاب بالتمثيل النسبى ». حيث لا يكون التاخبور, 
ملزمين بإعطاء أصواتهم للأحزاب الكبييرة ٠»‏ أنهم سيوجهون أصواتهم 
فى ظل هذا النظام لقوائم الأحزاب التى تكون محل تقديرهم واعجابهم 
)1١(‏ والتى يشعرون بإرتياح نحو ضرورة تمثيلها بالمجلس ولو لم 
يكن لها فرص الحصول على الأغلبية داخله . 


على هذا النحو يخلص المدائعون عن نظام التمثيل النسبى إلى 
تفوقه على نظام الأغليية » إذ يعمل على تمثيل الأحزاب والاتجامات 
السياسية فى المجالس النيابية ؛ ومن ثم تبدو هذه المجالس فى 
نظرهم مرآة صادقة لهيئة الناخبين (؟١1)‏ 6011 101201 
1 2258ه0ه ناك 2080912355216م أو بمعلى آخر صورة 
ناطقة لمختلف الاتجامات الفكرية والسياسية فى الدولة ©غ+<2ج0 
قاع توعاء 5ع1 5نا0] تعأامعوع أمع؟ 00116 أنال عناوتطم ممع معع عاندن)" 

( ؟) ."ممنامومممم قتعا ععنة ونزوط نال 

0 2 م .مه 24115ل1ف0 دعناوعةل 


5.561 .ره ,51818 ططفا معناسلد 
الحم ارا .أنه ,لأضقاط 8 لاظ وعع27601 

الدكتور ثروت بدوى . المرجع السابق .ص55" . 
2 1 .7 ركه ,118115 طها معزتاماد 
.2 رمأك.م0 0181) مط عرروزط 
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؟ - العمل على استقلال الاحزاب والاحتفاظ بذاتيتها 

كما يقال أن التمثي النسبى ء إذ يصمن لجميع القوى 
والأحزاب تمثيلا عادلا فى المجالس النيابية . يحفظ على الأحزاب 
الصغيرة استقلالها واحتفاظها ببرامجها الذاتية أو الخاصة . وذلك 
على عكس نظام الأغلبية حيث تضطر الأحزاب الصغيرة إلى الاندماج 
فى الأحزاب الكبيرة حتى تساعدها على الفوز ببعض المقاعد 2, 
وبذلك يكون التمثيل النسبى محققا للديمقراطية التى تفترض أن 
يكون الحكم فى يد الشعب ممثلا تمثيلاا صحيحا يكشف عن جميع 
الاتجاهات والقوى فى الدولة . )١(‏ 


“* - كفالة وجود معارضة قوية فى المجالس النيابية : 

كما قيل أن نظام التمثيل النسبى » إذ يعطى لكل حزبحق 
التمقيل فى اليرلمان بنسبة ما حصل عليه من أصوات » يضمن 
تكوين معارضة قوية (؟) . ووجود مثل هذه المعارضة أمر ضرورى 
لقيام الحكومات الديمقراطية . كما أن هذا الوجود يفيد كذلك الصالح 
العام وصالح الحزب نفسه حيث يحول دون استبداده واساءته استعمال 
السلطة » ويقيه كل زلل أو خطأ يقع فيه وهو ما تحرص على ايجاده 
المعارضة . (؟) 


ان غياب المعارضة »ء أو شدة ضعفها . يجعل حكومة الأغلبية أمام 
لواجبهم الأساسى فى الرقابة والمحاسبة . الأمر الذى يدقع 
الحكومات إلى الخمول والتوانى فيما يجب أن تقوم به من أعباء تجاه 


ا © الد كتور ثروت بدوى بدوى 7 السياسية ء المرجع السابق . ص47" 
> ) الدكتور عثم' عثمان خليل : 'دئ الدستورية العامة 545 .ص558 2 
الدكتور محمد الشاء عن ارود عر كه ٠*ض‏ 2419 

(؟) الدكتور ثروت بحوى : المرجع الابق . ص47*؟ 

الدكتور وحيد رأفت » المرجع الاق لص 1585 . 

الدكتدور محمود عاطف .بن » المرجع السابق .ص 594 
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الصالح العام . وهنا حق قول الرئيس الفرنسى رينيه بوانكاريه ان 
سحق الأقلية هو نصر قاتل لحكومة الأغلبية )١(.‏ - 


- تشجييع الناخبيبن على الاهتمام بممارسة <قوقهم السياسية : 
كما قيل أن نظام الت 8 النسبى يعمل على تشجيع الناخبيين 
من أنصار الأحزاب الصغيرة » على ممارسة حقوقهم السياسية وخاصة 
حق الانتخاب . إذ لا يهتسم الناخب عادة بالانتخابات إلا بقدر ما 
يكون لصوته من أثر فعال وبقدر ادراكه أن مصلحة حزبه تقتضى منه 
عدم التخلف والحرص على الأدلاء بصوته » وأئه كلما كشرت الأصوات 
التى ينالها الحزب زاد عدد المقاعد التى يفوز بها . وذلك على عكس 
نظام الأغلبية حيث يزداه التخلف عن حضور الانتخابات لادراكهم أن 
أصواتهم ستذهب صدى وأن مرشحيهم لن يفوزوا بالعضوية . (؟) 


وأخيرا » قيل أنه طالما أن نظام التمثي النسبى لا يجرى إلا 
الأشخاص ٠‏ فنة 


ثانيا : عيوب التمثيل النسبسى 
على الرغم من المزايا السابقة التى يحققها نظام التمثي 
النسبى »ء فإن الكثيرين من رجال الفقه والسياسة يفصّلون عليه 
نظام الأغلبية »ء نظرا لما يشوب نظام التمثيل النسبى من عيوب 
ومغامز يمكن ١يجازها‏ ذيما يلى : 


(1) أنظر الدكتور محموة عاطف البنا ؛ المرجع السابق »ص 584 . 
(؟) الدكتور وحيد رأفت » المرجع السابق . ص ”78 . 
الدكتور عثمان خليل عثمان . المرجع الابيق ٠.‏ ص797 . 
الدكتور محمد الشافعى أبو راس » المرجع السابق .ص 4١9‏ . 
(؟) الدكتشور محمد الشافعى أبو راس » جع السابق .ص 55١‏ . 


- 4:81 


: صعوبة تطبيئق نظام التمثيل النسبى‎ <١ 

ان نظام التمثيل لنسبى يتسم بالتعقيد فى تطبيقه » 
ويزداد الأمر تعقيدا كلما ابتغى النظام الوصول إلى جعل التمشي 
النسبى متاسيا تماما مع أهمية الأصوات التى يحصل عليها كل حزب 
» خاصة عند مرحلة توزيع البقايا من المقاعد على الأحزاب المتنافسة 
» الأمر الذى يوّدى إلى تأخير اعلان نتائج الانتخابات لعدة أيام قد 
تتعرض خلالها للتزييف والتشويه . 


؟ - تضاؤل دور الناخب واهدار مركز التاكب ٠‏ 

يؤدى نظام التمثيل النسبى » خاصة فى حالة القوائم المغلقة 
ويدون تفضيل ,٠‏ إلى تضاؤل دور الناخب . إذ يتم اختيار النواب 
تبعا لترتيبهبم فى القوائم المقدمة » ولا يفوز منهم إلا الذين ترد 
اسماؤهم على راس هذه القواكم تبعا لنسبة الأصوات التى حصل عليها 
كل حزب من الأحزاب المتنافسة » الأمر الذى يجعل الاختيار الحقيقى 
للنواب فئ يد الحزب وقادته لا فى يد الناخبين . ومن شم يكون 
النائب المنتخب صنيعة للحزب ولقادته ٠‏ ويكون دور الناخبين قد 
انحصر فى اختيار الحزب ويرامجه لا فى اختيار الأشخاص الذين 
يمثلونهم فى البرلمان )١(‏ . وعلى هذا النحى ٠‏ يجد النائب نفسه 
خاضعا لارادة الاحزاب وقادتها . فإذا ما أراد البقاء أو كان يطمع فى 
اعادة انتخابه ء. فإن سبيله الوحيد لتحقيق ذلك لايكون إلا 
بالخضوع المقيت للحزب وطاعة قادته إلى الحد الذى ييدو معه وكأنه 
يمثل الحزب أكثر من تمثيله الأمة . فتهدر المصالح القومية وتفضل 
عليها المصالمح الحزبية » وهو أمر يتعارض وجوهر الانظمة النيابية وما 
يقوم عليه التمثيل النيابى من مبأدئ . 


1 


)000 5 .242 .2 .مه ,17خ 2م02 دعناوعدل 
الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف . المرجع السابق .٠ص‏ 
“لوكا . 2 
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»* - كثرة الأحزاب السياسية وتعددها : 

ان نظام التمثيل النسبى يتعايش كما قلنا مع التعددية 
الحزبية » فهى يسمح بوجود الأحزاب الصفيسرة » إلى غير حد » بجانب 
الأحزاب الكبيرة . وهذه الأحزاب قد تبالغ فى انقساماتها والتى غالبا 
ما تكون مصطنعة . الأمر الذى يهدد الرأى العام بالشلل ويحول دون 
قيامه عند تمثيل هذه الأحزاب فى البرلمان )١(‏ . 


5 - الحيلولة دون قيام أغلبية ثابتة ومستقرة : 

كما يترتب على كثرة الأحزاب السياسية وتعددها فتح المجال 
أمام جميع هذه الأحزاب إلى الدخول فى ساحة البرلمان » كل بنسبة ما 
ناله من أصوات فى العملية الانتخابية . وتعدد الأحزاب داخل 
البرلمان يؤدى ولاشك إلى صعوية قيام أغلبية ثابتة ويستقسرة 
داخله » مما يؤدى إلى قيسام وزارات ائتلافية . وكلامما يفعْضصى إلى 
عدم الاستقرار الحكومى المنشود وما يترتب على ذلك من جمود فى 
سياسة الدولة داخليا كان أو خارجيا (؟) . وهذا هو ما حدث فى 
ألمانيا حيئما أخذت بنظام التمثيل النسبى فى ظل دستور فيمر » 
وما حدث أيضا فى فرنسا منذ أواخر عهد الجمهورية الثالشة وابان 
الجمهورية الرابعة ٠‏ وكذلك فى ايطاليا حتى وقتنا الراهن . (1) 


(38© .2.309 .م0 ,11010 تافط عتلسم 
.2 ,.أك.م0 04124121 5عدانمدل 
والدكتور عبد الحميد متولى : نظام الحكم فى اسرائيل ص ١”‏ . 
7 ) الدكتور ثروت بدوى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص 549" وفى هذا المعنى أنظر 
.155-146 .م ,أن.مه ,لاخعط ]8 ومعرمء 0 
2 ! .243 .م انمه 0824183 دعءدوعدل 
]| ويشير الدكشور عبد الحميد متولى إلى أن فرنا كانت تعد فى هذه 
الغشرة - خلال الحربين العالميتين - أكشر الدول الديمقراطية اصابة بداء 
1 الاستقرار الوزارى . إذ كان متوسط عمر الوزارة فى ذلك الوقت يبلغ. 
خمسة شهور . مرجعه : نظام الحكم فى اسرائيل . ص05 م 
الدكتور وحيك رأفت إلى أن عدد 00 فى بولوئيا قد 0 
دكتاتورية الماريشال جوزييف بلسوديسكي فى مايو 1910375 0 
حزبا » وكان متوسط عمر الوزارة أقل من ستة ستة أشهر فى المدة ما بين 1١51١‏ - 
5 ,: مرجعه ص 784 . 
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وإذا قيل أن نظام ال ثيل النسيى من شأنه أن يحقق أغلبية 
برلمانية عن طريق تآلف الأحزاب . فإن هذه الأغلبية لن' تكون فى 
الغالب أغلبية منسجمة ومستقرة . فالحلول التى تقدمها تكون دائما 
حلولا مؤقتة وعارضة تحاول. من خلالها التوفنيق بين الاتجاهات 
المتعارضضة . وحلول كهذه لا يمكن أن تكون حلولا مترابطة بل حلولا 
تغتقد داكما إلى عنصر الاستقرار والثيات . )١(‏ 


ويشير الفقه الدستورى إلى أن هذا العيب يعد أخطر ما يوجه 
لنظام التمثيل النسبى . صحيح أن هذا النظام يفوق نظام الأغلبية 
من حيث تحقيقه للعدالة ومن حيث اتفاقه مع المبدأ الديمقراطى » 
إلا أنه من الناحية العملية " يؤدى إلى نتائقج بالغة الخطورة » فهى 
يزعزع الكيان الحكومى ويعرض البلاد لأزمات وزارية لا تنتهى " (؟19) 


ذيوع نظام التمثيل النسبى وانتشاره : 

صادف نظام التمثيل اللسبى انتشارا فى النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر ؛ حيث عملت الكثير من الدول على تطبيقه فى 
ختيار ممثليها فى المجالس النيابية . وقد كانت بلجيكا أول الدول 
حرصا على الأخد بهذا النظام فى مجال الانتخابات السياسية وذلك 
بالقانون الصادر فى 54 ديسمبر 1١844‏ (”#) والذى أجريت 
بمقتضا.ء انتخابات /الا مايو 19.٠‏ . 


| كما طبقته صويسرا فى انتخابات المجلس الوطنى 
الاتحادى 


30 1 )ناج فى مساوئ عدم الاستقرار الوزارى : الدكتور عبد الحميد متولى 


فى اسرائ ٠ص 5١4‏ 
ل 0 ؛ المرجع السابق . ص 549 . 
(”) الدكتور محمود عيد ؛ المرجع السابق .ص؟”١»‏ . 
الدكتور محمود عاطف البنا ار السامق . ص”97+ 
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1 002511 هآ عام وذلك بعد استفتاء الشعب 
وموافقة أغلبية المقاطعات بشأن صريانه . 


وكانت السويد الدولة الثالشة تطبيقا لهذا النظام » حيث طبقته 
عام ١404‏ ء وتبعتها البرتفال عام ١51١‏ . 


على أن نظام التمثيل النسبى قد لاقى انتشارا واسع النطاق 
بعد الحرب العالمية الأولى » فأخذت به الدانمرك عام ١1١5‏ وهولندا 
عام ١111‏ وألمانيا فى دستور فيمر عام ١414‏ وايطاليها فيما قبل 
النظام الفاشئيستى »© ثم ساد بعد الحرب العالمية الثانية لفتسرة 
وجيزة فى فرنسا ١1655 - ١9146‏ ء وكتب له البقاء فى المانيا 
الغربية وايطاليا حتى وقتنا الراهن )١(‏ . وتتمسك به اليوم 
اسرائيل لتحقيقه العدالة فى التمثيل لأبناء شعبها الدى يتسم 
بعدم الوحدة من حيث الجنس والأصل والايديولوجية (؟) 


. ”47 أنظر الدكتور تروت بدوى » النظم السياسية  ص‎ )١( 
. الدكتور محمود عاطف البنا . المرجع السابيق .ص45"‎ 
+ 6+4 الدكتور طعيمه الجرف ؛ نظرية الدولة , ص‎ 
. (؟) الدكتور عبد الحميد متولى : نظام الحكم فى اسرائيل .ص05‎ 
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الفصل الثالث 
1 لنظام الانتخابى المختلط 
ع10تطرة1 ده عاعتالة لوبمععلظه وعسيعزورع وعل 


يجرى فى العادة تطبيق نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب 
بالقاكمة كل على حدة : كما يؤخذ بنظام الأغلبية ونظام الشمخي 
. النسبى على انقراد . والدولة تختار بين هذا النظام أو ذاك » ومن 
هذه الصورة أو تلك ٠»‏ وذلك تبعا لاستحسان المشرعين فى هذه الدول 
ولمدى ملاءمة هذه النظم وما' يسود الدول من مناخ سياسى . 


على أن من الدول ما جمعتفى أنظمتها الانتخابية بين أكشر من 
نظام » فجمعت بين الانتخاب الفردى والانتخاب بالقوائم » ومزجت 
بين نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسيى » فنشأت نظم جديدة 
وليدة هذا المزجح والأنظمة الانتخابية المختلطة يمكن أن تتحدد 
صورها بقدر حجم الاجزاء التى تستعيرها من الأنظمة الأصلية 
للانتخاب . 


ومن أمثلة النظم الانتخابية التى يشير إليها الفقه كنماذج 
للأنظمة الانتخابية المختلطة : نظام الانتخاب فى ألمانيا 
الفيدرالية والمعمول به منذ عام 46 حتى لحظة توحيد ألمانيا » 
وهى مأ يطلق عليه البعض نظام التصويت المزدويج ©12ع8[/56 1:6 
6 0011516 ناك 211320 ؛ ونظام الانتخاب الفرنسى طبقا 
للقانون الصادر فى 4 مايو ١165١‏ والذى ساد تطبيقه قرابة خمس 
سنوات من 1 حتى 11005 والمسمى بنظام التحالف الفرنسى ©ن1 
032626112 065 215ع2وعع علمرع56ز8 
ولدراسة هذيئ النظامين سوف نقسم هذا الفصل إلى المبحثين 
التاليين : 
المبحث الأول : فى نظام الانتخاب فى ألمانيا الفيدرالية . 
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المبحث .الثانى : فى نظام الانتخاب فى فرنسا فى الغترة بين 
١1405- 4‏ 


المبحث الأول 
النظام الانتخابى فى ألمانيا الفيدرالية 


لقد قام نظام الانتخاب فى ألمانيا الغربية منذ عام ١45494‏ 
حتى تاريخ قيام الوحدة بينها وبين ألمانيا الشرقية ١14٠‏ - على 
أساس الجمع بين نظام الانتخاب الفردى القائم على أساس الأغلبية 
البسيطة ونظسام الانتخاب بالقوائم على أساس التمثيل النسبى 
000 


ويخلص هذا النظام فى أن مجلس النواب » وهى المجلس الأدنى ( 
الشعبى ) والمعروف بإسم 812065839 ٠‏ يأتى نصف اعضائه عن 
طريق الانتخاب (؟) الفردى على دور واحد : أى على أساس الأغلبية 
البسيطة أو النسبية » وياتى النصف الثانى من الأعضاء عن طريق 


الانتخاب بالقواكم على أساس التمثيل النسبى . على أن يتم توزيع 
المقاعد النيابية للمجلس ٠.‏ والبالغ عددها 447 مقعدا . على أساس 


التمثيل النسبى على مستوى الدولة (9؟) . 


١ )‏ ) ,1989 ,قعناو2011 0005ن لكل اع أع110820نا 1أكترم ]زه :81ل 0100 موعل 
برطم | 
.م ,.أأه.مه 2ف دعداوعول 
.م .مه ,12111/18150181 عمترناة 1 
. .6 .2 .م0 ,001181مط عررعزط 
)١(‏ أما المجلس الأعلى والمعروف بإسم 81111046518731 فلا يتم تشكيله 
عن طريق الانتخاب وإنما عن طريق التعيين . إذ يشكل من أعضاء حكومات 
الولايات أو من ينوب عنهم ٠‏ ويكون ولامة ثلاثة أصوات . فإذا بلغ عدد 
سكانها أكشر من ميلونين كان لها أربعة أصوات . فإذا ما تجاون عدد 
سكانها سكة ملايين كان لها خمسة أصوات . 
الدكسوز ميطفي أبو زيد : مبادئ الأنظمة السياسية . المرجع السابق .ص 
يق .5 .م ...مه مآقآن1 6100 مدعل 
.248 .م ,أاء.مه 1خ141 خفن د5عدوعةل 
.2 تزه ,1100آ رآ ع00هات 


- لامع - 


ولكن كيف تم تطبيق هذا النظام الذى اتسم فى نظر الفقه 
الفرنسى بالتعقيد وعدم اليساطة ؟ 
لقند تم تطبيق هذا النظام عن طريق التصويت المزدوج 517586106 عب1 
غ70 ع16طناه ع3 


فالدولة الالمانية يتم تقسيمها إلى نوعين من الدوائر : الأولى 
صغيرة ويتم فيها الاقتراع على أساس الانتخاب الفردى على دور 
واحد أى بالأغليبية النسبية أو البسيطة على التنحى الذى يعتمده 
النظام الانجليزى » والثانية دوائر كبيرة » تحتوى على الدوائر 
الصغيرة سالفة الذكر 2 ويتم فيها الانتخاب بالقوائم على أساس 
التمثي النسبى )١(‏ . ويبلغ عدد الدوائر الصغيرة فى ألمانيا 
الفيدرالية 34/8 دائرة تبعث كل منها إلى المجلس النيابى بنائكب 
واحد يتم انتخابه كمأ سبق القول على أساس الأغلبية النسبية 
(؟) »ء أما الدوائر الكبيرة فيبلغ عددها احدى عشرة دائرة ممثلة فى 
الولايات الأعضاء فى الدولة الاتحادية فضلا عن برلين الغربية التى 
اعتبيرت كدائرة مستقلة . وهنا يتم شغل النصف الآخر من المقاعد 
على أساس التمثيل النسبى حيث يضع كل حزب من الأحزاب 
السياسية قائمة بأسماء مرشحيه على مستوى كل ولاية . 


ان الناخب فى هذا النظام يصوت مرتين معا وفى آن واحد 
1 وفى ذات المكان . فهى حين يتقدم إلى صناديق 
الانتخاب يعطى بطاقتين للتصويت »٠‏ الأولى يضع فيها اسما لنائب 
واحد عن الدائرة الصغيرة »2 وينتخب بمقتضى الثانية قائمة لحزب 


003 .8 .2 .م0 711[ م0 5عناو136 
( .تر مأأء.مه ,0181 1ع/اناط عم ندا 


4- 
لان 
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محين يراه على مستوى الولاية )١(‏ . ان الناخب كما يقول الأستاذ 
بيردو حين يصوت فى هذه الحالة الأخيرة لايصوت لاسم مرشح وائما 
لاسم حزْب (؟) 3 


ويعتبر المرشح الفردى فائرا فى الدواشر الصغيرة بحصوله على 
أغلبية الأصوات التى أعطيت صحيحة على مسدتوى الدائرة ٠‏ أى 
بالأغلبية النسبية أو البسيطة 2 


ويشير الأستاذ جاك كادار إلى أن مأ يحدث عمليا فى هذه 
الدوائر - وكما أسفرت عنه نتائج الانتخابات - ان المرشح الغائز 
يحصل على الأغلبية المطلقة لا النسبية كما هو حادث فى انجلترا » 
إذ سيفضل النأخبون إعمال قاعدة التصويت المجدى فيكون تصويتهم 
منصبا على الاختيار بين أفضل اثئنين من المرشحين . وهو ما أدى 
تدريجيا إلى حصر الأحزاب المتقدمة للانتخابات فى الدوائر الصغيسرة 
فى اثنيئ فقط » هما الحزب الديمقراطى المسيحى [2.2.1والحزب. 
الديمقراطى الاشتراكى 5.2.2 . فهما الحزبان الوحيدان اللذان 
تمكنا من تحقيق النجاح على مستوى الدوائر الصغيرة » وهو ما دلت 
عليه نتائج الانتخابات التى أجريت فى المانيا عام ٠ )7( ١91/5‏ , 


أما بالنسبية للقواكم التى يجرى الانتخاب بشأنها على أساس 
الدوائر الكبيسرة ٠»‏ فإن كل قائمة تحصل على عدد من المقأعد بنسبة 


)00 .159 ,158 .م ,.أك.جزه ,لأشقاط]ناظ دعع1وء 
.8 .2 .ااه 0412411 دعناوعول 
.8 .مه ,118:1 حرط عمرروزط 


والدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ الأنظمة السياسيية ص ١918‏ . 
الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف ,2 المرجع السابق .ص 


11 . 
030 .59 .7 ماه ,لأفشظاط نظ ممعرومع 6 
.314 .ص .هه ,1010 ناشع عتمم 
00 .248 .2 ,أده :01411 معدومول 
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ما حصلت عليه من أصوات » أى على أساس التمثيل النسنى . ويكون 
توزيع هذه المقاعد طبقا » لنظام هوندت )1١(‏ السابق شرحه » لقاعدة 
أكبر المتوسطات (؟) وذلك بعد استبعاد المقاعد التى سبق ان 
وزعت وفقفأ النظام الانتخاب الفردى على أصاس الأغليية النسبية أو 
البسيطة (”7) . 


فمثلا إذا حصل حزب من الأحزاب على #٠‏ من أصوات الناخبين 
على مستوى الولاية بمقتضى البطاقة الثانية » فإنه يجب أن يحصل 
على 7٠١‏ من مقاعد المجلس المخصصة للولاية ٠»‏ ثم يتم خصم 
المقاعد التىئ حصل عليها الحزب على مستوى الولاية » فيعطى له 
الباقى من المقاعد المعدة للتوزيع بمقتضى القواكم . 


وبعبارة أخرى لى أن نسبة ال #٠‏ تمثل ١١‏ مقعدا فى مجلس 
النواب ٠‏ وكان الحزب قد نجح له لا نواب فى الدواكر الصغيرة 
بمقتضى الانتخاب الفردى » فإنه يعطى من مقاعد النصف الثانى 
ثمانية مقاعد » ويتم توزيعها على مرشحى الحزب وفقا لترتييهم فى 
القاكئمة التى أعدها الحزب . وذلك حتى تكون نسبة ما حصل عليه 
الحزب من مقاعد مطابقة لما حصل عليه من أصوات . 


وهذا الطابع الذى يتسم به نظام الانتخاب الالمانى من حيث 
احتساب المقاعد التى يحصل عليها كل حزب قد أدى بالاستاذ 
دوفرجيسه لق القول " بأن هذا النظام قد يوحى بأن التصويت الأول 
يكرن لصالح الأشخاص أكثر منه لصالح الأحزاب كما هو الحال فى 


0010 .5 .0 ,.أك.م0 .181 0500 مومعل 

.68 .7 .مه ,00181 مقط عرروزط 
زفية .249 ,248 .مم ...مه 08248123 وعناوء 3[ 
6 ,49 .12 مهمه 616116 دعداوعول 


والدكتور مصطفى بو زيد : المرجع السايق ٠‏ ص 58 
الدكتورة 'سعاد الشرتاوى والدكتور عبد الله ناصف . المرجع السايق .٠ص‏ 
241 1 : 
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نظام الانتخاب الفردى بالأغلبية ٠‏ إلا أن التصويتيسن يكونا ء» فى 
الواقع » لصالح الأحزاب نفسها " )١(‏ . 


ويشير جاك كادار إلى أنه نظرا لما هى مسموم به فى النظام 
الانتخابى الالمانى من جواز ترشيح الفرد فى كلا النوعين من 
الدوائر » فقد يحدث أن يفوز مرشح بالعضوية نى الدائرة الصخيسرة 
وفقا لنظام الانتخاب الفردى »؛ وفى نفس الوقت ,.رد اسمه فى صدر 
قاكمة الحزب مما يسمح له بالنجاح . ففى هذا الفرض يكون من 
الواجب تخطى اسمه إلى الاسم التالى له فى الترقيب . 


على أن النظام الانتخابى الالمانى يضع استثناء على قاعدة 
التمثيل التسبى الكامل » مغاده أن الحزب الذى يحصل على مستوى 
الدوائر الانتخابية الفردية على عدد من المقاعد أكشر من النسبية 
التى حصل عليها بمقتضى الانتخاب بالقائمسة على مستوى الدوائر 
الكبيرة ٠»‏ فإن القانون يعطى لهذا الحزب الحق فى الاحتفاظ بمأ 
حصل عليه من مقاعد . فعلى سبيل المثال لو كان نصيبه من عدد 
المقاعد فى داكرة صغيرة 7١‏ مقعدا وحصل على ١90‏ مقعدا بمقتضصى 
الانتخاب بالقائمة فى الدوائر الكبيرة » فإن هذا الحزب يظل محتئظا 
بحقه فى العشرين مقعدا . 


ومشل هذا الوضع سيحول - فى نظر البعض من الفقه - دون حصول 
الاحزاب الأخرى على كل ما تستحقه من مقاعد طبقا لنسية الأصوات 
التى حصلت عليها . وفى هذه الحالة فإن القانون يقضى بأن تمضشح 


ه تعتسعدم عا عدو غته؟ عا كمدل غتةعومدرة عتتعندزة ععمعل عاطرر عرعإعديق عآ 
و عترم تأعهم صناثل عنان أمكناام عاتلمممدعم عمتخكل )08م ناه ادع غ901 
ناة وتم أرمد دعام باناعل 5ع| وزم]يغ”1 .لقض أنه اتنا ع1[ة]212(01 ع للزعاذرو 

."كا الع رء]كأل دتائقم دعل أتامرم 


1 .م .م0 ,12101712101215 عع د12 
وفى نفس المعشى : .249 .2 أأع.نزه 081041915 5ع داوءة3 
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هذه الأحزاب ما تستحق من مقاعد حتى ولى أدى ذلك إلى زيادة عدد 
نواب الولاية على العدد المقرر لها » وحتى لى أدى ذلك إلى زيادة عدد 
أعضاء مجلس النواب على العدد المقرر له فى الأصل )١(.‏ 


القيد الذى وضعه المشرع الألمانى للحد من آثار التمثيل 
النسبي : 

لقد خشى المشرع الألمانى أن يؤدى الأخذ بنظام التمثي 
النسبى على النحو السابق إلى تعدد الأحزاب السياسيةءوهوق وضع 
عايشته ألمانيا وعانت من وجوده بعد الحرب العالمية الأولى ». فعمل 
على وضع قيد ابتغى مه اجبار الأحزاب الصغيرة على التجمع واعطاء 
فرص التمثيل للاحزاب الكبيرة وحدها (؟) . فاشترط قائنون الانتخاب 
الألمانى ٠‏ حتى يمكن للأحزاب السياسية الاستفادة من التمثي 
النسبى ٠»‏ حصولها على نسبة ©* على الأقل من مجموع أصوات 
الناخبين على مستوى الدولة أو حصولها على ثلاثة مقاعد على الأقل 
فى الانتخابات الفردية التى أجريت على مستوى الدواكر الصغيرة . 
فيه 


وقد ساق لنا الأستاذ بيير باكتيت مثلا يوضح فيه كيفية 
توزيع المقاعد بين الأحزاب الألمانية المتنافسة قائلا : 


لنفرض أن هناك ٠١‏ مقعدا خصصت لدائرة كبيرة ويها 


٠‏ وان هذه الداكرة كانت مقسمة إلى عشر دواكر صغيرة وجاءت 
0 .314 .م أأء.مه ,1010 تاشطط عمقسم 
والدكتور مصطفى أبو زيد . مبادئ الأنظمة السياسية .ص ١595-١"8‏ . 
000 0 .2 ,. .ده ,2121 م0 5ع دوعدل 


والدكتور مصطفى ١‏ و زيد : ميادئ الأنظمة السياسية .ص9؟١١.‏ 
زحيق | .159 .مباك.مه بخعططتاظ ممعرمء 6 
.6 .2 رنا.مه 1181 م7 عررعزط 
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نتيجة الإنتخاب الأول (فى الدوائر الصعيرة) والذى أجرى على أساس 
الأغلبية على النحوى التالى : 

الحزب الاشتراكى الديمقراطى .5.2.2 ٠‏ أعضاء 

الحزب المسيحى الديمقراطى  012.1[.‏ 4 أعنشاء 

الحزب الديمقراطى الحر .22.8 ١ ١‏ عضواء 

شم جاءت نتيجة الإنتخابات الثانية والتى 'جريت على أصاس 
التمثيل النسبى وفقا لا كبر المتوسطات 0 النحى التالى. . 


5 5 ماع ا 


0 
الحزب المسيحى 

الديمقراطى .0.0 

الحزب الديمتراطى 

الحر ,52.2 1 


ل 


ويشير الاستاذ باكتيت إلى أن الحزب الآخير يتم استبعساده 
لعدم توفر القاعدة الإنتخابية فى حقه والتى تكمن فى حصوله على 
0 من عدد الأصوات التى اعطيت على مستوى الدولة أو حصوله على 
ثلاث مقاعد فى الإنتخابات التى أجريت على مستوى الدوائر 
الصغيرة :ثم تحسب النتيجة النهائية لعدد ما يحصل عليه كل حزب 
من مقاعد بمقتضى القوائم على النحو التالى : 
الحزب الإشتراكى الديمقراطى 2 4 - © > 4 من مرشحى القائمة 
الحزب المسيحى الديمقراطى - ٠١‏ - 4 > 5 من مرشحى القائمة 


الحزب الاشتراكي 
الديمتراطي .5.2.2 
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الحزب الديمقراطى الحر * ١ - ١‏ < صفر من مرشحى القاكمة ء ولا 
يكون له سوى مقعد واحد بمقتضى الإنتخاب الفردى )١(‏ . 


على هذا النحى رأى المشرع الألمانى أن الحزب الذى لا يتواقر 
بحقه القاعدة السابقة لا يكون أهلا للتمثيل فى المجلس النيابى . 
وهى لا شك قاعدة قاسية . كما وصفها الأستاذ جاك كادار » بالنسبة 
للأحزاب الصغيرة (؟) حيث تؤدى إلى استبعادما استبعادا كليا من 
التمثيل النيابى ٠»‏ وإن كانت هذه القاعدة قد ساعدت جديا فى تقلص 
عدد الأحزاب فى ألمانيا او اندماجها فى الأحزاب الكبيرة . 


ان هذا القيد هو الذى حال دون وصول الحزب الشيوعى الألمانى 
بعضى من أعضائه إلى مجلس النواب فى عام ١197‏ . وكذلك الحال 
بالنسبة للأحزاب اليمنية المتطرفة (7) ,الأ مر الذى أدى بطريق 
غير مباشر إلى استبعاد الأحزاب الصغيرة . 


ان قاعدة ال #8 كان من شأنها حث الناخبين على التصويت 
المجدى فى الانتخابات التى تجرى على مستوى الولاية بمقتضى 
التمثيل النسبى » إذ يخشى الناخبون على مستوى الدوائر الكبيرة 
التصويت لصالح الأحزاب الصغيرة » والتى يحتمل عدم حصولها على 


)000( .68 .7 .ره 83 ممم عررعزط 
020( .2.250 ,.أء.دزه :1م08 دع داومل 


(" الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ الأنظمة الدستورية . ص ١١.٠‏ 
كما يشير جاك كادار إلى أن هناك أسباب أخرى ساعدت مع قاعدة ال « يز 
فى استبعاد هذه الأحزاب وإلى تضاؤل دورها بفالحزب النازى قد منع 
قانونا من التواجد وفقد أنصاره بسبب الكوارث التى سبيها لألمانيا 
»كما أن الحزب الشيوعى قد تضاءل حجمه كثيرا بسبب الآثار المؤسفة 
التى نتجت عن قيام الشيوعيون الروس بإقتطاع أجزاء من الأراضى الألمانية 
4 .م .م0 ,11 خ»©ط 04 د5عناوعول 
وفى نفس المعنى انظر :الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتو عيد الله 
ناصف , المرجع السابق .ص 1١45‏ . 
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نسبة ال © من الأصوات . انهم لا يصوتون إلا للأحزاب الكبيسرة 
حتى لا تضيع أصواتهم سدى وبلا طاكئل ٠ )١(‏ 


ويبرز جاك كادار أن قيام النظام الألمانى على المزج بين نظام 
التمثيل النسبى ونظام الأغلبية يبنضلاا عن تقريره لقاعدة ال هيز 
» قد أدى بالمانيا إلى الوصول لنظام الحزيين أو شبه الحزيين » 
حيث ظهر إلى الوجود الحزب الليبرالى الذى يحصل فى العادة على 
أقل من #٠١‏ من الاصوات » بينما اعتاد الحزيان الكبيران على 
الحصول على ما يصل تقريبا إلى *4٠‏ من هذه الأ صوات ٠‏ 


ويؤكد الاستاذ جان جيكل نفس الملاحظة التى أبرزها زميله جاك 
كادار » حيث يشير إلى أن مجلس 812065836 1:6 كان فى عام 
4 مكونا من نواب العشرة أحزاب . بينما لم يمثل فى هذا 
المجلس » فى الفترة ما بيئ عام ١40١‏ حتى عام ١117‏ إلا بنواب 
لثشلاث أحزابفقط : الحزب المسيحى الديمقراطى 
'(.02.0) 05 لط وآطء بعل «متمن عطعوة معامصرع قحطء تلإكتيطي 


والفرع التابع له فى بافاريا والممثل فى الحزب الإشتراكى 
المسيحى الإجتماعى 

'(.0آ.65) مسعترة8 مذ دممنصت] علدتهه5 - طعناءك مط 

والذى بدى اختفاءه بعد وفأة زعيمه فرانيز جوزيف ستراوس عام 1184 

.شم الحزب ال جتماعى الديمقراطى 

'(,ط,ط,5) ولمقاط اناءط تع روط عدوتاقى !مدعل لداع و5 

وحزب الأحرار أل,ط,ط.) تعموط عطعكت هي [مطء عتعبر 

هذه الأحزاب الثلاثة فقط هى التى مثلت بمجلس التواب الألمانى فى 

انتخابات عام ١4417‏ (7) » إذا ما استشنينا حزيا رابعا بدا فى 

الظهور هو حزب الخضر / الع دنا 6 عل ركاقت؟ وعآ) 


,250 ,2 ,أده 06104115 5عناوءول 
.6 ,2 .مه مآ0108 )61 صدعل 


-5968 - 


ويستطرد الأستاذ جان جيكل »؛ مشيرا إلى مدى سيطرة الحزبين 
الكبيرين وحصولهما على أغلبية الأصوات » قائلا إن انتخابات مجلس 
البندستاج » والتى أجريت فى 58 يناير ١9141‏ ء حصل فيها الحزب 
المسيحى الديمقراطى وفرعه المسيحى. الإجتماعلق. 5 .© -.2.11.© 
على ”ر4 #4 من أصوات الناخبين ٠‏ وحص سئلل الحزب الإشتراكى 
الديمقراطى2.8. 8 علئ #7 من الأصوات » بينما لم يحصل الحزب 
الديمقراطى الحرط.2.” إلا على ١٠ر4*‏ من الأصوات ٠»‏ ولم يحصل 
حزب الخضنر إلا على ار4* . 


وهذه النتيجة النهائية تشير وبحق فى نظر الفقه الدستورى 
إلى أن نظام الإنتخاب الألمانى قد أدى إلى تقليص الأحزاب الصغيرة 
» والعمل على تشجيعها على الإندماج فى الأحزاب الكبيسرة قصدا فى 
تمكينها من التمثيل بالمجلس . 


على أن ما يجمع عليه الفقه الدستورى هو أن قاعدة ال #0 تجد 
تبريرها فى نظر الألمان - فضلا عئ دفع الأحزاب الصغيرة إلى 
الإندماج فى الأحزاب الكبيرة - فى الرغية فى تكوين أغلبية 
برلمانية وحكومة فعالة ومستقرة . 


حقيقة أدت هذه القاعدة إلى نظام الحزبين وشبه الحزبين ٠»‏ كما 
هي الحال فى النظام الإنجليزى ٠‏ إلا أن هناك فارقا يتيدى فى أن 
الأغلبية البرلمانية فى النظاغ الإنجليزى هى أغلبية قوية ومتجانسة 
ينتمى اعضاؤها إلى حزب واحد » بينما الأغلبية فى النظام الألمائنى 
هى أغلبية اكتلافية من حزبين كبيرين » وهى على أى حال أغلبية 
معتدلة . 1 
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وهو ما يؤكده جان جيكل حيث يرى أن الرؤية السليمة للنظام 
الألمانى لا يمكن أن تؤدى بنا - أمام وجود الحزيين الكبيرين - إلى 
وجود حكومة الأغلبية التى تنتمى إلى حزب واحد كما هو الحال فى 
النظام الإنجليزى » فنظام التمثيل النسبى فى ألمانيا قد أدى إلى 
وجود الحكومة الإنتلانفية . 


فالأحزاب الصغيرة سواء تمثلت فى الحزب الديمقراطى2 .18.2 
أو فى حزب الخضر » لا تشكل سوى أداة أو سند ناه 3520172'آ 
1 123 لمساعدة الحزبين الكبيرين » الحزب المسيحى 
الديمقراطى[آ1 .0.2 والحزب الإشتراكى الديمقراطى )١(‏ 8.2.2 


وقد قيل فى شأن نظام الإنتخاب الألمانى » القاكم على الجمع 
بين نظام التمثيل النسبى ونظام الأغلبيسة » أنه قد حتق أهم مهزة 
للتمثيل النسبى وهى تحقيق العدالة » كما تلاشى فى نفس الوقت 
أهم نقد يشوبه وهو التعدد الكبير للأحزاب السياسية بما يؤدى إليه 
من تشتيت لأصوات الناخبين . كما أن هذا النظام يتفادى كذلك 
مساوئ نظام الأغلبية وما يؤدى إليه من التقليل من أهمية الأحزاب 
الصغيرة كما هوالشأن فى انجلترا (؟) . 


كما قيل أيضا أن الجمع بين الإنتخاب الفردى والإنتخاب 
بالقائمة أمر ينطوى على الكثير من المزايا عأهمها أنه يحد من جموح 
قيادات الأحزاب ويقلل من شططها وتحكمها حال اعدادها للقوائم 
الإنتخابية . ذلك أن اعضاءها يعلمون جيدا أن هناك طريقا آخر . غير 
طريق القوائم ٠‏ للوصول إلى المجلس ٠‏ وهو الإنتخاب الفردى » وأن 
المرشح يستطيع أن يمثل فى المجلس استنادا إلى هيئة الناخبين 


)010 .2 .مه بآ0100108 مدعل 
(؟) الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف . المرجع الابق . 
عن 14 


- :941/- 


أنفسهم دون الاستناد إلى الحزب )١(‏ . وهذا الشعور الدى لايد أن 
يكون موجودا لدى قادة الأحزاب ولدى اعضائها سوف يخلق مناخا 
ديمقراطيا للمنافسة داخل الأحزاب » ويحد بالتالى من شهوة التحكم 
التى تنتاب الكثير من قادة الأحزاب نحو استبعاد هذا العضى أو ذاك 
مئ قاكمة الحزب إذا ما أبدى اعتراضا أو وجه ندا لسياسة الحزب . 


١١ الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ الأنظمة السياسية .ص‎ )١( 
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النظام الإنتخابى الفرنسى )١1165-1961(‏ 
010 ا ام الت الف لل 


15 للاع] لاع1 8م32 065 ع لرعؤويرو ع[ 


القد أخذ المشرع الفرنسى أيضا فى الفعرة ما بين عام ١10١‏ 
إلى عام ١465‏ بنظام انتخابى مختلط جمع فيه مين نظام الأغلبية 
ونظام التمشيل النسبى على نحو متميز )١(‏ مع السماح للقوائم 
المتنافسة بأن تتحالف . 


وقد صدر بهذا النظام القانون الفرنسى الصادر فى 4 مايى 
١‏ #وهى يفترض اجراء الإنتخاب بمقتصضى قوائم على نطاق 
المحافظة (؟) . ويبيح هذا النظام لمجموعة من القواكم أن تتحالف 
معا ويجرى التصويت عليها وكانها قائمة واحدة © ©5111 عنتتتهاه© 
2158 معنن 21نا بشرط أن يتم الإعلان عن هذا التحالف رسميا قبل 
موعد الانتخابات بثمانية أيام على الآقل (") . 


فإذا حصلت القواكم المنضمة أو المتحالفة على الأغلبية 
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة » فإنها تحصل على جميع المتاعد 
فى الدائرة » ثم يجرى بعد ذلك توزيع المقاعد بين القوائم 
المتحالفة وفقا لنظام التمثيل النسبى (8.2) تبعا لقاعدة أكبر 
المتوسطات (؟5 ). 


َ( .7 ,مامه :01181 قط عمروزط 
( 131 .2 ,نجه ,1501:5100 عودلة ات 
( 1 .2 .مه ,121017110151 ع110 1/30 
( 1 .2 ,أ.مه ,01182600 رآ 13006 
1 .2 ,مكمه ,210/5815 ععترددك1 

:67 .2 .مه ,181 مط عرعزم 

.2 ررأأء.م0 ,1140111010 01م 


- 4464 


أما إذا لم تحصل هذه القوائم المتحالفة على الأغلبية المطلقة 
من الأصوات ٠‏ فإنه يتم توزيع المقاعد بين القواكم المتنافسة 
مع اعتبار القوائم المتحالفة قائمة واحدة وفقا لنظام التمثي 
السبى )١(‏ 


ثم يعاد توزيع المقاعد التى حصلت عليها القائمة المتحالفة 
بين قواكم الأحزاب الداخلة في التحالف وفقا لنظام التمثيل النسبى 
تبعا لقاعدة أكبر المتوسطات . 


هذا فى حالة تحالف أو انضمام بعض القواكم إلى بعضضّها ؛ ولكن 
كيف يتم توزيع المقاعد فى حالة عدم رغية الأحزاب فى اعلان 
التحالف ؟ 


فى هذه الحالة - حالة عدم حصول تحالف بين القواكم - فإن 
توزيع المقاعد يتم على أساس الت ثيل التسبى (؟) . 


ويجمع الفقه الفرنسى على أن الهدف من نظام التحالف هو 
تشجيع أحزاب الوسط وتفضيلها على الاحزاب المتطرقة اليمينية أو 
اليسارية إجرة ٠.‏ 


ولإيضاج تطبيق هذا النظام يضرب لنا الأستاذ بيير باكتيت 
المثال التالى : لو أن هناك دائرة انتخابية قد خصص لها ثمانية 


مقاعد » وبلغ مجموع أصوات الناخبيين بها ٠..ر.0٠1‏ صوتا ٠‏ وكان 
لي 2 .2 ,نجه ,1811810 مده 
* :7 .2 رأأع,ره ,01181 مم عرروزط 


:46 .22 ,اكه ,15خ لفت 5عنانوه0ة1 
والدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف . المرجع السابق .»ص 


ا 
زهة 12 .2 .وه ,15100 ]012106 


.2 .مه ,1217171810516 عه1110ة11 


د لمت 


عدد القوائم خمسة أ . باء ج .٠د‏ »عه فإن توزيع المقاعد بين هذه 
القوائم يختلف تبأ للفروض الثلا شة التالية : 


: حالة عدم حصول تحالف بين القواكم‎ - ١ 

إذا حصلت القائمة " 1" على ١7٠٠٠‏ صوت » القإئمة " ب" 
على 44٠٠0٠‏ صوت » وحصلت القائمة " ج " على 88٠٠٠‏ صوت » 
وحصلت القاكمة ” د " على 5060٠٠‏ صوت » وحصلت القائمة " ه 
على ٠7٠٠١‏ صوت »ء فإن الحزب" ]" يفوز بثلاث مقاعد ٠»‏ والحزب " 
ب" يفوز بمقعدين » والحزب " ج " يفوز بمقعدين » والحزب " د " 
يفوز بمقعد واحد , ولا يفوز الحزب » " ه " بأى مقعد . 


ان توزيع المقاعد هنا قد تم تبعا للتمثيل النسبى على أساس 
أعلى المتوسطات . 


؟ - حالة حصول تحالف بين بعض التوائم وعدم حصول القائهة 
المتحالفنة على الأغلبية المطلقة لعدد الأ صوات: 

فإذا حصل تحالف بين الأحزاب الثلاثة الأخيرة ج ٠د‏ )اها 
عفإن بحن ابوب التى تكون قد حصلت عليها ( كقاكمة واحدة) 
نتيجة التحالف هى ٠‏ للم + .502.2 + ااال 5 العر م18 . 


ولما كانت الأغلبية المطلقة للأصوات فى هذه الدائرة تبلغ 
٠ 2١‏ صوتا ء فإن القواكم المتحالفة لا تكون 3 قد حصلت على 
هذه النسبة » ومن ثم فإنه يجرى توزيع المقاعد بيئن الأحزاب ونقا 
لقاعدة التمثيل النسبى مع اعتبار القواكم المتحالفة قائمة واحدة » 
وتكون النتيجة على النحو التالى : 
القائمة ج .د عه ١8٠٠.٠‏ صوت فتفوز بأربعة مقاعد . 
القائمة أ ١١5٠0٠٠‏ صوت فتفْوز بمقعدين . 
القائمة ب2 414.٠٠‏ صوت فتفوز بمقعدين . 


د ؤأمم- 


شم يعاد توزيع المقاعد الأريعة بيئ الأحزاب المتحالفة وفقا لقواعد 
التمثيل النسبى وقاعدة أكبر المتوسطات لتحصل القاكمة " ج " 
على مقعدين " وتحصل القائمة " د " على مقحدين ولا تحصل القائمة " 
ه " على أى مقعد . 


ويشير الأستاذ بيير باكتيت إلى أن هناك اختلافا قد حصل 
فى توزيع المتاعد فى الفرضين السابقين . ففى حالة عدم التحالف 
حصلت القائمة " أ" على ” مقاعد ». بينما لم تحصل فى حالة 
التحالف إلا على متعدين ينهى قد فقدت مقعدا فى الفرض 
الثأانى . كما أن الحزب" د " لم يحصل فى حالة عدم التحالف إلا 
على مقعد وإحد بينما حصل فى حالة التحالف على مقعدين فهى قد 
فاز بمقعد آخر نتيجة وجود التحالف . 


* - حالة حصول التحالف بين بعض القواكم وحصول القائهة 
المتحالفة على الا غلبية المطلقة : 

لى تم التجالف بين القواكم " ب" »" ج " » " ه " فإن مجموع 
الا صوات التى تكون قد حصلت عليها : / : 
44.6.6 +#... لمر + لاما ...4لا صوتاً أى أنها تكون قد 
حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ٠‏ ومن ثم تحصل الأحزاب 
المتحالفة على جميع المقاعد الثمانية » ثم يتم توزيع هذه المقاعد 
بين هذه القواكم الثلاثة المتحالفة وفقا لنظام التمثيل التسبى 
وإعمال قاعدة أكبر المتوسطات » فتكون النتيجة النهائية على النتحو 
التالى : 0 
القائمة أ ح 1150٠٠‏ لا تحصل على أى مقعد بسبب عدم التحالف 
القائمة ب 2 11٠0-٠‏ تحصل على أريعة مقاعد 
القائمة " ج " 2 4880٠٠‏ تحصل على ثلاثة مقاعد 
القائمة " د " 050٠.‏ لا تحصل على أى مقعد يسبب عدم التحالف 


دالإأممد- 


القائمة " ه" > 7/٠.٠١‏ تحصل على مقعد واحد )1١(‏ . 


ويشير الأستاذ جاك كادار إلى أن نظام التحالف وان أمكن 
تطبيقه واجراؤه وفقا لنظام الإنتخاب بالقائمة على أساس الأغلبية 


على دور واحد والمقترن بنظام التمثي النسبى على التحو الذى طبق 
فى فرنسا من عام 1١40١‏ حتى - 148605 » فإنه يمكئ تطبيقه أيضا 
وفقا لنظام التمثيل النسبى بالقوائم على مستوى الدواكر . وهو 


يحتمد على ميدأ بسيط مؤداه أنه يكون للقواكم المختلفة فى نطاق 
داكرة واحدة أن تتفق على اضافة الأصوات التى تحصل عليها 
وتجميعها معا واعتيارما قائمة واحدة عند توزيع المقاعد بين 
القوائم » ويتم توزيع المقاعد بين القائمة التى تضْمنت القوائم 
المتحالفة وبين القواكم الأخرى المتنافسة على أساس: القاسم 
الإنتخابى ثم على أساس أكبر المتوسطات أو أكبر البواقىم .ويعد 
تحديد مأ حصلت عليه قائمة التحالف من مقاعد يجرى توزيعها على 
القواكم المتحالفة اما على أصاس أكير المتوسطات أو أكبر البواقى 
؟ 
0 ويشيسر جاك كادار وغيره من الفقه إلى أن نظام التحالف من شأنه 
تشجيع القواكم على الإنضمام للحصول على نسبة عالية من 
0 » وبالتاالى فى الحصول على أكبر قدر من المقاعد النيابية 
() »ء وان كأن هذا النظام يؤدى إلى نتائج مؤسفة بحصول بعض 
القوائم الداخلة فى التحالف على مقاعد أكشر باصوات أقل من تلك 


)000 23500 مط معام 
وانظر ايضا : 2.7 كمه 01151 قرط عرم1 
2 .2 ,نمه ,115018100 عل0نهات ‏ 
ديت 6 .2 .جه 0641215 دعناوءول 
اشر 2.7 .أأع.ته 128131خ0 دعناوء12 
وفى نفس المعنى انظر : 
الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكشور عبد ١‏ الله ناصف عالمرجع السابق .ص 
ان 


“.مم 


الفصل الرابع 
التقدير النقهى 
نظام الإنتخاب الفردى والانتخاب بالقائمة 


لقد كان من الطبيعى أن يكون لكل من النظامين أنصار وخصومء 
أنصار يفضلونه » ويدافعون عنه فيسوقون له الحجج ٠»‏ ويبرزون ما 
يتحلى به من حسئات ومزايا 3 وخصوم يفندون ما قدمه الأنصار من 
تشوب النظمام وتحسب عليه » الأمر الذى يجعل التفضيل فى نظرهم 
لنظامهم القانونى على النظام الآ خر . 


على هذا النحى كانت المزايا التى تذرع بها دعأة الإنتخاب 

الفردى لصالح هذا النظام عيويا عند خصومهم من دعاأة الإنتخاب 
القائمة ٠»‏ وكانت الحسنات التى تمسك بها دعاة الإنتخاب بالقائمة 
لصالح هذا النظام موضعا للنقد عند خصومهم من دعاة الإنتخاب 
القردى .ففا هى أدلة وحجج فقه كل من الإتجاهين ؟ الإجابة على 
هذا التساؤل ستكون موضوع المبحثين التاليين . 

المبحسث الأ ول هفى أدلة أنصار نظام ال نتخاب الفردى . 

المبحث الثانى : فى أدلة أنصار نظام الإنتخاب بالقوائم : 


س6+٠5‎ 


المبحث الأول 
أدلة أنصار نظام الإنتخاب الفردى 


يذمبدعاة الإنتخاب الفردى إلى أن هذا النظام يمكن للناخيين 
من معرفة المرشحين مغرفة شخصية ويجعلهم أقد, على الحكم على 
كفايتهم )١(‏ . ذلك أن صغر حجم الدائرة الإنتخابية يجعل جميع 
المرث شحين معروفين لدى جميع أهالى الدائرة من الناخبي سن (؟). 


كما يرى مخبذو هذا النظام أنه يتسم بالبساطة والسهولة (1) . 
إذ تنحصر مهمة الناخبين فى اختيار نائب واحد فحسب »؛ وهو معروف 
الديهم فى داكرة انتخابية صغيرة (5) . 


وقد استند أنصار نظام الإنتخاب الفردى . فى تفضيلهم لهذا 
النظام » إلى الإعلان الفرنسى الصادر فى ١4‏ يناير ١1657‏ حيث جاء 


قسة :+ 


)010( .2 ...مه ,تاخ8]1151(8 دمع رمء 0 
552 .2 .مه ,18123181515 1م[ معنادال 
:7 .2 .جه 0812411 دعناوعدل 
الدكتور عثمان خليل : المبادئ الدستورية العامة . ص97” . 
الدكتور مصطفى أبو زيد : مبادئ الأنظمة السياسية .ص١١‏ 
الدكتور السيد صبرى . المرجع السابق . ص ١47‏ . 
50 2 ,. .مه 22811 مر) 5عناوعول 
:5 ...نه ,15خ[ظ مط ورمع 13 اع زق1 
الدكتور ثروت بدوىئ' ؛ النظم السياسية ٠‏ ص94" . : 
الدكتور محمود عاطف البنا ؛ المرجع السابق . ص ل/الا” . 
(7) الدكتور محمود عيد , المرج «السابق 6٠صض188.‏ 
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كالم اناعم 010214ضق عتالق لك العررع 01كا أصددكتكتمطء رعامناعم ع1 " 
)١(‏ . تتاع'ل سناعقك عل عأتمعم ع1 وعععرممة أمعصع نم1 
وإذا كان هؤلاء الدعاة قد ابرزوا حسنات النظام الفردى » فإنهم 
فى ذات الوقت قد أبانوا عيوب نظام الإنتخاب بالقائمة . فذهبوا إلى 
أن نظام الإؤنتخاب بالقائمة يقللى من حرية الناخبين فى الإختيار » 
ويزيد من طغيان واستبداد الأحزاب السياسية (؟) . حيث يترك هذا 
النظام أمر ترشيح أعضاء البرلمان من حيث الواقع لقادة الأحزاب الذين 
يستاثرون بوضع قواكم المرشحين فى كل داكرة » ويجد الناخبون 
أنفسهم مضطرين بحكم الواقع لإختيار احد هذه القوائكم )٠(‏ . فهذا 
النظام يؤّدى اذن من الناحية العملية إلى اضعاف دور الناخبين ويشل 
حريتهم بقدر ما يعطى للأحزاب من الكلمة المسموعة أو النهائية بشأن 
اختيار النواب . 


ويشير الفقه المناصر لنظام الإنتخاب الفردى إلى أن هذا النقد 
يتضح جليا عندما يكون النظام المطبق هى نظام القائمة المغلقة » 
حيث لا يكون للناخب سلطة تعديل أو اضافة أسماء فى القواكم 
المقدمة . وفى هذا الفرض يمكن القول بأن حرية الناخب فى اختيار 
نوابه تكون قد ألفيت تماما (5) . 


ا )1١(‏ 52 .2 ,امه ,1712121181185ضرآ معزادل 
')؟) .2.552 ماشه ,871118118 فآ معزالال 
. الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت أبراهيم : المرجع اسايق .ص 54" . 
' الدكتور عيد النميد متولى . المرجع السابق 1 هامش١‏ . 
(5) ويقول الكاتب الفرنسى 1 وفى وصف الانتخابات بالقائمة بأن 
الكلاب «الذكية تستطيع أن تصوت فيه : 

007 224 121زنامم اة 1 5 5ع.] " 
كر اللاكتسو مجموه عي ٠‏ المرجع السايق .ص ١88‏ هامش١‏ . 


552 .2 .م0 ,1121211151518ما معنادال 


مت 


والأمر على خلاف ذلك فى نظام الؤنتخاب الفردى حيث يعطى هذا 
النظام للناخب حرية كاملة فى اختيار النائب ويقيه شر الأحزاب 
السياسية )١(‏ ء واستبدادهما. 


وقيل أيضا أن نظام الإنتخاب بالقائمة يوّدى إلى خداع 
الناخبين؛ إذ كثيرا ما تتجا الأحزاب السياسية إلى وضع اسم شخص 
بارز له ثقل سياسى ووضع شخص مرموق فى صدر القائمة ثم تملا 
بعد ذلك قوائمها بأسماء أشخاص غير معروفين أو من الصف الثاني أى 
الثالث من حيث الكفاءة السياسية والخدمة الوطنية » معتمدة فى 
ذلك على اسم الشخص المرموق لتمرير بقية الأسماء الواردة فى 
القائمة (؟) . لذلك يطلق دعاة الإنتخاب الفردى على نظام الإنتخاب 
بالقائمة اسم " انتخاب. القطر أو التمرير " " 36 112لده50 ع1 

22 06 الاغتطعه غقهة 13566 ١...‏ 


ويشير الفقه الفرنسى إلى أنه قد ترتب على تطبيق نظام 
القاكئمة فى فرنسا اختيار شخص معتوه فى سنة ١8868‏ نتيجة 
اقتراح اسمه فى قائمة الراديكالية لباريس » كما أنه تم فى عام 
48 انتخاب أحد المرشحين ابان التحقيق الذى كأن يجريه معه 
المجلس العسكرى (”) . 


00 ,2 ,.ان.مه ,تاشظاط1تآ8 5عهرمء © 
:265 ,2 ,امه كتلفط معط اعطءنق1 

الدكتور مصطفى أبو زيد : ميادئ الانظمة البياسيطة 5 ص 1١7‏ 3 
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د /ؤا.م -ه 


أما الإنتخاب الفردى فهو لا يسمح بهذا الخداع الحزيى » إذ 
يتيح للناخبيين فرصة الحكم على كل مرشح على حدة ٠‏ ويكون 
المرشح وجها لوجه أمام الناخب , الأمر الذى يمكن الناخبين من 
الحكم على كل مرشح دون أن يكون محتميا بأشخاص آخرين )١(‏ . 
فلا يختار الناخبون إلا من كان أملا للثقة من حيث الكفاءة 
والصلاحية » وذلك على عكس نظام الانتخاب بالقائمة الذى يستدرج 
الناخبين إلى انتخاب مرشحين مشكوك فى مدى صلاحيتهم وكفاء تهسم 
(؟). 


كما قيل ان مهمة الناخبين تبدو فى نظام الانتخاب بالقائكمة 

شاقة لكبر حجم الداكرة التى يتطلبها تطبيق هذا النظام من ناحية » 
وتعدد أشخاص المرشحين المطلوب انتخابهم من ناحية أخرى » الأمر 

' الذى يشق معه على الناخبين معرفة أشخاص المرشحين والمفاضلة 
بين كفاءتهم والحكم عليهم (؟) . وذلك على خلاف نظام الانتخاب 
الفردى حيث تنحصر مهمة الناخب فى اختيار مرشح واحد فى داكرة 
صغيرة نسبيا ء الأمر الذى يمكنه من معرفة كافة المرشحين والحكم 


كما قيل فى شأن ما يشوب نظام الانتخاب بالقائمة من مغامزان 
طريقة الانتخاب بالقائمة تتطلب تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية 
واسعة النطاق من شأنها أن تقلل من فرص أحزاب الاقلية فى النجاح 


. ١88ضص*٠ الدكتور محمودعيد » المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الدكتور ثروت بدوى ؛ المرجع السابق .ص96"  .‏ , 

60) .265 .2 ,أأعيره ,كلمع ورمع اعاءز14 
والدكتور عاطف البنا 0 المرجع السابق 0 ص 71/7 08 

الدكتور عبد الحديد متولى ؛ المرجع السابق ٠.‏ ص”590 . 

الدكتور محسن خلبلى » المرجع السابق ص ١55‏ . 

050 5 .2 .مه ,18115 1 ما معتااد 
| .265 .2 ,.أأء.من ,15 !شع ورمعل اعطء نك 


1 الدكتور عثمان خليل عثمان : المبادئ الدستورية العامة . ص؟595 . 
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إذا ما اعتمد نظام الأغلبية . وذلك على عكس الانتخاب الفردى الذى 
يضمن تمثيل الاقليات السياسية إلى حد ما لأن أحزاب الاقلية فى 
مجموع الدولة قد يكونون أكثرية فى دوائر محدودة صغيرة فيفوزون 
فى هذه الدواكر )١(.‏ 


وانتهى دعاة نظام الانتخاب الفردى إلى, القول بأن طريق 
الانتخاب بالقائمة لايؤدى إلى المساواة فى حق الآة راع حيث يصوت 
الناخب فى احدى الدواكر لعشرة نوابه » بينما قد يصوت غيره فى 
بعض الدوائر الأخرى لثلائة ة أو خمسة جرم وذلك تبعا لزيادة أو نقص 
عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عن كل دائرة . الأمر الذى يترتب 
عليه اغفال مبدأ التساوى فى الاقتراع (1) . هذا ويعتبر الأستاذ 
اسمان من أوائل المتحمسين لنظام الانتخاب الفردى مفضلا اياه على 
نظام القواكم . 


. الدكتور عثمان خليل عثمان : الميادئ الدستورية العامة ص*ة"‎ )١( 
. ”78صع٠ الدكتور عاطف البنا ؛ المرجع السابق‎ 

الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم . المرجع الابق . ص 759 - 
٠‏ . ويشير إلى أن هذا النقد لا ينطبق فى الواقع إلا بالنسبة للانتخاب 
بالقائمة المطلقة أى غير المشفوعة بالتمثيل النسبى ٠‏ أما إذا اقترن 
الانتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبى . فإنه يؤدى إلى تمثيل أحزاب 
الاتلية تمثيلا متناسبا مع أهميتها لا تمثيلا متروكا للمصادفة كما هو 
الحال فى نظام الانتخاب المُردى .. ( المرجع السابق .٠ص 5٠١١‏ ) . 

(؟) الدكتور محمود عيد ات السابق . ص ١407‏ . 

الدكتور عثمان خليل عثمان : السابق ٠‏ ص”799 . 

أجلي ا ال 0 إلى طريقة الانتخاب فى ذاتها 
وائما يرجع إلى عدم المساواة فى توزي بع الدواشر الانتخابية . فإذا تحققت 
المساواة فيها كان عدد الأصوات اله يتمتع بها التاخب متساويا فى 
مختلف الدوائر . 

الدكتور عثمان خليل عثمان : المبادئ الدستورية العامة . ص 757 هامشر(١)‏ 
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المبحث الثانى 
أدلة أنصار نظام الانتخاب بالقائمسة 


١‏ على ان انصار نظام الانتخاب بالقائمة قد دافعوا عن هذا النظام 
ورأوا فيما تمسك به أنصار نظام الانتخاب الفردى من ميزات وحسئات 
لنظامهم مساوئ وعيوب تحسب عليه . 


فمن ناحية » رأى انصار نظام الانتخاب بالقائمة ان وحدة النائكب 
فئ الانتخاب الفردى من ناحية » وصغر حجم الدائرة الانتخابية من 
ناحية أخرى ٠‏ من شأنهما أن يصبح النائب أسيرا للناخيين )١(‏ . 
ويزداد هذا الخطر كلما ازداد صغر الدائرة الانتخابية وتوثقت الصلة 
بين الناكب وناخبيه » الأمر الذى يترتب عليه أن يعتبر النائكب 
نفسه .٠‏ نتيجة خضوعه لثاخبيه » ممثلا لدائرته فقط لا لمجموع 
الأمة (؟) . أما نظام الانتخاب بالقائمة فهو يؤدى إلى تحقيق ميزة 
أستقلال النائب عن جمهور ناخبيه الأمر الذى يجعل النائب ممثلا 
للأمة بأسرها لا لدائرته ». واضعا نصب عينيه المصلحة العامة أو 
القومية لا مصالح اهالى الدائرةء وهذه الميزة تكون نتيجة طبيعية 
لاتساع الدائرة الانتخابية التى يجرى على أساسها نظام الانتخاب 
بالتوائم من ناحية ٠»‏ ولكشرة 'عدد المرشحين فى ظل هذا النظام من 
ناحية أخرى . 


80---- 53 .2 ,.أك.تره ,41782111151:15[ .ل 
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كما قيل أنه يترتب على اعتبار النائب ممثلا لدائرته 
الانتخابية دون الأمة اهتمامه بالمصالح المحلية للدائرة الانتخابيسة 
أكثر من اهتمامه بالمصالح العامة للآأمة )١(‏ . ذلك أن المرشح فى 
النظام الغردى ذى الدائرة الانتخابية الصغيرة صوف يعمل جامدا على 
أن يجعل برنامجه السياسيى منصبا على الشئون المحلية البحتة 
الخاصة بالداكرة حتى يحوز رضاء الناخبين ويستاثر بأصواتهم » 
فإذا ما تم انتخابه عمل جاهدا على تأكيد رغبة ا.اخبين باشباع 
حاجاتهم ليضمن اعادة انتخابه وتجديد البيعة الانتخابية له من 
جديد فى الفصول التشريعية القادمة )!١(‏ . وهذا الاحساس يولد 
لاشك مزيدا من الضغط من جانب الناخبين على النائب ومزيدا من 
الخضوع من جانب الناكب ٠»‏ الأمر الذى يترتب عليه اهدار المصلحة 
العامة » وتصبح فكرة أن الناكب ينوب عن الأمة كلها لفوا لا جدوى 
من القول بها . ويندثر ٠‏ بالتالى » ركن من أركان النظام النيابى وهى 
اعتيار النائب ممثلا عن الأمة بأسرها لا ممثلا لدائرته الانتخابية . 


وهنا يصدق - فى نظر أنصار الانتخاب بالقوائم - تشبيه 
السياسى الفرنسى " جامبيتا " لنظام الانتخاب الفردى بالمرآة 
المكسورة التى لا تستطيع فرنسا أن ترى فيه صورتهاً 
08 كقم الة0دمءع2 عم ععصقءم؟ 2[ ناه عولط بأمستم متا أوء© ١"‏ 
(؟) " عوقمز 
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ص 708 . 
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ب أؤهه 


ويصبح الناخب على حد التعبير الفرنسى : 
3 ع0 2ه 1نمده215م 16 2015 13 2 5ع عتطتادرع0 علن1آ 


1 تتقتلان طنااغه وم1طادععة فدمع2 1ه )١(‏ 


النواب (؟) كما يحرر هؤلاء الآخرين من السعى لاجتذاب مرضاة 
الناخبين بيذل الوعود وتحرى المصالح المحلية ٠‏ ويجعل امتمام 
النائب منصبا على الشئون العامة لا على الأمور المحلية (7) . 


على . هذا النحى يؤدى نظام الانتخاب بالقائمة - فى نظر دعاته - 
إلى تحقيق ميزة استقلال الناكب عن جمهور ناخبيه فى ممارسة عمله 
النيابى - » ويخلصه من الوصاية التى يفرضها الناخبون عليه فى 
نظام الانتخاب الفردى (5) 


كما قيل أن الانتخاب بمقتضى القواكم من شانه أن يجعل 
العملية الانتخابية كفاحا بين برامج ومبادئ لا مفاضلة بين أشخاص» 
وذلك على عكس نظام الانتخاب الفردى حيث تجرى عملية الاختيار 

المرشحين على أساس الاعتبارات الشخصية التى تتعلق 
بالمرشح » وتجرى المفاضلة بين المرشحين بعيدة عن الاعتبارات 
العامة المتعلقة بالافكار والبرامج . ويشير " والدك روسو " فى شأن 
التنديد بنظام الانتخاب الفردى قائلا : " ان أظهر عيب للائنتخاب 
الفردى هن أنه معيار معرفة أكشر الناس محبة لدى الجمهور بدلا من أن 
يكون معيار معرفة رأى أهالى الدائرة (8) . 
0 ب 200 . 
١ /‏ ا أنظر فى ذلك : -553 .1 ,م0 ,811:18[215ع فآ موذادال 

15 2 ,-]. الإقتاط 
8 الدكتور البيد صبرى ٠‏ المرجع الس 81011 06607065 
50 :552 78 ..أأع.مه 200000000 لع انال 
الدكتور ثروت بدوت : النظم السياسية .ص ه"8” . 
(6) أشار إليه 6 1 
.2 رنأنه.مه ,121012113112كرة معتانال 


لكؤمد 


ان التصويت سوف يتم تبعا لنظام الانتخاب الفردى - على حد 
تحبير الفقه الفرئنسى - للمرشح الجذاب حسن المظهر الذى يتمتع 
بشعبية على نطاق دائرته : )١(‏ 


أما فى الانتخاب بالقائمة فإن المفاضلة مين المرشحين تقوم 
على أساس الافكار والميادئ والبرامج السياسية العامة . فالمعركة 
الانتخابية تتسم فى هذا النظام الأخير بانها كفاحا بين مبادئ 
وبرامج لا كفاحا بين أشخاص )١(‏ كما هو الحال فى نظام الانتخاب 
الفردى . 


ولذلك أشار الاستاذ 101116254 فى خطابه المشهور الذى 
ألقاله فى ١١‏ فبراير ١884‏ إلى " أن الانتخاب بالقائمة هو انتخاب 
بين تيارات كبيرة ٠»‏ انتخاب يسمح للرأى العام أن يحكم بينها 
ويعبر عن رأيه ٠‏ انتخاب يسمح للحزب الجمهورى فى الجمهورية 
الوطنية أن يتقوى ويغزو اليلاد شيئا فشيئا . (؟) 


والدكتور السيد صبرى : المرجع السابق لل 144 
6م0016 من" عممدكتناوز ممعتقع صوط غناوتطلة مصرد 01036ضمق اهنا كتاكط 
,"علهعه] 
00 :553 ,28.552 رأأع.ة ,قلخت لعفا معنادال 
١ 4‏ .غن.مه كااظفط تدعق أعطءنلا 


0) ,13 ..أأع.مره ,تافضة 81118 ودعو 1مء 06 
4 .1 .]عه رعلتتظمفع ممع اعطعنلة1 

الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والدستور اللبناتنى . ص57١‏ . 

الد ور عبد الحميد متولى. : الوجيز فى النظريات والأنظمة السياسية 

ص 595 . ٍ 

الدكتور مصطفى أبو زيد . مبادئ الأنظمة السياسية .ص١1‏ 

(*) مشار إليه فى مؤلف الدكتور محمود عيد . المرجع السابق . ص ١44‏ 


سلم- 


كما قيل ان نظام الانتخاب بالقوائم من شأنه بسيب اتساع 
الدوائر الانتخابية - ان يحول دون تدخل رأس المال فى اللعبة 
الانتخابية ٠‏ ويمنع أو يقلل تدخل جهات الادارة فى التلاعب فى 
الانتخابات وتزوير ارادة الناخبين . وذلك على عكس نظام الانتخاب 
الفردى حيث يسهل - بسبب صغر الدوائر الانتخابية - الرشوة 18 
ه10 طناطعدهه الانتخابية وذلك بالتأثير على التاخبين بشراء 
أصواتهم » كما يخرى جهات الادارة على التدخل فى شئون الانتخابات 
)0 


ان هذه النتائج تنصدم أو تقل فى نظام الانتخاب بالتائمة » إذ 
من شأن اقساع الدوائر الانتخابية وكشرة جماعة الناخبين العمل على 
تلاشى الالتجاء إلى أسلوب الرشوة والحيلولة أو التقليل من حرص 
جهات الادارة على التدخل فى العملية الانتخابية (؟) . ويستشهد 
انصار نظام الانتخاب بالقائمة فى هذا الخصوص بما قاله " لامارتين " 
أنه من السهل تسميم كوب ماء ولكنه من الصعب تسميم نهر بأسره 
0). 


وفى نقد نظام الانتخاب الفردى واعلاء نظام الانتخاب بالقائمة 
يتمسك خصوم النظام الفردى بما قاله السياسى الفرنسى 
"جامبيتا". فى هجمومه على النظام الفردى فى 11 مايقو ١ملا‏ :" 
يبدأ شراء الأصوات فى سرية وخجل ( يقصد فى نظام الانتخاب 
)0010( .7 .نه ,811121151515 كر[ معتاتال 
:3 .2 ,أن.مه ,لآختظآ1 81119 وءع018©) 
.6 .2 ,ره ,15ألظفط بممع] اعطءن/1 
)١(‏ الدكتور وحيد رأفت . المرجع السابق . ص5"8؟ . 
الدكتور السيد صيري . المر ,لابق دص 1144 . 
الدكتور عاطف البنا : المرجع السابق فد ةا 
( )نا 2835[ “27621705022171 تزه ملاوع'ل عتززع! نا '1ع50272ز0«زتتاء أتاعم م0" 
."علاناع 11 
:153 .2 ,.أ.مه ,لاف 112نا8 وععرمء 0 
وأنظر أيضًا الدكتور وحيد رأفت ؛ المرجع السابق .ص 559 . 


٠-654 


الفردى ) ٠‏ ولكن صيل الرشا والخمور لا يليث ان ينهال على جمهرة 
الناخبين ... فتعرض الترشيحات فى مزايدة علنية » مما يؤدى إلى 
أن يوجد فى بعض الدواكر صناعة للاستغلال الانتخابى سياسيا 
وماديا ... أقول إنها مسألة عادات وتقاليد لازالت فى مستهل نشوئها 
» فإذا احتفظتم بنظام التجزكة فى الاقصراع العام » فإن هذه العادات 
لا تليث أن تزداه نموا ٠»‏ وهكذا تتحملون أمام التاريخ مسئولية 
حقنكم للديمقراطية الفرنسية بسموم الرشوة .5*)1١(‏ 


كما قيل أن نظام الانتخاب بالقاكمة يضاعف حقوق الناخب ويزيد 
اهتمامه بالانتخابات (؟) . ذلك أن هذا النظام يشركه فى اختيار 
عدد من النواب (7) » هذا على خلاف نظام الانتخاب الفردى الذى 
يجعل للناخب صوتا واحدا يختار به مرشحا واحدا . وهذه الميزة 
الموجودة فى نظام الانتخاب بالقائمة تؤدى إلى شعور الناخب 
باأهميته فى الجماعة فتضاعف اهتمامه بالشئون العامة وتشجعه على 
استعمال حقوقه السياسية خاصة حقه فى التصويت . 


وأخيرا قيل فى تفضيل نظام الانتخاب بالقائمة أنه يفضل نظام 
الانتخاب الفردى من حيث تزويد المجالس النيابية بالكفاءات ». ذلك 
أن هذا النظام الأخير يؤدى إلى ضعف الكفاءات البارزة نتيجة صغر 
نطاق الدوائر الانتخابية » كما يؤدى إلى ضعف الروح المعنوية بها 
حيث تحل المصالح الخاصة محل المصالح العامة . 


0 آم ر إليه الدكتور محمودعيد . المرجع الابق .ص 1١9٠0‏ . 

(؟) الدكتور ثروت بدوى » المرجع 5-1 ص 1550 . 

الدكتور وحيد رأفت والدكتور واي ابراميم » المرجع السابق . ص 559 . 
(*) الدكتور عثمان خليل عثمان ١‏ المرجع لسابق .٠عص؟:5؟‏ 2 2. 


د هكأه- 


وقد رحب كبار الفقه الدستورى الفرنسى امثال " لافريير" و" 
برتلمى " و" ديجى " بالانتخاب بالقائمة المقرون بالتمثيل النسبى 
معارضين نظام الانتخاب الفردى )١(‏ »ء فيقول " لافريير" 
|متأتارععة نا عأن2 لرمءعع1 أتاعم م0[ عناقو عاتوتء مناة عاطقاتيه؟ 18 

12 06 لع رع صدوتاء مم1 ع1 اعتمم 1 ,آناعة ,عن أوة م]115[ ع0 
| : : -.ء [أعصمه0]1م 20م صما أدعوع رمع1 

وقد تساءل العلامة " ديجى " عما إذا كان لعودة الانتخاب 
بالقائمة فى فرنسا+ عام 79414 . أثر على حالة الانتخابات 
المعنوية ؟ وأجاب على ذلك قائلا : " أننى أعتقد ذلك وأرى أن 
سياسة الزياكن وقرع الاجراس التى كان لها المركز الأول فى البلاد 
قبل الحرب قد تلاشت . أنئى آمل أن تؤدى طريقة الانتخاب بالقائمسة 
والتمغيل النسبى إلى تحسيين حالة الانتخابات المعنوية “" 
(9). : 


أما برتلمى فيفضل نظام الانتخاب بالقاكئمة ويرى : " أنه 
بالنظر للمسألة من وجهة النظر العملية ٠‏ فإن الانتخاب بالقاكمة إذا 
لم يقترن بالتمثيل النسبى » يكون فى الواقع ساترا لنظام انتخاب 
فردى له كل عيوب هذا النظام فضلا عئ عيوبه الخاصة », أما اقتران 
الانتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبى »ء فإنه يؤدى إلى أحسن 
النتائيج وخاصة فيما يتعلق بتمثيل أحزاب الاقلية تمثيلا يتناسب 
مع أهميتها " (9) . 


ويبدو أن الفقه الفرنسى قد تأشر فى تفضيله لنظام الانتخاب 
بالتائمة والمصحوب بالتمثيل النسبى على الانتخاب الفردى بأقوال 


) 0 ل554 .2 ,أأء.مه ,1118115 1ع عضا معناناد 
2٠.2, 2. 0 2050‏ ,ملع "2 ,أعضقه تأنط تأكدمء أزمعل عل 116 :21301011 
' وأنظر أيضا الدكتور السيد صبرى . المرجع السابق .ص ١45-١408‏ . 
يق 5383 ,1833 ات لودل عل عانة 1 زد اعطامع8 
| الدكتور محمودعييكه ؛ المرجع | لايق .ص 000 


1 


الكثير من الساسة الفرنسيين فى تنديدهم بالانتخاب الفردى . من 
ذلك قول جامتبا : " ان الانتخاب الفردى أشبه بالمرآة المكسورة 
التى لا قستطيع فرنسا أن ترى فيها صورتها )١(‏ . 


وما ذهب إليه 3211265 36211 من تشبيهه نظام الانتخاب 
الفردى مالمرآة القذرة 521 20125017 <نا ء وما قال مه الوزير 
48 من تشبيهه الدوائر الصغيرة فى الانتخاب الفردى 
بالمستنقمات الراكدة | 56290232665 , 3265ل , » وما وصفا صِه 
ع216مع11 2 نظام الانتخاب الفردى بنظام المصارعين أو الجلادين 
(؟ )كناطع6 9013012 ع0 «طتغتدمامع 


وقد شايع البعض من الفقه الدستورى المصرى الفقه القرنسى 
فى تغضيا لنظام الانتخاب بالقائمة المقرون بنظام التمثي 
الع على نظام الانتخاب الفردى على النحو الذى سئراه فيما بعد 


)١ (‏ أنظر فى ذلك . :8.553 اكه ,118111181815ما معزابال 
؟.265 .8 .هه ,12[ظله ا بمصعك] أعء 1 

وأنظر أيضا الدكتور محمودعيد . المرجع السابق .ص ١9١‏ . 

الدكتور عثمان خليل عثمان : المبادئ المستورية العامة .ص 554 . 

الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت أبراهيم ٠‏ المرجع السايق ,ص :ا" , 

زففد * 

0س 553.١‏ ,2 ,تزه ,151211181:15 مآ معزادال 


-الأااه - 


المبحث الثالث 


ونحن مع تسليمنا مع الفقه الدستورى بأن لكل من النظامين - 
الشردى والقائمة - مزاياه وعيويه والتى تجعل الفقه يميل إلى 
تفيل هذا النظام أو ذاك تبعا لما ينطوى عليه فى نظرهم من مزايا 
تفون ما يتضمنه من عيوب » إلا أن هناك ثمة ملاحظة غاية فى 
الأممية يجب ابرازما فى مجال تنضيل الدول - من حيث الواقع - لنظام 
الانتخاب الفردى أو لنظام الانتخاب بالقائمة . 


وتتبدى هذه الملاحظة فى أن حكومات الدول تسعى دائما إلى 
اتباع النظام الانتخابى الذى يحقق من الناحية العملية مصالحها 
السياسية ويدعم مركز أغلبيتها البرلمانية . أنها تتمسك دائما 
بالنظسام الانتخابى الذى يقوى سند بقائها فى الحكم وأن تذرعت من 
الناحية النظرية بما يتضمنه النظام من مزايا وما ينطوى عليه 


نقيضه من عيوب . 


ش وإلى هذه١‏ لحقيقة يعزو الفقيه الفرنسى )١(‏ " لافريير " تقلب 
المشرع الفرنسى ؛ وعدم استقراره عدة مرات بين النظامين زضة ٍ 


”7 :551,552 .27 ,.أك.00 ,81212118115 لمآ معناسال 
وقى هذا المعنى أنظر : الدكتور محَمود عاطف البنا , المرجع السابق .٠ص‏ 
4 . 


(؟) قفى عهد الجمهورية الثانية ١88١ - ١848‏ تبئى المشرع نظام 
الانتخاب بالقائمة بالأكثرية على دور واحد وذلك بالقانون الصادر فى ١6‏ 
مارس 1/19 وفى عهد الامبراطورية الثانية 187٠-1807‏ عدل المشرع عن 
اننا القائمى إلى 'نظام الانتخاب الفردى بالاغلبية على دورين 0 
سمى أقتراع الدائرة وذلك بمقتضي المرسوع .الصادر فى ” فيراير ١461!‏ . 
وفي عهد الجمهورية الثالشفة ١54٠ - ١4108‏ أعيد العمل بقانون 1١6‏ 
مارس ١849‏ أبان انتخاب الجمعية الوطنية عام 1١41١‏ فطبق نظام القوا 
على دور واحد ثم تمت العودة مرة أخرى فى عام 86 إلى نظام الانتخايا 
التردق على دورين ٠‏ على أن المشرع الفرنسسى عاد مرة أخرى إلى نظام 
القوائم ذى الدورين من عام 6 حتى عام 1889 حيث عاد المشرع نفسه ل 


ماه - 


ويشير الأستاذ اندريه هوريو إلى أن الالتزام بنظام انتخابى 
معين يعنى بالضرورة تفضيل اعتبار معين أو ميزة محددة على بقية 
الاعتبارات أو الميزات الأخرى . أن التظام الانتخابى يجب أن يكون 
فى آن واحد عادلا وفعالا ©©22162*© 801183816 »: بمعتى أته 
يجب أن يتيح » بجانب العدالة » تكوين اغلبيات تتسم بالتجائنس 
والاستقرار . على أن تحقيق هذه الامنيات أمر يصعب تحقيقه . 
فالنظام الذى يساعد على تكوين ‏ اغلييات متماسكة ومستقرة يتطلب 
بالضرورة إحداث اهتزاز فى الهيئة الانتخابية كالتشديد على فوز 
بعض الاحزاب واندحار بعضها الآخر - وهنا يكون هذا النظام بالضرورة 
جائرا أو غير عادل 125115816 . فإذا ما اتبع نظام التمثي 
النسيى الذى يعطى لكل اتجاه أو حزب سياسى حقه العادل فى 
المقاعد » فإن ميزة العدالة تكون قد تحققت دون مبدأ الفعالي ة حيث 
تتعدد الأحزاب وتقل فكرة تكوين الاغلبيات المتماسكة . 


الاختيار إذن بين أنظمة الانتخاب المختلفة فى منطق كل من 
لافيريير وهوريو يعتمد فى المقام الأول على أهدافالحكومات وتحقيق 
مصالحها فى الحفاظ على سلطة الحكم )١(‏ 


ب مرة أخرى إلى الأخذ بنظام الانتخاب الفردى والذى ظل مطبقا منذ ذلك 
الوقت حتى عام ١ . 1١119‏ 

على أنه جرت دعاية مكنقة لصالح التمثيل النسبى فى الفترة الثانية 

والذى صدر فيها القانون الدستورى الصادر فى عام 648 ع متضمنا نظام 


القوائم . 

039 أنه قى عام 1 تمت العودة مرة أخرى لنظام الإنتخاب الفردى 
الذى استمر حتى عام ٠ 144٠‏ وفي عهد الجمهورية الرابعة ١908-1945‏ 
تم تطبيق نظام التمثيل النسيى فى اطار المحافظات ٠‏ ثم انتهى المشرع 
فى عهد الجسهورية الخامسة على الأخذ بنظام الانتخاب الفردى بالأغلبية 
على دورين كما سبق شرحه . 
أنظر 5555-0 
)000 312-3, ...مه ,[1101لاشق عتمم 

. 2 ,22.301 بماك.مه ,11010نآاشط عدلمف 


-6١9- 


وياتى الأستاذ هوريى ويضرب لنا مثلا واقعيا حدثفى فرنسا 
عام لضان » فحينما كان الهدف الذى كم الاعلان عنه من قبل الدولة 
هي تأمين أغلبية حكومية ٠‏ فقد لجأت الدولة - ازاء التهديدات الى 
كان يمارسها الحزب الشيوعى وحركة الجمهوريين الفرنسيين2.2.7 
ضد النظام متذ عام /1 - إلى نظام التحالف 578586116 1:6 
5 065 0 وأمام الضغوط التى كانت تمارس من 
جانب هذين الحزبيين ٠»‏ قررت الأغلبية .» المسماة مالقوة الثالثة 
© عن 1720151 2 والتى ظهرت فى أواخر المجلس التشريحى 
الأول متمثلة فى حزب ال 5.7.1.0 والراديكاليين والحركة 
الجمهورية الشعبية 11.2.2 من أجل ائتخابات عام 6١‏ - أن 
تصوت على قانون يشجع على قيام التحالف بين الأحزاب على الأقل 
فى اطار المحافظات » بحيث تعتبر القواكم المتحالفة قائكمة واحدة » 
وتستطيع حين حصولها على الأغلبية المطلقة فى الدور الأول الفوز 
بجميع المقاعد » على أن تعتمد فيما بعد بشأن توزيع المقاعد بين 
الأحزاب المتحالفة مبدأ التمثيل النسبى . 


وبالفغعل ساعد نظام التحالف على حصول الأحزاب المتحالفة على 
أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية . ويشير الأستاذ هوريو إلى أنه لى 
أتبع نظام الت ثيل النسبى البسيط الذى كان مطبقا فى ذلك الوقت 
دون تبلنى فكرة التحالف ». لما أتيح لهذا التكتل أن يفوز بأغلبية 
المقاعد فى المجلس التيابى . )١(‏ 


بعد هذه الملاحظة الأولية والهامة فى نظرنا ٠»‏ نعود لنقرر أن 
الأمر يختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام سياسى إلى نظام سياسى 
آخر ومن زمن إلى زمن آخر . حقيقة نلاحظ أن نظام الانتخاب بالقوائم 
يحقق العدالة .الانتخابية ويجعل من الاعتبارات الشخصية أمر محدود 
الأثر ويركز على الاهتمام بالمسائل القومية ٠‏ إلا أنه لا يكون 


00 
.311 .نأ.مه ,011010آ1م8 عرلممف 
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صحيحا التسليم على وجه مطلق بجمييع أوجه الانتقادات التى وجهت 
إلى نظام الانتخاب الغردى . ذلك أن هذه الانتقادات تصدق أيضًا فى 
شان نظام الانتخاب بالقواكم . وعلى أى حال فالأمر يتوقف على مدى 
تقدم الدول ودرجة وعى الشعوب فيها . 


ولنناقش الآن أهم الحجج التى يتذرع بها الفقه من أنصار 
النظامين » لنرى وجه المبالفة المفتعلة لتفنضيل أ- د النظامين على 
الآخر . 
جر 


فمن ناحية » القول بأن الانتخاب الفردى يقيم المفاضلة بين 
المرشحين على أساس أشخاصهم لا علنى أساس مبادئهم ٠»‏ وأن المعركة 
فى الانتخاب الفردى تكون كفاحا بيئ أشخاص لا كفاحا بين برامج 
وأهداف» قول غير سليم 1 


ففى الدول المتخلفة التى لم تبلغ بعد حدا من الرقى 
السياسى لا يعم اختيار التواب فيها على أساس المفاضلة بين 
مبادئ أو مناميج » وإنما يجرى التفضيل من جانب الناخبيين - سواء 
كان النظام الانتخابى المطبق هو نظام الانتخاب الفردى أو نظام 
الانتخاب بالقوائم - على أسس شخصية بحتة وتلعب العصبيات 
والعلاقات الشخصية دورا كبيرا فى تفضيل نائب على آخر ومرشحى 
قائمة على مرشحى قائمة أخرى . ففى النظامين تكون ششخصية 
المرشح أو المرشحين محل اعتبار كبير لدى هيئة الناخبين » وإلا لما 
حرصت الأحزاب فى الدول التى قتبنى نظام الانتخاب بالقوائم - وهى 
أحزاب شكلية ضعيفة العود مزيلة البراميج - على أن تضع فى صدر 
قوائمها أسماء لمرشحين ذوى شعبية كبيرة يتمتعون باعجاب 


لإلامد- 


أما فى الدول المتقدمة والتى وصلت حدا من الرقى » وتكون 
فيها الأحزاب على درجة من النضج والقوة » فنجد أن المرشح فى حالة 
الانتخاب الفردى عكما هوفى حالة الانتخاب بالقاكئمة ٠‏ ليس إلا 
رمزا لمبادئ معينة هى مبادئ الحزب الذى ينتمى إليه . ومن ثم يقوم 
اختيار الناخبين للنواب على أساس المفاضلة بين الأحزاب لا بين 
أشخاص المرشحين . فالناخب يضع نصب عينيه مبادئ ويرامسج الحزب 
الذى ينتمى إليه المرشح غير ناظر إلى ما يريطه به من علاقات 
سخصيه . 

على أنه لايجب المبالفة فى اهدار أهمية الاعتبار الشخصى 
بشان اختيار الناكب حتى فى الدول المتقدمة » فلا زال الناخبون 
حتى فى أرقى الدول مدنية وأعظمها تقدما يتأثرون فى تحديد 
اختيارهم بمدى الرابطة التى تربطهم بمرشح بالذات ولازالت العلاقات 
الشخصية تلعب دورا لايستهان به . فالعلاقات الانسائية » وما 
يحرص الأفسراد على تحقيقه من مصالح يسعون إليها » تجعل للروابط 
الشخصية دور بالغ الأثر فى اختيار النواب » وأن كانت هذه العلاقات 
وتلك الروابط يخف أثرها بطبيعة الحال فى نظام الانتخاب بالتائمسة 
عنه فى نظام الانتخاب الفردى نظرا لاتساع الدوائر الانتخابية فى 
نظام الانتخاب بالقواكم . . 


ومن ناحية أخرى ٠»‏ ضرى أنه من المبالغة القول بأن الانتخاب 
الفردى يجعل المرشح أو الناكب أسيرا لارادة ناخبيه » وبألتالى فهو 
يقدم دائما مصاليح دائرته على الصالح القومى ٠‏ وأن نظام الانتخاب 
بالقائمة يرد للنائب حريته فلا يكون أسير ناخبيه الأمر الى 
يجعله يعمل للمالح القومى لا لصالح دائرقته . 


ذلك أن ظاهرة 'لخضوع من جانب النائب ظاهمرة عامة فى النظامين » 
نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقاكمة ٠‏ وأن اختلف طابعها 
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فى الدول المتخلفة عنه فى الدول المتقدمة والتى وصلت حدا معقولا 
من الرقى . 


ففى الدول المتخلفة نجد فعلا المرشح أو النائب أسير ناأخبيه 
إذ يشعر دائما بواجب العمل لخدمة مصالحهم وضرورة تكريس جهده 
لرعاية شئونهم . هذه الظاهرة توجد فى الدول المتخلفة » صواء تم 
الأخذ منظام الانتخاب الغردى أو نظام الانتخاب بالقاك ة . فقفى نظام 
الاتتخاب الفردى يسحى الناكب فعلا لارضاء ناخبيه بكل الوساكل 
طمعا فى تجديد انتخابه فى الفصل التشريعى المقبل, » ولا يكون 
ذلك إلا باسترضاء غالبية هيئة الناخبين بالدائرة . أنه صيظل 
العارف الشكور أو المخلص المامور لأصحاب النفوذ الانتخابى فى 
دائرته . 


وهذه الظاهرة توجد أيضا فى نظام الانتخاب بالقائمة » إذ يعلم 
النائب تماما أن الحزب الذى رشحه فى هذه المرة لئ يعيد ترشيحه 
فى المرات المقبلة ٠‏ ولن يندرج اسمه فى القواكم الحزبية إذا قلت 
درجة شعبيته فى الدائرة ٠‏ ولم يعد يحز رضاء الهيئة الناخبة بها 
وذلك تحسبا فى انصراف الهيثة الناخبة عن تأييد الحزب فى 
المستقبل ومساندة حزب آخر منافس له . أنه سيعمل ؛ النائب » من 
أجل هذا الشعور » على أن يكون الوفى الطيع لأمالى الدائرة والأمين 
المخلص لهم والغيور على مصالحهم . أنه يعلم تماما أن مدة نيابته 
مؤقتة وهو لئ ينجح فى الانتخابات المقبلة إذا قلب له قادة الحزب 
ظهر المجن » ووقع الجزاء عليه بعدم تضمين اسمه فى قوائم الحزب 
فى الانتخابات المقبلة . 


ان خضوع النائشب لجمهور النأخبين ظهرة واقعية ٠»‏ حال اتباع 
نظام الانتخاب الفردى وحال اتباع نظام الانتخاب بالقوائم »م فى 
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الدول المتخلفة . والقول يغير ذلك فيه دحض لواقع الحال وتنكر لما 
تجرى عليه الأمور فى هذه الدول . 


أمآ فى الدول المتقدمة » وحيث يغلب على الناخبين الانضمام 
إلى الأحزاب السياسية ٠‏ فإنه يمكن القول أن ظاهرة تبعية التاكب 
لجماعة الناخبين والعمل من أجل رعاية شكونها وأرضائها » قد حلت 
محلها تبعية أخرى هى تبعية النائب للاحزاب السياسية . فالواقع -. 
كما يشير إلى ذلك الفقه الدستورى - أن التطور الحديث لنظام 
الأحزاب قد جعل الناكب أو المرشح سواء فى الانتخاب الفردى أو 
الانتخاب بالقائمة خاضعا لتوجيهات الحزب الذى ينتمى إليه . فهذا 
النائب قد أصبح أسير الحزب لا أسير الناخبين » ومن ثم أصبح 
يمثل مبادئ وطنية عامة لا مصالح فردية أو محلية وخاصة بعد أن 
اتخذ الخلاف بين الاحزاب طابعا طبقيا وأصبح كل حزب يمثل طبقة 
معيننة من طبقات الجماعة يدافع عن مصالحها وحقوقها . ولا جدال فى 
أن المصالح الطبقية ليست محصورة فى دائرة معيئة من الدوائر 
الانتخابية » بل تمتد إلى جميع اتحاء البلاد )١(‏ . 


ونحن مع تسليمنا بما أدى إليه التطور الحديث للاحزاب بشأن 
تبعية النواب للاحزاب ٠‏ ومن ثم انصراف النواب إلى الاهمتمام 
بالمصالح القومية وهى ما ينبغى أن يكون » فإنه لا يمكننا بحال 
تجامل الطابع الانسانى لعلاقة النائب بناخبيه وقيامه بدور فعال فى 
تحقيق مصالح اهالى الدائرة فى ظل النظامين ٠»‏ نظام الانتخاب 
الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة ٠‏ وأن كان شعور النائكب بضرورة 
تحقيق المصاالح المحلية للناخبين يختلف بإختلاف الدول المتخلفة 
والمتقدمة » إذ تمثل هذه المصالح مكانا هاما لدى النائب فى الدول 
المتخلفة وتمثل مكانا أقل أهمية فى الدول المتقدمة . الأمر الذى 


. الدكتور ثروت بدوى : النظم السياسية .ص8“‎ )١( 
. 585 الدكتور محمود عاطفا'بنا » المرجع السايق  ص‎ 


- 95م س 


يجعل درجة خضوع النائب للناخبين أكشر عمقا فى الدول الأولى عنها 
فى الدول الثانية . 


كما أن القول بأن الانتخاب الفردى يوّدى إلى الرشوة ويساعد 
على تدخل جهات الادارة فى تزييف ارادة الناخبين » قول يصدق أيضا 
فى النظامين - نظام الانتخاب الفردى ونظام الانخاب بالقواقم - 
كلما قل وعى الشعوب وقلت درجة تمسك الحكومات الحيدة والنزاهة 
والمغاهيم الديمقراطية . 


فإذا كان المال قد شاع استخدامه لشراء أصوات بعغضى الناخبييسن 
فى نظام الانتخاب الفردى ٠‏ فهى يمكن- بل ويوجد فعلا - فى نظام 
الانتخاب بالقوائم فى شكل هبات للاحزاب السياسية من جانب بعض 
المرشحين الذين يرغبون فى وضع اسمائهم فى صدر القوائكم الحزبية» 
من ناحية ٠‏ وكذلك من جانب الحزب ممن لهم مصالح يبتخغون تحقيقها 
حال وصول الحزب إلى منير السلطة » من ناحية أخرى . 


هذا فضلا عن ان اتساع الدوائر فى نظام الانتخاب بالقواقم من 
شأنه أن يضاعف سيل الرشا من جائب مرشحى الأحزاب العدم معرفتهم 


أما بالنسبة للضغط الحكومى وتلاعب جهات الادارة فى تزييفه 
ارادة الأمة » فإن هذا يكون موجودا فى نظام الانتخاب الغردى ونظام 
الانتخاب بالقواقم فى حال وجود الحكومات التى لا تدين بالمغاهيم 
الديمقراطية وتيتعد عن الحيدة والنزاهة فى اجراء الانتخابات . وهو 
أمر يكشر فى الدول التى تفتقر إلى وجود الاحزاب القوية وتيتعد 
عن المناخ الديمقراطى . 
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فإذا كانت الحكومة تستطيع أن تحارب مرشحا أى مرشحين 
بالذات فى نظام الانتخاب الفردى مستخدمة كل ما تملكه من أساليب 
الضغط على هيئة الناخبين ء فإنها تستطيع أن تصل إلى ذات 
النتيجة فى نظام القواكم » وستكون حربها فى هذه المرة أكشر خطورة 
بالنسبة للاحزاب . أنها تستطيع أن تحارب الحزب المناهض لحزب 
الحكومة فى جميع الدوائر » أى على المستوى القومى . 


وهذه الظاهرة » بشطريها الرشوة والضغط الحكومى » لا تكون 
موجودة فى الدول التى يصل شعبها إلى درجة عالية من الوعى ويبلغ 
حدا من التمدين والرقى عوتؤمن حكوماتها بضرودة التزام الحيدة 
والنزاهة فى اجراء الانتخابات ايمانا منها بالمبادئ والمفاهيم 
الديمقراطية البليسة” + وحرصها على وضع هذه المبادئ والمفاميم 
موضع التطبيق . 


ان هذه الظاهرة لا تكون فى حقيقتها قرينا لأسلوب الانتخاب 
الفردى أو أسلوب الانتخاب بالقوائم ٠‏ أنها قرين للمفاهيم البالية 
لدى الدول المتخلفة والتى لم قئل بعد حظا من الرقى والتقدم 
السياسى ٠؛‏ أنها قرين للمناخ غير الديمقراطى الذى مازال يسود تلك 
الدول ويخيم | قى:سمائها . 


أما عن القول بأن الانتخاب اللفردى بالأغلبية يوّدى إلى ظلم 
الاقلية إذ يدرك فريقا من الأمة دون تمثيل » فهذا القول يصدق أيضا 
إذا ما اتبع نظام القاكمة مع نظام الأغلبية » وهوما سبق أن أوضحناه 
من قبل . والنظام الانتخايبى الذى ينجو من هذا النقد هو نظام القواكم 
المقدرن مالتمئثيل النسبى . فهذا النظام وحده هى الذى يحقق ميزة. 
العداثة بين. الأحزاب والاتجاهات السياسية . ويترك لكل منها نصيبا 
فى التمثي بآله جلس بقدر قوته الانتخابية . أى بقدر ما ناله من 
أصوات _الناخبين . 
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ان طريق القائمة ٠‏ إذا لم يقترن بالتمثيل النسبى »؛ يكون 
اقتراعا لسحق المعارضة واهدارا لأصوات تقرب من نصف عدد الناخبين. 
وإذا كأن السياسيى " جامبيتا " قد شبه الانتخاب القردى بالمرآة 
المكسورة التى لا يمكن للأمة أن ترى فيها وجهها » فقد شبه البمحض 
نظام الانتخاب بالقائمة بالمرآة المشوهة أو المضخمة حيث تشوه ارادة 
الأمة وتضخم صورة حزب الأغلبية بأكبر من حقيقته )١(‏ . 


تلك هى مناقشة لأامم الأدلة والاسانيد التى تمدمك بها أنصار 
النظامين - الانتخاب الفردى والانتخاب بالقائمة - حاولا من خلالها 
الكشف عن الواقع الانتخابى الذى يسود النظامين . ورأينا أن ما يراه 
١‏ نصان الإنتخاب بالقائمة عيوبا تخص الانتخاب الفردى وحده محل 
نظر » وأنها توجد على نفس الدرجة أو تفوق فى نظام الانتخاب 
بالقائمة » وأن الأمر مرهون بمدى درجة التقدم والرقى الذى تتمتع ببه 
الدولة . فالاخطار الانتخابية السابقة توجد فى الدول المتخلفة 
التى لم تئل حظا كافيا من النضج السياسى والتمدين الحضارى 
سواء كان النظام الانتخابى المطبق هو نظام الانتخاب الفردى أو نظام 
الانتخاب بالقائمة . 


أما فى الدول المتقدمة والتى حصل شعبها على درجة عالية من 
النضج والرقى ٠‏ ويلغفت فيها قوة الاحزاب حد الكمال » وتمسكت 
الحكومات فيها بالمفاهميم والقيم الديمقراطية ٠‏ فإن هذه العيوب 
تتلاشى أو تتوارى » بفضل ما وصلت إليه هذه الدول من قيم التزصت 
بها شعوبها وأحزابها وحكوماتها . 


على أنه يبقى التساؤل قائما : أى النظامين أجدر بالتطبيق ٠»‏ 
النظام الأعدل أم النظام الأصلح ؟ 
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ان ما يتفق عليه الفقه الدستورى هو اعتبار نظام الانتخاب 
بالقاكئمة المقرون بالتمثيل التسبى خير نظام يحقق العدالة فيتيح 
لكل الأحزاب والاتجاهات السياسية فى الدولة تمثيلا عادلاا فى 
البرلمان بقدر ما نالته من أصوات . فهذا النظام يتدارك ما ينج عن 
تطبيق نظام الانتخاب الفردى أوى نظام الانتخاب بالقائمة بالأغلبية 
من محاباة حزب الأغلبيية واهدارحق الاقلية فى .التمثيل النيابى . 


على أن العدالة لا تبتفى لحد ذاتها فى النظم الانتخابيسة 
)١(‏ . ولا يمكن التعويل عليها وحدما فى اختيار النظام الانتخابى 
الاجدر بالتطبيق ٠‏ وإنما الأمر يتوقف على ظروف الحال فى كل دولة . 


فمثلا إذا كان النظام فى الدولة يهدف إلى تكوين أغلبية 
برلمانية واضحة تحقيقا للاستقرار الوزارى »؛ فإن هذا النظام سيكون 
أميل إلى نظام الانتخاب الفردى عنه بالنسبة لنظام القواكم . هفكذا 
عمل النظام السياسى فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على 
التمسك بهذا النظام ٠‏ ويبدى شعبا الدولتين ارتياحا كبيرا له فلا 
يبغيان عنه بديلا . 


لقد انتهت الدولتان إلى قيام الحزبين الكبيرين » ورفضتا 
وجود حزب ثالث منافس لهذين الحزبين . كما انتهت الدولتان فى 
تطورهما السياسى وفى تنظيمهما الحزيى البالخ. حد الكمال إلى أن 
تجرى الانتخابات على أساس من المبادئ الحزبية دون الأشخاص ٠»‏ 
والمرشح الذى يتقدم للانتخاب فى بريطائيا أو فى الولايات 
المتحدة الأمريكية يعتمد على حزيه وعلى منظماته وعلى مبادفه 
السياسية ومذاهبه الاجتماعية أضعاف اعتماده على صفاته 


3 الد كتور وايت أبراهيم والاستاذ توفيق حبيب ٠‏ المرجع السابق اص 
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الشخصية. إذ أن الطباح البريطانية والأمريكيه قد نزهت نظام 
الانتخاب الفردى عندهم عن معظم الشواكب التى يدعيها الفقه 
الدستوى عيوبا تشوب نظام الانتخاب الفردى . 


وعلى الرغم من أن الانجليز والامريكيين يشعرون فى بعض 
الاحيان بعدم عدالة هذا النظام وتحيزه لحزب الأغلبية إعمالا لقاعدة, 
تكبير تمثيل الأغلبية وتقليل تمثيل الأقلية ٠‏ فإنهم يشعرون 
بإرتياح كبير نحو هذا النظام بإعتباره من التراث الاجتماعى الموروث 
ولا يرضون عنه بديلا . 


وإذا كان النظام الفردى قد لاقى نجاحا وازدمارا فى هاتين 
الدولتين » فإن القياس عليه وتطبيقه فى دول أخرى تتعدد فيها 
الأحزاب السياسية ولا تضع وزنا لوجود أغلبية برلمانية أو حكومة 
مستقرة ٠»‏ بل ترحب بأغلبيات مؤتلفة » يكون ضريا من العبث . 
٠‏ ويكون من الاصلح لهذه الدول اتباع نظام القوائم على أساس التمثيل 
النسبى » وهى يفضل من حيث التطبيق لديها نظام الانتخاب الفردى. 


على أن نظام الانتخاب بالقوائم قد لايكون صالحا للتطبيق 
حتى فى الدول التى تتعدد فيها الأحزاب السياسية . بل قد يكون 
النظام الفردى مو الأصلح للتطبيق . 


فإذا كانت الأحزاب السياسية آهلة بالعناصر الضعيفة قليلة 
الوزن » فيكون من الأنضل الأخذ بنظام الانتخاب الفردى ٠‏ إذ يكون 
من شأن هذا النظام اعطاء الفرصة لشخصيات مستقلة لها ثقلها ووزنها 
للدخول إلى البرلمان . 
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أما إذا كانت الأحزاب السياسية تضم لفيفا من الشخصيات 
البسارزة واللامعة قى العمل السياسى ٠‏ كان النظام الأصلح هو نظام 
الانتخاب بالقواكم 5 


' كما أن اختيار النظام الانتخابى الأصلح للتطبيسق يتوقف أيضا 
على عامل نفسى » لايقل أهمية عن أشر الاحزاب فى التفضيل ٠‏ وهذا 
العامل النفسى يكمن فى تقبل جمهور أو شعب الدولة لهذا النظام أي 
ذاك . فالشعب الفرنسى قد رفض .بشدة - عدا فترات قصيرة ١19١‏ - 
1465 - نظام الانتخاب بالقوائم فى شأن اختيار اعضاء الجمعية 
الوطئية لأنه اعتاد - شأنه فى ذلك شأن الشعب الانجليزى والامريكى 
- نظام الانتخاب الفردى بالاغلبية . 


عومد 


الباب الثانسى 
نظام الإنتخاب الفردى ونظام الإنتخاب 
بالقائلمة فى النظام الدستورى المصصرى. 


ان المشتغل بدراسة الأنظمة الدستورية فى مصر ء - ماضيها 
وحاضرها - ٠‏ يلحظ حيرة المشرع المصرى وتردده بيرم نظام الإنتخاب 
الفردى ونظام الإنتخاب بالقائمة بشأن تشكيل المجالس النيابية : 
فمن نظام .الإنتخاب الغردى الذى ساد مصر مدة طويلة قرابه نصف قرن 
أو يزيد ء يتحول المشرع إلى نظام الإنتخاب بالقوائم » ثم إلى. نظام 
مختلط يجمع فيه بين النظامين » ثم يعود » فى النهاية » مرة أخرى 
إلى النظام الأول ومى نظام الإنتخاب الغردى . فقد اتبع المشرع 
المصرى اسلوب الإنتخاب الفردى منذ أن عرفت مصر نظام المجالس 
النيابية )١(‏ بمغهومها السليم ء أى منذ عام ١1١*‏ وذلك فبى ظل 
القانون النظامى الصادر فى أول يوليو ١1١7‏ بشأن انتخاب' أعضاء 
الجمعية التشريعية . وأبقى المشرع المصرى على هذا النظام بشأن 
انتخاب بعض أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاءِ مجلس النواب فى ظل 
دستورى 5154137 :194170 


وقد ظل المشرع عندنا. وفيا لنظام الإنتخاب الفردى بعد قيام ٠‏ 
.شورة يوليو عام ١407‏ ء فاخذ به وطبقه بشان انتخاب المجالس 
النيابية (مجلس الأمة) فى ظل دستورى ١155 . ١905‏ . وكذلك 
فى سُشان مجلس الشعب فى سنينه الأولى فى ظل دستور ١911/١‏ * : 


ويبدو أن المشرع المصرى قد أراد أن يساير الدول التى تأخذ 
بنظام الإنتخاب بالقوائم » فإعتنق نظام الإنتخاب بالقائمة المقترن 


)١1(‏ إذ سبق وأشرنمًا فى مقدمة البحث أننا سنقصر دراستنا لنظامى 
الإنتخاب الفردى والقائمة فى اطار المجالس النيابية دون غيرها من 
المجالس التى أوجب المشرع تشكيلها بطريق الا نتخاب . 


الم - 


بالتمثيل النسبى بالقانون رقم ١١4‏ لسنة 1187 المعدل لقانون 
مجلس الشعب رقم 8” لسئة الفذيدد” 


على أن العمل بنظام الإنتخاب بالقائمة لم يدم أكشر من ثلاث 
سنوات » فتم العدول عنه .تحت تأثير الرأى العام واتجاه القضاء 
نحى تقرير عدم دستوريته ٠»‏ إلى نظام مختلط جمع فيه المشرع بين 
النظامين - نظام الإنتخاب بالقوائم ونظام الانتخاب الفردى - وذلك 
بالقاتون رقم ١8‏ لسنة ١185‏ بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 78 
لسنة 1١94195‏ 


إلا أن هذا النظام الأخير (المختلط) لم يعمر طويلا »شأنه فى 
ذلك شأآن سابقه » فتم وأده وهي قصير العمر وإذ سرعان ماعلت 
صيحات المفكرين وزعماء الأحزاب السياسية فى مصر مناديه بهجرة » 
والعودة من جديد إلى نظام الإنتخاب الفردى مما حدا بالمشرع إلى 
العدول عن نظام الإنتخاب بالقائمة والعودة من جديد إلى نظام 
الإنتخاب الفردى بمقتضى القانون رقم 3٠‏ لسنة 1١19٠‏ 


والدراسة التحليلية لأنظمة الإنتخابات التى عرفتها مصر »ء ولا 
تزال منذ عام ١41‏ وحتى وقتنا الحاضر » ومحاولة تقويمها من 
الناحية الفقهية » تقتضى د إلى فصول أربعة على 
النحى التالى : 

الفصل الأول : فى نظام الإنتخاب الفردى منذ عام ١117‏ حتى 
عام ١947‏ . 

الفصل الثانى : فى نظام الإنتخاب بالقائمة المقترن 

بالتمثيل التسبسى منذ عام 1١917‏ حتى عام 1١45‏ 
الفصل الثالث ٠‏ فى نظام الإنتخاب المختلط منذ عام ١9445‏ حتى 
عام 146٠‏ 
الفصل الرابع المتودة اه من جديد إفى نظام الإنتخاب الفردى منذ عام 
٠‏ حتى وقتنا الراهن 


سيران ان 


الفصل الأول 
نظام الإنتخاب الفردى 
بشأن انتخاب المجالس النيابية 
فى الفترة ما بين عام 143 حتى عام 141 


قلنأ أن مصر قد عرفت نظام الإنتخاب الفردى منذ بداية عهدها 
بالمجالس النيابية الصحيحة » وهو فى رأيناً مئذ عام 7 بشان 
انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية . وظئلت مصر وفيه لهذا النظام 
طوال العهد الملكى ٠‏ أى فى ظل دستورى 1١9137‏ 3191700 . 


وبالرغم من قيام شورة 1 يوليو بإحداث تغيرات جذرية من 
النواحى السياسية والإجتماعية فى الواقع المصرى » لم يخطر بال 
مشرعى الثورة المساس بالأسلوب المتبع بشأن اختيار أعضاء 
المجالسى النيابية ٠‏ وهو اصلوب الانتخاب الفردى . حقيقه أدى 
التغيير .السياسى والإجتماعى ' إلى احداث تعديل بسيط على هذا 
النظام » لم يمس جوهره » كإشتراط ضرورة تخصيص نصف عدد مقاعد 
المجلس النيايى للعمال والفلاحين وما أدئ إليه من تقيد الناخب فى 
كل دائرة انتخابية بإختينار نائبين - لا نائب واحد - يكون أحدهمما 
على الأقل من العمال والفلاحين » لكن المشرع » سواء الدستورى أو 
العمادى . لم يشا » مع ذلك ٠»‏ أن يعدل عن نظام الإنتخاب الفردى 
أو يرتضى عنه بديلا . فإستبقنى العمل مه إلى أن أخذ بنظام 
الإنتخاب بالقوائم بمقتضى القانون رقم ١‏ للسنة 1١987‏ . 


والدراسة التحليلية لنظام الإنتخاب الفردى ٠»‏ خلال الحقيه 
السابقة ٠»‏ تقتضى أن نعرض لطبيعته وتبيان ما إذا كان الإنتخاب 
على دور واحد أو على دورين » وبمعنى آخر ما إذا كان يأخذ بنظام 
الاغليية النسبية أم الأغليية المطلقة . ويقتضى حسن العرض أن 


ل لاد 


نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول فيهما على التوالى نظام 
الإنتخاب الغردى فى مصر الملكية ثم فى مصر الجمهورية . ' 
المبحث الأول : فى نظام الإنتخاب الفردى قى مصسر 
الملكية " الفترة من ١9210-1١945١‏ ". 
المبحث الثانى : فى نظام الإنتخاب الغردى فى مصر الجمهورية 
" الفتسرة مئ عام "1١915 - 1١981‏ 


المبحث الأول 
نظام الإنتخاب الفردى فى مصر الملكية 
الفترة ما بين عام 151-؟15605 


ساد هذه النترة دساتير ثلاثة : أولهما القانون النظامى الصادر 
فى أول يوليو عام ١417‏ والقانون الإنتخابى الصادر تبعا له رقم 
٠‏ لسنة 33377 ء وثانيهما الدستور المصرى الصادر فى 1١9017‏ 
والقانون الإنتخابى رقم ١١‏ لنة 1475 ء وتالثهما الدستور 
المصرى الصادر عام ١97١‏ والقانون الإنتخابسى رقم 78 لسنة 191٠‏ 
. وسوف نعرض فيما يلى لدراسة تطبيق نظام الإنتخاب الفردى فى 
ظل كل من هذه الدساتير وقوانينها الإنتخابية ٠‏ كل فى مطلب على 
حده ء وذلك على النحو التالى : 

المطلب الآول : نظام الإنتخاب الفردى فى ظل القاتون النظامى 
الصادر فى أول يوليى عام 1931 

المطلب الثانى : نظام الؤنتخاب الفردى فى ظل دستور 19103717 


المطلب الثالث : نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 19470 


0 


المطلب الأول 
نظام الإنتخاب الفردى فى ظل القانون النظامى 
رقم أ الصادر فى أول يوليو 1١117‏ 
*" انتخاب الجمعية التشريعية " 


الأخذ بنظام الإنتخاب الفردى بالنسبة لبعض أعضاء الجمعية 
التشريعية ؛: 
أخذ القانون النظامى رقم 74 لسنة ١177‏ والقانون الإنتخابى 
الصادر تبعا له رقم ٠٠‏ لسنة 141١‏ بنظام الإنتخاب الفردى 
بالنسبة لجزء من أعضاء الجمعية التشريعحية . ققد كانت الجمعية 
التشريعية تتألف من أنواع ثلاثة من الأ عضاء: ‏ أعضاء معيئون 
بقوة القانون )١(‏ » أعضاء معينون من جانب الحكومة (؟) » وأعضاء 
فبالئدبة للأعضاء المنتخبين ٠»‏ والذى يبلغ عددهم صسته 
وستين عضوا » فقد كان يتم اختيارهم عن طريق الا نتخاب الفردى . 


وقد وزعت المادة الثالفة من القانون النظامى رقم 59 لسئة:” 
للأعضاء المنتخبين على مناطق البلاد المختلفه ليقوم 


[1) أما الأأعضاء المعينون بقوة القانون فهم النظار ( أى الونراء) 

(؟) أما الأعضاء المعينون من قبل الحكومه مكان يبلغ عددهم سبعه عشر 
عضوا الرئيس والوكيل والخمسة عشر بيتم تعينهم على نحو يكفل الثياية 
عن الاقليات والمصالح التى لم تنل نصيب فى الانتخاب . راجع المادة 
الثانية من القانون التظامى ١9١+‏ وقد كان يتم توزييع الخمسة عشر عصوا 

المعينين من قبل الحكومة على النحو التالى ': 

4 متاعد للأقياط . * للعرب البدى "٠.‏ للتجار ٠؟‏ للأطباء . مقعد واحد 
للمهندسين » * لرجال التربية العامة أو الدينية . مقعد للمجالس البلدية 
انظر المادة الثالشة من القانون النظامى 1115 : راجع فى ذلك الدكتور 
محمود متولى : مصر والحياة الحزبيه والنيابيه قبل سنة 19617 حلاص 
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النتاخبون (المندويون) بإختيار ناكب واحد عن كل دائرة انتخابية 
والتى يصدر بتحديدها قرار من ناظر الداخلية )١(‏ . 


وفى هذا الشأن نص قائون الإنتخاب رقم "١‏ لسنة 191 عفى 
مادقه التاسعة عشرة »على أن" ينتخب مندوبى كل دائرة من دواكر 
الإنتخاب عضوا واحدا للجمعية التشريعية ودوائر الإنتخاب تعين فى 
جدول يقرره ناظر الداخلية بتصديق مجلسس النظار طبقا للتوزيع 
المبين فى المادة الثالشة من القانون النظامى ” 


ويظهر مما سبق » أن المشرع قد اعتنق : فى نظرئا » نظام 
الونتخاب الفردى بدليل أنه قد قام بتقسيم القطر المصرى إلى دوائر 
انتخابية وأعطى لناخبى كل دائرة حق اختيار نائب واحد عنها لا أكثر 
وذلك بطريق الانتخاب غير المباشر (؟) . 
)١(‏ وقد نصت المادة الثالفة على أن " الأعضاء المنتخبون يوزعون على 
الوجه التالى : 


التاهرة 4 الفيوى ؟ 

الاسكتدرية + إلمنياً ؟ 

الغربية لا أسيوط ه 

المنوفية ه جد 1 

ا كا 

1 ٠ بحيرة‎ 

الفرقية ه , ورسميد والاسساعيلية ١‏ 
القليوبية + أ ١‏ 

الجيزة * دمياط ١‏ 

يشى سويف »* 


راجع فى ذلك محمد خليل صبحى ؛ تاريخ الحياة النيابييه فى مصر 
الجزء الخَامي ص 2917 

(1) وقد أخذد نائون الانتخاب بنظام.الانتخاب غير المباشر على درجتين » 
حيث كان يقوم ناخبو كل دائرة باخثيار المندوبين : ثم يقوم المنديون , 
بانتخاب أعضاء الجمغية التشريعية . هذا وقد أخذ قانون الانتخاب بمبدآ 
الاقشراع العام حيا؛ أعطى هذا الحق لكل مصرى بلغ من العمر عشرين عاما . 
أنظر في ذلك : الد “تور عبد الفتاح صايرداير : مبادئ القانون الدستورى 
ص ٠ 4١‏ الدكتور سصطفى أبو زيك فهمى : النظا الدستورى للجمهورية 
العربية المتحدة 1955 ص "١‏ ومؤلفه الدستور المصرى ورقابة دستورية 
القوانين ص19 . 


7 رن 5 


انتخاب بالأغلبية : 

نصت المادة الأربعون من قانؤن الانتخاب رقم “* لسنة 1417 
على أن" ينتخب اعضاء الجمعية التشريعية بالأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الى أعطيت » فإذا لم يحصل أحد المرشحين فى المرة 
الأولى على الأغلبية المطلقة . يعاد الانتخاب فى ظرف ثمانية أيام 
بين الذين نالوا العدد الأكثر من الأصوات وفى المرة الثانية يكون 
الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات التى أعطيت 2 فإذا 
حصل اثنان فاكشر من المرشحين فى المرة الثائية للانتخاب على 
أصوات متساوية فى العدد ٠‏ كانت الأغلبية لمن تعينه القرعة ويكون 
عمل القرعة بمعرفة الرئيس ( رئيس اللجنة )" , 


ويكشف النص السابق عن أن. المشرع المضرى قد تبنى نظام 
الؤنتخاب الفردى غير المباشر على دورين لا على دور واحد . فإشسرط, 
لفوز المرشح بالعضوية فى الدود الأول أن يحصل على الأغلبية 
المطلقة لعدد الأ صوات التى اعطيت فى الدائرة . 


أما إذا لم يحصل أحد المرشحين فى الدور الأول على نسبة 
الأغلبية المطلقة فتجرى اعادة الإنتخابات لدور ثان " بين المرشحين 
الذين نالوا العدد الأكثر من الأصوات " . على أن المشرع لم يبين 
لنا عدد المرشحين الذين يحق لهم دخول المعركة الإنتخابيسة فى دور 
الاعادة إذ جاء النص بصيْفة الجمع الأمر الذى يمكن معه حمل المادة 

المذكورة على أحد معينين : 7 : 

إما أن المشرع قد أراد أن يعطى لبون 7 شتركوا فى الدور الأول 
الحق فى التقدم للدور الثانى والدليل على ذلك ما جاء فى العبارات 
' الأخيرة لتلك المادة من أنه إذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين فى 
المرة الثانية للإنتخاب على أصوات متساوية فى العدد كانت 


والدكتور السيد صبرى المرجع السابق ص "9١‏ . 


له 


الأغلبية لمن تعينه القرعة . وإما أن المشرع قد أراد أن يترك للإدارة 
مهمة تحديد عبطريقة تحكمية + العددٍ الذى له حق التقدم للدور 
الثانى 'من بين الذين نالوا أكشر الأصوات فى الدور الأول . وكنا 
فى غنى عن هذا التغفسير لو أن المشرع قد جاء وجعل دور الاعادة بين 
المرشحين اللذين نالا العدد الأكشر من الأصوات فيكون بذلك قد قطع 
داير كل خلا ف يثور فى هذا الشأن . 


على أى حال ففى دور الإعادة يكتفى لفوز المرشح حصوله على 
الأغلبية النسبية لعدد الأصوات التى اعطيت فى الدائرة » وهو مأ 
بيشه المشرع فى عجز المادة الأربعين من قانون الإنتخاب . 


اجراء القرعة فى حالة تساوى مرشحين لاختيار النائز فى دور 
الإ عادة : ١‏ 

لقد واجه المشرع فى قانون الإنتخاب فرص حصول مرشحين 
فاكثر على أصوات متساوية من حيث العدد فى دور الإعادة ٠‏ ولم 
يشأن أن يجرى انتخابات لمرة أخرى ثالثه ٠‏ بل أوجب اجراء قرعة تحسم 
بمعرفة رئيس لجنة الإنتخابات «بالتالى يفوز المرشح الذى تعينه 
القرعة دون غيره من المرشحين . 


ليس هناك مجالللفوز بالتزكيه : 
لم يواجه المشرع فى قانون الإنتخاب رقخ 7١‏ لسنة ١115‏ فرض 
وجود مرسشح واحد فى الدائرة لعضوية الجمعية التشزيعية الأمر الذى 
يؤدى إلى التساؤل عما إذ!ا كان القانون يتطلب اجراء الانتخابات لهذا 
المرشح الوحيد رغم عدم وجود منافس له . 


إن مقتضى سكوت المشرع عن مواجهة هذه الحالة هو وجوب إجراء 


الإنتخابات ويشترط حصول المرشح فى الدور الأول على نسبة 
الأغلبية المطلقه » فإذا لم يحصل على هذه النسية تعاد الإنتخابات 
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ويعتبر فائزا إذا ما حصل على أى عدد من الأصوات ولو صوتا واحدا 
هذا هى التغفسير الذى يمكن أن نقول به فى حالة سكوت المشرع عن 
مواجهة فرص النجاح بالتزكية . 


ومن نافلة القول أن سكوت المشرع عن معالجة هذا الفرض كان أحد 
مثالب ذلك القانون بالنظر إلى ما يترتب على التفسير الذى أشرنا 
إليه من اثقال كاهل الدولة بأعباء مالية كانت فى غنى عتها لى كان 
مشرع ذلك ' العصر قد تنبه للفرض المذكور (تقدم مرشح واحد 
للإنتخاب) وحسمه بنص صريح . 


اجراء انتخابات قكميلية بالنسبة للأعضاء المنتخبين فى 
الجمعية التشريعية : 

نصت المادة' السابعة من القانون النظامى على أنه " إذا خلا محل 
أحد الأعضاء فى الجمعية التشريعية يختار بدله فى ثلاشة أشهر 2 
على الآكثر بطريق الإنتخاب والتعيين على حسب الأحوال ولا تندوم 
عضويه العضو الجديد إلا لنهاية مدة العضو الذى حل محله " . 


والذى يتضح من النص السابق أنه فى الحالة التى يخلى فيها 
مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالجمعية التشريعية | عبسبيب 
الإستقالة والعزل أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب ٠‏ تجرى انتخابات 
جديدة وخلال ثلاثة أشهر لإختيار من يحل محله ٠‏ وتطيق فى شأنه 
القواعد المتصوض عليها بشان الإنتخاب بولا تدمم مدة العضى 
الجديد إلا لنهاية مدة العضّو الذى حل محله )١(‏ . 


)١(‏ أما بالشنبة للأعضاء المعينين فيتم تعيين عضو آخر بدلا منه على 
أن يكون .من ذات الطائفنة التى كان .ينتمى إليها العضو الذى خلا مكانه ,2 
فإذا كان من الغرب التدو وجب تعيين:عضوا آخر من ذات الطائفة وهكذا . 


وه - 


المطلب الثانى 
نظام الإنتخاب الفردى 
فى ظل دستور 13 


اعتمد 'الدستور المصرى الصادر عام 1477 نظام المجلسين لا 
نظام المجلس الواحد بشأن تشكيل المجالس النيابية . حيث نصت 
المادة لال منه على أن " يتكون البرلمان من مجلسين ٠»‏ مجلس 
للشيوخ ومجلس للنواب " )١(‏ . 


وكان مجلس الشييح يتألف من عدد من الأعضاء ياتى خمسيهم 
عن طريق التعيين من جانب الملك . بينما يأتى الثلاثة أخماس 
الباقون عن طريق الإنتخاب. . وهى ما يستفاد من نص المادة 4لا من 
ذات الدستور وحرفيتها " يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء 
يعين الملك. خمسيهم وينتخب الثلائة أخماس الباقون على مقتضى 
أحكام قانون الإنتخاب ".أما مجلس النواب فقد كان يؤلف بالكامل من 
أعضاء يأاتون جميعهم عن طريق الوحت » وهو ما نصت عليه المادة 
من ذات الدستور بقولها " يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبيسن 
بالإقتسراع العام على مقتضى أحكام قانون الإّنتخاب " 


اعتماد نظام الإنتخاب الفردى فى تشكيل المجلسين 
صدر دستور ١177‏ مضمنا نصوصه المبادئ الأساسية لنظام 
الإنتخاب الفردى ٠‏ وهق ما يستفاد من المواد هلا . 5لا ,6# ء 4/ 
الخاصة بأسس تقسيم الدوائر الإنتخابية » سواء تعلقت بمجلس 
الشيوخ أي بمجلس النواب؛احيث يتوم ناخبى كل دائرة انتخابية يبلغ 
تعدادها مائة وثمانين ألفغا باختيار شيخا واحدا لمجلس الشيوج 3 
)٠١(‏ ومع ذلك فقد اقترجح عند وضع الدسكون الاخذ بنظام القن الواحد 
غير أن هذا الإقحرا 1 بالاجماع و فضل أعضاء 


تسهياة 
اللجنة العامة اتباع نظام المجلسين قائم غلب بلاد اا وقت ذاك , 
راجع فى ذلك الدكتور السيد صيرى اسع ااي ص 7548 
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وكل دائرة يبلغ عددها ستين ألفا بإختيار ناكبا واحدا المجلس 
النواب . 


ولقد قرر المشرع :فى بادئ الأمر . فى قانون الإنتخاب رقم 1١١‏ 
لسلة 1١17‏ 2 أن يتم الونتخاب الفردى على نحى غير مياشر .إذ 
نصت المادة 7١‏ منه على أن" ينتخب مندوبو كل دائرة من دوائر 
الونتخاب عضوا واحد لمجلس النواب " ونصت المادة 50 على أن" 
ينتخب مندوبى المندوبين وهم ناخبي الدرجة الثالشة فى كل داشرة من 
دواكر الإنتخاب عضوا واحدا لمجلس الشيوح” )١(‏ على أن اسلوب 
الانتخاب غير المباشر لم يعمر طويلا عإذ قرر أول برلمان منتخب 
الأخذ بالإنتخاب المباشر على درجة واحدة بالسبية لمجلسى 2 
البرلمان - الشيوخ والنواب - وذلك بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 
15] (5) فيقوع ناخبو كل دائرة انتخابية بطريق مباشر بإختيار 
ناكب لمجلس الشيوج وناكب لمجلس النواب . 


انتخاب بالأغلبية : 

واجهت المادة 08 من قانون الونتخاب . فى الباب الثانى منه 1 
مسألة تنظيم الإؤنتخاب بشأن أعضاء مجلس النواب . فنصت على أن" 
ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التى 
أعطيت ٠‏ فإذا لم يحصل أحد المرشحين فى المرة الأولى على 
الأغلبية المطلقة » يعاد الإنتخاب فى مدى خمسة أيام بين 


)١(‏ طبعا للمادة ١5‏ من هذا القانون يقوم الناخبون بإختيار المندوبين 
ويسمون بالمندوبين الثلاثيسن (أى أن ل ثلاثين ناخبا فى الدائرة 
يقومون بإنتخاب مندوب واحد ) ويكون انتخاب مؤلاء المندوبون 
بالأغلبية النسبية ٠‏ شم يقوم مولاء المندويون بإختيار أعضاء مجلس 
النواب . أما بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ فإن انتخاب يتم تبعا 
للمادة ٠5١‏ من ذات القانون على ثلاث 0 حيث يقوء خمسة من 
المندوبين بإحُتيان مندوب منهم ويكون مهمته اختيار اع مجلس الشيسوخ 


0 الوقائع المصرية فى ١4‏ أغسطس ١484‏ ص ١‏ العدد ؟" وانظر أيضا 
محمد خليل صبحى : الحياة النيابية الجزء الخامس ص 585 - 


-4ه6- 


. المرشحين اللذين نالا المدد الأكشر من الأصوات ». فإذا تساوى معهما 
أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما فى 
المرة الثائية . 


وفى المرة الثانية يكون الإنتخاب بالأغليية النسبية لعدد 
الآأصوات التى اعطيت » فإذا حصل اثنان فأكشر من المرشحين على 
أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لم تعينه 


القرعة " . 


وجاءت المادة /" من ذات القأنون » فى البأب الرابع منه » محيلة 
فى شان انتخاب أعضاء مجلس الشيوم إلى القواعد المتبعمه فى شان 
انتخاب أعضاء مجلس النواب بقولها " تجرى أحكام الباب الثانى على 
انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلا ما كان منها مخالفا لما نص عليه 
فى هذا الباب " . والذى يبين من المادتين السابقتين أن المشرع قد 
تبنى نظام الإنتخاب الفردى بالأغلبية على دورين - لا على دور 
: واحد - بشأن اختيار. أعضاء مجلسى البرلمان » الشيوخ والنواب . 


ففى الدور الأول تطلب القانون حصول المرشح على نسبة 
الأغلبية المطلقة لعدد الآصوات الصحيحة التى أعطيت فى الدائرة » 
يحصل المرشح »حتى يفوز بمقعد النيابة » فى مجلس الشيو أو 
النواب فى الدور الأول على نسبة من الأصوات تغوق ما يحصل عليه 
بقية المرشحين مجتمعين . فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على 
هذه النسبة اعيدت الإنتخابات مرة ثانية ٠‏ وتكون الإعادة - فى مدى 
خمسة أيام - بين المرشحين اللذين نالا أكتر الأصوات 86 
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فإذا حصل وتساوى مع هذين المرشحين أى مع أحدهما واحد أو 
أكشر من المرشحين الآخرين اشترك معهما فى المرة الثانية عأى فى 
دور الو عادة ‏ 


وهنا نلحظ أن قانون الإنتخاب رقم ١١‏ لسنة ١177‏ قد أحرز 
تقدما ملحوظا عن مسابقة القاتون الإنتخابى لسدة ١9357‏ بشأن 
انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية » حيث حصر القانون رقم 1١‏ 
لسنة ١177‏ دور الاعادة بين مرشحين اثنين فقط » رهما المرشحان 
. اللذان نالا أكثشر الأصوات » وإذا حصل وتساوى مع هذيِْن المرشحين أو 
مع أحدهماواحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما فى 
المرة الثانية .أما القانون الصادر عام 1411 قلم يحدد العدد الذى 
له حق دخول انتخابات الإعادة إذا لم يحصل أى من المرشحين: فى 
الدور الأول على الأغلبيية المطلقة لعدد الأضوات التئ اعطيت صحيحة 
. على أى حال فقد اكتفى القانون الإنتخابى رقم ١١‏ السنة ١975”‏ 
لفوز المرشح فى دور الإعادة بحصوله على الأغلبية ‏ التلبية أو, 
البسيطة دون تطلب حصوله على الأغلبية المطلقة ء وذلك عندما 
يتجاوز عدد الذين دخلوا انتخابات ال عادة أكثر من اثنين . 


على أنه فى حالة تساوى المرشحين فى الاصوات فى دور الإعادة 
. فلاتعاد الانتخابات لمرة ثالشة بل يكون الاختيار بينهما بالقرعة 
التي تجريها لجنة الو نتخاب ويكون الفوز لمن تعينه القرعة ٠‏ 


النص على حالة الفوز بالتزكيه : 

6 عالجت المادة 0 سالغة الذكر الحالة الطبيعية », وهى حالة 
: وجود أكثر من مرشح فى الدائرة «حيث تجرى الإنتخابات ونقا 

.للإصول التى أباتت عنها المادة السابقة . ولكن ماذا فيما لو لم 
يتقدم للترشيح فى الدائرة سوى مرشح واحد » أو تقدم للترشيح 

” أكشر من مرشح ولا يوجد بينها سوى ترشيح واحد صحيح ؟ 
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لقد واجهت المادة 5١‏ من قأنون الإنتخاب رقم ١‏ لسنة 1١9177‏ 
هذه الحالات بقولها " فإذا لم يتقدم فى داكرة انتخاب أكشر من 
ترشيح شخصى واحد ترشيحا صحيحا اعلنت اللجنة انتخاب المرشح 
عند انقضاء الميعاد المتقدم ذكره - خمسة أيام - وبلا حاجة لتولى 
اجراءات الإنتخاب بالنسبة له " . على أن المادة السابقة قد تم 
تعديلها بالقانون الإنتخابى رقم 4 لسنة ١455‏ على نحو يعطى 
الإختصاص بإعلان الفوز بالتزكية لوزير الداخلية نفسه عوضا عن 
لجنة الإنتخاب 2 . فنصت على أنه " إذا لم يتقدم فى دائكرة 
.انتخاب أكثر من ترشييح شخصى واحد ترشيحا صحيحا » أعلن وزير 
الداخلية انتخاب المرشح عند انقضاء الميعاد المتقدم ذكره ويلا 
حاجة لتولى اجراءات الإنتخاب بالنسبة له" . والذى يبين من المادة 
١‏ من قانون الإنتخاب أن المشرع قد قئن نظام الفوز بالتزكية فى 
الدواكر التى لا يوجد بها سوى ترشيح واحد صحييح »دون حاجة 
لخ جراء انتخابات . 


اجراء انتخابات تكميلية بالنسبة لأعضاء البرلهمان المنتخبيين : 

نصت المادة ١١7‏ من الدستور على أنه " إذا خلا محل لاحد 
أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب . يختار 
بدله بطريق التعيين أو الإنتخاب على حسب الأحوال وذلك فى مدى 
شهرين من يوم اشعار البرلمان الحجوظة بخلو المحل » ولا تدوم نيابة 
العضو الجديد إلا لنهاية مدة سلفه " )١(‏ . 


والنص السابق يواجه حالة خلى محل أحد الأعضاء بالمجلسيئ, 
الشيوخ والنواب ٠‏ وأوجب بالننيبة لحالة خلو محل أحد الأعضاء 
المنتخبين . اجراء انتخاب تكميلى فى مدى شهرين من يوم اخطار 


)١(‏ وقد جاءت هذه المادة ضمن المواد > وردت الفرع الثالث من 
الفصل الثالث تحت عنوان أحكام عامة مخ 
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البرلمان للحكومة بخلو المجل وتكون مدى نيابة العضى الجديد هى 
المدة الباقية لمدة سلفه بالمجلس )١(‏ . 


نظام الإنتخاب الفردى 
فى ظل دستور 1١9417٠١‏ 


عمل دستور ١476١‏ ء شأئه فى ذلك شأن دستور 13147 يعلى 
الأآخذ بنظام ازدواج المجلس النيابى » فكان البرلمان يتكون من 
مجلسين . وفى ذلك نصت المادة 5لا من الدستور على أن يتكون 
البرلمان من مجلسين ٠‏ مجلس للشيوخ ومجلس للنواب " 


على أنه إذا كان دستور ١9170‏ قد اعتمد نظام الإنتخاب 
بالتسبة لاعضاء مجلس'التواب وجزء :من أعضاء مجلس الشيوخ ؛ كما هو 
الشأن بالنسبة لدستور ١177‏ . إلا أنه قد اختلف عنه فى سان 
نسبة الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين لمجلس الشيويم-إذ 
بينما جعل دستور 1177 خمسى' أعضاء هذا النجلسن يأتون عن طريق 
التعيين من جانب الملك » والثلافّة أخماس الباقية من الأعضاء ياتون 
عن طريق الإنتخاب » فإن دستور ١4170‏ قد زاد من نسبة الأعضناء 
ن من جانب الملك على عدد الأعضاء المنتخبين حيث بلغت 
نسبة الأعضاء المعينين ثلاثة أخماس المجلس » بينما هبطت نسبة 
الأعضاء المنتخبيئن إلى الخمسين . وعلى ذلك نصت المادة 8/ا من 
ذات الدستور على أن" يؤلق مجلس الشيوخ من مائة عضو يعين الملك 
ستيئ منهم وينتخب الأريبعون الباقون " (؟1) . 


)١(‏ أما بالتسبة للأعضاء ء المعينين فى مجلس الشيوخ فيكم تعيين عضوي 
آخر محل العضو الذى خلا مكائه . 

(؟ ) وقد قيل أن رف نسبة الأعضاء المعينين على هذا النحو يحدث خللا 
كبيرا فى النظا م اللاستورى . إذ يؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى تلط 
الحكومة على البرلتان ٠:‏ ويمكئها من تعطيل الاعمال التشريعية ٠‏ - 
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ويلاحظ أن فى زيادة عدد الأعضاء. المعينين على الأعضاء 
المنتخبين ما يبعد هذا المجلس عن كوئه: مجلسا نيابيا يمثل الأمة 
بالمعنى الحقيقى.» ذلك أن مقتضى النظام النيابى وجود مجلس 
منتخب . فإذا تقرر الأخذ بنظام التعيين مع الإنتخاب تعين تفوق 
النسبة المنتخبة من الا عضاء على النسبة المعينة منهم . 


والغريب فى الأمر أن المشرع الدستورى - على خلاف ما تقضى 
به الأصول التيابيه - لم ير فى تغلب نسبة الأعضاء المعينين ما 
يبعد. هذا المجلس عن تمثيل الأمة . بل تمادى فى الخطأ بأن أجاز 
إمكان " أن يكون مجلس الشيوخ معينا كله " : واعتبر بذلك أن نسبة 
الاعضاء المنتخبين التى سمح بها تكرم كبير تكفى لإضفغاء صفة 
تمثيل هذا المجلس للأمة إذ " لن يترتب طبعا على هذه الزيادة غض 
من قوة مجلس الشيوخ أوزنته أو نقص من معنى التمثيل المنطوى هو 
عليه .")١(‏ 


الإبقاء على نظام الإ. نتخاب الفردى : 

أبقى دسبتور ١170‏ وقانونه الإنتخابى الصادر برقم 78 لسنة 
1 على نظام الإنتخاب الفردى . شأنه فى ذلك شُأن دستور 
وقانونه الإنتخابى رقم ١١‏ لسنة ١91‏ . 


على أن دستور' ١97٠‏ وقانونه الإنتخابى ٠‏ وإن احتفظا بنظام 
الإنتخاب الفردى بالأغلبية » قد هجرا نظام الإنتخاب المباشر (5 ) 


ع- انظر فى ذلك الدكتور محمد كامل ليله : القانون الدستورى . ص ”749 
والدكتور ابراهيم عبد العزيز شيحا القانون الدستورى »؛ المرجع السابق ص 
,م 

: بيان الوزارة إلى الملك مشار إليه فى مؤلف الدكتور محسن نيل‎ )١( 
.555-55( ا حدا؟ اءصض‎ 1588٠ النظام الدستورى المصرى‎ 

(”) وقد أوضح بيان الوزارة إلى الملك أسباب العدول عن نظام الانتخاب 
المباشر إلى نظام الإنتخاب غير المباشر بشان اختيار أعضاء مجلس 
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الذى كان مقررا فى ظل دستور ١977‏ وعادا مرة أخرى إلى نظام 
الانتخاب غير المباشر على درجتين بالنسبة لإختيار أعضاء مجلس 
البرلمان )١(‏ . 


فالمادة 59 من القانون الانتخابى رقم 8” لسنة ١97٠0‏ نصت 
على أن" ينتخب مندوبو كل دائرة من دوائر الانتخابء عضوا واحدا 


لمجلس النواب " 


كما نصت المادة لاه من ذات القانون على أن" ينتخب المندوبون 
فى كل دائرة من دوائكر الانتخاب لمجلس الشيوخ عضوا واحدا" . 


ولما كان دستور ١970‏ قد أخذ . كما سبق ورأينا ؛ بميدأا 
تثبيت عدد أعضاء البرلمان » فنص فى المادة ها.منه على أن" 
يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضو ... " ونص فى المادة 8١‏ على أن" 
يؤلف مجلس النواب من ماكة وخمسين عضوا »" فقد تم تقسيم الدولة 
إلى مائة وخمسين دائرة انتخابية صفيرة يقوم الناخبون 
والمندوبونف)ة فى كل دائرة منها بإختيار نائب واحد لمجلس النواب 


البرلمان من أن هيئة 2 فى البلاد يعوزها " من أسباب التربية 
السياسية والإعداد لها التى تمكن الناخب من | فى القضايا 
السياسية ومشاكل الحكم خاصة بين أهالى القرى الذين يتكون منهم 
غالبية السكان . الدكتور محسن خليل النظام الدستوزى المصرى ١988‏ حه 
ص 5748 هامش( ١‏ 5 
)١(‏ فيقوم كل خمسين ناخيا فى الدائرة بإختيار مندوب عنهنم » ع يدم 
هؤلاء المندويون بإختيار النواب سواء كانوا أعضاء بمجلس عدم 
بمجلس النواب . وهو ما نصت عليه المادة 19 من القانون الانتخابى 62 
الذكر بقولها " أيقسم .الناخبون المقيدون فى جدول الانتخاب كت أقسا 
كل منها خمسين ناخبا , وكل ق ينتخب مندويا من بين أعضائه ء فإذا 
بقى خمسة وعشرون فأكشر كان لهم أن ينتخبوا مندويا . وإذا بقى أقل منٍ 
ة وعشرين اشتركوا فى الإنتخاب آخر قسم خمسينى " انظر : 
ب النظم السياسية | قآنون الدسثورى 195 غن | طن 
والدكتور عثمان خليل المرجع السابق ص ١8١‏ ء الدكتور مصطفنى 
انو ريد»الدستور المصرى . ص إ*١٠‏ . 
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وإلى أريعين دائرة كبيرةيقوم الناخبون ( المندويون ) فى كل منهأ 
بإنتخاب شيخا واحد لمجلس الشيوخ على أساس أن خمسى أعضاء هذا 
المجلس » والبالغ عددهم أريعين شيخا 0 كان يتم عن طريق الانتخاب 
00١‏ 


انتخاب بالأغلبية : 

لقد احتفظ قانون الانتخاب رقم لسنة ١97060‏ » شأنه فى 
ذلك شأن القانون الانتخابى رقم ١‏ لسنة 1975 2 بنظام الانتخاب 
الفردى بالأغلبية على دورين بالتسبة لانتخاب أعضاء المجلسين . 


فنصت المادة 6٠‏ منه على أن" ينتخب عضو مجلس النواب 
بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التى قررت اللجنة صحتها ٠»‏ فإذا 
لم يحصل أحد المرشحين فى المرة الأولى على الأغلبية المطلقة 
يعاد الانتخاب فى مدى خمسة أيام بين المرشحين اللذين نالا العدد 
الأكثسر من الأصوات ». فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر 
من المرشحيئ الآخرين اشترك معهما فى المرة الثانية ٠‏ وفى هذه 
المرة يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات التى قررت 


" فإذا حصل اثنان فاكشر من المرشحين على أصوات متساوية 
أقترعت اللجدة بينهم وكإنت الأ ولوية لمن تعينه القرعة ". 


والأدحكام التى جاء بها القانون الانتخابى لعام ١9*“٠‏ لا 
تختلف عن تنك التى جاء بها قانون الانتخاب رقم ١١‏ لسنة 1١977‏ 
» حيث تطلب القانونان ضرورة حصول المرشح. » كى يفوز بمقعد 


. 2/١ الدكتور وحيد رأدت والدكتور وايت ابراهيم المرجع السابق ص‎ ) ١ 
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النيابة » على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التى أعطيت صحيحة 
فى الدائرة . )١(‏ ّْ 


وفى حالة عدم حصول أحد من المرشحين على هذه النسبة فى 
الدور الأول ٠‏ تعاد الانتخايات بينئ المرشحين اللذين نالا أكير 
الأصوات . فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكشر من 
المرشحين الآخرين اشترك معهما فى المرة الثأنية . ويكتفى لفوز 
المرشح فى دور 0 حصوله على الأغلبية التسبية لعدد الأصوات 
التى أعطبيت صحيحة وذلك فى حالة ما إذا زاد عددهم على اثنين . 


على أنه فى حالة تساوى أكشر من مرشح فى عدد الأصوات فى 
: دور الاعادة . فلا تجرى انتخابات لمرة ثالشة بل تعلن اللجنة اسم 
الفائز بطريق القرعة من بينهم . 


تنظيم جديد لفوز المرشح الوحيد بالدائرة ه 

نصت المادة 57 من قانون الانتخاب رقم 8 لسنة ١418-0‏ على 
أنه " إذا لم يتقدم فى دائرة انتخاب أكشر من مرشح » أو إذا تقدم 
مرشحان فاكشر ولم يبقى فى الدائرة إلا مرشح واحد لتنازل الآخرون 
أى وفاتهم قبل المواعيد المشار إليها فى المادة “5١‏ وحصل هذا 
المرشح فبى الانتخاب على ربع أصوات المندويين فى الدائرة أعلن 
اسمه عصوا منتخبا . فإذا لم يحصل على ذلك العدد حدد ميعاد* 
جديد لانتخاب العضو بقرار هن وزير الداخلية » ويجوز يجوز أن تقدم 
ترشيحات جديدة بالشروط المبينة فى المادة 1١‏ 'والمواد العاليسية + 
فإذا ظل المرشح الأول وحيدا ٠‏ أعلن وزير الداخلية اسمه عضوا منتخبا 
عند انقضاء الميعاد المحدد للترشيحات ويلا حاجة لمباشرة إجراءات 
الانتخاب " 


)١(‏ أنظر الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى ١88٠0‏ ,جد ؟ 
٠ص 5١8‏ هامشرقم )١(‏ . 
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فنهذه المادة قد جاءت بتنظيم جديد لأحكام الفوز بالتزكيسه 
خلافا للأحكام التى تضمنها القانون الانتخابى رقم 3 النديه 
رقدناا ” 


فقد استوجب القانون رقم 8 لسدة 1176 - فى الحالات التى 
لم يتقدم للترشيح فى الدائرة أكشر من مرشح » أو فى حالة تنازل 
المرشحون أو فاتهم قبل الانتخابات ولم يبق هناك سوى مرشح واحد - 
ضروية اجراء الانتخابات وضرورة حصول المرشح الوحيد على عدد من 
الأصوات لا يقل عن ربع عدد أصوات المندويين بالدائرة حتى يعتبر 
فائزا فى الا نتخابات . 


على أنه فى الحالة التى لا يحصل فيها هذا المرشح الوحيد 
على ربع أصوات المندوبين بالدائرة » يتم تحديد موعد جديد 
لانتخابه » كما يجوز لغيره أن يتقدموا بترشيحات جديدة . فإذا ظل 
هذا المرشح المرشح الوحيد بالدائرة أعتبر ناجحا بالتزكيه عند 
انقضاء الميعاد المحدد للترشيحات ويعلن وزير الداخلية اسمه عضوا 
وين ويلا حاجة لأجراء الانتخابات . 


هذا وتسرى الأحكام الخاصة بكيفية انتخاب أعضاء مجلس 
النواب على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ . وهو ما يستفاد من نص 
الفقرة الثانية من المادة لاه من قانون الانتخاب التى تقضى بأن 
"تسرى أحكام الباب الثانى ( المخصص لانتخاب أعضاء مجلس النواب) 
على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلا ما كان منها مخالفا لما نص 
عليه فى هذا الباب ( المخصص لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ”. 


اجراء انتخابات تكميلية بالنسبسة لاعضاء البرلسان المنتخبين : 
أخذ دستور 1970 بنظام الانتخابات التكميلية الذى اتبعه 
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دسعور 1977 بالنسبة للأعضاء المنتخبين . فدص فى المادة ٠١‏ 
منه على أنه " إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالءفاة أو الاستقالة 
أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعين أو الانتخاب على 
حسب الأحوال وذلك فى مدى شهرين من يوم اشعار البرلمان الحكومة 
بخلى المحل » ولا تدوم نيابة العضوى الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه 


العودة إلى دستور "19897 : 

بعد أن تم الغاء دستور ٠ ١97٠0‏ وأعيد العمل بدستور ١953717‏ 
مرة أخرى ٠‏ عمل المشرع المصرى على الاحتفاظ بنظام الانتخاب 
الفردى المباشر » وكان ذلك بمقتضى المرسوم بقانون. رقم ١48‏ 
لسنة ١976‏ . إذ نصت المادة 57 مئه على أن" ينتخب تاخبى كل 
دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا لمجلس التواب “" ». والمادة 4ه 
على أن" ينتخب الناخبون فئ كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا 


واحدا لمجلس الشيوخ " .1)١(‏ 


وجاءت المادة 427 من ذات القانون مردده.ذات القواعد التى نص 
عليها القانون الآنتخابى رقم 4 لسنة ١475‏ من حيث اجراء الانتخاب , 
الفردى بالأغلبية على دورين وتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة 
فى الدور الأول ء والاكتفاء بالأغلبية النسبية فى دور الاعادة. . كما 
عاد القانون مرة أخرى .إلى تطبيق قاعدة النجاح بالتزكيه فى الدواكر 
التى لا يوجد بها سوى مرشح واحد . 1 


١1*ص الدكتور محمودعيد : المرجع الابق‎ ) ١( 
. 7١ص. الدكتور وحيد رأفت وايت ابراهيم : المرجع السابق‎ 
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على هذا النحو ظلت قاعدة الانتخاب الفردى من القواعد الثانية 
فى مصر , رغم محاولات البعض من رجال الفقه والسياسة المناداة 
بتطيية نظام الانتخاب بالقائمة . 


بالقائمة : ' 
١‏ - لجنة دستور 1967# تأخذ بنظام الانتخاب الفردى : 

جرت فى اللجنة العامة للدستور فى الجلسة التى انعقدت فى 
/ا يوليو ١175‏ مناقشات نيرة فى المفاضلة بين نظام الانتخاب 
الفردى ونظام الانتخاب بالقاكمة ٠»‏ واستبعدت اللجنة - عند بحثها 
فى الأسسى العامة لقانون الانتخاب - الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة 
مفضلة عليه نظام الانتخاب الفردىي .وقد قبل فى تبرير تفضيل 
هذا النظام الأخير »..على لسان عبد الحميد مصطفى باشا أحد أقطاب 
اللجدة . 


تعقيب : التردد بين نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب 


" لقد سار النظام فى مصر منذ زمن بعيد على طريقة الانتخاب 
بالأسم ٠»‏ ولم ترتكب جرائكم فى الانتخابات إلا قليلا » وما يقدم 
إلى المحاكم أقل بكثير منه فى البلاد الأخرى . ولم يكن هذا النظام 
مانعا فى بلادنا من انتخاب الإكفاء . ولا مفسدا للأخلاق » 
والاعتراض على الانتخاب بالقائمة أن الناخب لايعرف من ينتخبسه » 
وهذا يجعل التمثيل غير صحيح ٠‏ وريما يكون التمثيل فى أوريا على 
طريقه القائمة مفيدا . لأن انتشار الجرائد فيها وانتشار التعليم 
ونظام الأحزاب السياسية . كل ذلك يجعل الناخب أكثر اقتصالا 

ولكن فى مصر لم نصل إلى هذه الدرجة فلا يمكن الناخب من أن 


يعرف خمسة أسماء أو عشرة فى المديرية المعرفة التامة » وبديهى أن 
الناخب يجب أن يعرف الناكب عنه ٠»‏ ويلاحظ أن أهل كل مرك ميالون 
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لاختيار كبار الرجال الظاهرين فى مركزهم وه ؤدى إلى أنأهل 
المركز الأكثدر عددا يفوز بإنتخاب النواب عن الدءاداريه بأجمعها من 
مركزه » فمن المجازفة أن نستعيض عن نظام جرس »- وعرفنا نتاكجه ٠.‏ 
بنظام لم نألفه ولم نعرف نتائجه إلى الآن” 


وقال معالى عبد الحميد بدوى باشا - من إفطاب هذه اللجنة 
أيضاء دفاعا عن نظام الانتخاب الفردى ان" القوائم فى فرنسا تحرر 
بواسطة أحزا بأو جماعات متساندة ٠‏ فيتقدم أصحاب الأسماء الميبينة 
فى القائمة ككتلة واحدة .٠‏ ولا يرك للناخب الخيار فى تحرير 
قائمة » بل عليه أن يرضى مإحدى القواكم الموصوعة ٠‏ فنظام قائم 
على الأحزاب » ومن جهة أخرى نظام لايمكن تصوره أو تحقيقه إلا إذا 
كان هناك أشخاص مشتغلون بالاعمال العامة ٠‏ تتجاوز شهرتهم مدى 
مركز إقامتهم » ويعرفون فى دائرة الانتخاب الواسعه كلها »فلا يمكن 
ولا يجوز أن يطبق فى مصر حيث هذه الشهرة لا تتعدى أصحاب 
الأملاك الواسعة », أما القول أن أهل الفضل والعلم عندنا معروفون فى 
كل أنحاء المديرية ويمكن انتخابهم فى جملة جهات ٠‏ فهذا مخالف 
للواقع ء ان النظام الحزبى لم يوجد للآن والتساند بين المرشحين لا 
يتيسر الآن » لعدم وجود طوائف سياسية قوية متساندة »؛ إذ الحياة 
السياسية عندنا لاتزال فى دور الطفولة ٠‏ وإذا كان أساسس نظام 
القاكمة ٠‏ من نظام حزبى » ومن الانقطاع للاعمال العامة ٠»‏ والاشتهار 
بها غير موجود », فلا يمكن أن يكون الانتخاب إلا فرديا " . )١(‏ 
للأسباب السابقة استبعدت لجنة الدستور عام 140 »فى مشروع 
الدستور أو فى مشروع قانون الانتخاب ٠‏ نظام الانتخاب بالقائمة 
مفضلة عليه نظام الانتخاب الفردى . (؟) 


)١(‏ زاجع فى ذلك الدكتور وايت ابراهيم والاستاد توفيق حبيب المرجع 
الابق ص١١‏ . , 

(؟) ومع ذلك فقد هاجم الدكشور وايت ابراهيم والاستاذ توفيق حبيب 
اتجاه المشروع فى رفضه لنظام القوائم وأنتهيا إلى أن المبررات التى منح 
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انقسام الفقه المسحوزء" بشأن النظام الذى أعتئقه دستور لوقل 
ل 

على الرغم من اعتناق نظام الانتخاب الفردى فى ظل دستورى 
415 115086 ء فإن الأخذ بهذا النظام لم يكن محل إجماع من جانئب 
الفقه الدستورى والمشتغلين بالسياسة وقتذاك . ففضل البعض 
منهم نظام الانتخاب بالقائمة »؛ بينما تمسك البعض الآخر بنظام 
الانتخاب الذى اعتئقه كل من الدستورين السابقين علا وهى نظام 
الانتخاب الفردى . ١‏ 


فقد أنتقد المرحوم أمين بك الرافمى » فى ذلك الوقت . نظام 
الانتخاب الفردى مدافعا بحماس عن نظام الانتخاب بالقوائم » مطاليا 
الأخذ به وعدول المشرع عن نظام الانتخاب المطبق.فذكر فى مقال له 
بتاريخ 4 مايق 1 " قلنا ان قانون الانتخاب الجديد ( قانون رقم 
١‏ للسنة 1١479‏ ) لم يأخذ بالمبادئ الانتخابية الحديثة فيما 
يتعلق بأن يكون انتخاب النواب بدرجة واحدة أى أن يكون انتخاب 
مباشرا ... ونقول اليوم ان القانون لم يقف عند أهمال هذا المبدأ 
الديمقراطى الصحيح وحده . بل أهفل مبدأ آخر له شأن كبير فى 
حرية الانتخابات وفى تربية الأمة سياسيا » وهى مبدأ الانتخاب 
بالقائمة ... لسوء حظ البلاد لم تاخذ لجنة الدستور ( إلتى وضعت 
مشروع دستسور 43777١)غ‏ ولا الوزارة بمبدأ الانتخاب بالقائمة بل أخذت 
بميدأ الانتخاب الفردى فقد قررت المادة 7٠١‏ من قائون الانتخاب ما 
يلى .. 
" ينتخب مندويى كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا لمجلس 
النواب " - وقد ذهب أكشر علماء اللمجتود إلى تفضيل طريقة الانتخاب 
القاكمة : ولذلك فإن هذه الطريقة هى الساكئدة فى القوائين الحديثة » 


> أجلها استبعدت لجنة ال هذا النظام قد انهارت من أساسها , المرجع 
السابق نل صض ١195‏ . 
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وقد أخذت البلاد تتنافس فى أحلالها محل طريقة الانتخاب الغردى 
كما فعلت فرنسا فى صئة ١915‏ ..." . وبمد أن لخص الكاتب 
الأدلة الحى إستند إليها علماء الدستور فى بيان أفضلية الانتخاب 
بالقائمة على الانتخاب الفردى مضى قائلا " هذه خلاصة الأسباب 
التى بنيت عليها أفضلية الانتخاب بالقائمة » ومر أجلذلك فإننا 
ذوا بهذه الطريقة 
الحديثة » بل "آشروا عليها الطريقة الأخرى العى أخثرتت التجارب 
عيويها )١١‏ 


نأسف لأن واضحمى قانون الانتخاب لم يأ< 


كما هاجم الدكتور السيد صبرى نظام الانتخاب الفردى معتبرا 
أياه سبب كل العيوب التى تمخض عنها النظام الانتخابى المصرى 
عام ١477‏ . وأقترح أحلال نظام الانتخاب بالقائمة: المقرن 
بالتمثيل النسبى محل نظام الانتخاب الفردى (؟) . كما يعتبرا' 
المرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان من بين الداعين إلى احلال نظام 
الانتخاب بالقائلمة محل الانتخاب الغردى اعتقادا منه بأن " الانتخاب 
بالقائمة سيساعد على اجراء الانتخابات المصرية فى جو أكثر سلاما 
منه فى الوقت الحاضر » وسيجعل المعركة الانتخابية تقترك من ورائها 
ناخبيين أكثرا اتفغاقا وأقل بخضاء منهم فى حالة الانتخاب الفردى' 
الحاإلية ٠‏ ونحن أكثر ما نكون حاجة فى منصر إلى أسباب هذا السلام 
والوشسام " (87) . 


ويقدم كل من الدكتور وايت ابراهيم والأستاذ توفيق حبيب - 
بعد أن:أشارا إلى ما لمساه من عيوب لنظام الإنتخاب الفردى فى مصر 


)١[(‏ مقالاته فى جريدة الأخبار بين م١٠‏ ايو 715 ا فل 
إلى ذلك الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم لابق »صن 
١‏ هامش١‏ , 

والدكتور محمود عيد : السابق , ص95١‏ . 

(؟) الدكتور السييد صيرة ور دده نع السابق .ص 55 - 9/48 44لا . 

(؟ ) الدكشور عثمان خليل حشمات : النظام الدسشورى المصرى . 1947 .٠ص‏ 
م١‏ 


م6ه6- 


» وابرازهما لمزايا الإنتخاب بالقائمة - الدعوه إلى تطبيق نظام 
القواكم فى ذلك الوقت " باعتبار أن ملابسات نظامنا الإجتماعى 
والإقتتصادى فى مصر تدعو إلى تجربه الإنتخاب بالقائمة ٠»‏ إذ قد 
نجد فيه الدواء لفريق من أمراضدنا الإنتخابية " ٠ )١(‏ 


وييدو أن الدكتور وايت ابراهيم كان متنبكا برفض دعوته لنظام 

. الإنتخاب بالتاكئمة فى ذلك الوقت حيث انتهى فى خاتمة بحثه " 

نظامنا الإنتخابى كما هو وكما يجب أن يكون " إلى القول " إن أصدق 

الظن ان قانون الإنتخاب فى مصر لن يعدل على الوجه الذى يرجوه 

شعب مصر ء إلا إذا قامت حكومة ترى لزاما عليها أن تعمل لا لخير 

يومها ولمصلحتها هى وأنصارها بل لمستقبل البلاد وخيرها فى ظل 
العرش المفدى " (؟) . 


وإذا كان الفقه السابق قد تحمس لتطبيق نظام الإنتخاب 
بالقائمة بدلا من نظام الإنتخاب الفردى » فإن الدعوة لتفضيل نظام 
الإنتخاب الفردى والابقاء عليه لم تعدم أنصارها من الفقه الدستورى 
فى ذلك الوقت . فذهب استاذنا العلامة المرحوم الدكتور وحيد. رأفت 
فى تفضيله لهذا النظام الأخير إلى أن" طريقة الإنتخاب الفردى 
أكثر ملاءمة لظروف مصر ء نظرا لسهولة هذه الطريقة ويساطتها وجهل 
أغلبية الناخبين فى بلادنا" (5؟) . 


ولذلك فهو لا يشارك.الفقه المناهض لهذا النظام أسفه بالرغم من 
العيوب التى وجهت إليه . 


)١(‏ الدكتور وايت امراهيم والأستاذ توفيق حبيب : المرجع السابق ص 


ال 
(؟) الدكتور وايت ابراهيم والأستاذ توفيق حبيب : المرجع السابق ص 
6 . 


(؟) الدكتور وحيد رأفت ؤديت ابراهيم : المرجع السابق . ص *0١‏ 


د كمه - 


ويذهب الدكتور محمود عيد إلى تأييد المرحوم الدكتور وحيد 
رأفت فيما ذهب إليه من تفضيل نظام الإنتخاب الفردى بقوله " وانأ 
نؤيد هذا الرأى ونرى ان طريقة الإنتخاب الفردى المتبعه الآن أكثر 
انسجاما مع ظروفنا المحلية نظرا لعدم تحقدها ويساطتها وانتشار 
الأمية بين أغلبية الناخبين الساحقة فضلا عن أن معظم النقد الذى 
وجه إلى هذه الطريقة فى فرنسا لا ينطيق على حال بلادنا لتغير 
ظروف كل من البلدين وخاصة فيما يتعلق بمستوى الناخبين 
ونضوجهم السياسى وتكوين الأحزاب السياسية )١(‏ " . 


المبحث الثانى : 
نظام الإنتخاب الفردى فى مصر الجمهورية 
من عام 1467 حتى عنام 1١‏ 


فى العاشر من ديسمبر عام 7 صدر اعلان دسثورى يقتضى 
قوط دست 00 م ثم حدد م قيادة: الشورة فترة انتقال 
بسقوط دستور ثم فثكرة 
ندتها ثلاث سنوات يتم خلالها وضع دستور جديد للبلاد (؟) . 


وغداه انتهاء فترة الإنتقال أعلن الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر فى ١7/‏ يناير عام ك1 2 مشروع الدستور الجديد وتم 
استفعاء الشعب عليه فى ”7 يونيو ١400‏ . وطبقا لذلك الدستور 


7 الدقشور محمود عيد » المرجع السابق ص 1917 5 

) وكان لابد من وجود دستور يحكم البلاد فى فترة الإنتقال . نصدر 

الاعلان الدستورى فى ٠‏ فبراير 1١167‏ ؛ وقد كان دستورا مقتضيا للغاية 
؛ حمل فى طياته طابع الثشورة ة بجميع تطوراتها » ولذلك تم تركيز اللطات 

وعهد: بكل' من السلطتيكن التنفيذية والتشريعية إلى مجلس ارجا 2 فلم 

يكن يوجد اذن ما يسمى بالهيئة التشريعية ولم يقم لنظام ا 

قائمه فى هذه الفترة 

راجع الدكتون .مصطْفئْ أبو زيد : الدستور: المصرى ورقابه دستورية 

القوأنين » ص ؟١١‏ وما بعدها . 


د بلهه - 


تم انتخاب أول مجلس تشريعى فى عهد الشوره فى يونيو عام 11651 
. سمى بمجلس الأمة . 


على أن ذلك المجلس لم يعمر طويلا » إذ تم حله اثر تشكيل 
مجلس الأمة لدولة الوحدة بمقتضى الدستور المؤقت للجمهورية 
العربية المتحدة » التى قامت اثر اعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 
15648 . 


على أن التدر قد كتب للوحدة بين البلدين أن تنتهى اثر 
انقلاب عسكرى تم فى سبتمبر 1١94351١‏ » وصدر فى سبتمبير من ذات 
العام اعلان دستورى عدل الدستور المؤقت الصادر عام 19048 


وصدر قانون جديد لمجلس الأمة ٠‏ ومو القانون رقم ١648‏ لسنة 
457 4. أجريت بمقتضاه انتخابات مجلس الأمة الجديد فى مارس 
614 . وتلى تشكيل هذا المجلس صدور الدستور المؤقت فى 51 
مارس ليعمل به من اليوم التالى وحتى يوضع الدستور الدائم 
للجمهورية . 


وفى ١١‏ سبتمير عام 141١‏ » وفى عهد الركيسن الراحل محمد 
أنور السادات ء صدر الدستور الحالى لجمهورية مصر العربية بعد 
استفتاء الشعب عليه » وصدر القانون رقم 78 لسنة ١9175‏ فى شأن 
مجلس الشعب ٠‏ ذلك المجلس الذى حل محل مجلس الأمة فى دستورى 


65و ؟55و9١ا.‏ 


والذى يجمع بين الدساتير الثورية السابقة بشأن تشكيل مجالسها 
النيابية أمران : 


الأول ؛ الأخذ بنظام المجلس الدنيابى الواحد بدلا مين نظام المجلسين 
الذى اعتصده دستور ١977‏ ودستور ١4*08‏ . فأصبحت السلطة 


ممه - 


التشريعيسة تمارس عن طريق مجلس واحد » سمى بمجلس الأمة فى ظل 
دستورى ١1605‏ و1955 »ء وسمى بمجلس الشعب فى دستور ١91١‏ . 


وقد قيل أن واضعى الدساتير الجمهوريةوقدصدورها بالأحكلام 
الخاصة بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى > استشعروا »وهم 
يعملون على القضاء على الاقطاع وعلى سيطرة رأس المال على الحكم 
» انهم يهدمون فى نفس الوقت مبررات الأخذ بنظام المجلسين ٠»‏ 
فلأمة وقد تقاريت طبقاتها وانصهرت فى فكرة واحده لم تعد - فى 
ذهن واضعى الدستور - فى حاجة إلى غير مجلس نيابى واحد يتولى 
عنها مهمة التشريسع 0 وهو ما قرره بالفعل دستور 11465 (١١)حيث‏ 
جرى نص المادة 0" منه على أن" مجلس الأمة هو الهيئة التى تمارس 
السلطة التشريعية * وينفس الصياغة جرى نص المادة 40 من دستور 
41 . وجاء دستور 1117/١‏ ليبقى على ذات المبدأقتنص فى المادة 
65 منه على أن" يتولى مجلس الشعب التشريسع 


الثانى : أن هذه الدساتير قد اعتمدت نظام الإنتخاب الفردى » 
وهى الأسلوب الذى كان متبعا من قبل فى شأن تشكيل المجالس 
النيابية السابقة على الشورة عوذلك مع وجود بعض الغروق البسيطة 


)١(‏ وراجع في شان اعتماد دستور ١105‏ نظام المجلس الواحد لا نظام 
المجلسين والذى كان مقترحا الأخذ به من جانب لجنة الخمسين . الدكتور 
ثروت بدوى : القانون الاستورى 1 ص 71 . ولما كان دستور 1١965‏ 
هو أول دستور للشورة . فقد عمل المشرع على و وضع عد أبس مسستح يا 
تعميقا للمغا الديمقراطية » منها تقرير حق المرأة مباشرة الحقوق 
السياسية ومساواتها بالرجل . حيث نص فئ المادة الأولى من القاثون رقم 
السة 9465 على أن " على كل مصرى ومصرية ... أن يباشر بنقسه 
الحقوق السياسية " . كما خفض سن الناخب إلى ثمانى عشرة سنة ميلادية 
وقرر حق العسكريين فى مباشرة الحتوق السياسية ., فصلا عن 2 
للمصريين المغتربين مباشرة هذه الحقوق . انظر الدكتور عبد الفتا 
داير . مبادئ القانون الو عوئ ص 0768 ؛ والدكتور محمد كا 
المرجع السابق ص 40 وما بعدها ؛ الدكتور ثروت بدوى . 
القاسي الدستورى وتطور الاأنظمة الدستورية فى مصر 1917١‏ )ص 7١4‏ . 


د 4ه66- 


التى اقتضتها ظروف النظام الجديد وتغير الأحوال السياسية 
والإجتماعية فى البلاد . 


ولتبيان كيفية تطبيق نظام الإنتخاب الفردى فى الفترة من 
1 حتى عام 147 ٠‏ سوف يقسم هذا المبحث إلى المطالب 


فة التالية. 
المطلب الأول : فى نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 
1665 . 
المطلب الثانى : فى نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 
0455 . 


المطلب الثالث : فى نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 
حتى عام 1947 . 


المطلب الأول 


نظام الإنتخاب الفردى فى ظل 
دسكور سئه 14655 


قلنا أن دستور ١1155”‏ قد أعطى سلطة التشريع لمجلس الأمة » 
فاخذ بنظام المجلس النيابى الواحد بدلا من نظام المجلسين . * 


وقد قرر الدستور مبدأالا نتخاب فى شأن تشكيل هذا المجلس 
حيث نصت المادة لاا منه على أن " يتالف مجلس الأمة من أعضاء 
يختارون بطريق الو فتخاب السرى العام " 
ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقه الإنتخاب 
وأحكامه 5 


وإذ احال الدستور إلى قانون يصدر فى هذا الخصوص يحدد عدد 
الأعضاء وشروط العضوية وطريقة الإنتخاب . فقد صدر تبعا لذلك 


مكمه 


القانون رقم “/ا لسنة ١905‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
متضمنا الأحكام القانونية المتعلقة بإنتخاب مجلس الآمة » ثم صدر 
القانون رقم 545 لسنة ١405‏ بخصوص الحضوية فيه . 


الاحتفاظ بنظام الإنتخاب الفردى : 

اعتنق القانون رقم 75 للسنة ١405‏ بإصدار قانون عضوية 
مجلس الأمة )١(‏ نظام الإنتخاب الفردى بشأن انتخاب أعضاء المجلس 
النيابى . فنص فى المادة الأولى منه على أن" يؤلف مجلس الأمة من 
ثلاثمائة وخمسين عضوا يختارون بطريق الإنتخاب السرىن الغام " . 
كم نصت المادة الثانية على أن ” تقسم الجمهورية المصرية إلى 
دواكر انتخابية' عددها ثلاثمائة وخمسون وتحدد هذه الدواكر بقانون » 
يراعى فيه أن تكون كل مديريه أو محافظة وحده انتخابية مستقلة 
يتناسب عدد دوائرها الإنتخابية مع نسية عدد سكانها إلى مجموع 

سكان الجمهورية " . 


ويتضح من النصين السابقين 1 
إن المشرع ما زال على وفائه لنظام الإنتخاب الفردى حيّث جعل 
عدد أعضاء المجلس ثلاثماكة وخمسين عضوا بوجعل عدد الدوائر 
أيضا ثلاثمائة وخمسين دائرة ٠‏ وأناط بناخبى كل دائرة اختيار مرشح 
واحد فقط عن الداشرة ومن ثم فلا يستطيسع الناخب اختيار أكشر من 
مرشح فى الدائكرة (؟17) . 


)1( يونيو 11865 العدد "4 مكررة‎ ١ المنشور بالوتائع المصرية فى‎ )١( 
. 0 ١559 ص‎ ١9105 والنشرة التشريعية ابريل صنة‎ 

(5) كما يستفاد نظام الإنتخاب الفردى مما نصت عليه المادة التاسعة 
التى قررت انه " لا يجوز أن ينيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد " 
انظر الدكتور عبد الفتاح ماير داير : المرجع السابق . صن ”04 . ”04 
والدكتور محمد كامل ليله : المرجع الابق صص١00‏ . 2 
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التى اقتضتها ظروف النظام الجديد وتغير الأحوال السياسية 
والإجتماعية فى البلاد . 


ولتبيان كيفية تطبيق نظام الإنتخاب الفردى فى الفتسرة من 
عام ١447‏ حتى عام ١48“‏ + سوف يقسم هذا المنحث إلى المطالب 


الثلافة التالية . 

المطلب الأول : فى نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 
5ه6كا . 

المطلب الثانى : فى نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 
55 . 


المطلب الثالث : فى نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 
91/1١‏ حتى عام اموا . 


المطلب الأول 


نظام الإنتخاب الفردى فى ظل 
دستور سنئة 11565 


قلنا أن دستور ١905”‏ قد أعطى سلطة التشريع لمجلس الآمة » 
فاخذ بنظام المجلس النيابى الواحد بدلا من نظام المجلسين . * 


وقد قرر الدستور مبدأال نتخاب فى شأن تشكيل هذا المجلس 
حيث نصت المادة /ا منه على أن" يتالف مجلس الأمة من أعضاء 
يختارون بطريق الإ فتخاب السرى العام " 
ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقه الإنتخاب 
وأحكامه " . 


وإذ احال الدستور إلى قانون يصدر فى هذا الخصوص يحدد عدد 
الأعضاء وشروط العضوية وطريقة الإنتخاب . فقد صدر تبعا لذلك 


مكمه 


والذى يبين من هذا النص أن المشرع قد تطلب لفوز المرشح فى الدور 
الأول حصوله على نسبة الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المعطاه 


صحيحة . 


فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه النسبة فى الدور الأول 
تعاد الإنتخابات مرة ثانية بين المرشحين اللذين دللا المدد الأكثر 
من الأصوات » أى بين المرشحين اللذين نال أولهما الرقم الأكبر ونال 
كانيهما الرقم التالى له . على أنه إذا تساوى معهما أو مع أحدهما 
واحد أو أكشر من المرشحين اشترك معهما فى انتخابات الاعاده . 
ويكتفى للفوز بمقعد النيايبة فى الدور الثانى بالحصول على 
الأغلبية النسبية . على انه إذا حصل اثنان فأكشر على أصوات 
متساوية » ولم يحصل أحدهماعلن عدد أكبر من غيره » ففى هذه 
الحالة » وهى حالة نادره من الناحينة العملية . لم يجز القانون اعاده 
اجراء الإنتخابات لمرة أخرى ٠‏ بل تجرى قرعة بين المرشحيئن 
المتساوين فى الأصؤات بواسطة لجنة. الإنتخاب: . ّ 
حالة المرشح الوحيد بالدائرة والفوز بالتزكيه: 
00 تعرضت المادة ١*‏ من قانون العضوية لمجلس الأمنة رقم ١45‏ 
.لسنة ١10”‏ لحالة المرشج الوجيد بالدائرة ونجاحه مالتزكية 1 
فنصت على انه " إذا لم.يتم ترشيح أكشر من شخص واحد فى دائرة 
انتخابية يعلن وزير الداخلية انتخاب المرشح بلا حاجة إلى اتباع 
اجراءات الا نتخاب بالنسبة إليه" . 


ان حالة المرشح الوحيد بالدائرة فى القوانين الإنتخابية 
السابقة كان لها صورة واحدة وهى عدم تقدم أكثر من فرد للترشيح 
بالدائرة ٠»‏ أو إذا تقدم مرشحان فاكثر ولم يبقى فى الدائرة إلا 
مرشح واحد لتنازل الآخرين أو وفاتهم قبل اجراء اله نتخابات . 


عام 


ولكن حالة المرشح الوحيد فى ظل دستور ١105‏ وقانون العضوية 


لمجلس الأمة تتحقق فى صورتين ٠‏ 


الأولى : أن لا يتقدم إلا مرشح واحد فى الدائرة ء وفى هذه 
الحالة ينطبق نص المادة ١‏ سالفة الذكر ء ومن ثم يعتير هذا 
العضو قد فاز بالتزكيه دون حاجة لإجراء انتخابات . وهذه هى الصورة 
المألوفة والتى عرفناما من قبل فى ظل دستور ١17”*‏ وقانون 
الإنتخابى رقم ١١‏ لسنة 11357 


الثانية : وهى تنتج عن اعتراض الاتحاد القومى على جميع 
المرشحين فى دائرة ما عدا شخصا واحدا » وهنا أيضا لا مناص من 
تطبيق المادة السابقة واعتباره فائزا بالتزكيه وفقا لصريح 
القانون ٠‏ وان أصبح العضى من حيث الواقع - كما يؤكد الفقه - 


اجراء الا نتخابات التكميلية : 

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له 
بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور فى مدى ستين يوما من 
تاريخ ابلاغ مجلس الأمة بخلو المكان ولا تدوع مدة العضو الجديد إلا 
الى نهاية مدة سلفه (؟) وفى هذه الحالة4خالة خلى مكان بمجلس:* 
الأمة“يامر وزير الداخلية بناء على تبليغ رئيس هذا المجلس بإنتخاب 
عضو بدلا ممن خلا مكانه (7) . 


١(‏ ) الدكتورعيد القتاح ساير داير : المرجع السابق .ص +هه 
(؟) المادة 7+١‏ من الدستور . 5 
(0) المادة ١١‏ من القانون رقم 45" للسنة ١165‏ بإصدار قانون عضوية 


مجلس الامة . 


-54ه6- 


شرط موافقة الاتحاد القومى على الترشيبح لعضوية مجلس الأمة 
وأثر ه فى تشويه النظام الإنتخايى لدستور 1901 : 

نصت المادة 1917 من الدستور على أن" يدون المواطئون اتحادا 
قوميا )١(‏ للحمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الشورة 
ولحث الجهود لبناء الأمة ا سليما من الد.احى السياسية 
والإجتماعية والإقتصادية . ويتولى الاتحاد الؤذومى الترشييبح 
لعضوية مجلس الآأمة ... " . 


وقد أبان قانون العضوية لمجلس الأمة رقم لسنة ١9465‏ عن 
دور الاتحاد القومى فى خصوص هذا الترشيح فقتص فى المادة 
السادسة منه على 'أن " تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها 
فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات وتحال الطلبات إلى الإتحاد 
الترشيح " » كما نصت المادة:السابعة من القانون سالف الذكر على " 
أن يقوم الإتحاد القومى بفحص طلبات الترشيح “خلال خمسة عشر 
يوما من اقفال باب الترشيح "ءثم أبانت المادة الثامنه من ذات 
القانون " يعد الإتحاد القومى كشفا بأسماء المرشحين الذين لا 
اعتراض عليهم فى كل دائكرة انتخابية عويكون قراره فئى هذا الشأن 
نهائيا غير قابل'للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن "“والذى يبين من 
النصوص السابقة أن الترشيح لعضوية مجلس الأمة الذى يتقسدم به 


)١ (‏ ويعد نظام الاتحاد القومى ابرز ما استحدثه دستور ١905‏ وذلك بعد 
ما تبين فناد الأحزاب السياسية التى كانت موجودة قبل الشورة والذى أدى 
فسادها إلى صدور المرسوم قاد الام 57 الصادر فى ١8‏ يناير 19167 
بإلنائها تنفيذا لاعلان القائد | للقوات المسلحة بحل الأحزاب 
السياسية فى ١7‏ يناير ١907‏ وقد تصد بإنشاء الإتحاد القومى 

مساهمة الشعب فى شئون 6 ٠‏ وجعله أداه الاتصال المباشربين الحكام 
والمحكومين ٠‏ وعوضا عن نظام الاحزاب الذى تكشفت مساوئه والذى قتضى 
فى ذلك الوقت على الوحدة الوطنية وفرق كيان الآمة بسبب صراعات 


شخصية 98 0 
الدكتور ثروت بدوى : القانون الدستورى 141١‏ .ص 5١9‏ . 


- هذهةه 


الأفراد لا يكون نهائيا إلا بقيوله من جانب الإتحاد القومى وعدم 
اعتراضه عليه » وأن قراره فى هذا الخصوص يكون نهائيا . 

وقد قيل فى تبرير اعطاء الاتحاد سلطة مراقبة الترشيح لعضوية 
المجلس هو استبعاد من لا يرى الاتحاد صلاحيتهم فى الت ثيل عن 


الأمسة . 


ونظرا لأن الاتحاد القومى لم يكن قد صدر بتنظيمية قرار 
جمهورى عند انتخاب أول مجلس للأمة »2 فقد تم وضع تشكيل غير 
نهائى للإتحاد بإنشاء لجنة مؤقتة. صميت باللجنة التنفيذية 
لل تحاد القومى تحت رئاسة رئيس الجمهورية . 


وإذا كان دور الاتحاد القومى فى الاعتراض أوالترشيع غير محدد 
أو كان يشوبه الفموض »ء فإن التقليد الذى جرى عليه العمل بمناسبة 
الترشيح الأول لمجلس الآأمة هو أن الاتحاد كان يعترض على من يرى 
انه لا يصلح لتمثيل الأمة فى تطورها الجديد . وقد حدث نتيجة 
اعتراض هذا الّتحاد ان بحض الدوائر أصيح عدد الذين لم يعترض 
عليهم مرشحين فاكثر » وفى بعضها الثانى تم الاعتراض على جميع 
المرشحين واعيد فتح باب الترشيح فى هذه الدوائر بعد ذلك » وى 
بعضها الثالث ثم الاعتراض على جميع المرشحين عدا مرشح واحد 
فقط فأصبح هذا المرشح الاوحد عضوا بمجلس الأمة بدون اجراء عمليية 
الإنتخاب )١(‏ . 


وقد كانت هذه الحالة الأخيرة محل نقد من جانب الفقه الدستورى 
. فذهب العميد الدكتور سليمان الطماوي (؟) » فى انتقاده لهذا 
الوضع قائلا " والواقع أن هذا التقليد 0 يسجم فى نظرنا 


)1 ) أنظر الدكتور عبد الفتاح ساير داير : المرجع السابق .ص 089 . 
() الدكتور صليمان الطماوى : القانون الدستيى المصرى والاتحادي 
عن ©0/9] د لالالا ا , 


ككف 


مع حرفيه نص المادة ١17‏ من الدستور والتى عينت وظيفة الاتحاد 

التومى بأنها الترشيح لعضويبة مجلس الأمة ... ” . والترشيح هنا 

(أى فى الحالة الثالشة) يعتبر فى حقيقة الأمر تعيينا وهوما لم 

يذكره الدستور لأن الترشيح يترك القول الفصز فى اختيار العضو 

للناخبين ...وعندنا انه من الخير ما دمنأ نديد النظر فى نظمنا 
الدستورية أن يعدل الوضع على أساس حل من الحلول الآ قية : 


أ - العودة إلى فكرة التعيين الصريح ويكون ذلك للاتحاد 
القومى وبعيدا عن الدوائر حتى لايهدر حق الناخبين فى المساواة 
فنجعل لناخبى دائرة بعينها انتخاب ممثلهم ٠»‏ ونفرض على ناخبى 
دائرة أخرى مرشح الاتحاد القومى . وهذا حل رجعى لانحبذه . 


ب- ان يحدند أسباب الاعتراض على صبيل الحصر وأن يسمح لكل 
مواطن بأن يطلب مقدما شهادة بصلاحيته للترشييح لعضوية مجلس 
الأمة وذلك عن طريق الاتحاد القومى . 


ج - أن يعاد فتح باب الترشيح إذا اعترض الاتحاد القومى على 
جميع المتقدمين عدا مرشحا واحدا ؤهذا هو الحل المنطقى " . ٌْ 


وفى نقد الحالة الثالشة التى 'تحدث فى بعض الدوائكر يتول 
الدكتور مصطفى. أبى زيد » إن مهمة الاتحاد القومى هى ليست اختيار 
النواب فينقلب مجلس الأمة إلى مجلس معين ولكنها ' تتلخص فى 
الحيلولة بين رجال. الأحزاب السابقة وبين التسرب إلى عضوية 
البرلمان الجديد حتى لاتتكرر المساوئ التى أدت إلى انهيار النظام 
القديم » فهمة الاتحاد القومبى كما فهمتها حتى الآن هى مهمة 
المصفاه ولكنها ليست ذات ثقب واحد فلا تسمح إلا بمرشح واحد فى 
كل داكرة وإنما هى ذات ثقوب متعددة " . )01( 


(١)أشار‏ إليه الدكتور عبد الفتاح سايرداير : المرجع الأبق ‏ ص84ه . 


- لاكه - 


على أى حال فإن اششتراط موافقة الاتحاد القومى على الترشيح 
لعضوية المجلس النيابى كان من شأنه اعطاء وسيلة فعالة فى يد 
الحكومة لرفض ترشيح من لاتريد ترشيحه إذا ما انحرف عن الغاية 
التى تقرر من أجلها مواققة الاتحاد » خاصة وأن القرار الصادر عن 
الاتحاد بشان الاعتراض لايكون خاضعا لأية رقابة قضاكية أو حتى 
للتظلم إلى أى جهة ادارية عليا . وقد زاد من طغيان الاتحاد القومى 
ما ذهبت إليه بعض فتاوى وأحكام مجلس الدولة )١(‏ من أن" الاتحاد 
القومى هو فى حقيقته سلطة مستقلة بذاتها عن السلطة التشريعية 
والتنفيذية والقضاكية . فهو سلطة رابعة انشأها الدستور ومهمتها 
مهمة سياسية هى اختيار المرشحين لعضوية مجلس الأمة وقراراتها 
ليست قرارات ادارية مما تخضع لرقابة القضاء الادارى بل تخرج عن 
سلطانه وعلى ذلك تكون المنازعة خارجة عن اختصاص مجلس الدولة 
بهيئة قضاء ادارى (؟1) ونرى أنه إذا كان المقصود بإعطاء الاتحاد 
سلطة الاعتراض على الترشيح لعضوية المجلس الحيلولة دون تسلل 
من لايصلح لتمثيل الأمة من رجال الأحزاب القديمة التى استشرى 
فادها - فى نظر القاكمين على سلطة الحكم ٠‏ آنذاك » خاصة 
الرجعيين والشيوعيين ٠‏ أى اعداد الثورة ». فإنه كان حريا بالمشرع 
أن يحدد أصبابا محددة على سبيل الحصر تسوغ للاتحاد استعمال 
سلطته فى الاعتراض وبالتالى استبعماد بعض المرشحين » وإن يكون 
قرار الاتحاد فى هذا الشأن قرارا مسببا وقايل للطعن فيه . حيث 
تمثل هذه الرقابة خير ضمان يكفل للاتحاد حيدته ؛ قبيبل أن تكون 
هذه الرقابة قيدا عليه. لحماية حقوق الافراد وحرياتهم . إذ يترتب 
“-(1) حكم محكمة القضاء الادارى القضية رقم ٠١47‏ لسنة 141١‏ فى جلسة 
4 مجموعة السنتيسن الثانية والثالفة عشور ص ١١9‏ . 
(؟ ) وراجع فى نقد الاتجاه القضائى لمجلس الدولة بشأن تكيفيه لطبيعة 
الاتحاد الثُوسٌ بإعتباره سلطة عامة أو سلطة رابعة . 
الدكتور ثروت بدوى : القانون الدستورى 1310١‏ ءاص 72١‏ . وراجع فى 


يد ال القومى الدكتور عبد الفتاح ساير داير المرجع السأيق ٠‏ 
كك .+ 32 


-لمكه- 


على ترك سلطة الاعتراض أو الترشيح للاتحاد إن ينقلب المجلس 
النيابى - وقد كتب له أن يقوم على أساس الانتخاب الحر - إلى 
مجلس معين من جانب الحكومة حينما يجول بخاطر الهيئات المشرفة 
على هذا الاتحاد التعسف والانحراف فى استعمال السلطة المخولة له 
دستوريا متجاوزة الحكمة التى من أجلها تقررت هذه السلطة ؛إلى 
استبعاد من تشاء من المرشحين دونما سمد قانونى 9 )031( 


المطلب الثانى 
نظام الانتخاب الفردذى 
فى ظل دستور ١955‏ 


فى ١١‏ نوفمبر عام ١457‏ أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 
لسنة ١157‏ فى شأن مجلس الأمة والذى تم تعديله بالقانون 
رقم ٠١‏ من العام ذاته . وفى 5" فبراير سنة ١9515‏ أصدر الرئيس 
قرار جمهوريا آخر بتعديل القانون رقم 8+ النعد عذة؟ كى كان 
مجلس الأمة . وفى 77 مارس ١955‏ صدر الاعلان الدستورى الذى 
تضمن أحكام الدستور المؤقت والذى تم العمل به حتى صدور 
الدستور الداكم لجمهورية مصر فى ١١‏ سبتمبر ١171‏ . وتم انتخاب 
مجلس الأمة فى 5١‏ مارس عام ١9554‏ . 


وقد كان لما جاء فى ميثاق العمل الوطنى من مبادئ وأصول 
شورية ٠‏ أقتضتها الظروف المعاصرة فى ذلك الحين » أثر على ما 


)١(‏ والحقيقة أن الاتحاد القومى هو الذى يتولى الترشيح لعضوية مجلس 
الأمة بماله من سلطة نهائية فى استبعاد أى طلب للترشيح إذ يكون قراره 
فى ذلك نهائيا ولايخضع لأى رقابة قضائية علاوة على عدم تسبيب هذا 
القرار . ولا جدال أن الترشيم على هذا الوضع يتنافى ومبدأ حرية الفرد 
فى ترشيح نفسه للانتخاب مر الذى يتعين معه القول أى سلطة الاتحاد 
القومى تعتبر مصادره لحق الترث الذى كفله الدستور" . 
أنظر الدكتور محسن خليل . النظا النظام آلد ستورى المصرى ١188٠.‏ .جا" .٠ص‏ 


تفده 2 


65599 - 


أمتحدثه المشرع الدستورى والعادى من تغيير فى تنظيمه لنظام 
أنتخاب المجلس النيابي فى هذه المرحلة ٠‏ 


ضوابط جديدة فى تشكيل مجلس الأمة : 
إذا كان المشرع الدستودى قد احتفظ فى دستور 1454 بنظام 

المجلس النيابى الواحد » شأنه فى ذلك شأن دستور 11925 ؛ بنصه 
فى المادة /ا؛ منه على أن " مجلس.الأمة هى الهيئة الى تمارس 
السلطة التشريعية " ء كما أقام شانه فى ذلك شأن ع 

تشسكيل هذا المجلس الئيابسى على أساس الانتخاب » وذلك بنصه 
فى المادة 44 منه على أن يتالف مجلس الأمة من أعضاء يختارون 
بطريق الانتخاب السرى العام " ٠‏ وعلى الرغم من احالته إلى قانون 
الانتخاب بشان عدد الاعضاء وشروط العصّوية وطريقة الانتخاب 
وأحكامه ؛ فإنه كان حريصا على أن يقنن فى عجز الدستسور أمرين 
جديدين لم يسبق تقريرهما من قبل فى شأن تشكيل المجلس 
التيقيبي يا “1 2 . 


الأول : حق رئيس الجمهورية فى تعييسن عدد من الأعضاء لايزيد 
عددهم على عشرة . )1غ( 


والثانى : أن يكون نصف الأعضاء بالمجلس ( المنتخيين )© 
على الأقل من العمال والغلاحين (؟) . ش 


)١(‏ وقد قصد بذلك اعطاء الفرصة لتزوييد مجلس الأمة بيعض العناصر 
ألتى قد لا تمكنهة طروفها من خوض المعارك الانتخابيسة ينجاح والتى 
تمثل مع ذلك بعض الاتجامات والمصالم فى الرأى العام أو التى تمخل 
كفاءات معيدة قد تكون نافسة للهيدة التشريعية ولايصح حرمانها منها 
الدكتور ثروت بدوى القانون الدستورى ص 555 . 

(؟)ولم يشتوط الدستور هذه النسبسة فى الاعضاء المعينين من تبلل رئيس 
الجمهورية . 


- ءلإم - 


ضرورة تمثيل الفلاحين والعمال فى مجلس الأمة : 

إعمالا لما جاء فى الميشاق الوطنى من " أن التنظيمات الشعبية 
والسياسية التى تقوم بالانتخاب الحر المباشر لايد لها أن تمثل 
بحق ويعدل القوى المكونة للأغلبية ٠‏ وهى القوى التى طال 
استغلالها والتى هى صاحبة مصلحة عميقة فى الشورة كما أنها 
بالطبيعة الوعاء الذى يختزن طاقات ثورية دافعة وعميقة بفضل 
معاناتها للحرمان » " حرص الميثاق على النص على أن " الدستور 
الجديد يجب أن يضمن للغلاحين والعمال نصف مقاعد. التنظيمات 
الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها باعتبارهم أغلبية الشعب 
ء كما أنها الاغليية الى طال حرمانها من حقها الأساسى فى صنع 
مستقبلها وتوجيهه " . 


' وتلبية للرغبية التى أوضحها الميثاق من ضرورة تمثيل 
الفلاحين والعمال فى التنظيمات الشعبية والسياسية . أصدر رئيس 
الجمهورية القرار بقانون رقم لسنة ١94777‏ فى شأن مجلس الأمة 
ونص فى مادته الأولى على أن" يتالف مجلس الأمة من 7٠١‏ عضوا 
يختارون بطريق الانتخاب الشرى العام ويجب أن يكون نصف الاعضاء 
على الأقل من العمال والقلاحين " )1١(‏ . 


١(‏ ) وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١08‏ لسنة 1905 فى هذا 
الخصوص ٠‏ واستكمالا للتنظيم الياسى على هذى من حصيلة العمل 
الشورى التى بلورها الميشاق الوطّنى . كان لابد من إقامة حياة ديمقراطية 
مليمة يصلح بها المجتمع حياته السياسية ويطهرها مما أصابها حلال 
نتكه الماضّى . بإعتبار الديمقراطية ليست فى حقيقتها . إلا توكيدا 
لسيادته الشعب بمجموعه ووضعا للسلطة كلها فى يده من أجل تحقيق 
أهداقه . 1 
" وترتيبا على ذلك كان لزاما أن تفتح أبواب العمل السياسي الحر على 
: مصراعيها لجماهير الشعب التى طال حرمانها فى الماضى ٠‏ والتتى حكم 
.عليها بسيب دكتاتورية الرجعية أن تعزل قهرا من الحياة السياسية . وكان 
ضروريا أن تأخذ هذه الجماهير فرصتها الكاملة باسرع ما يمكن فى ممارسة 
الديمقراطية السليمة ومن هنا صدر قانون بمجلس الامة . 


آلاة - 


وكان من الطبيعى أن يأتى المشرع الدستورى ٠‏ إبان وضع 
ستور الجديد عام ١455‏ ء ويقئن فى عجز الدستور رغبة مؤتمر 
اق العمل الوطنى الممثلة فى مبدأ تمثيل العمال والفلاحين فنص 
المادة 44 منه على أن" يشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس - 
نس الأمة - من العمال والغلاحين”. 


على هذا النحى جاءت نصوص الدستور والقاتون مرددة لهذا المبدأ 
. تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن النصفه من مجموع عدد 
شاء المجلس 5 


هذا وقد عمل المشرع - بمقتضى القانون رقم ١1/7‏ لسنة ١45‏ 
) بشان تعديل قانون مجلس الأمة رقم ١98‏ لسنة ١457‏ - على 


ذكرة الايضاحية للقانون رقم 4 لسئة ١955‏ والصادر فى الجريدة 
سمية ١7‏ توفمبر 1957 - العدد +5 . والنشرة التشريعية العدد 
.ادي عشر نوفمبر 13537 ص 71515 . . 
) احال قانون مجلس الأمة رقم ١١4‏ لئة ١95*‏ فى شان تعريف العامل 
نلاح فئى تطبيق أحكامه إلى القرار الصادر عن المؤتمر الوطنى للقوى 
عبية الصادر فى ”١‏ يونيو 19537 . 

وقد حدد تقرير الميفاق الشروط التى يجب توافرها فى الفلاح . 

. أن تكون الزراعة هى حرفته ومصدر رزقه‎ - ١ 

" - أن يكون مقيما اقامة مستقرة فى منطقة عمله . 

- ألا يزيد ما يحوزه هو وأسرته ( الزوج والزوجة والأولاد القصر ) من 
إضى الزراعية ملكا أو ايجارا على خمسة وعشرين فدانا . 

4 + ألا يكون ممن حددت ملكيتهم طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى . 

© - ألا يكون من الموظفين والمستخدمين العموميين . 

العامل : ققد حدده المؤتمر بأثه : 

. كل من تتوافر فيه شروط العضوية للتقايات العمالية‎ - ١ 

* - الحرفى الذى يعمل بنفسه ولا يستخدم الغير ولايعد من العمال . 

ويخرج من هذ! المجال مديرو الشركات والمؤسسات ومن فى حكمهم 

مفوضون وأعضاء مجالس ادارة الشركات والمؤسسات عدا المنتخبين منهم 
مجالس الادارة عن العمال والموظفين , وأضاف قائون مجلس الأمة إلى هذه 
روط شرطا جديدا فاشترط لاعتبار الشخص عاملا ألا يزيد ما يحوزه مو 
رته ( الزوج والزوجة والأولاد القصر ) من الأراضى الزراعية ملكا أو 
نارا على خمسة وعشرين فداما . 3 


لزه - 


الحفاظ على النسبة التى قررها للعمال والفلاحين بالمجلس قنص 
على أنه ” - ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من 
بين الحمال والغلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم 
انتخابهم بالامتناد إليها ». فإذا فقد أحدهمهاه الصفة لأى سبب 
كان طبق فى شأنه حكم المادة 77 من هذا القانون ' 


طبيعة النظام الانتخاببسى فى ظل دستور 1915 : 

نصت المادة الأولى من القانون رقم لسنة ١457‏ على أن 
يتألف مجلس الآمة من 7*٠‏ عضى يختارون بطريق الانتخاب السرى 
العام ويجب ان تكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين 
ثم نصت المادة الثالئة من ذات القانون على أن : تقسم الجمهورية 
العربية المتحدة إلى ١768‏ دائرة انتخابية وتحدد الدواكر بقانون » 
وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان فى مجلس الأمة يكون أحدهما 
على الأقل من العمال والفلاحين " 


ويشترط لاستمرار صفة عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من 
بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم 
انتخابهم بالاستناد إليها . فإذا فقد أحدهم هذه الصفة لأى سبب 
كان طبق فى شأنه حكم المادة 57 من هذا القانون " (1) . 


وتبعا للنصين السابقيسن يتعين على الناخبين فى كل دائرة 
انتخابية ,2 والبالغ عددها ١/0‏ داكرة » انتخاب عضوين اثئين ٠‏ 
يكون أحدهماعلى الأقل من العمال والفلاحين ٠»‏ وذلك خلافا لما كان 
سائدا فى ظل الدستور السابق من قيام ناخبى كل دائرة بإنتخاب 


ع بمقتضى القانون 7 لستة ١5954‏ المعدل للقانون رقم 6 لنة 
1 فى 0 01 - النشرة التشريعية العدد الثانشى فيبراير 
4 ص 84ه » الجريدة الرسمية ١!/‏ فبراير ١955‏ العدد لا4 . 

)١(‏ المادة الثالفة وفقا للتعديل الذى أجرى بمقتضى القانون رقم ااا 
لسنة 1957 . 


ل علاها- 


عضو واحد عن الدائرة لا أكثر ء ودون التقيد بصفة معينة فى العضى 
المنتخب . على أن اختيار نائيين عن كل دائرة يكون أحدهماعلى 
الأقل من العمال والغلاحين قد أثار خلاقا فى الفقه حول طبيعة 
النظام الانتخابى الذى جاء به دستور 614 + مما إذا كأن يختلف 
فى طبيعته عن نظام الانتخاب الغردى الذى ألغناه منذ قديم أم مو 
انتخاب بالقائمة . وهل يقوم هذا الانتخاب على تمثيل المصالح 
والحرف ! يرى البعمض من الفقه الدستورى أن الانتخاب . الذى أتى 
به دستور ١4155‏ وقانون مجلس الآمة رقم ١9/‏ لسنة ١177‏ ومأ ورد 
عليه من تعديلات : هو انتخاب فردى . 


فذهب الدكتور مصطفى أبى زيد إلى " أننا مازلنا فى نظام 
الانتخاب الفردى » فالناخب لا يصوت لقائمة معينة ء أنه لايزال 
يصوت لأفراد » والدائرة الانتخابية الآن ينظر إليها على أنها دائرتان 
» أحدهما على الأقل للعمال والفلاحين . ولعل هذا الوضع هو الذى 
يفسر لما اصرار المشرع على نظام الأغلبية المطلقة وعدم تفكيسره 
على الأطلاق فى نظام التمثيل النسبى " . )١(‏ 


ويشير الدكتور ثروت بدوى إلئ أنه " إذا كان تخصيص متعدين 
لكل دائرة قد يوحى بأن النظام الجديد يقوم على الانتحاب بالقائمة 
» وليس على أماس الانتخاب الفردى ٠‏ وعلى الرغم من أن القانون 
يلزم الناخب بإنتخاب اثنين من المرشحين ٠‏ فإن كل شك حول تحديد 
طبيعة أسلوب الانتخاب يزول إذا علمنا أن القانون لم يأخذ بنظام 
القوائكم ٠‏ فالمرشحون يتقدمون فرادى » والناخبون ملزمون بإنتخاب 
أثنين من المرشحين دون تقيد بالفقة الى ينتمى إليها كل منهم 0 
كما أن الانتخاب بالقائمة يفترض وجود أحزابهآأو تنظيمات سياسية 
مختلفة ومع ذلك نستطيع القول أن.نظلم الانتخابه فى ظل أحكام 
)١(‏ الدكتور مصطفى أبو زيد : النظام الدستورى للجمهورية العربية 


. ءص؟477‎ ١555  ةدحتملا‎ 


4/ض6 5ه 


دستور ١155‏ وقانون مجلس الأمة قد أخذ بأسلوب جديد يختلف عن 
الأساليب التقليدية المعروفة ء. وأن كان هذا الأسلوب أقرب إلى 
الانتخاب الغردى منه إلى نظام الانتخاب بالقائمة * )١(‏ . 


أما الدكتور محسن خليل فيقول ان النظام الانتخابى الذى 
اتبعه دستور ١19554‏ لايمكن اعتباره من قبيل الانتخاب الفردى » 
كما لايمكن اعتباره من قبيل نظام الانتخاب بالقائمة »ء إنه نظام قام 
على " مبدأ جديد لم تعرفه النظم السابقة عليه إلا وهى نظام 
الانتخاب الثنائى القاكم على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة #6٠‏ 
على الآقل". 5 


وفى تبيان طابع هذا النظام الثنائى الجديد وتميزه عن نظام 
الانتخاب الفردى يقول " لقد اختلف النظام الدستورى لسنة ١154‏ 
عن النظم السابقة عليه » فبينما يشترط .النظام الدستورى لسنة 
14 أن تنتخب كل دائرة عضوان بأن يقوم كل ناخب بالتصوييت 
لمرشحين اثنين لينويا عن هذه الدائرة » وهى مأ نسميه الانتخاب 
الثنائى » قررت النظم السابقة نظام الانتخاب الفردى ». بأن يقوم كل 
ناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط لا أكثر ليكون نائيا عن الدائرة 
.. " شم أستطرد قائلا " ونظام الانتخاب إلثنائفى لايعد انتخابا 
بالتائمة ذلك أن الانتخاب بالقائمة معناه أن يقوم ناخبو كل دائرة 
بإنتخاب عدد معين من النواب لايقل عادة عن ثلاثة » وذلك على خلاف 
النظام الثنائى الذى اعتمده دستور ١9575‏ حيث يقوم على انتخاب 
نائبين اثنين فقط عن كل دائرة انتخابية ... لهذا تميز هذا النظام 
عن كل من نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة " (؟) . 


. 309٠.١ - "569 ص‎ ١91١ الدكتور ثروت بدوى : القانون الدستورى‎ )١( 
الدكتور محسن خليل : النظم السياسية والدستور اللبنانى 914 ص‎ )"( 
35١٠ 55١ .ص‎ 1948. ٠ والنظام الدستورى المصرى ج‎ 7 


48 ولام 5 


انتخاب فردى قاكم على تمثيل العمال والفلاحين : 

ونحن من جانبنا نرى أن هذا النظام الانتخابى نظام فردى له 
طابع جديد يقوم على تمثيل العمال والفلاحين . فهى نظام جديد 
يختلف عن نظام الانتخاب بالقواكم ٠‏ كما أنه يختلفف عن نظام 
الانتخاب الغردى التقليدى . ثم انه نظام ييتعمد عن نظام تمثيل 
المهن أو الحرف . فهى ليس بنظام انتخابى بالقائمة لأن الناخب 
لايصوت لقائمة معينة أو لمبادئ ويرامج يدين بها حزب محين ٠‏ ومجرد 
الشك حول اعتبار هذا النظام ينتمى أو يقترب حتى من نظام 
الانتخاب بالقواكم يزول إذا عرقنا أنه لم يكن فى البلاد فى هذه 
الآونة مجال لتعدد الأحزاب بعد أن قامت الشورة بحل جميع الأحزاب 
التى كانت موجودة وقامت بتصفيتهاء وحظرت فى ذات الوقت قيام 
التعددية الحزبية وأحلت محلها الاتحاد القومى ثم الاتحاد 
الاشتراكى مإعتباره الطليعة الثورية لتحالف قوى الشعب العاملة . 
إن الناخب مازال يصوت لأفراد ٠»‏ لمرشحين فرادى ء. لا يجمعهم لون 
صياسسى مشترك ٠‏ ولا عقيدة حزبية يلتفون حولها وينتصرون لها . 
وهو يختلف عن نظام الانتخاب الفردى التقليدى ذلك أن هذا النظام 
الأخير يقوم على. اختبار ناكب واحد. فقط عن الداشرة ودون التقيد 
بصفة معينة فيه . خلانا للنظام الذى أتى به دستور ١4155‏ حيث 
يتطلب اختيار نائبين عن كل دائرة انتخابية يكون أحدهماعلى الأقل 
من العمال والفلاحين الأمر الذى أدى. ببيصغضى الفقه إلى وصف هذا 
النظام بأنه نظام ثتاكى . 


كلاه - 


النظام الانتخابى لدستور 1515 ليس نظام تمثيل للحرف والمهن 
: 

وهذا النظام أيضا لايمكن وصفه بأنه نظام تمثيل للمهن أو 
الحرف » ذلك أن هذا النظام الأخير يقومع على تقسيم مقاعد البرلمان 
بحسب الحرفة أو المهنة . فيكون هناك مقاعد 'لزراعين ٠‏ واخرى 
للعمال ٠‏ وثالشة للمهندسين »ء ورابعة للأطباء ء. وهكذا . الأمر الذى 
ينتج عنه تمثيل مختلف الطبقات الاقتصادية والاجتماعية . )١(‏ 


ونظام تمثيل المهن والحرف قد لايقف عند هذا الحد الضئيل من 
التمثيل عند المدافعين عنه » بل يتصور أن يكون أحد المجلسين » 
فى الأنظمة التى تأخذ بازدواج المجلس النيابى - مؤلفا بالكامل 
على أساس من تمثيل المهن والحرف فيصبح مجلسا حرفيا أو فنيا 
25122611 26اطسقطه 1326 يمثل جميع الحرف بيئنما 
يظل المجلس الآخر ممثلا للأحزاب السياسية . هكذا. كان يتصور 
العميد 21191118 وكان يتنبا بظهور تمثيل لمختلف المصالح والحرف 
بجوار التمثيل السياسى الذى يقوم على تمثيل الأحزاب ٠.‏ (؟1) 


ان تمثيل الفلاحين والعمال بمجلس الأمة ٠‏ وأيثارهم من جانب 
المشرع بنصف عدد مقاعد المجلس على الأقل ». ليس معناه اتجاه 
المشرع » باى حال ٠‏ إلى جعل النظام الانتخابى نظاما لتمثيل طيقىم 
أى تمشيل للمهن والحرفءوإلا انتهى الأمر به إلى تمثيل مختلف 
الطبقات المهنية والحرفية داخل المجلس وأصيح هناك إذن تمثيل 
للأطياء والمحامين والصيادلة والتجار بالمجلس بجانب ممثلى العمال 


)١(‏ راجع فى نظام تمثيل المهن والحرف . الدكتور اليد صبرى : المرجع 
اللابق . ص ١04‏ . الدكتور محمود عيد : المرجع الابق . ص "0" . 
ألدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم : المرجع السابق ص 790 . 

(؟ ) الدكتور وخيد رافت والدكتور وايت ابراهيم : المرجع السايق ص 7٠٠١‏ 


د /الاهة - 


والفلاحين . وهذا الأمر لم يخطر قط على بال المشرع حين تطلب 
ضرورة تمثيل العمال والفلاحين بمجلس الأ مة . 


ان تمثيل الفلاحين والعمال وايثارهمم بنصف عدد مقاعد المجلس 
على الأقل يرجع إلى اعتبارات محض سياسية . هذه الاعتبارات تكمن 
- كما أشار الميثشاق - فى " ضرورة فتح أبواب العمل السياسى الحر 
على مصراعيه لجماهير الشعب التى طال حرمانها فى الماضى والتى 
حكم' عليها بسبب دكتاتورية الرجعية أن تعزل قهرا عن الحياة 
السياسية . لذلك كان ضروريا أن تأخذ هذه الجماهير فرصتها الكاملة 
فى ممارسة الديمقراطية السليمة بإعتبار الفلاحين والعمال أغلبية 
الشعب التى طال حرمانها من حقها الأساسى فى صنع مستقبلها 


وتوجيهه 


ومن ناحية ثانية . ان الدولة فى تلك الآونة - وقد رسخ فيها 
مقومات النظم الاشتراكية القائمة على الكفاية والعدل - ما كرهت 
شيئا قدر كراهيتها لنظام تتعدد فيه الطبقات . وتحتكر بعضها 
مهمة تمثيل الأمة أو الشعب . وهو ما قطع بشأنه الميثاق وأكده قائلا 
" ان الديمقراطية السياسية لايمكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقة 
'من الطبقات ... ان الديمقراطية 'حتى بمعناها الحرفى هى سلطة 
الفعبه ..- ملأظةامجفوع لقعب *., 


انتخاب بالأغلبية 
نصت المادة ١7‏ " ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة 
لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب " . 


ونصت المادة ١4‏ - " إذا كان المرشحان الحاصلان على الاغلبية 
المطلقة. من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على 


أكبر عدد من الآصوات وأعيد الانتخاب فى الداكرة بين المرشحين من 


-4لاة - 


العمال والفلاحين الحاصلين على الأغلبية النسبية من الأصوات . 
وإذا لم تتوافر الأغليية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد 
الانتخاب بين الأريعة الأواكل الحاصلين على الأغلبية النسبية 
' بحيث يكون اثنان منهما على الأقل من العمال أو الغلاحين . 


فإذا لم يحصل أحد من المرشحين فى الاععادة على الأغلبية 
المطلقة » طبق فى شأن الاثنين الحاصلين على الأغابية النسبية - 
بشرط أن يكون أحدهماعلى الأقل من العمال أو الفلاحين - حكم المادة 
من هذا القانون " . 


نصت المادة ١0‏ - " إذا تساوى فى الحصول على أكبر عدد من 
الأصوات أكثر من مرشحين أحدممامن العمال أو الفلاحين ٠»‏ انتخب 
العامل أو الفلاح وأعيد الانتخاب من بين الآخرين . وإذا تساوى فى 
الحصول على أكبر عدد من الأصوات العمال أو الفلاحين أعيد 
الانتخاب بينهم وحدهم فين - 


وإذا كان العضو الذى حصل على أكشر عدد من الأصوات من بين 
العمال أو الفلاحين ويتساوى فى العدد التالى من الأصوات أكثر من 
واحد أعيد الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين جميع المرشحين 
المتساوين فى الترتيب التالى لعدد الأصوات . وإذا كان العضى 
الأول من غير العمال أو. الفلاحينن ٠»‏ أستبمد من باقى المرشحين من 
ليس عاملا أو فلاحا ويتم اختيار العضو الثانى حسب ترتيب 
الأصوات " . والنصوص السابقة تفيد أن المشرع لم يشأ العدول عن 
اجراء الانتخابات لمجلس الأمة على دورين بما يقتضيه ذلك من تطلب 
الأغلبية المطلقة فى الدور الأول والاكتفاء بالأغلبية النسبيسة فى 
الدور الثانى . وهى نفس القواعد الانتخابية التى .قررها المشرع فى 
ظل أحكام الدستور السابق الصادر عام ١91605‏ . على أن الجديد مق 
أشتراط أن يكون نصف مقاعد المجلس على الأقل للعمال والفلاحين 
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وبالتالى ضرورة انتخاب ناكيين عن كل دائرة يتوافر فى أحدهماعلى 
الآقل صفة العامل أو الفلاح . وهذا الشرط أقتضى من المشرع وضع 
ضوابط جديدة لم تكن موجودة فى قانون مجلس الأمة السابق رقم 
5 لسنة 1١95‏ . 


ان الانتخايات تجرى لعضوية مجلس الأمة على أساس الأغلبية 
المطلقة لعدد الصوات التى أعطيت صحيحة فى الدائرة . فإذا حصل 
مرشحان فى الدور الأول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات » وكان 
أحدممامن العمال والفلاحين أعلن فوزهما من الدور الأول » وقد يتصور 
فى هذا الغرض أن يكون المرشحان الفائزان لهما صغة العامل أو الغلاح 
إذ لا مانع يمنع من أن يكون كلاهما له هذه الصفة 3 


أما إذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة مئ غير 
العمال والفلاحين ٠»‏ وجب اعلان فوز المرشح الحاصل منهما على أكببر 
الأصوات واعتباره ناجحا من الدور الأول » ولكن ضمانا لانتخاب مرشح 
من العمال والفلاحين تماد الانتخابات فى الدائرة بين المرشحين من 
العمال والفلاحين الحاصلين على الأغلبية النسبية من الأصوات 
لينتخب واحد منهم . ش 


غير أنه قد يحدث أن يتساوى ثلاثة:موشحين فى الحصول على 
أكبر عدد من الأصوات ويكون أحدهم من اتحمال أو الفلاحين . فى هذه 
الحالة يعلن انتخاب العامل أو الفلاح ٠‏ وتعلد الانتخابات بين 


وإذا تساوى فى الحصول على أكير عدد من الأصوات العمال أو 
الفلاحين وجباعادة الانتخابات بينهم وحدعم دون غيرهم . 
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وإذا كان المرشح الذى حصل على أكشر عدد من الأصوات من بين 
العمال أو الفغلاحين ٠‏ وتساوى فى العدد التالى من الأصوات أكشر من 


واحد أعيدت الانتخابات بين جميع المرشحين المتساويين ممن لهم 
صفة الحامل أو الغلاح اي الصفة . لاختيار 
العضو الثانى . . 


أما إذا حدث العمكس »٠‏ وكان العضًو الأول من حيث عدد الأصوات 
من غير العمال أو الفلاحين » فإن الاعادة تكون قاصرة عليهم وحدهم 
ويستبعد باقى المرشحين ممن ليست لهم صفة العامل أو الفلاح : 


ولكن هب أن المرشحين قد تعددوا إلى حد كبير فلم يحصل أى 
منهم فى الدور الأول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات فما هو الحل 
0 


ان الانتخابات تعاد بين الأربعة الأوائل الحاصلين على 
الأغلبية النسبية . بحيث يكون اثنان منهما على الأقل من العمال أو 
الفغلاحين . وإذا حدث فى دور الاعادة أن أحدا من: المرشحين الأريعة لم 
يحصل على الاغلبية المطلقة » فإن الأغلبية النسبية تكفى بشرط 
أن تبلغ #5٠‏ من عدد الأصوات اعمالا لحكم المادة ١١‏ من قانون 
مجلس الأمة وأن ايكون أحدهماعلى الأقل من العمال أو النلاحيين 1 
)01( 


)١(‏ الدكتور مصطفى أبو زيد : النظام الدستورى للجمهورية العربية 
المتحدة . ١955‏ . ص 455 . والدكتور محسن خليل السياسية 
واثثانون الدستورى جد ”ا ء كثلاؤ(ا . ص 70١‏ . 0 ثروت بدوى 
: الدنئْتنور المصرى ااا ص78 . 
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لا مجاللاعمال قاعدة الفوز بالتزكيه: 

لقد جرى التقليد فى القوانين الانتخابية السابقة » فى ظل 
الدساتير الملكية والجمهورية » على أنه فى الحالة التى لايتقدم 
فيها للترشيح للنيابة سوى مرشح واحد فى الدائرة » فإنه يعتبسر 
فائزا بالتزكيه » ودون حاجة لاجراء الانتخاب . 


على أن قانون مجلس الأمة رقم للسنة 1157 لم يغأ اتباع 
القاعدة السابقة », وأصر على اجراء الانتخابات فى الفرض الذى لم 
يوجد فيه بالدائرة سوى مرشحان أحدهمامن العمال أو الفلاحين على 
الآقل. ء ولا يعلن أحدهما ناجحا إلا إذا كانت الأصوات التى حصل 
عليها تعادل *٠٠١‏ من مجموع أصوات الناخبين . 


وفى هذا الشان نصت المادة ١١‏ من القانون سالف الذكر على أنه 
" إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية أكشر من شخصين أحدهماعلى 
الآقل عامل أو فلاح أجرى الانتخاب فى ميعاده ٠‏ ويعلن انتخاب 
المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة التى 
أعطيت فى الانتخاب بشرط ألا يقل عدد هذه الأصوات عن #*“٠‏ من 
مجموع الناخبين " . 


تخويل رئيس الجمهورية استثناء سلطة اعلان الفوز بالتزكيه : 

على أن القرار الجمهورى بالقانون رقم 4 لسنة ١158‏ قد خول 
لرئيس الجمهورية حق الخروج على القاعدة السابقة فى حالة الضرورة 
واعتبار المرشحيئ فائزين بالتزكيه بلا حاجة لاجراء الانتخاب » حيث 
نص هذا القرار على أنه " يجوز فى حالة الضرورة القصوى بقرار من 
رئيس الجمهورية اغلان فوزهما بالتزكيه بدون اجراء انتخابات " . )1١(‏ 


)3 ) القرار بقانون رقم لنة 14548 .ء الجريدة الرسمية ‏ 5" ديسمبر 
العدد 05 . وأنظر الدكتور محسن خليل : النظم'السياسية والقانون 
الدستورى ١959‏ ج 5 ص87 0 5904 . 
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على هذا النحى - ويعد صدرر هذا القرار - نستطيسع القول أن 
الأصل هو ضرودة اجراء الانتخابات وعدم إعمال قاعدة النجاح بالتزكييه 
فى شأن العضوية لمجلس الأمة ٠‏ والاستشناء هن اعلان الفوز 
بالتزكيه بمقتضى قرار جمهورى فى حالة الضرورة القصيرى . 


اجراء الانتخابات التكميلية : 
نصت المادة 0١‏ من دستور ١155‏ على أنه" إذا خلا سكان أحد 
الاعضاء قبل انتهاء مدته اختير خلف له بالطريقة المنصوص عليها 
فى الدستور . فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الآمة 
بخلى المكان » ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلنه " 
. ونصت المادة ١‏ من قانون الانتخاب رقم للسنة ١157‏ فى 
شأن. مجلس الأمة على أنه " عند خلو محل فى مجلس الأمة يأمر وزير 
الداخلية بناء على تبليغخ رئيس هذا المجلس بإنتخاب عضو بدلا ممن 
خلا مكانه " . 


ولما كان دستور ١155‏ قد أخذ بمبدأ تمثيل العمال والفلاحين 
ب ٠6خ‏ من مقاعد المجلس على الأقل فيجب مراعاة صفة العامل 
والفلاح عند اجراء الانتخاب التكميلى.فإذا كان الشخص الذى خلا, 
مكانه له صفة الغعامل أو الفلاح . وجب إنتخاب شخص آخر له صفة 
الغامل أو الغلاج فى الداكرة التى يجرى فيها الانتخاب التكميلى » 
ومن ثم فلا يقبل ترشيح شخص ليست له هذه الصفة . 


تطلب العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكى كشرط للترشيح 
بمجلس الأمة : 

على أن النظام الانتخابى لدستؤر ١455‏ قد تميز عن سابقه 
الذى ساد.دستور 1465 ء من حيث عدالة التمثيل بالمجلس النيابى 
» وذلك بضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنصف مقاعد مجلس الأمة 


- 7م65 - 


. فأضحى هذا المجلس التعبير الصادق عن ارادة الآمة . إلا ان المشرع 
قد تطلب فى القانون رقم /1* لسنة ١4154‏ بشأن العضوية فى مجلس 
الأمة أن يكون المرشح عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى الحريبى 
ومضت على عضويته فى الاتحاد سنة على الأقل )١(‏ . 


وبذلك يكون المشرع قد استعاض عن فكرة موافقة الاتحاد 
القومى على المرشح لعضوية المجلس بفكرة انضمام المرشح كعضى 
عامل فى الاتحاد الاشتراكى ومرور مدة صسنة كاملة على هذه 
العضوية . (؟) 


وقد قيل فى شأن تبرير تطلب العضوية العاملة فى الاتحاد 
الاشتراكى وعدم الاكتفاء بمجرد عدم الاعتراض على الترشيح من 
جانب الاتحاد انه " لم يعد ممكنا أن تكون الصلة بين النواب 
والتنظيم الجديد ‏ هى مجرد اشراف عابر على أسماء المرشحين 
للعضوية » بل أصبح حتما أن يكون النواب جميعا من أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى نفسه" (#) . 


وقد انتقد بعض الفقه الدستورى بشدة تطلب المشرع العضوية 
العاملة فى الاتحاد الاشتراكى كشرط للترشيح فى عضوية مجلس 


)١(‏ وقد قيل أن الاتحاد الاشتراكى العربى قام ليكون الطليعة 
الاشتراكية التى تقود الجماهير فى هذه المرحلة من مراحل التحرك الخورى 
» ليكون رائد! أي موجها للعمل الوطنى . يفرض أرادته ورقابته على الاجهزة 
ويقوم الاتحاد الاشتراكى العربى على أساس الوحدة الوطنية وليدة 
التفاعل السلمى بين قوى الشعب العاملة , والتى يكونها الفلاحون والعمال 
والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطتية ..." . 
(؟) قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم !4 لسئة 1954 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠١١8‏ لنة 1971 فى شأن مجلس الأمة 
النشرة التشريعية - العدد الثانى .فيراير سنة ١1514‏ ص 2884 . والجريدة 
الرسمية فى 1" فبراير سئة ١154‏ العدد ا* . 
(*) أنظر الدكتور مصطفى أبو زيد : النظام الدستورى للجمهورية العريية 
المتحدة 1955 , صنى008 . 
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الأمة . ورأى هذا الفقه أن مثل هذا الشرط يعد " قيدا خطيرا على حق 
الترشيح . فالاتحاد الاشتراكنى العربى قام خلفا للاتحاد القومى 
ومن قبله هيئة التحرير ٠»‏ وكل من هذه التنظيمات يمشل التنظيم 
السياسى الذى اقامته الدولة ٠‏ أو بالاخرى حزب الدولة . والذى قصد 
به إيجاد قوة شعبية تؤيد الحكومة وتجند الموادانين لمساندتها 
وتأيد سياستهبا " . )١(‏ 


واشتراط العضوية العاملة فى هذا الحزبه السياسى الأوحد كان 
وسيلة فعالة فى يد الحكومة لرفض ترشيح من لاتريد ترشيحه . 
كما أن استلزام استمرار تلك العضوية للاحتفاظ بعضوية المجلس 
النيابى كان سلاحا مسلطا على رقاب الاعضاء وتهديدا مدمرا لكل من 
كانت تحدثه نفسه منهم بإتخاذ أى موقف يشكك فى ولائه للسلظة 
الحاكمة . حيث كان يترتب على اسقاط العصوية بالاتحاد إسقاط 
حتمى لعضوية المجلس النيابى . فكأن السلطة التنفيذية هى التى 
انت تسقط بطريق غبير مباشر عذوية النائب فى المجلس » وهذاها 
لايستقيم مع أصول التمثيل النيابى . 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن سلطة اسقاط العضوية العاملة تباشر 
من جانب لجنة النظنام بالاتحاد ودون أن يكون قرارها فى هذا الشأن 
خاضعا لرقابة القضناء لاتضح لناء مدى التحكم والتعسف الذى كان 
يباشر من جانب الحكومة فى ابعاد من لاترى ترشيحه أو بقاإئه فى 
المجلس النيايبئى . على أى حال فإذا كان هذا الشرط يعد قهدا على 
حق الترشيح » وهو حق كفله الدستور لكل مصرى » فإنه يعد كذلك 
قيد! على ارادة الناخبين ويشوبه النظام الانتخابى بإكمله ء ويجعل 
'منه نظاما موجها لارادة الناخبين نحو اختيار ما ترى الحكومة 


: (7 ) الدكتور سعد عصفور : النظام الدستورى المصرى . دستور 19191 ص 
لاما 4ل . 
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ترشيحه من أنصارها (١1).هذا‏ وإذا كان الاتحاد القومى لا يعتبر حزيا 
سياسيا بالمعنى التقليدى لمفهوع الحزب » فإن الاتحاد الاشتراكى 
العرهى كان يعتبر التنة السياسى الوحيد فى ذلك الوقت . فكأن 
اشعراط العضّوية فيه لامكائية الترشيسح معناه أن يعتنو يعتنق المرشح 
آراء ومبادئ هذا التنظيم » الأمسر الذى يترتب عليه » فى الواقع »أن 
يصبح المجلس النيابى مرآة عاكسة لمبادئ وأراء الحزب دون وجود أية 
معارضة داخلة على النحو الموجود ذ فى النظم الاشتراكية الماركسية . 


وبعد ثورة التصحيح فى ١9‏ مايى ١411١‏ » تنبيه المشرع إلى 
خطورة هذه الأوضاع فإصدر القانون رقم ١5‏ لسنئة ١9118‏ متضمنا 
النص على الغاء قيد الحضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العريبى 
كشرط للترشيح لعضوية التنظيمات الشعبية والجماهيرية . 


المطلب الثالث 
1 نظام الانتخاب الفردى 
فى ظل دستور ا/ا15 


فى 1١‏ سبتمير عام و١‏ » صدر الدستور الحالى لجمهورية 
مصر العربية وأطلق على المجلس النيابيى تسمية مجلس الشعب » 
بدلا من تسمية مجلس الأمة فى ظل أحكام الدستورين السابقين 
دستور لفن » ودستور ١1174‏ . وفى عام 141/7 » أصدر المشورع 
القانون . 0 4 للسسة ١9175‏ (؟) فى شأن مجلس الشعب لتحديد 


١(‏ ) هذا ونلاحظ أن القانون رقم 07 لسئة 1١9154‏ قد أبا لرئيس الجمهوربية 

3 يستكي بعض . المرشحين من شرط العضوية العأملة فى الاتحاد 
شتراكى إذا وجد أن المرشح قد فاتته العضوبة العاملة ولكى لا يشك 

در 2 التى تقبم, على أساسها بناء المجت 

الدكتور مصطفى أبو زيد : النظام الدستورى للجمهورية العربية المتحدة 

1955 نص ؤده , 

() المنشور بالجريدة الرسمية فى 8 سبتمبر ١977‏ العدد 59 . 
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عدد الدواكر الانتخابية وعدد أعضاء المجلس وشروط العصّوية وغير 
ذلك من الأحكام التنظيمية للانتخاب . 


وإذا كان الدستور قد أخذ - منذ بداية صدوره - بنظام المجلس 
النيابى الواحد - شانه فى ذلك شأن الدساتير الجههورية السابقة - 
فاناط سلطة التشريع بمجلس الشعب حيث جرى نص المادة 85 منه 
على أن" يتولى مجلس الشعب التشرييع ” » فأن المشرع الدستورى . 
قد أجرى تعديلا دستوريا فى ؟١”5‏ مايو )١( ١18٠‏ أنشا بمقتضاء 
مجلسا جديدا سمى بمجلس الشورى . وأصدر المشرع العادى . تبعا 
لذلك . القانون رقم ٠‏ لسنة ١948٠‏ فى شأن مجلس الشورى 
لتحديد الدوائر الأنتخابية بالنسبية له وعدذ اعضاكه وكيفية 
انتخابهم (؟) 

لذلك سوف نعرضض لحقيقة هذا المجلس » فإذا اتضح لنا أنه 
مجرد مجلس استشارى وليس مجلسا نيابيا » تعرضنا لنظام انتخاب 
مجلس الشعب بإعتباره " المجلس النيابى الوحيد فى الدولة " . 


وعلى ذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين علئ النحم التالى 


الفرع الأول .: وضع مجلس الشورى بين نظام المجلس الواحد ونظام 


الفرع الثانى : فى النظام الإنتخابى لمجلس الشعب وفقآ 
للقانون رقم 78 للسنة ١91/75‏ . 


. العدد ذ""؟‎ 1918-٠ المنشور بالجريدة الرسمية فى "» يونيو‎ )١( 
, -العدد لال‎ 118٠-0 ؟) الجريدة الرسمية فى ” يونيو‎ ( 


د لأامهة - 


الغرع الأول 
مجلس الشورى بين نظام المجلس النيابى 


كان من الطبيعى أن يثير انشاء مجلس الشورى التساؤل حول 
طبيعته . وما إذا كان فى حقيقته مجلسا نيابيا . على غرار 
المجالس العليا التى قدخل فى تكوين اللسنلطة التشريعية » فنكون 
حينئذ قد عدلنا عن نظام المجلس النيابى الواحد إلى نظام 
المجلسين . 


لا جدال أن من خصائص المجلس النيابى ضرورة أن يكون منتخبا 
باكمله أو أن تفوق نسبة الاعضاء المنتخبين فيه نسبة الاعضاء 
المعينين إذا أخذ بنظام الجمع بين الانتخاب والتعيين . 


حقيقة أن مجلس الشورى قد جمع فى تكوينه بين الانتخاب 
والتعيين ٠‏ وتفغوقت فيه نسبة الاعضاء المنتخبين على نسبة 
الاعضاء المعينين ٠‏ ولكن هل يعنى ذلك أنه يعتبر مجلسا ثنيابيا 
بالمعنى الفنى لهذا المصطلح ؟ ش 


من المعروف أن المجالس النيابية فى الأنظمة البرلمانية تقوم 
بوظيفتين أساسيتين : أولهما وظيفة التشريع ,٠‏ والأخرى وظيفة 
سياسية تكمن فى الرقابة على أعمال السلطة التنقيذية . فالمجلس 
النيابى الصحيح يجب أن يختلص وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات 
بمهمة التشريع فيكون له حق اقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها » 
ومن ثم فلا يمكن أن يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس ووافق عليه . 
وهو فضلا عن ذلك يجب أن يقوم بممارسة رقاية جادة على اعمال 
السلطة التنفيذية + فيكون له حق إثارة المسئولية السياسية 
للوزارة وسحب الثقة منها . , 


- مله - 


وبالرجوع إلى الدستور تبين أن اختصاصات مجلس الشورى قد 
وردت فى مادتين فقط من مواده هما المادة ١*5‏ ؛ والمادة 1١15‏ 
فنصت المادة ١9414‏ على أن" يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح 
ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورة ”ا يوليى ١١٠ ١945+‏ مايق 
سنة ١91/١‏ ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف 
قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقوم'ت الأساسية 
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق 
النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته " 


ونصت المادة ١46‏ أيضًا على أن" يؤخذ رأى مجلس الشورى 
فيما يلى : 


. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكشر من مواد الدستور‎ - ١ 

؟ - مشروعات القوانين المكملة للدستور . 

* - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . 

؟ - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب 
عليها تعديل فى أراضى الدولة أو السى تتعلق بحقوق السيادة . 

© - مشروعات القوائين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية . 

١‏ - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات 'تتصل 
بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو 


الخارجية . 


ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية .ومجلس 
الشعب 2 


والذى يتبين من المادتين السابقتين أن اختصاص مجلس 
الشورى يقف عند حد دراسة واقتراح ما يراه متعلقا بالموضوعات 


- 54844 - 


المنصوص عليها فى المادة ١95‏ وهى الحفاظ على مبادئ ثورتى *5 
يوليى منة ١4689‏ .5 16 مايى سنة 14 ٠»‏ ودعم الوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعى وحمأية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاأسب 
الاشتراكية والمقومات الاساسية للمجتميع وقيمه العليا والحقوق 
والحريات والواجيات العامة وتعحميق لظام الاشتراكى الديمقراطى 


ويلاحظ أن مأ يقدمه المجلس من دراسات واقتراحات لا يكون لها 
صفة الالسزام لا بالنسبة للسلطة التنفيذية ولا بالسبة لمجلس 
الشعب . 


واختصاص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه بشأن المساكل 
السابقة قد يكون بناء على طلب رئيس الجمهورية إذ خولت المادة ١١5‏ 
من قانون مجلس الشورى لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى 
أحد الموضوعات الداخلة فى اختصاصات المجلس الواردة فى المادة 
14 من الدستور ٠»‏ وقد يتصدى لها مجلسالشورى من تلقاء نفسه . 


كما يختصن مجلس الشورى بمجرد إبداء الرأى فى المسائل التى 
حددتها المادة 196 من الدستور وهى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو 
أكشر من مواد الدستور سواء أكان اقشراح التعديل من جانب رئيس الجمهورية 
أو من جائب مجلس الشعب . وكذلك مشروعات القوائين المكملة للدستور مثل 
القوانين الأساسية ٠‏ كقانون مزاولة الحقوق السياسية أو قانون مجلس 
الشعب أو قانون الأحزاب السياسية أو قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعى . 


كما يختص المجلس ‏ بإبداء الرأى فى مشروعات الخطة العامة 


للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وفى معاهدات الصلح والتحالف 
وجميع المعامدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو 


.وه - 


التى تتعلق بحقوق السيادة وهى المعاهدات التى يتوقف نفاذها على 
موافقة مجلس الشعب . كما يختص المجلس أيضا بإبداء الرأى فى 
مشروعات القوانين والموضوعات التى قتصل بالسياسة العامة للدولة 
أو مسياستها فى الشكون العربية أو الخارجية التى يحيلها إليه 
رئيس الجمهورية . 


غير أن رأى المجلس فى الحالات السابقة يكون استشاريا بحتا 
» أى غير ملزم لا لرئيس الجمهورية ولا لمجلس الشعب . )١(‏ 


من استعراضنا لنصوص الدستور الحالى المتعلقة بإختصاصات 
مجلس الشورى يتبين أن المجلس لا يملك السلطات التى تقررها 
الدساتير للمجالس النيابية . فهو لا يملك سلظة التشريع ولا حتى 
المساهمة فيها مع مجلس الشعب . فليس فى نصوص الدستور ٠‏ أي 
نصوص قانون المجلس » ما يغطى لأعضاء مجلس الشورى حق اقتراح 
القوانين أو حق مناقشتها أو إقرارها . فليس له اختصاصات محددة 
فعلية يمارسها فى أمور التشريع . إنه يختص فقط بدراسة بعض 
٠‏ الأمسور التى حددها الدستور ويقدم مجرد اقتراحات بشأنها » هذا فطلا , 
عن إبداء الرأى فيما تحيله إليه الحكومة أو مجلس الشعب . والقرارات 
الصادرة فى هذا الخصوص لا تلزم الحكومة ولا المجلس ٠‏ فهي مجرد 
)١(‏ ويحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات 
الداخلة-فئ اختصاصه التى ورد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة 

6 من الدستور 6 1 
ويحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى 
تدخل فى اختصاصه طبقا للأحكام المقررة فى البندين الأول والثانى من 

المادة ١146‏ سالفة الذكر. 

. وقد أوجب القانون على مجلس الشورى. أن يبدى رأيه فيما أحيل إلينه 


خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهورى أو قرار رئيس 
مجلس الشعب: إليه' وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يتجاون مدة 'أخرى 
ممائلة 


"فإذا اننقضت المدة السابقة ولم يَلِعْ المجلس رئيس الجمهورية أو رئيس 


مجلس الشعب برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه ( م 
١١‏ من قانون مجلس الشورى ) . 


1وه- 


من استعرضمنا لنصوص الدستور الحالى المتحلقة باختصاصات مجلس 
الشورى يتبين أن المجلس لايملك السلطات التى ققررها الدساتير 
للمجالس النيابية قرارات استشارية بحتة» إن شاءت الحكومة أخذت بها 
وإن شاءت عدلت عنها. والمجلس لايستطيع بحال أن يعقب على أى قرار 
تتخذه الحكومة. فهذا المجلس لايعدو أن يكونء كما يتبين من اسمبف 
مجلسا للشورى تستنير الحكومة برأيه فى الأمور التى حددها الدستور؛ وإن 
كان هذا الرأى لايقيد أو يلزم الحكومة بحال من الاحوال 


وهذا المجلس لايملك أيضا حق مساءلة الحكومة فهى لايستطيع أن 
يثير المسئولية الوزارية أو يسجب الثقة من الوزارة. فوفقا لصريح نص 
المادة ٠١١‏ من الدستور يكون "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء 
وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام الشورى”. على هذا التحقى 
لايكون لأعضاء المجلس حق توجيه أسئلة أو استجوابات لأعضاء الحكومة» 
وكل ما يكون لاعضاء المجلس هو حق طرح موضوع عام للمناقشة 
لاستيضاح سياسة الوزارة (م ١54‏ من الدستور) ؛ وحق إبداء رغبات فى 
بعض الموضوعات العامة تجاه رئيس الحكومة (م )١7١‏ من الدستون 


إن هذا المجلس يذكرنا بمجلس شورى النواب الذى أنشاه الخذيوى 
اسماعبل فى 7١‏ أكتوير ١857‏ والتى أبانت لائحته الداخلية عن 
اختصاصاته بقوله “إن مجلس شورى النواب وظيفته المداولة فى المنافع 
الداخلية والتصورات التى تراهأ الحكومة أنها من خصائصه تصير المذاكرة 
فيها وإعطاء الرأى فيها كما هود كور قن بند (1) من اللائحة الأساسية. 
وبإتمام المذكرة وإعطاء الرأى بعرض ذلك على الحضرة الخديوية "فلم 
يكن لهذا المجلس اختصاصات فعلية يمارسها وكل ما كان.هي إبداء. الرأى 
يما تعرضه عليه الحكومة دون إلزام عليها بالتقيد به" 


09 


مجلس الشورى لا يعد مجلسا نيابيا على غرار مجلس الشيوخ فى 
ظل دستور "15 : 

قد يقال إزاء ما ورد فى الدستور وقانون مجاس الشورى من أحكام 
تتعلق بكيفية تكوين مجلس الشورى فى بنائه العام أن هذا المجلس 
يكون على غرار المجالس العليا فى الأنظمة التى تاخذ بنظام ازدواج 
المجلس النيابى فى تكوين الهيئة التشريعية . ودن ثم فهى يكون 
على غرار مجلس الشيوخ الذى كان موجودا فى ظل الدستور المصرى 
الصادر عام 52 » خاصة وأن هذا المجلس ( مجلس الشورى ) قد تم 
اختيار أغلبية اعضائه ( الثلثين ) عن طريق الانتخاب وتم تعيين 
الثلث الباقفى من جانب الحكومة » كما أن اعضاءه يتمتعون بذات 
الضمانات التى يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية العليا مثل 
الحصانة البرلمانية والمكافاة البرلمانية وانفراده بالفصبل فى صحة 
عضوية أعضائه وإسقاطها ... الخ . هذا فضلا عن أن الدستور الحالى 
لم يقرر لمجلس الشورى حق إثارة المسئولية الوزارية أمامه وإنما قصر 
حق إثارتها أمام مجلس الشعب كما كان الحال فى ظل أحكام دستور 
67 حيث كانت المسئولية الوزارية تشار فى مجلس النواب دون 


مجلس الشيوخ . 


وهذا القول مردود إذ لا يمكن تشبيه مجلس الشورى فى ظل 
أحكام الدستور الحالى ومجلس الشيوخ فى ظل دستور ١94127‏ . 


فهذا الدستور الأخير قد أخذ بنظام المجلسين فى تكوين 
الهيئة التشريعية إذ نصت المادة “الا منه على أن" يتكون اليرلمان 
من مجلئين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب " وقد أخذ أيضا بقاعدة 
تساوى المجلسين الشيوخ والنواب )0( فيما يتعلق بالوظيفة 
التشريغية ٠‏ فأعطى لكل من المجلسين حق اقتراح القوانين 
9 جتتتت باستش الابتفناءات قزرها الدسكور المجلس الخوابة نظا 
لتكويئه الشعيسى الخالص . 


42 


ومناقشتها وإقرارها . فتطلب ضرورة هوافقة كلا المجلسين على 
مشروعات القانون فإذا رفض أحدمما مشروع قانون مأ قد أقره المجلس 
الآخر امتنع بإصداره . 


مجلس الشيوخ إذن كان يملك بالاشتراك مع مجلس النواب سلطة 
التشريع وهو ما لم يتقرر بالنسبة لمجلس الشورى وفقا لأحكام 
الدستور الحالى » فليس لمجلس الشودرى حق اقتراح انقوانين ولا حق 
الاشتراك فى مناقشتها وإقرارها مع مجلس الشعب . إن مهمته تقف 
عند حد إبداء الرأى فى المسائل التى حددها الدستور والتى يحيلها 
إليه رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب » فهى مجرد هيئة استشارية 
ليس لآرائها قيمة إلزامية لا بالنسبة إلى الحكومة ولا بالنسبة 
لمجلس الشعب » هذا فضلا عن أن مجلس الشورى لا يستطيع أن يعقب 
على أى قرار تتخذه الحكومة أو مجلس الشعب . 


إن هذا المجلس لايعدو أن يكون فى حقيقته سوى مجلس 
استشارى تستنير برأيه الحكومة ومجلس الشعب فيما يحال إليه.من 
أمور ؛ فهى يشبه إلى حد كبير »؛ من حيث الهدف أو القرض » المجالس 
القومية المتخصصة المنصوص عليها فى المادة ١١15‏ من الدستور 
والتى تنص على أن" تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى 
فى رسم السياسة العامة فى جميع مجالات النشاط القومى وتكون هذه 
المجالس تاأبعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها 
واختصاصاته قرار من رئيس ال 3 


إن السلطة التشريعية عندنا تتألف. من مجلس واحد هو مجلس 
الشعب .وهي وحده الذى يقوم بوظيفة التشريع والرقابة على أعمال 
السلطة التنفيذية وذلك وفقا للمادة “8 من الدستور والتى نصت 
على أن " يتولى مجلس الشعب 'سلطة التشريع ٠»‏ ويقر السياسة 
العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


د 6095- 


والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة 
التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور" )١(‏ . 


ما نراه بالنسبة لمستقبل مجلس الشورى : 
رأينا أن مجلس الشورى لايعدو أن يكون محلسا استشاريا أى 
للشورى وإبداء الرأى » فهى قى حقيقته ليس مجلكه ا تشريعيا » بل 
. أشبه ما يكون بالمجالس القومية المتخصصة التى تقوم بإيداء 
الرأى فى كل ما يطلب منها دراسته وتقديم الرأى والاقدراحات بشأنه 


ونرى أنه إذا كان المشرع الدستورى قد أراد بهذا المجلس أن 
يكون من قبيل المجالس القومية على النحو السابق حتى يمكن 
الاستفادة من الآراء والاقتراحات التى يقوم بتقديمها . فكان أحقأن 
يتم تشكيله بالتعيين من ذوى الكفايات والقدرات . أو على الاقل 
إذا ماأريد به - كما قم وصفه - أن يكون بمثابة مجلس العائلة 
المصرية ٠‏ أن يتم انتخاب أعضائه من ذوى الخبرات فى المجالات 
التى تدخل فى اختصاص المجلس المحدد فى الدستور . 


أما إذا كان المشرع الدستورى قد أراد بهذا المجلس أن يكون 
مجلسا نيابيا على غرار المجالس العليا فى الدول التى تأخذ بنظام 
ازدواج المجلس النيابى ٠‏ وهذا ما قد يبدو من الاحكام الضابطة 
لكيفية تكوين هذا المجلس وضمانات أعضائكه ٠‏ فكان أحق به أن لا 
يقف بإختصاص هذا المجلس عند حد الدراسة والاقتراح وإبداء الرأى » 
بل يجب أن يجعل له اختصاصات جدية فى شثون الوظائف المسلم بها 
للمجالس: 'النيابيسة' » وهى أمور التشريع وأمور الرقابة على الملطة 
التنفيذية . ويكون على المشرع فى هذه الحالة أن يعدل نصوص 
الدستور فيما يتعلق بتكوين البلطة التشريعية أو اختصاصاتها 
)١(‏ أنظر المؤاد من ١8١-578‏ من الدستور . 


مه - 


فيفصح عن تبنيه لنظام الازدواج فى تكوين المجلس النيابى ويقر 
لكل مجلس من مجلسى البرلمان بسلطة إقرار التشريع بحيث لا 
يصدر أى قانون إلا إذا وافق عليه كلا المجلسين . 


أما وأن الدستور الحالى مازال على وفائه للمادة 87 والتى تنص 
على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة 
للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : والموازنة 
العامة للدولة كما يمارس الرقابية على أعمال:السلطة التنفيذية ء فلا 
نجد مناصا من القول بأن مجلس الشورى لايعد مجلسا نيابيا يدخل 
فى تكوين السلطة التشريعيية على غرار مجلس الشيوخ السابق بل هى 
لا يمدو فى حقيقته أن يكون صوى مجلسا لإبداء الرأى ودراسة 
واقتراح ما يحال إليه من أمور وفقا لنصوص المادتين ١15‏ و ١95‏ 
مئ الدستسور 60 


الفرع الثانسى 
النظام الانتخابى لمجلس الشعب 


وفقا للقانون رقم لسنة 1١91/7‏ 


انتهينا فيما سبق إلى أن مجلس الشعب هو المجلس النيابى 
الذى يملك سلطة التشرييع وفقا للمادة “8 من الدستور ٠‏ وقد ضمن 
المشرع القانون رقم 78 لسنة 14 فى شآن مجفس الشعب الأحكام 
الضابطة لكيفية انتخاب أعضاكه .. 


)١(‏ ونحن من جانبنا ندعو المشرع الدستورى أن يعي التظو فى وجود هذا 

المجلس حتى لا نكون ازاء ازدواج فى جهاتهالاختتصاص والوأى . ويكنى فى 
هذا الخصوص وجود الهيئات والمجالس القومية المتخّصصة الملحقة برئاسة 
الجمهورية لتزويد الحكومة بالرأى فيما تحيله إليها من مسائللى وموضوعات 

ويبدو أن فكرة الغاء ازدواج جهات الاستشارة قد جالت بخاطر المشرع فى 
الآونة الأخيرة » فالغضى هيئة المستشارين التى كانت قد أنشئت من قبل 
وحسنا فعل المشرع فى هذا الشان '. 


5قه- 


الانتخاب الفردى القائم على تمثيل العمال والفلاحين : 

نصت المادة /481 من الدستور على أن " يحدد القانون الدوائر 
الانتخابية التى تقسم إليها الدولة وعدد أءضاء مجلس الشعب 
المنتخبين على أن لا يقل عن ثلاثمائة وخمسير عضوا ٠‏ نصفهم 
على الأقل من العمال والفلاحين ويكون انتخابهم عر: طريق الانتخاب 
المباشر السرى المام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز 
لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد 
على عشرة " . 


وقد حدد قانون مجلس الشعب رقم ” لسنة ١475‏ . والصادر 
فى سيتمبير #4١9177‏ عدد أعضاء مجلس الشعب وعدد الدوائر 
الانتخابية . فنص فى المادة الأولى منه على أن" يتالف مجلس 
الشعب من ثلائمائة وخمسين عضوا » يختارون بطريق الائتخاب 
المباشر السرى العام ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من 
العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس 
الشعب عددا من الأعضاء لايزيد على عشرة ".كما نص فى المادة 
الثالشة منه على أن" تقسم جمهورية مصر إلى مائة وخمسة وسبعين 
دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون وينتخب عن كل دائرة انتخابية 
عضوآن فى مجلس الشعب يكون أحدهماعلى الأقل من العمال والفلاحين 


والذى يتضح من النصين السابقين أن المشرع فى القانون رقم 
8( ملنة 837 قد اعتمد ذات النظام الإنتخابى السابق وفقا 
للقانون رقم ١98‏ لسنة 1457 ء وهو قيام ناخبو كل دائرة انتخابية 


لاقع - 


بإنتخاب عضوين اثتين يكون أحدمما على الأآقل من العمال 


فكأن الدستور قد اعتمد مبدأ الثناكئية فى تشكيل مجلس 
الشعب . وقد تم انتخاب مجلس الشعب على هذا النحو أرجع مرات كان 
آخرها الإنتخاب الذى أجرى فى ٠١‏ ابريل عام (9) . 


تخصيص مقاعد للنساء فى مجلس الشعب وزياده عدد اعضائه عام 
15/6 , 

على أنه يمناسبة اجراء انتخاب مجلس الشعب الخامس بتاريخ ,ا 
يونيى عام 684 ء اصدر رئيس الجمهورية قرارا بالقانون رقم لا 
لسنة ١41174‏ (17) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون 


)١(‏ وقد عرض تائون مجلس الشعب لتعريف العامل والفلاح فى مادته 
الوح بر تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 1975 فقرر بأنّه فى تطبيق 
هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعه عمله الوحيد ومصدر 
ا ئيس ٠‏ ويكون مقيما فى آلريف وبشرط الا يحوز هو وزوجته وأولاده 
تعر ملكا أو امجارا | أكشر من عشرة أفدئة . 
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أي الصناعة أو 
الخدمات ويعتمد بصفه رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون 
منضما لنقابة مهنية أو مقيد فى السجل التجاى أو من حملة المؤملات 
العليا . ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير المؤهلات 
العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤملعال عوضى الحالين 
يجبلاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية . 
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين إذا كان ذلك بعد ١١‏ 
مايو سنة 319191 . 
ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال والفلاجين بالصفة التى 
ثبتت له قى ١0‏ مايو 191١‏ أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية 
الشعب . 
3 وقد ا أول انتخاب لمجلس الشعب بتاريخ ١١‏ نوفمير سنة 19191 
أجرى الانتخابه الثانى بتاريخ ١١‏ اكتوبسر 19175 واجرى الانتخاب 
الثالث فى ١١‏ توفمير 19105 3517 ٠‏ ابريل عام وا . 
(75) الجريدة الرسمية . السئة 2 والعشرون - افيه 17 تابع 5« 
ابريل ١91/4‏ 


-44ه6- 


تحديد الدواكر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشحب ونص فيه 
على أن " يتألف مجلس الشعب من ثلاثماكة واثنين وثمانين عضوا 
يختارون بطريق الإنتخاب المباشر السرى العام ويجب أن يكون نصف 
الأعضاء على الأقل من الحمال والفلاحين " : 


كمنا نص على أن" تقسم جمهورية مصر العريم .ة إلى مائة وست 
وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون ٠‏ رينتخب عن كل 
داخرة انتخابية عضوان فى مجلس الشعب ٠»‏ يكون أحدهماعلى الأقل 
من العمال والفلاحين: وذلك بإستثباء 'ثلاثين داكرة تبين بجدول 
يلحق بقانون تحديد الدواكر الإنتخابية لإنتخاب أعنشاء مجلس 
الشعب وينتخب عن كل منها » مع مراغأة القيد الوارد فى الفقرة 
الأولى من المادة الأولى ٠»‏ ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل من 
النساء " (9) . 


والذى يستفاد من التعديل السابق لقانون مجلس الشعب أن 
المشرع قد.زاد عدد أعضاء المجلس المنتخبين فأصنح عددهم 7057 
عضوا بدلا من "2-٠‏ عضوا ٠ه‏ وانم زاد الدواكر الإنتخابية فأصبح 
عددما ”/إ١‏ دائرة بدلا من ١6١‏ دائرة . هذافضلا عن استحداثه قاعدة 
انتخابية جديدة ٠‏ تقرر لأول مرة فى .نظمنا الإنتخابية ٠‏ وهى ضرورة 
. تمثئيل النساء بالمجلس .. فاحتجز المشرع ثلاثين متحدا من مقاعد 
المجلس للنساء وفقا. للتحديند الذى ابان عنه فى الجدول بالبديق 
بقانون الدوائر الو نتخابية '' 


وقد ترتب على هذا التعديل الأخير , المتعلق بتمثيل النساء 
بالمجلس ٠‏ ان ناخبى بعض الدوائر يقومون بإنتخاب عضوين فقط عن 
هذه بالدوادرر.». يكون ‏ اخدهما على الأقل من .الجمال والغلاحين » بينما 


: لسنة 191073 الجريدة الرسمية , 
والنشرون العدد 29 (مكرر) ب ٠‏ ابريل 39179 . 
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يقوم الناخبون فى البعض الآخر من الدوائر - والتى بينها الجدول 
الملحق بقانون تحديد الدوائر - بإنتخاب ثلاثة أعضاء أحدهم من 
النساء » وعضوين آخرين يكون أحدهما على الأقل من العمال 
وفى اعتقادنا أن تطلب انتخاب النساء فى هذه الدواكر يتعارض مع 
مبدأ المساواة الواجب تطبيقه بين المرشحين . إذ القاعدة انه ينبغفى 
أن يفوز فى الإنتخابات من يحصل على الأغلبية المقررة لأصوات 
الناخبين . فاشتراط المشرع أن يكون أحد المرشحين من النساء 
يتضمن مساسا بحق المرشح الذى كان يمكن أن يفوز لولا تطلب هذا 
الشرط . كما يترتب على هذا الشرط تقييد ارادة النأخبين » وهو أمر 
يتعارض مع حرية التصويت . وكان من الواجب أن يترك الحرية لهم 
فى اختيار من يشاءون دون تقييدهم بأن يجرى الإنتخاب لصالح 
النساء أو لصالح الرجال . لذلك نرى أن النص فى القانون على ضرورة 
تمثيل النساء بالمجالس النيابية أمر يتعارض مع أحكام الدستور 
التى تقرر المساواة بين المواطنين دون تميز بينهم بسبب الجنس 2 
(1). 


كما أن النص على وجوب انتخاب النساء فى ثلاثين دائرة أمر 
يترتب عليه تقييد ارادة الناخبين الأمر الذى يتمارض مع أحكام 
الدهم تور التى تجعل السيادة للشعب وحده بإعتباره مصدر السلطات 
ويمارسها على النحو المبين بالدستود (؟) . 


)١(‏ المادة ٠؛‏ خيث تنص على أن " المواطنين لدى القانون سواء وهم 
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ٠لا‏ تمييز بينهم فى ذلك يسبب 
الجنس أو الا صل أو اللغة أو الدين*. 

350) نصت المادة الثالثة على أن السيادة للشعب وحده . وهو مصدر 
السلطات . ويمارس الشعب هذه اليادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية 
على الوجه المبين بالدستور . 


اه 


ولما كانت سيادة الشعب لا يقيدها سوى القيود الوارده فى 
الدستور » وحقه فى اختيار نوابه :لا يقيده صوى القيودٍ الواردة فى 
الدستور ؛ والدستور لم يضع فى هذا المجال إلا قيدا واحدا 0 
المادة /41 بجعل نصف أعضاء مجلس الشعب على الآقل من العمال 
والفلاحين » فإن النص من جانب المشرع على 3 تقييك سياده الشعحب 
بإختيار عدد معين من النساء » يكون مخالفا للدستور )١(‏ : 


وقد رأى البعض من الغفقه الدستورى فى الوضع السابق (ضرورة 
تمثيل المرأة فى المجالس النيابية) أمرا بالغ الشذوذ ء ذذهب قاكلاً 
" لقد أريد للمرأة فى مصر من عام ١914‏ أن تكون فى وضع أقوى 
من الرجل . أن تتقدم على الرجل وان تسبق الرجل » فيكون لها من 
الحقوق أكشر منه ويكون عليها من الواجبات أقل منه » ورأينا لذلك 
وضبعا شاذ! مغرقا فى الشذوذ - لا نقابل مثله على الإطلاق فى أى بلد 
من بلاد الكرة الأرضية ». فى الديمقراطية الغربية والماركسية على , 
السواء»فجميع بلاد العالم - ومى تعترف للمرأة بالحقوق السياسية - 
ترد الأمر فى النهاية إلى الشعب » دون اكراه له . ودون وصاية عليه 
فيبعث إلى المجالس النيابية بمن يشاء رجلا كان أو امرأة . 
0-8 د قائلا : 

؟ هكذا فإن المشرع يد ييز ارهق : وقوة النساء . ومن هنا فإنه 

لم ون بدا ري انيت من العضوات ٠‏ فتطلب بالإضافنة إلى 
هؤلاء أن يكون فى المجلس -” امرأة !! وهو أمر لا نقابل مثله على 
الإطلاق فى أى بلد من بلاد العالم المتحضر أو غير المتحضر" (؟) 


. 5١5ص‎ ٠ الدكتور مصطفى أبو زيد : الدستور المصرى‎ )١( 
وما بعدها‎ . 7١8 (؟) الدكتور مصطفى أبو زيد : الدستور المصرى . ص‎ 


تك 


الإنتخاب بالأغلبية 

لم يشآأ المشرع فى القانون رقم 8 لسنة ١99/5‏ فى شأن 
مجلس الشعب أن يحدث تغييرا أو تعديلا فى القواعد الضابطة 
لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ؛ بل اعتمد ذات القواعد التى تبناما 
من قبل قانون مجلس الأمة رقم لسنة ١957‏ ء وهى وجوب حصول 
المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات فى الدوز الأول . هكذا جرى 
نص المادة ١١‏ من قانون مجلس الشحب. بأن " ينتاخب عصّو مجلس 
الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الاأصوات الصحيحة التى اعطيت فى 
الإنتخاب " هذه القاعدة تسرى بالنسبة لجميع الدوائر ؛ فى الدوائر 
الى ينتخب فيها عضوان ٠»‏ وفى الدوائر التى ينتخب فيها ثلاثة 
لضروية تمثيل النساء بها . 


ولكن كيف تتم انتخابات الإعادة فى حالة عدم حصول مرشحين 
ويكون احدهما على الأقل مئ العمال والفلاحين) على نسبة الاغلبية 
المطلقه فى الدور الأول ؟ لقد نظم المشرع انتخابلت الإعادة (أى 
الدور الثانى) على نحو يضمن بمقتضاه ضروية تمثيل العمال 
والفلاحين عن كل دائرة . وان كان هذا الاعتبار جعل التواعد المنظمة 
للإنتخاب .والتى ضمنها المشرع المادتين ١7 ٠ ١“‏ من قانون 
المجلس » صعبة التطبيق شأنها فى ذلك شأن القواعد التى تضمنها 
القانون رقم لسنة 7957 فى شأن مجلس الأمة . 


فنصت “المادة ١١‏ من هذا القانون على أنه " إذا كان المرشحان 
الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحبيئن اعلن 
انتخاب الحاصل متهماعلى أكبر عدد من الأصوات واعيد النتخاب فى 
الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الحاصلين على الأغليية 
النسبية من الأصوات . 


1ه 


وإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الداكرة 
اعيد الانتخاب بين الأريعمة. الأواثئل الحاصلين على الأغلبية النسبية 


بحيث يكون اثنان منهم على الآقل من العمال والتلاحين . 


فإذا لم يحصل أحد من المرشحين فى الاءادة على الأغلبية 
المطلقة طبق فى شان الاثنين الحاصلين على الأغلية النسبية - 
بشرط أن يكون احدهماعلى الأقل من العمال والقلا حين . 


ونصت المادة ١1/‏ على انه " إذا قساوى فى الحصول على أكبر 
عدد من الأصوات أكثر من مرشحين أحدهم من العمال أو الفلاحين » 
انتخب العامل أو الغلاح واعيد الإنتخاب من بين الآخرين 7 


وإذا قساوى فى الحصول على أكبر عدد من الأصوات العمال أو 
الفلاحون اعيد الإنتخاب بينهم وحدهم . 


وإذا كان العضو الذى حصل على أكثر عدد من الأصوات من بين 
العمال أو الفلاحين وتساوى فى العدد التالى من الأصوات أكثر من 
واحد اعيد الإنتخاب لاختيار العضو الثانى من بين جميع المرشجين 
المتساوين فى الترتيب التالى لعدد الأصوات . 


وإذا كان العضو الأول من غير العمال أو الفلاحين استبعد من 
باقى المرشحين من ليس عاملا أو فلاحا ويتم اختيار العضو الثانى 
حسب ترتيب ج,الايدوات 2 


اصرار المشرع على. عدم اعتماد قاعدة الفوز بالتزكيه : 

ْ رأينا أن المشرع فى قانون مجلس الأمة رقم 1098 لسنة 193717 
لم. يشا أن 'يعمل قاعدة الغوز بالتزكيه فى الحالة التى لم يتقندم 
فيها للترشيح فى الدائرة سوى مرشحان وكان أحدهماعلى الأقل من 


3-0-0 


العمال والنلاحين وإنما أصر على وجوب اجراء الإنتخابات . فإذا لم 
يحصل هذان المرشحان على نسبة الأغلبية المطلقة اكتفى المشرع 
بحصولهما على نسبة الأغليية النسبية مشرط أن لا يقل عدد 
الأصوات التى نالها كل منهما على #٠١‏ من أصوات مجموع الناخبين . 
وقدر رده المشرع فى قانون مجلس الشعب رقم 78 لسنة ١9415‏ الحكم 
السابق فى الحالة التى لم يتقدم فيها صسوى مرشحان عن الدائرة 
أحدهما على الأقل عاملا أو فلاحأ . فنص فى المادة ١‏ من هذا 
القانون على أن" إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية أكثر من 
شخصين أحدهما على الأقل عامل أى فلاح أجرى الانتخاب فى ميعاده 
ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات 
الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بشرط أن ألا يقل عدد هذه 
الأصوات عن **٠‏ من مجموع الناخبين " . 


الغاء سلطة رئيس الجمهورية بإعلان فوز المرشحين الوحيدين 
بالتزكيه بدون انتخاب : 

رأينا من قبل أن القانون رقم 4 للسنة ١158‏ قد قام بتعديل 
المادة ١١‏ من قانون مجلس الأمة رقم ١98‏ لسنة 1957 ء التى 
عالجت حالة تقندم مرشحين فقبط فى الدائرة موجبة اجراء الانتخاب فى 
ميعاده " » فاضاف فقرة جديدة للمادة المذكورة خول بمقتضاها لركيس 
الجمهورية فى حالة الضرورة القصوى أن يعلن بقرار منه فون 
المرشحين الوحيدين بالتزكيه بغير حاجة لاجراء انتخاب " ويجوز فى 
حالة الضرورة القتصوى بقرار من رئيس الجمهورية أعلان فوزهما 
بالتزكيه بغير اجراء انتخاب " )١(‏ . 


وقد قام المشرع فى قانون مجلس الشعب وَقِم 7 لسنة 19175 

بالفاء هذه الفقرة » وبالتالى الغاء السلطة المقررة لوئيس الجمهورية 

- العدد .5ه‎ ١958 المنشور بالجريدة الرسمية فى 76 ديمبر‎ ) ٠( 
. 5418 .ص‎ ١958 ديسمبر‎ ٠ النشرة التشريعية - العدد الثاني عشر‎ 
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بإستثناء بعض الحالات الفردية بإعلان فوز المرشحين بالتزكيه . 
وأصر على تطبيق القاعدة العامة وهى رفضه لإعمال قاعدة التزكيه 
وضرورة اجراء الانتخاب . 


' اجراء الانتخابات التكميلية بالنسبة للأعضاء المنتخبين 
بمجلس الشعب : 
أخذ دستور ١11/١‏ » شأنه فى ذلك شأن الدساتير السابقة عليه 
- الملكية والجمهورية » بمبدأ اجراء الانتخابات التكميلية فنص فى 
المادة 15 منه على أنه " إذا خلا مكان أحد الاعضًاء قبل انتهاء مدته 
انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس 
بخلى المكان ويكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية 
سلفة". 


وبدهى أن يلاحظ أيضًا صغة العضى الذى خلا مكانه . فإذا كان 
له صفة العامل أو الفلاح وجب انتخاب شخص تتوفر له هذه الصفة 
في الانتخاب التكميلى ٠‏ وبالتالى يستبعد من الترشيح لشغل هذا 
المقعد من لا يتوفر له هذه الصفة فى الدائرة التى يجرى فيها 
الانتخاب التكميلى )١(‏ . 


' وقد ظلت قاعدة الانتخابات التكميلية سارية إلى أن تم العدول 
عن نظام الانتخاب الفردى واعتماد نظام الانتخاب بالقوائم المغلقة 
على ما سنرى فيما بعد . 


)١( <<‏ أما إذا خلا مكان أحد الاعضاء المعينين من جانب رئيس الجمهورية - 
عشرة أعضاء على الأكشر - فإن تعيين الخلف يكون أيضا من قبل رئيس 
الجمهورية وهو أمر جوازى بالنسية له ان شاء عين خلفا للمضوى الذى خلا 
مكانه وأن شاء ترك مكانه شاغرا ؛ وذلك على عكس الحال بالتسبة لخلو 
مكان العضو المنتخب حيث يكون اجراء الانتخابات التكميلية أمرا واجيا . 


أل مع اه 


الغاء شرط العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العريى 
للترشيح لعضوية مجلس الشعب :٠‏ 

على أن نظام الانتخاب الذى تضمنه دستور ١471‏ قد تدارك ما 
وجه من نقد للنظامين السابقين عليه » فلم يتطلب اشتراط العضوية 
العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى فى الترشيح لعضوية 
التنظيمات الشعبية والجماهيرية . وذلك بمقتضى القانون رقم ١6‏ 
لسنة )١( ١47/8‏ . وحسنا فعل المشرع فى هذا الخصوص ٠»‏ حيث أدى 
هذا الشرط - كما رأينا - إلى تشويه ومس نظام الانتخاب السابق » 
وتم استخدامه من جانب مراكز القوى بإعتباره وسيلة فعالة لمحارية 
من لا تريد ترشيحه للمجلس النيابى . (؟) 


)١(‏ وكان القانون رقم 58 لسنة ١475‏ فى شأن مجلس الشعب قد تطلب هذا 
الشرط . حيث نص فى مادته الخامسة على " أثه مع عدم الاخلال بالأحكام 
لمقررة فى قائون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح 
نفسه لعضوية مجلس الشعب .... 

(ب) أن يكون عند صدور قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب عضوا عاملا فى 
الاتحاد الاشتراكى العربسى ومضت على عضويته العاملة مدة سنة على الاقل 


(؟) وقد صدر هذا التقانون نتيجة حركات التصحيح التى تبدت أول ما 
تبدت فى ورقة أكتوبر التى قدمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 
أبريل 1974 وكذلك فى ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى العربى التى 
قدمها الرئيس الراحل فى نفس العام شم تبدت فى النهاية محاولات 
التصحيح فى لجنة مستقبل العمل السياسى فى مارس ١975‏ حيث اتجهت 
النية إلى تكوين منابر داخل الاتحاد الاشتراكى وانتهى الامر بصيرورة 
هذه المنابر تنظيمات سياسية ٠‏ ثم أحزاب مستقلة فى توفمبر 1975 
وصدر تبعا لذلك قانون الأحزاب السياسية رقم 4١٠‏ لسنة ١999‏ . 

الدكتور سعد عصفور النظام الدستورى المصرى ١98٠‏ سنة 3917١‏ 
الدكتور ابراهيم شيحا . القانون الدستورى ١987+‏ .ص ١ه‏ . 
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الفصل الثانى 
نظام الانتخاب بالقائمة المقترن بالتمثيل النسبى 


بعد نشأة الأحزاب السياسية والاقرار لها بالحق فى الحياة 
دستوريا وتشريعيا ء أراد المشرع المصرى أن يبجر نظام الانتخاب 
الفردى وأن يأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة . 


وكانت الخطوة الأولى للمشرع فى اعتناق نظام الانتخاب 
مالقائمة عام ١18٠‏ حينما أصدر القانون رقم ١١١‏ لسنة ١48٠‏ 
بإنشاء مج الع )١‏ الذى استحدثه المشرع الدست 
7 مجلس الشورى )1غ( لمشرع الدستورى 
بمقتضى التعديل الذى أجرى فى يونيْو عام + ١1‏ (؟) . 


وكانت الخطوة الثانييسة له عندما سن القانون ٠٠‏ لسنة 198١‏ 
() المعدل لقانون الحكم المحلى رقم 4 لسنة 1١1919/4‏ بشأن 
انتخاب المجالس الشعبية المحلية . 


. وكانت الخطوة الأخيرة » التى عقد فيها المشرع العزم على أنهاء 
العمل بنظام الانتخاب ' الفشردى واعتناق نظام الانتخاب. بالقائمة ,2 
٠٠‏ مإصفاره القانون رقم ١١5‏ لسنة ١487‏ (4) بتعديل أحكام القانون 
رقم 78 لسنة فى شأن مجلس الشعب . إذ رأى المشرع - 
إكمالا لمسيرته فى الأخذ بنظام القائمة - أن يتم اختيار إعضاء 
مجلس الشعب - وقد أخذت الدولة تتهيا لانتخابه المجلس الجديد - 
على أساس الانتخاب بالقاكمة المقعرن بالتمثيل النسبى . 


. العدد لاا‎ . 198٠ الجريذة الرسمية فى * يوليو‎ ) ١1( 


' (؟3) الجريدة الرسمية فى "؟ يونيو 1148٠‏ العدد "١5‏ . 
( 7) الجريدة الرسمية فى 9» يوني و١18١‏ العدده«" . 
( 4.) الجرنيدة"الرسمية فى ١١‏ أغسطسسن ١947‏ ء العدد 55١‏ 


لؤو2 كس 


والدراسة الشاملة لنظام الانتخاب بالقائمة الذى تضمنه القانون 
رقم 14 لسنة ١1487‏ تقتضى التعرض لمبررات اعتناقه من جانب 
المشرع » ولطبيعته » ثم لتقديره . وتفصيلا لذلك سوف نقسم هذا 
الفصل إلى المباحث الثلاثة التالية : 


المبحث الأول : فى مبررات الأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة 
فى ظل القانون رقم 1 للسنة 1١987‏ . 

المبحث الثانى : فى السمات العامة لنظام الانتخاب بالقائمة 
طبقا للقانئون رقم 15 لنلة 1١98#‏ . 

المبحث الثالث : فى تقدير نظام الانتخاب بالقاكئمة وفقا 
للقانون رقم 15 للسنة ١97‏ . 


الحبدك الأوق 
ميررات اعتناق المشرع لنظام الانتخاب بالقائمة 


أن هذا المبررات قد أبان عنهأ تقرير لجنة الشئون الدستورية 
والتشريعية بمجلس الشورى عندما أحيل إليها الاقتراح بمشروع 
القانون رقم 14 لنة ١187‏ بتعديل قانون مجلس الشعب رقم لين 
سنة ١94175‏ لابداء الرأى فيما تضمنه مئ احلال نظام الانتخاب 
بالقوائم الحزبية محل نظام الانتخاب الفردى . 


وأشارت اللجنة - بعد أن تدارست المشروع وأنتهت إلى قبوله - 
إلى أن أولى سمات هذا الاقتراح أنه * لايتواءم مع أحكام الدستور 
فحسب ٠‏ بل يلبى رغبة دستورية تفصح عنها نصوص الدستور " 5 

(1) وكون الاقتراح لايتوقف عند المواءمة مع أحكام الدستور فهو 
أمر واضح مما جرق به عجز المادة /ا8 من الدستور والذى يوجب أن 


تاه دكت 


يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب المياشر السرى 
العام 5 


ومن الجلى أن هذا النص الدستورى قد استلزم صفات كلاث يجب 
توافرها فى كل انتخاب لأعضاء مجلس الشعب ٠‏ ومى أن يكون هذا 
الانتخاب مباشرا » وسريا » وعاما ٠‏ دون أن يستلزم «لريقة معينة أو 
قالبا معينا لنظام الانتخاب . وبناء على ذلك إذ أتى الاقتراح 
المعروض ليستبدل بنظام الانتخاب الفردى نظام الانتخابء بالقاكئمة » 
فإن هذا التجديند يكون متفقا تمام الاتفاق مع ما جرى به نص المادة 
/81 من الدستور مادام أن النظام الجديد يستجمع الصفات الثلاث 
التى حتمها الدستور وهئ أن يكون نظام الانتخاب مباشرا وسريا وعاما 


(ب) وأما ان الاقتراح المعروض يلبى رغبة دستورية » فواضيح 
مما جرى به نص المادة الخامسة من الدستور التى تقرر " أن النظام 
السياسى فى جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزابة 
ولما كان من المتفق عليه أن نظام الانتخاب بالقائمة يقوى الانتصاء 
الحزيى ٠»‏ والتبعية لقوى الأحزاب الآخرى بإعتبارها ركيزة النظام 
السياسى فى مصر.ء. وتتاتببى هذه التقوية عن طريق جريان الانتخاب 
علبى ساس البرامج: الحزبية -. وعن طريق تمكين الأحزاب ذات الأقلية 

التسى يعتد بها من أن تجد لها تمثيلا فى مجلس الشعب يتناسسب مع 
وزنها بين الجماهير » لا :تمثيلا متروكا للمصادفة كما هو الحال.فى 
طريقة الانتخاب الفردى . ولاشك: أن كل ذلك يحقق الرغبة الدستوريسة 
المشار إليها . وثانى السمات التى تتوافر فى الاقتراح المعروض أنه 
يخلص المجتمع المصرى من مساوئ عديدة لنظام الانتخاب الفردى » 
ذلك النظام الذى ران على المجتمع المصرى ردحا طويلا ٠‏ وأدى إلى 
1 أن جذور هذه المساوئ تكاد أن تستقر ء وهو الأمر الذى يدعو كل 
مصلح إلى مخاولة تخفيفها بل واجتثاثها . 1 


3 


وقد أبانت اللجنة عن ميررات العدول عن نظام الانتخاب الفردى 
بقولها “ ومن الحقائق الدستورية المسلم بها أن أهم مساوئ نظام 
الانتخاب الغردى تتمشل فيما يلى : 


١‏ - أنه يجعل النائب أسير دائرقته نظرا لصفر حجمها » ومن ثم 
ينصب اهتمامه على الشئون المحلية البحتة . كمأ وأن هذا النظام 
يقيم مفاضلة الناخبين بين المرشحين على أساس شخصى وليس 
على أسامن المبادئ والأفكار ء ويمهد الفوز لمن يؤدى خدمات شخصية 
وليس لمن يؤدى خدمات على المستوى القومى أو لما له من اتجاهات 
ومبادئ قومية . 


؟ - أنه يفتح الباب أمام الانفاق » والعصبيات » ومن ثم يغلق 
المجال أمام العناصر غير القادرة ماليا , أو تلك التى لا تستنيد 
على عصبيات من أن تجد طريقها لعضوية مجلس الشحب . 


© - أنه يهدر بغير مبرر حجما كبيرا من أصوات الناخبين » إذ 
يتم الفوز لمن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخيين + 
أما الأصوات الأقلية مهما علت فإنها لا تجد من يمثلها " . 


وبعد أن أنتهت اللجنة من تبيان المثالب التى تشوب النظام 
الفردى ٠‏ أشارت إلى مبررات الأخذ بالنظام المقترح ٠»‏ وهى نظام 
الانتخاب بالقاكئمة ٠‏ بقولها ” فى ذات الوقت الذى يهدف فيه إلى 
تحاشى مساوئ نظام الانتخاب الفردى ٠»‏ فإنه يحقق مزايا نظام 
الانتخاب بالقائمة وأهمها أنه يجعل اهتمام النائب منصبا على 
المسائل العامة لا على الأمور المحلية الخاصة بدائرته ومن ثم فهى 
يتسلاءم أكثر مع فكرة أن النائب يمثل الأمة كلها إلا فثئة معينئة من 
الناخبين ويحقق للنواب الحرية والاستقلال فى مماوسة مسئولياتهم 
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ويخلصهم من الوصاية التى يغرضها الناخبون عليهم فى نظام 
الانتخاب الفردى . 


أضف إلى ذلك - وهذه مسألة هامة - فإن نظام الانتخاب بالقائمة 
يضاعف حقوق الناخب بالسماح له فى الاشتراك فى ا'تخاب عدةنواب 
بدلا من نائب واحد » وبالتالى يشعر الفغرد بمدى أهميه فى الجماعة 
فيتضاعف اهتمامه بالشئون العامة » ويتزايد اهتمامه بالا نتخاب . 


وثالث اللسمات : التى تبرز فى الاقتراح المعروض أنه يقلل من 
النزعة الفردية المسرفة . ويستبدل بها روج الفريق والعمل 
الجماعى ٠‏ ويقوى الانتماء إلى الأحزاب :ومن ثم يقوى الانتماء إلى 
الوطن وهذه غاية يتبغى اتخاذ جميع الوسائل لادراكها . ّ 
ولكل ما تقدم » ولغيره مما يضيق المجال عن التعرض له وتدعئ 
إلى الموافقة عليه » فإن اللجنة ترحب بالاقتراح المعروض من حيث 


مبدقه " . (9) 


كما ذهيت النذكرة الايضاحية للقانون رقم لسنة 1١987‏ 


3 بتبيانهبا. مبزرات “العدول عن منظام الانتغاب' الفردى واعتمأد نظام 


الانتخات بالقائمة إلى القول " ونظرا لما اثيته التطبيق العملى فى 
مصر لنظام الانتخاب الفردى من سلبيات كثييرة تذكر منها على 
سييل المثال ما يأتى : : . 5 


أولا : تحكم العصييات فى الانتخابات مما لا يفسح المجال 
)١[‏ راجع تقرير لجنة الشدون الدستوريسة والتشريعية لمجلس الشورى عن 
الاقتراح بمشيعٍ قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 748 لنة 19197 فى 


شان مجلس ١‏ ( القانون 0 4 لسنة )١19485‏ النشرة التشريعية 
العدد الثامن أغسطس 14 ٠‏ ومابعدها. 


-_">1١١- 


ثانيا : فح أبواب الانفاق على المعارك الانتخابية على 
مصارعها ممآ يجعل الفرصة لغير القادرين من المرشحين على هذا 
الانفاق وغيرهم غير متكافئة ٠‏ بل ريما يفتح المجال أمام بعض 
القوى الخارجية للتدخل فى المعركة الانتخابية بتولى الانفاق 
عليها فى بعض الدوائر . 


ثالشا : ان الاتتخاب الفردى يقوض الشعور بالانتماء الحزيى 

ويجعل المرشح يدين بالولاء للناخب وحدة مما يضطره بعد فوزه فى 

كثير من الأحيان أن يغفلب مصلحة الشعب الفردية على المصلحة 
العامة . 


رايعا : أن هذا النظام يؤدى إلى اهدارما يقرب فى بعض الأحيان 
من #54 من أصوات الناخبين فلا يقام لها وزن » إذ يفوز من يحصل 
على زائد صوت من عدد أصوات التاخبين ومن يحصل على ما دون 
ذلك لا يفوز. 


لذلك فضل الاقتراح بمشروع قانون المرافق نظام الانتخاب 
بالقواقم الحزبية بالأغلبية النسبية وهو النظام الذى فضلته جمييع 
الأحزاب فى مصر صواء حزب الأغلبية أو أحزاب المعارضة فيما قدموه 
.)1١(‏ 


. 50١48 ص‎ ١9487 النشرة التشريعية العدد الثامن أغسطس‎ )١( 


- 


المبحث الثانى 
السمات العامة لنظام الانتخاب بالقائمة 
تبعا للقانون رقم 61 لسنئة 197 


لقد كان من الطبيعى »٠‏ إزاء تبسى نظام الانتخب بالقائمة لأول 
مرة عندنا » أن يقوم المشرع بعمل تقسيم جديد للدمر الانتخابية 
على نحو تكون معه أكشر اتساعا عن ذى قبل » وأن يجتحل كل دائرة 
ممثلة بعده معين من الأعضاء فى المجلس . 


هكذا فعل المشرع بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 5948 ')1١(‏ 
» فجعل عدد الدواكر الانتخابيئة ثمان وأريعينن دائرة » وجعل عدد 
أعضاء المجلس المنتخبين أزثُعمائة وثمانية”.وأريغين نائبا يتم 
توزيعهم على الدوائكر المختلفة . ففى شأن اعادة توزيع الدوائر 
الانتخابية نصت المادة الثالثسة فقرة. ]أ من هذا القانئون على أن" 
تقسم جمهورية مصر العربية :إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية 
: ويكتنون تحديد نطاق كل دائرة:ومكوناتها وكذلك عتد الاعضاء المكونين 
لها وفقا للجدولٍ المرافق لهذ؛ القانون ..." 


7 فى شإن تحديد عده أييْضاء المجلس. نعبت الماذة. الأولسىفينه 
الى “أن " يتألف مجلس الشعنهة من. “أريمافة :و أنيبة”:وأزيعين عصًوا 
يختارون بطريق الانتخاب الغباتسر السرى "العام .. 


وإذا أردنا أن نبين اللسمات العامة لنظام الانتخاب فى ظل 
القانون رقم ١5‏ لنة ١48+‏ قلنا أنه نظام انتخابى بالقائمة 
مقترن بالتمثيل النسبى ,ولايضاح هاتين السمتين ينبغى أن نعرض 


)00 راجع الجدول المراقق للقانون رقم ١١4‏ لئة ١98*‏ . النشرة 


التشريعية . العدد الثامن . أغسطس 1987 . ص78١٠‏ 
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١‏ لكيفية تنظيم المشرع لنظام الانتخاب بالقائمة ولنظام التمثي 
السيتنى؛ + 


لذلك صوف نقسم هذا البحث إلى المطلبين التالين : 


المطلب الأول : فى الانتخاب بالقاكمة . 
المطلب الثانى : فى التمثي النسبى ٠.‏ 


المطلب الأول 
الانتخاب بالقائمة 


أوضحت المادة الخامسة مكرر من القانون رقم ١١4‏ لسنة ١9417‏ 
كيفية تنظيم المشرع لنظام الانتخاب بالقائمة الذى تم الأخذ به 
بشان انتخاب أعضاء مجلس الشعب .ء فنصت على أن" يكون انتخاب 
أعضاء مجلس الشحب عن طريق الانتخاب بالقواكم الحزبية ويكون لكل 

حزب قاكمة خاصة به » ولا يجوز أن تتضمئ القائمة الواحدة أكشر من 
' مرشحى حزب واحد ٠‏ ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير 
الداخلية ٠‏ ويجب أن تتضمئ كل قائمة عددا من المرشحين مساويا 
للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعندا من الاحتياطيين مساويا له 
طبقا للجدول المرفق على أن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا 
على الأقل من العمال والفلاحين بحيث يراعى أن ترتب أسماء 
المرشحين بالقواكئم المقدمة من الأحزاب بحيث تبدأ بمرشح من 
الفئئات ثم مرشح من العمال أو الفلاحين أو العكس وهكذا بذات 
الترتيب . 


وعلى الناخب أن يبدى رأيه بإختيار احدى القواكم بإكملها دون 
اجراء أى تعديل فيها. 


-1514 


وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من 
أكشر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه 
على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها 
توقيسع الناخب أو أية اشارة أو علامة أخرى تدل عليه . كما تبطل 
الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا 
العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة ا,سادسة عشر من 
هذا القانون " . 


والذى يتضصح من المادة السابقة أن المشرع قد راغى بعض 
الضوابط فى معالجته لنظام الانتخاب بالقائمة الوارد فى القانون 
14 لسنة 1147 


اشتراط الصفة الحزبية للقواكم : 

ونعنى بالقوائم الحزبية تلك القوائم التى تصدر عن الأحزاب 
السياسية الرسمية والتى يتم اعدادها عن طريق قادة الأحزاب أى 
لجانها العليا . 


ويترتب على تطلب الصفة الحزبية للقائمة استبعاد القواكم 
غير الحزبية . ومن ثم فلا يستطيع المرشحون اعداد قواكم من طرفهم 
تضم تكتلات شخصية يخوضون بمقتضاها المعركة الانتخابية على 
النحى السائد فى لبنان . كما لا يجوز أيضا أن تتضمن القائمة 
الصاذرة عن الحزب أسماء لمرشحينئ لا ينتمون لذات الحزب صاحب 
القائمة وألا فقدت صفتها الحزيية )١(‏ . 


وقد استتبع تطلب الصفة الحزبية للقائمة النص من جانب 
المشرع » فى المادة السادسة فقرة أولى من القانون المشار إليه » 


٠ الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف المرجع السابق‎ )١( 
. 7١5 5١8 ص‎ 
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على اعتبار صودة قائمة الحزب الذى ينتمى إليه المرشح والوارد اسمه 
بها شرطا حتميا لقبول طلب ترشيحه . 


حظر قيام التحالف بين الأحزابواعداد قواكم مشتركة : 

ويترتب على قطلب الصفة الحزبية للقواكم أنه لا يجوز لحزبين 
أو أكشر التحالف فيما بينها واعداد قائمة مشتركة يخوضون على 
أساسها المعركة الانتخابية )١(‏ ء وذلك على النحى الذى كان سائدا 
فى فرنسا فى الفترة ما بين عام 0١‏ وعام 11905 . إذ يجب أن" 
يكون لكل حزب قائمة خاصة به كما " لا يجوز أن تتضمن القائمة 
الواحدة أكشر من مرشحى حزب واحد" . 


اعتماد الطابع المغلق للقوائم : 

كما أعتمد المشرع نظام القواكم المغلقة لا نظام القواكم مع 
المزج » ويكون على الناخب أن يعطى صوته لقائمة واحدة بكل ما 
فيها من أسماء دون أمكانية التعديل فيها حذفا أو أضافة . فلا 
قستطيع » كما هو الحال فى نظام القواكم مع المزج ٠»‏ التنويع فى 
اختياره بحيث يختار عضوا من هذه القاكمة وآخر من تلك » فليس له 
صسوى قبول القائمة باكملها أو رفضها بأكملها . 


ويلاحظ ان اعتماد المشرع لنموذج القائمة المغلقة فى انتخاب 
أعضاء مجلس الشعب يرجع إلى ضرورة احترام نسبة الخمسين فى 
المائة على الأقل من مقاعد المجلس من العمال والفلاحين ٠»‏ وهى 
النسبة التى تطلبتها المادة لا48 من الدستور . إذ يؤدى الأخذ بنظام 
القواكم مع المزج إلى الاخلال بهذه النسبة لما يتمتع به الناخبون 
من حرية فى تشكيل القواكم . (؟1) 
الح لحي واد ماري والدكتور عبد الله ناصف ؛ المرجع السايق 


(؟) الدكتور مصطفى أبو زيد : الدستور المصرى . ص 54” . 5 
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وهذا الحكم القانونى قد تضمنته على نحو صريح المادة 
الخامسة ساألغة البيان بقولها " وعلى الناخب أن يبدى رأيه بإختيار 
احدى القواكم بأكملها دون اجراء أى تعديل عليه . وتبطل الأصوات 
التى تنتخب أكشر من قائمة أو مرشحين لأكثر من قاكمة ٠»‏ كما تبطل 
الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائم” أو لأقل مئ هذا 
العدد " . 


لا تصويت بالتنضيل بين مرشحى القواكم : 

ثم أن نظام الانتخاب بالقائمة المفلقة » الذى تيناه المشرع 
فى القانون رقم 5 للسنة ١987‏ ه: يستبعد نظام التصويت مع 
التفضيل » فلا يستطيسع الناخحب أن يعيد الترتيب الذى أعده قاده 
الحزب لمرشحيه فى القائمة . )1( 


وقد هدف المشرع من حرمان الناخب من حق اعادة الترتيب الوارد 
بالقوائقم تحقيق ذات الهدف من اعتماد نظام القوائم المغلقة » وهو عدم 
الاخلال بنسبة العمال والفلاحين داخل مجلس الشعب . ولذلك أوجب 
المشرع على الأحزاب التزام ترتيب معين فى قيد اسماء المرشحين 
بالقوائم بحيث تبدأ بمرشح من الفئات ثم مرشح من العمال 
والفلاحين أو بالعكس . 
لا مكان للمستقلين للترشيح لعضوية مجلس الشعب » 

ان نظام الانتخاب بالقواكم الحزبية ء بالشكل الذى ابان عنه 
المشرع فى القانون رقم ١١4‏ للسنة ١187‏ » قد جذل سبيل الافراد 


> الدكتور ابراهيم عبد العزيز شيحا : الدستور المصرى ( دستور ١91١‏ ) 


/ا4 1١15‏ ص 1١١60‏ 3 
(1)الدكتيية سعاد الشرقاوى - والدكتور عبد الله ناصف : المرجع السابيق 
5 . 
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للترشيسيح لعضوية مجلس الشعب مرهونا بوجوب الانتماء إلى حزب 
شيانسى: : 


وهو ما يستقاد من نص المادة السادسة فقرة أولى والتى تطلبت 
اعتبار صورة قائمة الحزب الذى ينتمى إليه المرشح المثبت بها اسمه 
شرطا حتميا لقبول طلب ترشيحه . على هذا النحى يكون المشرع قد 
أغلق باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أمام كل فرد لا ينتمى لأى 
حزب سياسى من الأحزاب الرسمية فى الدولة . فإذا ما عن له الترشييح 
فى يوم ما لعضوية المجلس كان عليه أن ينضم إلى حزب من الأحزاب 
القائمة . )1١(‏ 
لا مجاللاجراء انتخابات تكميليية ؛: 

لقد شاء المشرع » فى تنظيمه لهذا النظام الانتخابى »أن 

لايترك مجلا لاجراء انتخابات تكميلية . فإذا استقال عضى من 
اعضاء المجلس أو أسقطت عنه العضوية فلا يتم شغل مكانه بانتخاب 
جديد » بل يحل محله أحد الاعضاء الاصليين الذى لم يحل دوره فى 
العضوية » أو من الاحتياطين إذا لم يوجد أعضاء أصليون . 


وهذا التنظيم الجديد قد ضصمنه المشرع المادة الثأمنة عشرة من 
القانون رقم 14 للسنة ١987‏ التى نصت على أنه " إذا خلا مكان 
أحا. الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء همدة عضويته حل محله أحد 
الأعضاء الأصليين الذى لم يحل دوره فى العضوية نتيجة عدد 
المقاعد التى حصلت عليها قائمته فى الانتخابات ». فإذا لم يوجد 
أعضاء أصليون حل محل من أنتهت عضويته العضو الاحتياطى وفى 


)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى .ج ؟ 1948 عن 
كيده 5 


الدكتور مصطفى.أبو زيد : الدستور المصرى . ص 5745 . 
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الحالتين يكون حلول العضو يتركيب ورود اسمه “فى الثاقسة الى 


انتخبت ويذات صفة سلفه" . 


1 واعمالا لهذا التنظيم الجديد أوجب القانون فى المادة الخامسة 

منه " أن قتتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساوي! للعدد المطلوب 
أنتخابه فى الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا ل طبقا للجدول 
المرفق ..." . 


الغاء مبدأ الفوز بالتزكيه : 

لم يأخذ المشرع فى القانون رقم 14 لسنة ١47‏ بميدأ الفون 
بالتزكيه . فإذا ما وجدت فى دائرة معينة قاكمة لحزب واحد نتيجة 
أحجام بقية الأحزاب عن التقدم بقوائمها فى تلك الدائرة ٠أوجب‏ 
القانون اجراء الانتخاب فى ميعاده ولا يعلن فوز تلك القاكمة إلا إذا 
حصلت على >7١‏ * من أصوات الناخبين بالدائرة . 


وهذا التنظيم الجديد . لحالة عدم تقدم أكثر من حزب 
للانتخاب » قد نصت عليه المادة الخامسة عشرة من القانون رقم >1 
السنة *148 بقولها " إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من 
قاكمة حزبية أجرى الانتخاب فى ميعاده ويعلن انتخاب المرشحين 
الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت على *'“-٠‏ عشرون 
فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة " . 


ويلاحظ أن تطلب حصول القائمة الوحيدة على -5* من٠أصوات‏ 
الناخبين بالدائرة كان محلا لنقد فقهى »ء إذ أن نسبة العشرين فى 
المائة المنصوص عليها نسبة عاليه قد لا تتوافر فى بعض الحالات » 
بل وفى أغلبها » بسبيب عزوف أغلبية الناخبين فى الدوائر عن 
الحضور إلى صناديق الاقتراع )١(‏ . 
)١(‏ الدكتور مصطفى أبو زيد : الدستور المصرى ص 7407 . 
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ولذلك يرى البعض من الفقه الدستورى أنه كان من الأوفق 
الأخذ بقاعدة النجاح بالتركيه دون حاجة لاشترا اط نسبة قليلة أو 
كثيرة من أصوات الناخبين على نحو ما يجرى عليه الحال فى كثير 
من البلاد . وعلى ما جرى به الحال عندنا فى ظل دستور ١9377‏ حيث 
كان المرشح الوحيد فى الدائرة يعتبر ناجحا بالتزكيه بدون حاجة 
إلى اجراء الانتخابات )1١(‏ . 


1 على أى حال فإن رفض المشرع فى القانون رقم 15 للسنة 
| 14837 لمبداً الفوز بالتزكيه واصراره على اجراء الانتخاب فى ميعاده 
» فى حالة عدم وجود أكشر من قائمة » قد مثل اتجاها لديه كان قد 
إستقر عليه: »:إذ :سبق أن رأينا رفض المشرع لمبدأ الفوز بالتزكيه 
فى القانون رقم للسنة 1١957“‏ ومكا) » وفى القانون رقم 78> 
لسنة 1١1107‏ (م4ا) وذلك قل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 
5 


تخصيص عدد من المقاعد النيابية للنساء فى مجلس الشعب : 
لقّد أصر .المشرع المصرى فى القانون رقم 15 للسنة 1١947‏ 
على أن يحتفظ للمرأة: بجزء من مقاعد المجلس كما فعل.من قبل 
بمقتضى القانونين رقم 750٠ 07١‏ لسنة ١974‏ المعدلين لقانون 
مجلس الشعب رقم 8” لسنة 14375 . ولكنه كأن فى هذه المرة أكثر 
سخاء فاحتجز للمرأة إحدى وثلاثين مقعدا بمجلس الشعب بدلا من 


هكذا نصت المادة الثالقة فقرة أ من القانون سالف الذكر بقولها " 


يتعين أن تتضمن كل قائمة فى الدواكر الأحدى والثلاثين المبينة 


ع لد كتور مصطفى عفيفى السابق .ص 571 . 
ا 0 المصرى . 7407 . 


اكد 


بالجدول المذكور عضوا من النساء بالاضافة إلى الاعضاء المقررين 


انتخاب بالتمثيل النسبسى 


ويبدو أن المشرع » كما شاء التجديد فى نظام الانتخاب 
بإعتماده نظام القواكم الحزبية بدلا من نظام الانتخاب الفردى فى 
شأن تشكيل مجلس الشعب ٠‏ شاء أيضا أن يجدد فى القواعد التى 
تتبع فى شأن توزيع المقاعد النيابية فإعتمد نظام التمثي 
النسبى بدلا من نظام الأغلبية . 3 


لقد شاء المشرع » ولأول مرة فى نظمنا الانتخابية ء أن يحقق 
العدالة بين القوى والأحزاب السياسية المختلفة . فجعل توزيع 
المقاعد النيابية على الأحزاب وفقا لنسبة عدد الأصوات الصحيحة 
التى حصلت عليها قائمة كل حزب بالنسبة لمجموع الأصوات 
الصحيحة التى حصلت عليها بقية القوائم الحزبية الأخترى . فاعتمد 
بذلك نظام الت 3 النسبى ورنض تطبيق نظام الأغلبية الذى يؤدى 
إلى غبن الأقليات السياسية واستئثار القاكمة التى تفوز بأكثرية 
الأصوات بجميع المقاعد النيابية . ْ 


وفى هذا الشأن ذهبت المذكرة الايضاحية للقانون 2 فى 
تفضيلها لنظام الانتخاب بالقوائم المقرون بالتمثيل النسيى 
وتفضيله على نظام الانتخاب الغردى ؛ إلى " أن هذا النظام 2 نظام 
الانتتخاب الفردى ء» يؤدى إلى اهدارما يقرب فى بعض الأحينان من 
4 من أصوات الناخبيسن فلا يقام لها وزن إذ يفوز من يحصل على 
6 زائد صوت من عدد أصوات الناخبين ومن يحصل على ما دون ذلك 
لايفوزن. 1 
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لذلك فضل الأقتراح بمشروع القانون المرافق نظام الانتخاب 
بالقوائم الحزبية بالأغلبية النسبية وهذا النظام الذى فضلته جميع 
الأحزاب فى مصر سواء حزب الاغلبيسة أو أحزاب المعارضة فيما قدموه 
من مذكرات وما فى أجاء صحفهم على السنة كتابهم ومفكريهم " )١(‏ . 


وقد تضمنت المادة السابعة عشر من القانون رقم + لسنة 
1241 الأحكام الخاصة بالتمثيل النسبى . فنصت على أن " 
ينتخب أعضاء مجلس الشعب طبقا لنظام القوائكم الحزبية بحيث 
يعطى لكل قاكمة عدد من مقاعده الداكرة بنسبة عدد الأصوات 
الصحيحة التى حصلت عليها ٠‏ وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك 
للقائمة الحائزة أصلا على أكثر الأصوات . 


وعلى الجهة المختصة أن تلتزم فى اعلان نتيجة الانتخاب 
| بترتيب الاسماء طبقا لورودهم بقواكم الأحزاب مع مراعاة نسبة 
الخمسين فى الماكة المقررة للعمال والفلاحين فى كل دائرة على حده 
ويلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة على أقل عدد من الأصوات 
والتى يحق لها أن تمشل بإستكمال نسبة العمال والفلاحين طبقا 
للترتيب الوارد بها وذلك عن كل دائرة ولا يمشل بالمجلس الحزب الذى 
لا تحصل قوائمه على ثمانية فى المائة على الأقل هن مجموع 
الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية 


> وسوف نعرض لمأ تضمنه النص السابق من أحكام تتعحكق بمدى 


تمثيل الأحزاب السياسية بالمجلس ٠‏ وكيفية توزيع المقاعد بين 


(١)راجع‏ المدكرة الايضاحية للاقتسراح بمشروع قانون بتعديل بعضى أحكا 
القانون رقم 78 لسنة 19175 فى شان مجلم المعب . الجريدة الرسمية تَْ 
١‏ أغسطس 1985 العدد ا . 
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الأحزاب ٠‏ وضمان تمثيل العمال والفلاحين نسبة #6٠‏ من مقاعد 
المجلس . 


اشتراط حصول الحزب السياسيى على 18 من أصوات الناخبين 
على مستوى الجمهورية للتمثيسل بمجلس الشعب : 

ان الحزب الذى لم تحصل قوائمه على ثمانية فى المائة على 
الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى 
الجمهورية لايمثل بالمجلس ٠‏ ولا يخصص له أى مقعد فيه بغض 
النظر عن نسبة الأصوات التى يكون قد حصل عليها فى بعحض 
الدوائر ٠. )١(‏ 


وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 
64 لسنة ١487‏ ء. والتى أعدها مجلس الشورى . بشأن الحكمة 
التى من أجلها تطلب ( الاقتتراح ) بلوغ الحزب نسبة معينة على 
مستوى الجمهورية حتى يتمكن من التمثيل بالمجلبس ما يلى :." 
ويستوجب المنطق السليم الا يمثل فى المجلس النيابى *# صاحب 
الحق فى اعداد القانون والرقابة على السلطة التنفيذية ء ألا الحزب 
الذى يكون له قاعدة جماميرية » أى يكون برنامجه ومبادؤه مقبولة من 
نسبة معقولة من الجماهير ٠‏ ولهذا تشترط الدول التى تأخذ بهذا 
النظام حصول الحزب على نسبة معيئة من عدد الأصوات الصحيحة 
للناخبين حتى يقبل تمثيله فى المجلس " (؟) . 
)١(‏ وكانت النسبة المقترحة فى | لمشروم والتى يجب أن يحصل عليها أى 
حزب للتمثيل 0 3 من الأصوات الصحيحة على مستوى 
الجمهورية ولكنها خفضت إلى + 
(؟7) وقد أشارت المذكرة 1 للقانون إلى بعض الدول التى تتبني 
نظام الانتخاب بالاغلبيسة ويتطلب فيها ضرورة حصول الحزب على نسبة 
معينة فقالت .أن " المانيا وهى تأخذ بنظامي الانتخاب بالقوائ الحزبيية 
بالاغلبية النسبية والفردى فنى وقت واحد تشترط أن يحصل الحزب على © 
من عدد أصوات الناخبين ..." 
أنظر المذكرة الايضاحية للقانون : النشرة التفريسينة ؛ العدد الثامن ٠‏ 
أغسطس سنة 14416 ,ص 5٠١١‏ . 
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ويتم تحديد الأحزاب التى لا يكون لها حق التمثي بالمجلس 
عن طريق استخراج حاصل جمع الأصوات الصحيحة التى تم الأدلاء بها 
على مستوى الجمهورية. ثم قسمة هذا العدد على /* فيكون الناتيج 
ممثلا لعدد الأصوات الى يجب أن يحصل عليها أى حزب سياسى 
للتمثيل بالمجلس . 


ويتم تبما لذلك استبعاد الأحزاب التى لم تحصل على هذا 
الرقم » وهى مأ يوازى /* من عدد الأصوات التى أعطيت على مستوى 
الجمهورية . على أنه يترتب على استيعاد هذه الأحزاب أن يؤول ما 
حصلت عليه من أصوات إلى الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات 
التى أدلى بها فى الانتخاب . 7 


كينية توزيع المقاعد النيابية على الأحزاب المستوئاة لشرط 
ال 24 : 

بعد استيعاد الأحزاب السياسية التى لم تحصل قوائمها على 
/ذ1 من مجموع عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى 
الجمهورية ٠»‏ يتم توزيع المقاعد النيابية على الأحزاب السيّاسية 
على أساس التمثيل النسبى . 


فينال كل حزب من المقاعد بالمجلس بقدر ما ناله من أصوات 
صحيحة فى الدائجرة . ويتم ذلك على أساس القاسم الانتخابى على 
النحو الذى سبق عرضه فى الياب الأول . أما بالنسبية لكينية توزيع 
البقايا من المقاعد ٠‏ والتى لم يتم شفلها' نتيجة الأصوات غير 
المستعملة » فقد خص بها القانون الحزب الحاصل على أكبر عدد من 
الأصوات حيث قررت المادة السابعة عشر بأن " تعطى المقاعد 
المتبقية بعد ذلك للقاكمة الحائزة أصلا على أكشر الأصوات " . 
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وقد بررت المدكرة الايضاحية للقاتون رفم ؛: ١‏ لسنة 5م 

أعتماد المشرع لهذه القاعدة . دون القواعد المتعارف عليها فى الأنظمة 

الانتخابية المختلفة كقاعدة أكبر البواقى أو أكر المتوصطات ٠.‏ 

بقولها " يلاحظ أنه فى نظام الانتخاب بالقوائم الحربيه بالأغلبية 

النسبية قد تتبقى بعض المقاعد فى بعض الدوبكير بعد اعطاء 

٠‏ القواكم الحزبية التى تستحق التمثيل بمجلس الدهب المقاعد 
المناسبة لما حصلت عليه من أصوات الدائرة وقد تعددت أساليب 

: التصرف فى تلك المقاعد المتبقية فاختار الاقتراج .بمنشروع قانون 
أيسر تلك الوسائل تنفيذا . وهى اعطاء المقاعد المتبقيْة المذكورة 

للقائمة الحاضلة على أكثر عدد هس الأصواطة. وفئ: هدا اعتداد برأى 

أكثرية الناخبين الذين أجمعوا علئ انتحَّاب ثلك القائسة التنلى” 

حصلت على أكبر عدد من الأصوات "5 . )١(‏ 70 


وتيما للقواعد السابقة والمستتخلصنة من النص السابق لى 
أفترضنا أن هناك دائرة: خصص لها عشرة مثاغد فى مجلس الشعبا » م 
بها مائة ألف صوت ٠»‏ وكان هناك خمس قوائم لاحزاب سياسيبة تتناقس 7 
على هذه المقاعد وحصلت قائمة الحزب الأول على 660٠0٠0‏ صوتا 
وقائمة الحزب الثانسى على ١٠٠١٠٠١‏ صوتا ؛ قاكمة الحزب الثالث على 
0 صوتا ٠‏ قائمد. الحزب الرابع علئ 4.2٠٠‏ صوتا ء قائمة الحزب 
الخامس على 7٠٠٠‏ صوتا . فإن توزيع المقاعد النيابية على 
الأحزاب السياسينة يتم بنسبة ما حصلت عليه قائمة كل حزب من عدد 
الأصوات الصحيحة بالدائرة بشرط أن تكون هذه الأحرّاب قد استوفت 
شرط #48 من أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية ثم يتم 
استخراج القاسم الاتتخابى بقمة عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة 
على عدد المقاعد المخصصة لها . فيكون القاسم الانتخايبى 


. المذكرة الايضاحية للقانون التنششرة التشريعيه . العدد الثامن‎ )١( 
71١١١ أغسطس 19487 . ص‎ 
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وهذا القاسم الانتخابى يمثل الحد الأدنى للحصول على مقعد 
نيابى واحد » وتفوز كل قائمة بعدد من المقاعد بقدر ما تكون قد 
حصلت عليه من أضعاف هذا القاسم . ومن ثم تفوز قائمة الحزب الأول 
بخمسة مقاعد ويتبقى لها ٠0٠.٠.ره‏ صوت غير مستعملة . وتفوز قائمة 
الحزب الثانى بمقعد واحد ويتبقى لها 6٠٠٠١‏ صوت غير مستعمل . 
وتفوز قائمة الحزب الثالث بمقعد واحد ويتبقى لها 1٠٠٠‏ صوت غير 
مستعمل . بينما لا تفغوز قائمتا الحزبين الرابع والخامس بأى مقعد 
لعدم حصول أى منهما على مجموع من الأصوات يعادل القاسم 
الانتخابى ويتم توزيع هذين المقعدين على الحزب الحاصل على أكبر 
الأصوات . 


شغل المتعد المخصص للنساء من قائية حزبالأغلبية : 

إذا كان المشرع قد أوجب أن تتضمن كل قائمة . فى الدواكر 
الاحدى والثلاثين التى ابان عنها الجدول المرافق للقانون » عضوا من 
الساء بالإضافة إلى الاعضًاء المقررين لها ». فإنه لم يبين كيفية 
اختيار المرأة فى هذه الدوائر » وتحديد ترتيبها داخل القوائم 
الحزبية » وذلك على خلاف ما أوجبه بشأن هذا الترتيب لكفالة 
النسبة المحددة لتمثيل العمال والفلاحين . 


وتلانيا لهذا القصور التشريعى ٠»‏ تدخل المشرع فعدل من نص 
المادة 5" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقضى بوجوب 
شغل المقعد المخصص للنساء فى كل دائرة من الدوائر الاحدى 
والثلاثين الى أشار إليها الجدول المرافق للقانون مئ قائمة الجزب 
الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة . 41١(‏ 


)١(‏ الدكتورة سعاد الشرقاوى . والدكتور عبد الله ناصف . المرجع اليابق 
لليضض 5 


لى د 5 


فإذا فاز », مثلا . أكبر الأحزاب فى احدى الدوائر السابقة 
بخمسة مقاعد وكانت المرشحة عن النساء تاقتى فى ترتيب قائمة هذا 
الحزب برقم 4 »ء فإن الأربعة الأوائل من المرشحين يفوزون بالمقاعد 
الأربعة ويعطى المقعد الخامس - والذى كأن من المغ.وض ان يفوز به 
المرشح الخامس فى الترتيب الأصلى - إلى المرأة مباشرة مع أنها قد 
جاءت فى ترتيب القائمة على نحو متأخر )١(‏ . 


تقييبد نظام التمثيل النسبسى يعدم الاخلال بنسبسة قمثيل العهال 
والنلاحين بالمجلس ٠ 2) ٠:‏ 

. ان اعتماد المشرع فى القانون رقم ١١5‏ لسنة ١187‏ بإعمال 
قواعد التمثيل النسبى على النحنى السالف تبيانه مشروط بعدم 
الاخلال بقاعدة الخمسيئ بالمائة التى تطلبها الدستور لتمثيل 
العمال والفلاحين بمجلس الشعب » وبالتالى ممراعاة نفس النسبة 
فى كل داشرة على حدة . 


وقد أبان المشرع عن كيفية مراعأة هذه النسبة فى المادة لا١‏ 
فقرة ‏ من القانون سالف الذكر بان" السزم " الحزب . صاحب القائمة 
الحاإصلة على أقل عدد من الأصؤات والتى. يحق لها أن تمثل 
بإستكمالٍ نسبة العمال والفلاحيين م طبقا للترتيسبي الوارد بها وذتك عن 
كل دائرة . . 


وايضاحا لما سبق » لو تصورنا أن حزبا ما قد فاز بثلاثة مقاعد 
» وفاز. حزب آخر بمقعد واحد فى الدائرة . فإذا كان المرشحون الثلاثئة 
الأول. فى قائمة الحزب الأول مرتبين على النحو التالى : الأول فئات 

والثانى عمال والثالث. فئات فإن استكمال نسبة الخمسين فى المائة 
تحتم أن يكون العضّو الرابع عاملا أو فلاحا . فإذا تبين أن الحزب 
الذى فاز بمقعد واحد رتب مرشحيه على نحو يبدأ بمرشح من الفئات 


1 ) الد كور مصطق آبو زيد : الدستور المصرى ‏ ص48” . 
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ثم مرسّح من العمال أو الفلاحين » فإن المقعد الذى تفوز مه قائمة 
هذا الحزب يخصص للحامل أو الفلاح ولي أن ترتييه فى القائمة يحمل 
رقم ١‏ لا رقم واحد » مراعاة لتحقيق نسبة الخمسين فى المائة من 
العمال والفلاحين )١(‏ . 1 


وعلى هذا النحو » فإن قاعدة الالتزام بإعلان فوز مرشحى كل 
قائمة طبقا لترتيب المرشحين داخل القواكم تكون قد اهدرتبالنسبة 
لقائمة الحزب الحاصئة على أقل عدد من الأصوات » حيث سيتم © فى 
المثال السابق اعلان فوز المرشح الثانى فى الترتيب »؛ لكونه عاملا 
أو فلاحا ٠‏ ويتم حرمان المرشح الأول ترتيبما فى هذه القائمة لكونه 
من الفئات . وذلك مراعاة لاستكمال نسبة الخمسين فى المائة من ' 
العمال والنلاحين التى نص عليها الدستور . ْ 


المبحث الثالث 
القانون رقم ١١4‏ لسنة 19147 


إذا كان يحمد للمشرع اعتناقه فى القانون رقم 05 السنئينة 
© نظام التمثي النسيى واستهدافه تحقيق العدالة بين 
مختلف الاحزاب السياسية ٠.‏ فيكون لكل منها نصيب فى مقاعد 
المجلس النيايبى بحسب قوتها الانتخابية4أى بحسب ما نالته من 
أصوات » فإن تنظيمه لاحكام هذا القانون قد شابه العديد من الحعيوب 
والمثالب ٠‏ فجاءت هذه الأحكام مخالفة لنصوص الدستور' من ناحية » 
ومتسمة بالقصور من حيث تنظيمها الفتى من ناحية أخرى . ولقد 
اتيح للقضاء الدستورى الفرصة ». وكذلك الفقه ء فى أن يقول 
كلمته فى شأن هذا القانون حيث حكم بعدم دستورية القانون المذكور 
بحكمه الصادر فى 5١/90/لا148١‏ . 
)١(‏ الدكتور مصطفى أبو زيد : الدستور المصرى . ص 48” . 
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على أنه يحسن قبل التعرض لتقدير أحكام هذا القانون , 
ولقضاء المحكمة الدستورينة سالف الذكر » أن نعرض لموقف الأحزاب 
السياسية من الاقتراح الخاص بمشروع هذا القانون من خلال المناقشات 
التى دارت فى اللجان الدستورية والتشريعية ابان دراسته . 


وتوضيحا لما سبق سوف نقسم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة : 

المطلب الأول : فى موقف الأحزاب السياسية من الاقتراح الخاص 
بمشروع القانون . 

المطلب الثانى : فى مثالب أو عيوب احكام القانون رقم ١١5‏ 
لسنة ١9487‏ . 

المطلب الثالثُ : فى موقف المحكمة الدستورية العليا من أحكام 5 
القانون رقم ١١5‏ لسنة ١1415‏ 


المطلب الأول 
موقف الأحزاب السياسية من الاقتراح الخاص 
بمشروع القانون رقم ١١4‏ لسنة 11415 


لانكاد. نعلم عن قانون من القوانين الانتخابية شهد انقساما فى 
الرأى بين الأحزاب » بشأن مولده » قدر ما شهده مشروع القانون رقم 
1 للسنة ١48‏ . فبالقدر الذى هاجمت فيه أحزاب المعارضة 
الاقتراح الخاص* بمشروع هذا القانون » كان حزب الأغلبية أشد حرصا 
على ضرورة اصداره ويأسرع ما يكون . 


على أى حال فقد أسفرت المناقشات التى أجريت فى مجلس 
الشعب والشورى بشأن مناقشة الاققراح بمشروع هذا القانون عن وجود 
اتجاهين : الأول : وتمثله أحزابالمعارضة » ويرى عدم دستوريه » 
: والثانى : ويمثله حزب الأغلبية ويتمسك بدستوريته . 


-57595- 


الاتجاه القائل بعدم دستوريية مشروع القانون رقم 1١5‏ لسنة 15817 
( أحزابالمعارضة ) : 

أبرزت المعارضة فى مناقشتها لمشروع القانون رقم ١١4‏ لسنة 
47 2, والمعدل لاحكام القانون رقم 8 لنة 191975 بمشأن 
العضوية فى مجلس الشعب ٠»‏ مخالفة المشروع لاحكام الدستور من 
نأحيتين : 1 


الاأولى : مخالفة المشروع لنيه واضعى الدستنور الى أنصرفت 
إلى الأخذ ينظام الانتخاب الفردى لا نظام الا نتخاب بالقائمة . 


فذهبت أحزاب المعارضة إلى أن هذا المشروع قد جاء مخالفا لنص 
المادة ل41 من الدستور التى تقضى بأن يكون انتخاب أعضاء مجلس 
الشعب عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام, : فالمشرع الدستورى 
عندما ذكر أن الانتخاب يتم بطريق مباشر قد عنى الانتخاب الفردى 
المباشر لا الانتخاب بالقوائقم ٠»‏ ذلك أن الانتخاب المباشر السرى 
لايمكن له أن يتسع ليشمل معا الانتخاب الفردى والانتخاب بالقواكم 


ان الانتخاب السرى العام يعنى أن هناك علاقة مباشرة بين 
الناخبيسن ونوابهم فى مجلس الشعب ٠»‏ وهذه العلاقة المباشرة تعحطى 
للناخبين فرصة اختيار ممثلهم الشرعى من بين المرشحين فى 
الدائرة ليتكلم بلسانهم . فلانتخاب المباشر » إذن . يتجه إلى . 
الشخص المنتخب مباشرة » على عكس الانتخاب بالقوائكم الذى يتجه 
إلى الاحزاب والمفاضلة بين برامجها . 


وقد أيدت المعارضة رأيها السايق بأن المشرع - سواء الدستورى 
أو العادى - لم يكن فى ذهنه اثناء وضع الدستور أو أبان وضع 


وه 


القوانين العادية سوى الانتخاب ال.ردى المباشر وحده فلم ترد أية 
إشارة إلى نظام الانتخاب بالقائمة لا أثناء وضع قانون تنظيم 
مباشرة الحقوق السياسية رقم ”لا لسنة ١1505‏ » ولا أثناء وضع 
قانون مجلس الشعب رقم 86 لسنة ١97/5‏ وتعديلاته المتكررة » الأمر 
الذى يدل على أن المشرع لم يكن يجول بخاطره أبءا فكرة اعتماد 
نظام القوائم . ومن ثم أنتهت المعارضة إلى أن الأخذ بنظام القواكم 
فى هذا المشروع يصطدم مع الدستور نصا وروحا . 


الثانية : مخالفة المشروع لصريح نص المادة ١‏ من الدستور : 
والحجة الثانية التى تمسكت بها المعارضة تكمن فى مخالفة 
المشروع لصريح نص المادة 57 من الدستور التى تعطى للمواطن حق 
الترشيح . 


ولمًا كان الانتخاب بالقائمة الحزبية » بالشكل الذى أعتنقه 
المشروع ٠‏ يملع المرشحين المستقلين من الترشيح » ولما كان 
المستقل مواطنا لا يجوز حرمائه من حق الترشيح ٠‏ فإن النص على 
الانتخاب بالقائمة يكون أمرا غير دستورى . 


الاتجاة:القاكل بدستورية مشروع القانون رقم ١١5‏ لسنة 1987# 
(خزب الأغلبية ): . 1 
على أن تمسك زعماء المعارضة بمخالفة أحكام المبشروع -- 
لم يشفى غليلا لدى ممثلى حزب الأغلبيةءأى الحزب الحاكم ؛ 
مجلسى الشعب والشورى الذى أنتهى إلى تقرير دستورية 0 
القانون . وهو ما يتضح من التقارير التى أعدتها لجنتأ الشثون, 
الدستؤرية والتشريعية بكلا المجلسيسن )١(‏ ومن المذكرة الايضاحية 


)١(‏ أنظر يجيت العرب ١‏ الجلسة 46 فى يوليو 1345 طبعة 
مؤقتة ص 74 ار الأشارة إليها الدكتورة سعاد الشرقاوى . المرجع 
السابق ٠.‏ ص 5848 202 


ال 


التى أعدها مجلس الشورى بشأن هذا المشروع والتى جاء فيها " ولا 
يتعارض نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية بالأغلبية النسبية مع 
أحكام الدستور فى شئ » إذ أن كل ما أستوجيته المادة لا8 منه أن 
يكون الانتخاب مباشرا وسريا . 


ولا جدال فى أن الانتخاب بالقوائم الحزبية بالأغلبية النسبية 
هو انتخاب مباشر يتولى الناخب بنفسه اختيار فائمة أحد الأحزاب 
المتقدمة للانتخاب والمتضمنة أسماء المرشحين عن ذلك الحزب كما 
أن الانتخاب يكون سريا وفقا لما يقصى به القانون رقم “*/ا لسنة 
5 هء بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعليمات وزارة الداخلية 


قد يقال أن الانتخاب بنظام القواكم الحزبية فيه اخلال بحكم 
المادة ١‏ من الدستور التى تقضى بأن " للمواطن حق الانتخاب 
والترشيسح وابداء الرأى فى الاستغتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته 
فى الحياة العامة واجب وطنى " . 


ومذا القول مردود عليه بأن حق المواطن فى الآنتخاب والترشيح 
جعله الدستور وفقا لأحكام القانون » فإذا جاء القانون ووضع الضوابط 
الى تنظم مباشرة المواطن لهذا الحق لايكون مخالفط للدستور ولذلك 
لم يقل أحد أن القانون عندما اشترط فى المرشح أن يجيد القراءة 
والكتابة مثلا قد خالف الدستور . 


بل ان اسُتراط أن يكون الترشيح عن طريق حزبه مئ الأحزاب 
السياسية إنما هو اعمال لحكم 'الفقرة الأولى من المادة الخاصسة من 
الدستور التى تقضى " يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر 
الغربية على أساس تعدد الأحزاب " مما يستوجب بالضرورة أن تكون 
ممارسة العمل السياسى من خلال الأحزاب السياسية . 


كد 


كما أن كثيرا من الدول ليس فيها من يطلق عليه مستقل فى 
مجال مبدأ العمل السياسى ٠‏ إذ أن المستقل دائما مجهول الهوية 
السياسية فلا يلسزم بمبدأ معين » ولا يكون رأيه فى نطاق اطار 
فكرى محدد بل أن هذا الرأى يتغير من موضوع إلى موضوع . 


وليس فى نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية حظر على المستقلين من 
مباشرة حقهم السياسى إذ من حقه أن ينضم إلى الحزب الذى و أن 
مبادئه وأهدافه أقرب إلي ما_يعتنقه من فكر أو أن يتجمع عدد من 
المستقلين ويضعوا لهم برنامجا آخر مختلف عن برامج الأحزاب القائمة 
ويتقدموا إلى لجنة الأحزاب لانشاء حزب لهم وفقا لأحكام قائون 
الأحزاب السياسية رقم + للسنئة ١9‏ وتعديلاته ))١(‏ 


وإذا جاز لنا أن نبدى رأيا بشأن الخلاف بين أحزاب المعارضة 
| وحزب الاغلبية فإننا نتفق مع حزب المعارضة فى عدم دستورية 
أحكام المشروع لمعارضته الصريحة لنص المادة 57 منئ الدستور » 
لكننا مع ذلك لا نتفق معهم فيما ذهبوا إليه من أن الانتخاب 
المباشر مرصود فقط للانتخاب الفردى . فالحقيقة أن الانتخاب 
المباشر يمكن أن يكون فرديَا كما يمكن أن يكون بالقائمة . فهى 
يتحقق فى كلا النظامين حال استطاعة الناخب اختيار نائيه مباشرة 


ودون وسيط. ويبدو أن زعماء المعارضة قد تصوروا أن الانتخاب 


)١(‏ النشرة التشريعية العدد الثامن . أغسطس ١98‏ عن 059” اصل 
1 


لاه 


بالقائمة انتخاب غير مباشر ٠»‏ أى على درجتين » باعتبار أن الحزب 
هو الذى يعد قائمة المرشحين ٠‏ ثم يقوم الاخبون بعملية الاختبار 
بين هذه القواكم » فكأن الانتخاب حينئذ يجرى على درجتين » وهو 
تصور غير مليم )١(‏ . ولا يتفق مع مدلول نظام الانتخاب غير 
المباشر كما هومألوف فى الفقه الدستورى (؟) . 


لمطلب الثانى 
مثالب أو عيوب النظام الانتخامى للقلنوني 
رقم 645 لشة 1987 


لقد كان طبيعيا أن يجد فقه القانون الدستورى نفسنه مدفوعا 
إلى دراسة هذا القانون والتعليق على أحكامه محاولا كشف النقاب عن 
أوجه مخالفته 9: حكام الدستور . 


ولم يقف الفقه فى تحليله لأحكام هذا القانون عند حد تبيان 
مدى اتفاق أحكامه مع|الدستور القائم » بل عمل جاهدا على تبيان أوجه 
القصؤر الفنية التى اعترت تنظيم المشرع لأحكام الانتخاب التى 
تضمنها هذا القانون إذا ما قورنت بالأحكام التى أعتمدها مشرعو 
الدول التى]عجمدت نظام الانتخاب بالقواكم . 


وسوف نعرض لاوجه العيوب الدستورية والفنية التى شابت 
أحكام هذا القانون فى فرعين متتالين . 


)١(‏ أنظر فى ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور عبد الله تاصفد ء 
المرجع السابق ٠ص‏ 585 ومابعدها . 0 
(؟) وقد تمكن أنصار الحزب الوطنى من الرد علىالحجة التى تمسكت بها 
المعارضة فى هذا الشأن بسهولة ويسر لمخالفتها للمفهوم المُتى لمدلول * 
الانتخاب المياشر وغير المباشر . 


1د 


الفرع الأول 
134 


لم يجمع فقه القانون الدستورى على أمر قدر اجماعهم على 
مخالفة أحكام القانون رقم 1١4‏ لسنة 8 لأحكام الدستور - 
ناحكامه مخالفة للكثينز من النصوص الدستورية التى رددت مبدأ 
تكافؤ الفرص ٠»‏ ومبدأ المساواة بين المواطنين » ومبدأ .حرية الرأى 
وحرية التعبير عنه » هذا فصّلاا :عن مصادرته لحق أساسى عمل :الدستسور 
على صياند نهاء وهو حق المواطن فى الترشيح لعضوية 
المجلس النيابى . . 


١‏ - تجاهل القانون لمبدأى تكافُو الفرص والمساواة المنصوص 
عليهما فى المادتين 2 ء 9# :1 300105 

ان الدستور قد عمل على تقرير مبدأ تكافؤ الفرص وجعل على 
الدولة التزاما بتحقيقه '. فنبص فى. المادة الثامنة على أن" تكفل 
الدولة تكافؤ الفرض .لجميغ .المواطنييق” : كما عمل على اقرار مبدأ 
المساواة بينهمء فنص فى المادة الاريغين منه على' أن المواطتين لدى 
القانون سواء ٠‏ وهم متساووت فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز 
بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة» 
: ورأى الفقه أن القانون رقم ١١5‏ لسنة ١48*‏ قد جاء مخالفا لهذين 


المبدأين الدستوريين من ناحيتين + 
الآولى : أن المشرع بإعتماده نظام القوائم الحزيية فى المادة 


الخامسة مكررا يكون قد إقام تفرقة بين المواطئين على أصاس 
انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى الأحزاب السياسية . فحال بين من لم 


5-7 


ير منهم الانضمام إلى أى حزب سياسى مممارسته لحقه فى الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب » وأعطى حق الترشيح لسواهم من المواطنين 
المنتمين لهذه الأحزاب ٠‏ فالقانون قد أقام»اذن متفرقة لا يقرها 
الدستور بل ويتنكر لها لمخالفتها لمبدأى تكافق الفرص والمساواة 
بين المواطنين )١(‏ . 


.ومن ناحية أخرى ٠‏ ان القانون وقد تطلب - بمقتضى المادة 
التالثشة فقرة أ - تخصيص نبية مصتق دمن المقاعد النيابية للمرأة 
فى الاحدى والثلاثين دائرة المبينة بالجدول المرافق له بالاضافة 
إلى الاعضاء المقررين لها » قد ميز بين المواطنين على أساس الجدس 
(؟)4/وهى ما يتناقفى مع تقرير الدستور لمبدأ المساواة الوارد فى 
المادة ٠؛‏ سالفة الذكر كما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص . إذ 
الأصل أنه ينبغى أن تجرى الانتخابات بين المرشحين » رجلا كان أو 
أمرأة » واشتراط تخصيص سر من المقاعد للنساء دون الرجال فيسه 
مساس بحق المرشح الذى كان يمكن أن يفوز لو لم تخصص هذه 
المقاعد للساء . 


مخالفة القانون لمبدأ حرية الرأى والتعبيسر عنه المنصوص عليه 
كى المادة !42 من الدستور : 

كفل الدستور حرية الرأى للمواطنين وحرية التعبير عنه ‏ فنص 
فى المادة لا على أن"حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن 
رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أى التصوير أو غير ذلك من وسائكل 
التعبير . فى حدود القانون ٠‏ والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا 
لسلامة البناء الوطنى * ش 
)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى 75” . الدكتىى, 
مصطفى عفيضى , المرجٍ السابق .صن 5348 7 1 


(؟) الدكتور مصطفى أبو زيد : الدستوو المصرى . 7١8‏ ومابعدها . 
الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى .ج 5 ١948+.‏ ,ص" 


ةد 


والقانون الانتخابى رقم ١١4‏ لسنة ١4437‏ قد جاء مخالفا 

للمادة الدستورينة السايقة حين تطيب ضرورة انتماء المواطنين 0 

الذين يرغبون فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب ؛ لأحد الأحزاب 

السياسية. ومؤدى ذلك احبار الفرد ». إذا ما أراد الترشيح لعضوية 

المجلس النيابى » على اعتناق فكر حزبى معين » وهذا م يتنافى مع حرية 
الرأى والاعتقاد التى كفلها الدستور صراحة فى المادة /41 مله. 


تجاهل القانون لحق المواطن فى الترشيخ المنصوص عليه فى 
المادة 2" من الدستور : 

لما كانت المادة ١‏ من الدستور قد نصت على أن" للمواطن حق 
الانتخاب وحق الترشيح وأبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا.لأحكام 
القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " فإنه بذلك يكون قد كفل 
للمواطن حق الانتخاب وحق الترشيح فلا يجون من ثم لقانون يصدر عن 
البرلمان أن يصادر تلك الحقوق » فيمنع المواطن من ممارستها وإلا كان هذا 
القانون غير دستورى. _ 

ولما كان القانون رقم ١١5‏ لسنة ١9487‏ قد قصر حق الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب علئ |المنتمين للاحزاب السياسية؛وهى ما 
يتبيبح من المادتين الخامسة مكررا والمادة السابعة عشرة فقرة ١‏ 
اللتين أوجبتا أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق القواكم 
الحزبية » ومن المادة السادسة فقرة أ التى جعلت تقديم صورة قائمة 
الحزب الذى ينتمى إليه المرشح والمثبت بها ادراجه فيها شرطا لازما 
لقبول طلب الترشيح شرطا لازما/فإنه بذلك يكون قد منع المستقلين 
من ممارسة حقهم فى الترشيح دون :مقتضء؛ ويكون ‏ القانون بذلك 


ل للا 


قد خالف-صريح نص المادة 77 من الدستور )١(‏ » وجاء معطلا لحق 
دستورى . 


. على هذا النحو انتهى الفقه الدستورى - وشايمه فى ذلك 
المشتغلون بالعمل السياسى - إلى عدم دستورية القانون رقم ١١4‏ 
لسنة *118 لمخالفته أحكام الدستور . 


/ الفرع الثانئى 0 
أوجه العيوب الفنية لأحكام القانون 
رقم 1 لسنة 19147 


ان الدستور » حينما يحيل إلى قانون الانتخاب فى شأن تحديد 
النظام الانتخابى وطريقة اجرائه وإلأحكام التى تنظمه ٠‏ يكون قد 
قوض المشرع العادى فيما أحال إليه مئ أمور بشرط أن لا ياتى 
التنظيم الذى يضعه ذلك المشرع مخالفا لمبدأ أو أصلّ دستورى ٠‏ 
والا يتضمن هذا التنظيم مصادرة - لحرية أ'لحق من الحريات أو 
الحقوق الدستورية أو حتى النيل منها . 


يكون له سلطة الملائمة والتقدير » فلا يخضع فى مباشرتها لرقابسة 
الدستورية طالما أنه لم يخالف حكما من أحكام الدستور . أو ينال من 
حق يكفله الدستور للمواطتين . 

وفى رأينا أنه يعد من 'قبيل الأحكام والضوابط التى أوردها 
المشرع فى قانون الانتخاب ٠‏ والتى تدخل فى نطاق سلطته فى 
الملائمة والتقدير دون أن تكون محلا لاجراء رقابة الدستورية »عمبدأ 
)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى .جد" 2 ١588‏ .٠ص‏ 
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اعتماد نظام القائمة المغلقة ٠‏ وقيد الثمانية فى الماكة كشرط 
لتمثيل الأحزاب السياسية فى مجلس الشعب ٠»‏ وقاعدة الحاق المقاعد 
المتبقية بالحزب الحاصل على أكشر الأصوات وغيرها من القواعد 
المشابهة التى عملت على محاباة حزب الأغلبية والتقليسل من فرص 
الاقليات السياسيسةءأى احزاب المعارضة . 


ونرى أن هذه الأحكام » وأن كانت لا تشوب النظام الانتخابى من 
'وجهةالنظر الدستورية » وبالتالى تنجو من الرقابة الدستورية » قد 
جاءت معيبة إلى حد كبير من الناحية الغنية . فكانت محلا لنقد 
مرير من الفقه ولهجوع شديد من جانب المشتغليين بالسياسة . 


الشكل المغلق للقوائم يقلل. من ديمقراطية النظام : 
يؤدى نظام القوائم المقلقة » كما سبق ورأيناءإلى اهدار حرية 
الناخبين فى اختيار ممثليهم » إذ يكون على الناخب اختيار احدى 
القوائم بكل ما تضمنتها من اسماء دون أن يكون له امكانية التعديل 
فيها اضافة أو 'حذنا )1١(‏ 5 


واختيار المشرع نهذا النوع من القوائم يؤدى »2 من النأحيسة 
العملية , إلى أن تكون سلطة الاختيار الحفيقية بيد قادة الاخراتة. 


التى تقوم باغداد القوائم” لآ بيد الناخبين. 


فحرية هؤلاء الأخرين محدودة حيث لايستطيعون تنويع اختيارهم, 
» فل ما لهم هو إما قبول القائمة باكملها أو رفضها باكملها (؟) 


ليع يبي ااه 
)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى . ج ٠‏ .8م9١‏ 
نه ة” 
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وإذ عاب الفقه الدستورى على نظام الانتخاب الذى تضمته 
القانون رقم 14 للسنة ١918‏ ء فقد رحب أغلبيته بالأخذ بنظام 
القواكم مع المزج . 

فيقول الدكتور محسن خليل " وكم كان من الأوفق أن يأخذ 
المشرع بنظام المزج بين القوائم حتى تتحقق حرية الناخب فى 
اختيار أشخاص المرشحين من بين جميع اسماء كافة القوائم الانتخابية 

: المعروضة فى .الدائرة» يكل هو بإرادته واختياره قائمة من عنده من مين 

هذه الاسماء طبقا للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة الانتخابية"(١»‏ 

وبعد أن أخذت الدكتورة سعاد الشرقاوى على نظام الانتخاب 
بالقوائم المثلقة تقليل حرية الناخبين وتقليل ديمقراطية النظام 
استطردت قاكلة " ان نظام المزج بين القوائكم يعتبر أحد العناصر 
الأساسيدة لحق الناخبين الطبيعى فى ا إذ يكون نظام 
القوائم المرشحة فى الداكرة اليكون قائمة'من اختياره " (؟) . 


وفى رأينا أنه إذا كان نظام القوائكم المغلقة . الذى اعتنقه 
المشرع »؛ يؤدى إلى اهدارحرية الناخبين ٠‏ فإن الذى يبرر اعتماده من 
جاتب المشرع هى ضرورة الالتسزام بقيد ال.5* من العمال والفلاحين 
الواردة بنص المادة /41 من الدستور . وطالما.أن المشرع الدستورى قد 
ظل متمسكا بهذا القيد فمًا كان بوسحه » وقد اختار نظام القواكم » إلا أن 
ياخذ بالشكل المغلق لها رغم مثالبد 


)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى ٠ج‏ 5 .15488 ء)ص 
اكد ” 

)الدكتورة سعاد الشرقاوى . والدكتور عبد الله ناصف . المرجع السابق 
#505 ”ا ال 
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قيد الثمانية فى المائة لتمثيل الأحزاب السياسية فى مجلس 
الشعب شرط شديد القسوة على أحزابالمعارضة : 

رأينا كيف تطلب المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة 
عشرة ضرورة حصول أى حزب سياسى للتمثيل بالمج.س على نسية من 
الأصوات تبلغ #8 من عدد الأصوات الصحيحة الى أعطيت على 
مستوى الجمهورية . 


ومعنى ذلك أن الحزب الذى لم يحصل على هذه النسبة من 
الأصوات لايمثل على الاطلاق بالمجلس » وذلك بغض النظر عن فوزه 
فى بعض الدوائر | ببعض المقاعد. 


ان شرط الحصول على 1/8 من مجموع الأصوات التى أعطيت 
صحيحة على مستوى الجمهورية لتمثيل الأحزاب بالمجالس النيابية 
يعد شرطا شديد القسوة بالنسبة الأحزاب الناشئة 2 ويؤدى إلى 
الابتعاد عن تمثيل الاتجاهات السياسية فى المجالس النيابية رغم 
ما قد يكون لهذه الاتجامات من انصار لدى هيئة الناخبين . وغالبا ما 
يتصور عدم حصول العديد من الأحزاب النأمية . 


ويتضح الشذوذ فى تطلب شرط ال 8 فى المثال التالى : لي 
تصورنا أن هناك عشرة أحزاب معارضة حصل كل منها على 4رلا”: من 
مجموع الأصوات الصحيحة التى أعطيت على مستوى الجمهورية؛فإن 
هذه الأحزاب جميعها لن تحصل على مقعد نيابى واحد فى المجلس 
النيايى ٠‏ وأن الحزب الحائز على #5١‏ من الاصوات؛ يوز بجميع 
مقاعد المجلس . ففى هذا الفرض نجد أن 4لا*# من أصوات هيئة 
الناخبين قد أهدرتوهى نتيجة غاية فى الشذوذ والغرابة » إذ يتجامل 
هذا الشرط مبدأ التمثيل النسبى وحكمة تقريره من وجوب تمثيل 
جميع الاتجاهمات والاقليات السياسية داخل المجلس )١(‏ . 


. 8494 الدكتور مصطفى أبو زيد : الدستورى المصرى . ص‎ )١( 
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على أى حال فإن اشتراط حصول الحزب السياسى على /* كحد 
أدنى من الاصوات على مستوى الجمهورية للتمثيل فى المجلس يؤدى 
. إلى الاضرار بالأحزاب الصفيرة » ويباعد بينها وبين الوصول إلى 
مقاعد المجلس . وهو ما تحقق فعلا فى انتخابات مجلس الشعب .» 
التى أجريت عام ١1854‏ »فلم يمثل بالمجلس من الاحزاب السياسية 
سوى حزان هنا #الحزب الوطنى لحصوله على ما يقرب من ؟/ا* 
من عدد “الآصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية ٠»‏ وحزب الوفد 
لحصوله على ها يقرب من ٠5ره00*#‏ من الأصوات على مستوى 
الجمهورية . أما بقِية الأحزاب فلم تمثل بهذا المجلس لعدم حصول أى 
منها على نسبة الثمانية فى المائة من الأصوات . : 


هكذا! عمل قيد ال 8 إلى إيقاع الغبن والظلم بالأحزاب النامية 
الصفيرة ؛ فحرمت من التمثيل بالمجلس لعدم حصولها على النسبة 
التى تطلبها المشرع الأمر الذى يتعارض مع جوهر وطبيعة نظام 
التمثيل النسبى الذى يعمل على تمثيل جميع الأحزاب السياميكة 6 
كل بقدر قوتها الانتخابية ء أى يحسب ما نالقه من أصوات .)١(‏ 
ولقسوة شرط ال 8<« لتمثيل الأحزاب السياسية بالمجلس » انقسم 
' الفقه الدستورى بين مطالب يتخفيض هذه النسبة وبين مطالب 
بالغاكها تماما . حتى يتفق النظام الانتخابى لقانون ١١4‏ لسنة 
7 مع طبيعة وجوهر نظام الد كيدل النستى .+ 


فيشير الدكتور مصطفى أبو زيد إلى أنه " إذا كان المشرع 
المصرى»ونحن فى بداية الحياة الحزبية *يكره للأحزاب أن تقوم أو 
تتعدد فإن أقصى ما يمكن أن يفعله هو أن ياخذ بما أستقر عليه 
الوضع فى المانيا الغربية . فيشترط فى الحزب - لكى يمثل 


صءا١5488. الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى ج15‎ )١( 
© لشكم‎ 
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بنسبة ما حصل عليه من أصوات - أن يكون له ** من الأصوات 
الصحيحة للناخبين على مستوى الجمهورية أو أن تكون الأصوات 
التى حصلت عليها قوائمه من شانها أن تجعل له ذلاثة مقاعد فى أى 
محافظة ( لو أفترضنا أن نسبة الخمسة فى المائة غير موجودة ) 
(1). 


ويرى الدكتور محسن خليل أنه كان الأولى بالمشرع عدم اشتراط أية 
نسبة معينة على مستوى الجمهورية للتمثيل النيابى (؟) 
والاكتفاء بتوزيع المقاعد النيابية فى كل دائكرة انتخابية طبقا 
لنسبة عدد الأصوات التى تحصل عليها قائمة كل حزب » ويكون بذلك 
قد حققنا الهدف من نظام التمثيل: النسبى (") . 
ونحن نرى | أن نسبة الثمانية فى المائة كشرط لتمثيل الاحزاب 
السياسية بمجلس الشعب كانت نسبة مغالى فيهًا إلى حد كبييرء 
فى الوقت الذى كانت فيه الأحزاب السياسية عندنا فى دور التكوين 
والنمو . وفى الوقت الذى فتح فيه النظام السياسى عندنا أبوابه 
للاحزاب السياسية |وشجعها على دخول الساحة السياسية . وقد 
يقول قائل إن شرط الثمانية فى المائة دعمل على الحد من كثرة 
الاحزاب السياسية داخل مجلسالشعب » وما يترتب على تلك الكثرة من 
أضرار فى العمل البرلمانى. ولكن هذا القول مردود عليه بأن الأحزاب 
السياسية عندنا فى مصر لم تبلغ بعد من الكثرة التى نقابلها فى الدول 


الأخرى. 


. 544 الدكتور مصطفى أمو زيد : الدستور المصرى »ص‎ )١( 

(؟) الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى .جاه" 2. ١588‏ ,2 
ص54 . 

(”) الدكتور مصطفى عفيفى : المرجع السابق . ١988‏ . ص ”١١‏ حيث 
' يرى أن هذا الشرط جدير بإعادة النظر فيه بل وبالغائه. 
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انها قليلة العدد لاتبلغ السته ء وكان الأولى بالمشرع أن يعمل 
على تشجيعها والسماح لها بدخول حلبة الحياة السياسية ويعمل على 
تمثيلها داخل المجلس ان كنا نريد حياة أكشر ديمقراطية فلا نتطلب 
أية نسبة للتمثيل بالمجلس على مستوى الجمهورية . 


وإذا كانت المذكرة الايضاحية للقانونقد هدفت بتبريرها, 
لمشرط الثمائية فى المائة على مستوى الجمهورية لتمثيل الأحزاب 
السياسيةء إلى استبعاد|الاخزاب التى لايكون لها قاعدة جماهيرية ٠‏ 
فإنه يكفى لتحقيق ذلك فى رأينا مجرد حصول: الحزب فى بعض 
الدوائر على رقم القاسم الانتخابى الذى يمثل الحد الأدنى اللازم. 
توفره لشغل مقعد الديابة - فيمشل بقدر حصوله على عدد المرات منه, 


اضافة المقاعد المتبقية بعد التوزيع الأولى للحزب الحاصل على, 
أكثر الأصوات يتضمن محاباة لحزبالأغلبية : 

لقد أراد المشرع فى النظام الانتخابى الذى تضمنه القانون رقم 
14 لسنة ١187‏ أن يحابى الأحزاب القوية» وهى تنحصر عندنا فى 
حزب واحد هو الحزب الوظطنى حزب الحكومة؛ءفنص فى المادة السابعة 
عشرة من هذا القانون على أن " تعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك 
للقائمة الحائزة أصلا علئ أكشر الأصوات*. 


ان المشرع المصزى قد تجاه[)يإعتماده هذه القاعدة التحكمية ' 
(اعطاء جميع المقاعد المتبقية بعد التوزيع الأولى للحزب الحاصل 
على أكبر الأصوات) ؛ ما تتبعه الدول)العريقة فى تطبيق نظام 
القوائم»من قواعد حسابيةٍ تطبسق | فى شأن توزيع القواعد المتبقية» 
مثل قاعدة .أكبر البقايا أو أكبر المتوسطات . أنه رفض الاستعانة 
بخبرة الدول المجربة فى هذا المجال ومال إلى محاباة حزب الأغلبية 
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فشوه النظام الانتخابى بأكمله لابتعادهظِن تحقيق العدالة جومر نظام 
التمتيبل :البستسن ؟. 


وكنا نود لو أن المشرع عندنا قد أخذ بقاعدة أكبر اليقايا التى 
يتم على أساسها توزيع البقايا من المقاعد على قواكم الأحزاب التى 
يكون لديها أكبر باق من الأصوات غير المستعملة.فهذه القاعدة تمنح 
فرصا كبيرة للاحزاب الصفيرة للتمثيل بالمجلس والفوز بيعض 
المقاعد. وكم كان جديرا بالمشرع أن يعمل على رعاية الأحزاب الصغيرة 
وتشجيعها بدلا من محاباة حزب الأغلبية بإعطائقه جميع المقاعد 
المتبقية وفقا لهذه القاعدة التحكمية ونحن لانتفق مع ما ذهبت 
إليه المذكرة الايضاحية لهذا القانون فى تبريرهما لهذه القاعدة 
التحكمية " بأن المشروع قد اختار أيسر تلك الوسائل تنفيذا ".بل 
نعيب عليها تجاملها للقواعد| الفنيية المتعارف عليها فى جميع 
الاأنظمة التى اتبعست نظام الانتخاب بالقوائم (١١)ءفالأمر‏ لايجب أن 
ينظر إليه من زاوية أيسر أو أصعب القواعد بشأن توزيع المقاعد 
المتبقية على الأحزاب بقدر ما يجب اختيار القاعدة التى تحقق 
الهدف من اعتناق نظام التمثيل النسبى وهو تحقيق العدالة(؟) ٠‏ 


)١(‏ وقد طالبت أحزاب المعارضة أثناء مناقشتها الاقتراح بمشروع القانون 
العدول عن القاعدة السابقة والأخذ بقاعدة أكبر البقايا ورأت أن حرمان + 
الأقلية من الاصوات التى حصلت عليها ومنحها لحزب الأغلبية أمر لايجد ما” 
يبرره . كما طالب أعضاء الحزب الوطنى بتطبيق قاعدة أكبر البقايا . وتم 
فعلا تعديل الاقتراح وفقا لقاعتدة أكبر البقايا إلا أن هذا الاقتراح قد رفض 
من جانب الأغليبية وصدر النص النهائى بالصيغة التى جاء بها نص المادة 
السابعة عشر من القانون . 

مضبطة مجلس الشعبء» الجلسة 85 فى ١945/0/5١‏ طبعة مؤقتة ص ١ل"‏ . 
أشار إليها الدكتورة سعاد انشرقاوى . المرجع السابق .ص 59545 . 
(؟) راجع بشان النقد الموجه إلى قاعدة منح البقايا من المقاعد لقائمة 
الحزب الحاصل على أكثر الاصوات . 1 


ا 
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القاء عبء استكمال نسبة العمال والئلاحين على عاتق الأحزاب 
الصفيرة يؤدى إلى ارهافها: 

لم يقف المشرع فى القانون رقم للسسمة ١987‏ عند ىح 
محاباة حزب الأغلبية بتقريره ترحيل الأصوات التى حصلت عليها 
الأحزاب التى لم تحصل على نسبة الثمانية فى المائة على مستوى 
الجمهورية إلى قوائم الحزب الذى حصل على أكثر الأصوات ‏ وتعزيزه 
بمنح الأصوات| المتبقية بعد اجراء التوزيع الأولى لقائمة الحزب 
الحاصل على أكثر الأصوات» وهو حزب الأغلبية4بل أراد أيضا أن يرهق 
كاهل الأحزاب الصغيرة التي تم تمثيلها بالمجلس )١(‏ فنص فى 
المادة السابعة عشرة على أن" يلتزم الحزب صاحب القائمة الحاصلة 
على أقل عدد من الأصوات والتى لها أن تمشل بإستكمال نسبة العمال 
والفلاحين طبقا للترتيب الوارد بها وذلك عن كل دائرة على جد - 


وكان من الواجب القاء هذا العبء على عاتق الأحزاب الكبيرة 
والحاصلة على أكبر الأصوات . 


5 معش يمي ات سعينها سسسخص ل 

ع الدكتور مصطفى عفيفى ؛ المرجع السابق . ص *58 والدكتورة سعاد 
الشرقاوى والدكتور عبد الله ناصف . المرجع السابق . ص 588 . الدكتور 
محسن خليل : النظام الدستورى المصرى ١9488٠.‏ .ص 90"” .* 

)١(‏ الدكتورة سعاد الشرقاوى . والدكتور عبد الله ناصف . المرجع السابق 
؛ ص 73754 ١‏ الدكتور مصطفى عفيفي . المرجع السابق .ص ”58 . 
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المطلب الثالث 
موقف المحكمة الدستورية العليا 
من القانون رقم 1 لسنة 1١9837‏ 


المحكهة تقضى بعدم الدستورية : 

بتاريخ “71 ديسمبر 1١15‏ أودع الأستساذ أحمد كمال حسن خالد 
طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا طالبا الحكم بعدم دستورية 
القانون رقم 8 لسنة ١191/7‏ فى شأن مجلس الشعب»والمعدل بالقانون 
رقم ١١4‏ لسنة 4١48‏ والفقرة الخامسة من المادة 5” من القاذون رقم 
“لا لسنة 19465 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 
رقم 4١‏ لسنة .)١( ١986‏ 


وقد دفعكت الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن العدول عن نظام الانتخاب 
الفردى إلى نظام الانتخاب بالقوائقم الحزبية بموجب القانون رقم 
لسنة ١187‏ المطعون عليه والمعدل للقانون رقم 48 لبكة 
فى شأن مجلس الشعب هو من المسائل السياسية إذ يتصل 


3ه وتتتحصل الوقائع في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٠ ٠8‏ لسئة 


قضائية أما محكمة القضاء الادارى طاليا | بصفة مستعجلة بوقف 
تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم ١74‏ لسنة 4 بدعوة الناخبين إلى 
انتخاب اعضاء مجلس الشعب . وقرار وزير الداخلية رقم ١4“‏ لسنة ١184‏ 
باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب » وقزان” مدير أمن القاهرة فنى 
1/ 65 برفض فخ قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب . وا 
فى الموضوع أصليا بإلغاء القرارات الثلاثة المطعون عليها لبطلان 
ا قف القرار الصادر بقبول التهكم للمرشحينن وبإجراء 
الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية طيقا للقائنون رقم 8 السة 
*44 ولما قضت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 
الطعن فى قرار رشيسن الجمهورية ورفض طلب وقف تنفيذ القرارات الأخرى , 
بحكمها الصادر بتاريخ 8 مايو ١184‏ », طعن المدعى على هذا الحكم 1 
المحكمة الادارية" العليا بالطعن رقم 649 للسنة “١‏ قضائية ود 
دستورية القانون رقم #8 لسنة ١9175‏ فى شأن مجلس الشعب امعد 
بالقانون رقم 14 لسئة 19487 ء فرخصت له المحكمة فى رفح دعواه يعدم 
الدستورية . 


0 


بالنظام السياسى الداخلى الذى أصبح أيعد قعديل المادة الخامسة من 
الدستور فى 55 مايو ١1٠‏ يقوم على أساس تحدد الأحزاب ومن ثم 
ينأى هذا العدول عن رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج عن 
اختصاصها . 


وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بقولها "' وحيث أن هذا الدفع 
مردود بأن القانون رقم ١١5‏ لسنة ١187‏ بتعديل القانون رقم 57“ 
لسنة ١9415‏ فى شأن مجلس الشعب وقد صدر فى شأن يتعلق بحق 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب » وهو الحق الذى عنى الدستور 
بالنص عليه وعلى كفالته والذى لاينبغى على سلطة التشريع الا 
تنال منه والا وقسع عملها مخالفا للدستور فإن القانون المذكور لايكون 
قد تناول مسائل سياسية تناى عئ الرقابة الدستورية على نحو ما 
ذهبت إليه الحكومة ٠‏ ويكون الدفع الميدى منها بعدم اختصاص 
المحكمة قاكما على غير أساس متعينا رفضه .4*: 


وبعد أن قررت المحكمة عدم قبول الدعوى بالنسبة للطمن على 
الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون رقم "لا لسنة ١10“‏ لعدم 
تحقق اتصال المحكمة بهذا الشق من الطلبات اتصالا مطابقا للأوضاع 
المقررة قانونا وكذلك عدم قبولها بالنسبة اللطعن على بحض مواد 
القانون رقم 15 لسنة 11877 المعدل للقانون رقم 48 لسنة ”194177 
( المادة| الثالئة» » والتاسعة »ء والخامسة عشرة » والسادسة عشرة » 
والثامنة عشرة ) لانتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة للطاعن» 
انتهت المحكمة إلى قبول الدعوى .بالتسبة للمواد الخامسة مكررا 
والسادسة افقرة أ والسابمة عشرة فقرة 0 حيث تضمنت أحكام هذه 
المواد | استيفاء شرط المصلحة للطاعن وأنتهت المحكمة فى جلستها 
العلنية المنعقدة فى يوم ١١‏ مايو ١941/‏ إلى قبول الطعن وفى 
الموضوع الحكم بعدم دستورية المواد السابقة . 


-/4؟ -: 


وحيث أن مما ينعاه الطاعن على المواد الخامسة مكرر والسادسة 
فقرة (أ) والسابعة عشر" فقرة أ" من القانون رقم 78 لسنة 1١915‏ 
المعدل بالقانون رقم ١١5‏ لنة ١187‏ »6 إنها قصرت حق-الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الأحزاب السياسية فإنها 
تكون قد حرمت طائفة من المواطنين وهم غير المنتمين إلى الأحزاب 
من حق كفله لهم الدستور فى المادة “5 منه وأخلت بمبدأى تكافق 
الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المادتين 8 و 1٠‏ من الدستور 


وحيث أن المادة "١7‏ مئ الدستور التى وردت فى الباب الثالث 
منه الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة تنص على أن " 
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا 
لاحكام القانون أومسافمته فى الحياة العامة واجب وطنى " ومؤدى ذلك أن 
الحقوق السياسية المنصوص عليها فى هذه المادة ء ومن بينها حق 
الترشيح الذى عنى الدستور بالنص عليه صراحة مع حقى الانتخاب 
وابداء الرأى فى الاستفتاء » اعتبرها الدستور مئ الحقوق العامة 
التى حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها » لضمان 
اسهامهم فى اختيار قياداتهم وممثليهم فى ادارة دفة الحكم ورعاية 
مصالح الجماعة ٠‏ ولم يقف الدستسور عند مجرد ضمان حق كل مواطن فى 
ممارسة تلك الحقوق وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته فى الحياة 
العامة عن طريق ممارسته لها واجبا وطنيا يتعين القيام به فى أكثر 
مجالات الحياأة أهمية لاتصالها بالسيادة الشحبية ٠‏ ومن ثم فإن 
القواعد الى يتولى المشرع وضعها تنظيما لهذه الحقوق يتعين الا 
تؤدى إلى مصادرتها أو الانتقاص منها » وأن لا تخل القيود التى 
يضعها المشرع فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافق الفرص 
والمساواة لدى القانون اللذين تضمنهما الدستور بمأا نص عليه فى 
المادة 4 من أن" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " وى 
المادة +٠‏ من أن" المواطتون لدى القانون سواء » وهم متساوون فى 


44 


الحقوق والواجبات العامة ل 00 أو 
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 


وحيث أنه لما كان مؤدى المواد الخامسة مكررا والسادسة " فقرة 
١‏ " والسابعة عشرة " فقرة ١‏ " من القانون رقم ” لسنة 1١9175‏ 
المعدل بالقانون رقم 14 للسنة ١18“‏ المطعون عليها أن المشرع 
حين نص على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق 
الانتخاب بالقوائم الحزبية وما استتبع ذلك منئ النص على اعتبار 
صورة قائمة الحزب الذى ينتمى إليه المرشح المثبت بها ادراجه فيها 
شرطا حتميا لقبول طلب ترشيحه يكون قد قصر حق الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الأحزاب السيلسية المدرجة 
اسماؤهم بقواكم هذه الأحزاب وحرم بالتالى غير هؤلاء من ذلك الحق دون 
مقتضى من طبيعته ومتطلبات مباشرته . 


لما كان ذلك وكان حق الترشيح من الحقوق العامة التى كفلها 
الدستور للمواطتين فى المادة 57 منه وفقا لما سيق ميانه » ومن ثم 
فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق على م1 ملف ينطوى على اهدار 
لاصله واخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل 
بالتالى مخالغة للمواد 4 و٠4‏ و55 من الدستور . 


وحيث أنه لايقدح فى هذا النظر ما ذهبت إليه الحكومة من أن 
المشرع يملك بسلطته التقديرية وضع شووط يحدد بها المراكز 
القانونية التى يتساوى فيها الأفراد أمام القانوون وأنه وقد جعل 
الانتماء إلى الأحزاب السياسية شرطا لممارسة حق الترشيح فإنه 
يكون قد استعمل سلطته التقديرية المخوله.ثه اعمالا للتفويض 
الدستورى الذى تضمنته المادة ١‏ من الدستهر حين أحالت فى 
تنظيم مباشرة المواطن للحقوق الدستورية الواردة فيها إلى القانون 
دون وضع قيود محددة لهذا التنظيم . ذلك أنه وأن كان الأصل فى 
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سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها 
الدستور بقيود محددة ». وأن الرقابة على دستورية القوانين لا تمتد 
إلى ملاءمة اصدارها ء إلا أن هذا لا يعنى اطلاق هذه السلطة فى سن 
القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص علييا الدستور ومن 
ثم فإن تنظيم المشرع لحق المواطنين فى الترشيه ينبغى إلا 
يعصف جهذا الحق أو ينال مئه على نحو ما سلكته النصوص المطعون 
فيها إذ حيمت غير المنتمين إلى الأحزاب من حق الترشيح . ومن ثم 
تكون هذه رللنصوص قد تعرضت لحقوق عامة كفلها الدستور وحرمت 
الحقوق الأمر الذى يحتم اخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة 
دستوريه . 

وحيث أنه لا ينال كذلك مما تفدم ما أثارته الحكومة من أن 
مباشرة الحقون السياسية ومن بينها حق الترشيح أصبح غير جائز 
إلا من خلال الانتماء إلى الأحزاب السياسية بعد قعديل المادة 
الخامسة من الدستور ونصها على أن النظام السياسى يقوم على أساس 
تعدد الأحزاب . ذلك أن الدستور انما يستهدف من النص على تعدد 
الأحزاب العدول عن صيغة التنظيم السياسى الوحيد المتمثلة فى 
, الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان يضطلاع بمسئوليات العمل 
الوطنى فى المجالات المختلفة دون أن يجاوز ذلك إلى المساس 
بالحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور ومن بينها حق المواطن 
فى الترشيح المنصوص عليها فى المادة ”” منه بإعتبار أن 
النصوص الدستورية لاتنفصل عن أهدافها ويتعين تطبيقها مترابطة 


وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم دستورية المواد 
الخامسة مكرر والسادسة " فقرة ١‏ " والسابعة عشرة " فقرة ١‏ " من 
القانون رقم 8 للسنة ١917/7‏ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون 
رقم 14 لسنة 1948 


د إه>"- 


الفصل الثالث 
نظام الإنتخاب المختلط 
الجمع بين نظام الإنتخاب الفردى ونظام الإنتخاب 
بالقائمة القانون رقم لسنة 1١985‏ 


لقد ترتب على هجوم الفقه الدستورى والمشتغلين بالسياسة 
من زعماء المعارضة على القانون رقم 15 للسنة ١98‏ أن بدا المشرع 
بفكر إوعلى نحو 'جدى فى ضرورة اعادة النظر فى شأنه » ويقر 
للمستقلين محق الترشيح لعضوية مجلس الشعب . 


ويجدو أن المشرع قد استشعر هذه الضرورة إزاء ما تقدم به 
الأفراد من طعون (1) على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية 
العليا خاصة بعد أن أبانت هيئة المفوضين بذات المحكمة عن جديه 
الأمر . فاسرع وقبل أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها , بتحديل 
ذلك القانون ٠»‏ فأصدر لهذا |الغرض القانون رقم لسنة ١185‏ فى 
١‏ ديسمبر من عام 5 . وإيمانا منه بأن " أحداثة .الاخذ بنظام 
القوائم الحزبية فى مصر لا يكون حائلا دون تعديل هذا النظام 
وتطويره فى ضوء ما اسفرت عنه تجريته فى المدى القصير الذى. 
طبق فيه مما قد يشويه من بعض أوجه القصور " (؟) . 


المشرع يفاضل بين اقتراحات ثلاثة بمشروعات قوائين بشأن 
النظام ال نتخابى لمجلس الشعب : ١‏ 
أتقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب بإقتراحات بمشروعات 
)١( !‏ وكان أهمها الطعن الذى تقدم به الاستاذ/ أحمد كمال حسن خالد بتاريخ +* “' 
ديسمير 1184 والذى صدر بثأته الحكم القاضى بعدم دستورية هذا القانون فى 
لسفناين” 
(72) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشويعيية بمجلس الشورى عن 
الإقتراحمات بمشروعى القانونين المقدمين بشان بعض أحكام القانون رقم 
8 لسنة ١9175‏ فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته . النشرة التشريعية 
العدد الثانى عشر - ديسمبر ١9485‏ ص ١7١7‏ 
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قوانين لتعديل العاحون رقم 78 لسنة ١91/7”‏ بشأن العضوية لمجلس 
الشعب . 


الاقتراح الأول : وقد تقدم به المغفور له العضو المستشار 
ممتاز نصار » ويخلص هذا الإقتراح إلى الغاء العمل بنظام الإنتخابٍ 
بالقوائم واعتماد نظام الإنتخاب الفردى . وقد كذف مقدم الاقتراحأ 
عن أوجه عدم الدستورية التى شابت القانون رقم 1 للسنة 1١987‏ 
كمخالفته لنص المادتين 44 ٠‏ ”5 من الدستور وكذلك مخالفته 
الصحييح تفسير نص المادة الخامسة منه )١(‏ . 


وانتهى مقدم الإقتراح إلى القول " ولذلك 'نقترح العودة إلى 
نظام الإنتخاب الفردى السابق ٠‏ وهو النظام الذى كان فى ذمن 
المشرع| الدستورى عند وضع دستور ١١‏ سبتمبر ١99/١‏ »ء كما أنه 
النظام الذى طبقعه مصر طيلة تجربتها الدستورينة وثيت صلاحيته 
ومسايرته لظروفدا الخاصة " . 


الاقتراح الثانى : وقد تقدم به العضى كمال الشاذلى وتتحصل 
أهم المبادئ الأساسية للتعديلات التى استحدثها المشروع:فنى 
-١‏ الجمع»فنى انتخابات أعضاء مجلس الشعب فى كل دائرة » 
بين نظام الإنتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الإنتخاب الفردى . 
'"وبذلك تتحقفق مزايا الإنتخاب بالقوائم الحزبية دون ما حرمان 
للمواطنين غير المنتمين للأحزاب من حق ترشيح أنفسهم لعضوية 
مجلس الشعب " 


2 0 كما ابان الاقتراح عن بقية العيوب التى شابت القانون‎ )١( 
راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم‎ ١9447 لسعة‎ 

ممتاز نصار بشأن تعديل القانون رقم م ة 1 الخاس 0 
الشعب والمعدل بالقانون رقم 14 للسنة98“7١‏ . 


3 


” - اعلان انتخاب الفرد الذى يحصل على أكبر عدد من 
الأصوات الصحيحة أيا كانت الصفة التى رشح بها . أما بالنسبة 
للمرشحين بالقوائم الحزبية فتعطى كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة 
بنسبة ما حصلت عليه من أصوات صحيحة .... على أن توزع باقى 
المقاعد على القواكم التى حصلت على نصف المتوسط الإنتخابى 
للداخرة وإلا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر 
الأارصوات . 
أى أن المشرع ياخذ بقاعدة الأغلبية بالسبة للإنتخاب الفردى 
وبقاعدة التمثيل النسبى بالتسبة لمرشحى ال ضرابه . 


”ا - الغاء المقاعد المخصصة للنساء فى الدوائر التى نص 
القانون السابق على ضرورة تمثيل النساء بها ” ثقة بأن المرأة قد 
أصيحت تلعب دورا هاما فى الحياة السياسية داخل الأحزاب " . 


* - الأخذ بنظام الإنتخابات التكميلية " والغاء النص على 
وجوب أن تتضمن كل قاكمة حزبية عدد من المرشحين الإحتياطيين 
مساويا لعدد المرشحين الأصليين " )١(‏ . 


|الاقتراح الثالتُ: وقد تقدم به العضى الدكتور ميلاد حنا (؟) 
تضمن هذا الإقتراح'امورا ثلاثة هى : 

١‏ - السماح بتكوين قائمة حزبية يكون تشكيلها من أكثر من 

حزب انطلاقا من أن" الأحزاب السياسية لا زالت فى مرحلة التكوين » 

ومن غير المستطاع لها جميعا أن تغطى المرشحين فى كافة القطر » 


)١(‏ المدكرة الايضاحية للإقتراح بمشووع القانون المقدم من العضو كمال 
الشاذلى , النشرة التشريعية “العدد التانى عشر , ديسمبر985١‏ .٠ص‏ 
3 :. 

(") راجع المذكرة الإيضاحية الإقتراح بمشووع الكاتون المقدم من الدكتور 
-ميلاد حنا . النشرة التشريعية - العدد الثانى عشر - ديسمبر ١94485‏ ص 
لكين 
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وهو ما يسمح به التعديل المتصمن فى المادة الخامسة مكرر (من 
القانون ١١5‏ لسنة *55”“” فيمكن أن تكون القائمة الحزبية من مرشحى 
حزب واحد »كما يمكن أن تكون من مرشحى أكشر من حزب” 


” - تعديل نص المادة السابمة عشرة على نحه يهدف إلى تحقيق 
غرضين : / 
40 أن الملحزب الذى يحصل على أكبر الأصوات يكون لديه أكبر 
عدد من الأعضاء ٠‏ ومن ثم وجب أن يتحمل هو عبء الموائمة لوجوده 
وتحقيق النص الدستورى والخاص بحتمية تمثيل العمال والفلاحين 
بمالا يقل عن 6٠‏ #. : 

(ب) الغاء شرط الثمانية فى الماثئة من الأصوات على مستوى 
الجمهورية لتمثيل الم حزاب السياسية . 


٠7‏ - تخفيض سن الترشيح لمجلس الشعب إلى 78 سنة بدلا من 
"٠‏ لاعطاء |فرصة الترشيح أمام الشباب |الذى يمثل فى مجموعه أكثر, 


رأى لجنة الشئون الدستوريسة والتشريعية بمجلس الشعب : 

وقد انتهى رأى لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية بمجلس 
الشعب إلى رفض الإقتراح بمشروع القانون الأول" لما استبان لها من 
أنه يقوم على أساس العوده كلية إلى نظام الإنتخاب الفردى عهذا 
النظام الذى يجعل المعركة الإنتخابية تدور حول الأشخاص أساسا . 
وهو ما يعتبر رده كأمله عن الفلسفة التى اعتنقها المشرع والمجلس 
الموقر حينما اختار نظام الإنتخاب بالقائمة النسبية بالأمس القريب 
... ".كما رفضت اللجنة التعديلات التى تضمنها الإقتراح الذى 
تقدم به الدكتور ميلاد حنا 8 والذى اعتبرته مجرد اقتراح بتعديل 
الاقتراح الأساسى المقدم من العضو كمال الشانى 


د3مه؟ - 


وانتهى رأى اللجنة إلى الموافقة على التعديلات التى تضمنها 
الإقتتراح الذى تقدم به العضْو كمال الشاذلى مع ادخال بعحض 
التعديلات التى استهدفت احكام صياغة بعض مهاده وتعديل 
موضوعى لبعض مواد القانون»ت _لكونه يعالجما إعتورالقانون القاقم 
من قصور » إذ جمع بين مزايا الإنتخاب بالقائمة الحزبية مع التمخثيل 
النسبى وبين هزايا الإنتخاب الفردى . ويذلك يكون قد جمع بين 
مزايا النظامين مما يكون له أبلغ الأشثر فى دعم العم النيابتئ فى 
عمومه وفى تحقيق تمثيل أفضل لإ رادة الناخبين ” 


رأى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى: 

لم يختلف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس 
الشورى ٠‏ فيما يتعلق بالمشروعين المقدمين من السيد ممتاز نصار 
والسيد كمال الشاؤلى ٠‏ عن تقرير نظيرتها بمجلس الشعب © إذ 
رفضت اللجنة المشروع الذى | تقدم به الأستاذ ممتاز. نصار لأن " هذا 
المشروع يقوم على أساس العودة إلى نظام الإنتخاب الفردى #وهق 
النظام الذى عدل عنه كنظام لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ؛| هذا 
بالإضافة إلى أنه على ما يبين من مذكرته الإيضاحية ينطوى على 
عناصر متناقصة "؟كما قررت اللجنة قبولها للإقتراح الذى تقدم به 
العضو كمال الشاذلى - والذى يجمع بين نظام الإنتخاب الفردى 
ونظام الإنتخاب بالقائمة - لأن " الإقتراح بمشروع قانون المقدم من 
السيد العضى ..... يعالج ما أسفرت عنه تجريته فى المدى القصير 
مما قد شابه من أوجه القصور فيه وبهذا يحقق هذا المشروع الغايه 
المرجوة منه وهو تطوير النظام الإنتخابى الحالى واصلاحه عن طريق 
القضاء على ما يشويه من أوجه القصور " 


ورأت اللجنة ”© فيماً أخذ به مشروع القانون - والذى| تقدم به 


العضو كمال الشاذلى - من الجمع فى انتخاب أعضاء مجلس الشعب 
فى كل داكرة انتخابية بين نظام الإنتخاب بالقوائم الحزبية ونظام 
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الإنتخاب الفردى ماإيحقق مزايا الإنتخاب بالقوائم الحزبية . وما 
يكفل أيضا لخير المنتمين إلى أى حزب سياسى حقهم فى الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب وفقا لحكم المادة 7 من الدستور » بحيث 
يسهم الجميع4سواء كانوا منتمين إلى أحد الأحزاب السياسية أو غير 
منتمين افى الشكون السياسية لبلادهم 5 )1 0 


وتقتضى دراسة النظام الإنتخابى الذى تضمنه القانون رقم 
لسنة ١187‏ أن نعرض لطبيعته » بإعتباره نظاما مختلطا جمع 
! فيه المشرع بين الإنتخاب بالقوائم الحزبية على أساس التمثي 
النسبى و«الإنتخاب الفردى على أصاس الأغلبية ٠‏ كم لتقديره 
مبينين أوجه المثالب والعيوب التى شابت هذا النظام ‏ وموقفف 
القضاء الدستورى منه . 


- وعلى ذلك صوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث التاليه 


المبحث الأول : فى الطابع المختلط لنظام الإنتخاب. طبقا 
للتانون رقم ١84‏ لسنة 1485 . 
0 المبحث الثانى : فى تقدير نظام الإنتخاب المختلط الدى 
تضمنه القانون رقم 188 لسنة ١125‏ 


)١(‏ را جع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن 
الاقتراحين: بمشروعى القانونين المقدمين من السيدين كمال الشاذلى 
والمستشار ممتاز نصار عضوى مجلس الشعب يشأن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 8 للسنة ١91775‏ فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته . النشرة 
التشريعية العده الثانى عشر - ديسمير ١7١5 ١48“5‏ . 
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المبحث الأول 
الطابع المختلط للنظام الإنتخابى طبقا 
للقانون رقم 8 لسمة 1١95485‏ 


جمع نظام الإنتخاب الذى قرره القانون رقم ١84‏ لسنة 1١1856‏ 
بحن الانتخاب بالقائمة والإنتخاب الفردى؛ حيث نصت المادة الخامسة مكرر 
على أن "يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل 
دائرة انتخابية بين نظام الإنتحاب بالقوائكم الحزبية ونظام الإنتخاب 
الفردىب". 

كما جمع هذا النظام أيضا بين نظام التمثيل النسبى بالنسبة 
لمقواكم الحزبية '» وبين نظام الأغلبية بالنسبة للمرشح الفرد . وهى 
ا يتضح من نص المادة السابعة عشرة فقرة أولى وحرفيته " يعلن 
انتخاب المرشح الفردى الذى حصل على أكبر عدد من الأصوات 
لصحيحة فى دائرته الإنتخابية .... ويعلن انتخاب باقى الأعضاء 
الممثلين للدائرة الإنتخابية طبنا لنظام القواكم الحزبية عن طريق 
'عطاء كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الداشرة بنسبة عدد الأصوات 
الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة 
للناخبين فى الداكرة التى حصلت عليها قواكم الأحزاب الى يحق لها 
أن تمثل ...." . 

ولسوف نعرض لنظام الإنتخاب بالقائمة على أساس التمثيل 
لسيى » ثم تعرض لنظام !الإنتخاب . الفردى على أساس الأغلبية 
رذلك فى مطلبين على النحو التالى : 

المطلب الأول : فى نظام الإنتخاب بالقائمة مع التمثيل. النسبى 


المطلب الثانى : فى نظام الإنتخاب الغردى بالا غلبية . 


ده - 


المطلب الأول 
الانتخاب القائمة مع التمثيل 


نتمرض فى هذا المطلب لدراسة أحكام الإنتخاب بالقائمة وأحكام 
نظام التمثيل النسبى التى جاء بها القانون رقم ١84‏ لسنة 1١448565‏ 
فى فرعيسن على النحو التالى : 

الفرع الأول :فى نظام الإنتخاب بالقائمة 

الفرع الثانى : فى نظام التمثيل التسبى 


الفرع الأول 


رأينا أن المشرع قد عمل على الاحتفاظ بنظام القواكم » ولم ير 
العدول عنه كلية إلى نظام الإنتخاب الفردى » بل أخذ بنظام مختلط 
جمع فيه بين النظامين بحيث يأتى بعض أعضاء المجلس عن طريق 
القوائم الحزبيية » ويأتى البعض الآخر فرادى عن طريق الإنتخاب 
الفردى . 


أغلبية الأعضاء يأتون المجلس عن طريق القواكم : 

إذا كان مجلس الشعب يتألف من أريعمائة وثمانية وأربعين عضوا 
كما تنص على ذلك المادة الأولى من قانوين المجلس . وكان عدد 
الدوائر الإنتخابية ., وفقا للمادة الثالشة من ذات القانون ٠‏ يبلغ 
ثمان وأربعين دائرة انتخابية »ء فإن الغالبية العظمى من الأعضساء 
ياتون إلى المجلس بطريق القواكم ٠.‏ وهذه الغالنية يبلغ عددها » 
على وجه التحديد ٠»‏ أربعمائه عضوا ء أما الأعضاء الباقون» وهم 
الثمانية والأربمون»فكانبوا يأتون إلى المجلس بطريق الإنخاب الفردى, 
. مكذا شاء المشرع أن يعطى أولوية لنظام القوائم فى شان انتخاب 
أعضاء مجلين الشعب حينما قرر فى المادة الخامسة مكررا من القانون 
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. رقم ١84‏ لسنة ١485‏ ”" ويكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه 
عن طريق ‏ الإنتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين 
للدائرة عن طريق الإنخبا بالقوائم الحزبية "٠وإذا‏ كان المشرع قد 
أبقى على اسلوب الإنتخاب بالقائمة بالنسبة لحده كبير من أعضاء 
مجلس الشعبء فكيف كان تنظيمه لهذا الأسلوب ؟ وما هى الأحكام 
التى استحدثها فى هذا الشأن ؟5 


لقد أبقى المشرع فى القانون رقم 8 لسنة ١19485‏ على أغلب 
الأحكسام الضابطة لنظام الإنتخاب بالقواكم الذى سبق وأن قرره فى 
القانون السابق رقم ١١4‏ لسنة 1١941‏ 


: الا بقاء على الشكل الحزبى للقوائسم‎ -١ 

لقد تطلب المشرع فى القوائم التى يتم على أساسها الإنتخاب 
أن تكون حزبية ٠‏ بان تكون صادرة عن احدى الأحزاب الرسمية فى 
الدولة ء وان لا تتضمن عدم القوائم سوى اشخاصا ينتمون إلى الحزب 
صاحب القائمة . ويستفاد ذلك مما قررته الفقرة الثانية من المادة 
الخامسة مكرر بقولها " 'ويكون لكل حزب قائمة خاصة ولا يجوز أن 
تتصمسن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد " 2 كما أ يستحفاد 
أيضا مما نصت عليه الفقسرة الأولى من المادة السادسة من ذات ” 
القانون من انه " وعلى المرشح فى قائمة حزبية أن يرفق مع طلب 
الترشيسح صورة معتمدة من قاكمة الحزب الذى ينتمسى إليه مثبتا بها 
ادراجه فيها .... ":كما أبسقتى المشرع على الحظر الذى اورده فى 
القانون السابق ٠»‏ وهو حظر دمج القوائم الحزبية واعداد قواكم مغتركة 

لحزبين أو أكشر.. 
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إذ يجب أن يكون لكل حزب قائمته الخاصة . فلا يجور أن 
تتضمن القاكمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد . هكذا أصر 
المشرع على رفضه لإمكانية قيام تحالف بين الأحزاب القاكمة )١(‏ . 


- الاحتفاظ بالشكل المغلق للقوائم 
كما احتفظ المشرع فى القانون الجديد بنظام القواكم المغلقه ٠‏ 
وهو مأ يستخلص من الفقرة الثالشة من المادة ١'خامسة‏ مكرر » من 
القانون رقم ١84‏ لسنة 1١145‏ احيث نصت على أنه " وعلى الناخب أن 
١‏ يبدى _رايه بإختيار احدى القواكم باكملها دون اجراء أى تعديل فيها» 
.وتبطل الاصوات التى تنتخب أكشر من قائمة أو مرشحين أكشر من 
قاكمة 7. ايفن ثم فلا يستطيع الناخب أن يعد قائمة خاصة يمزج فيها 
بين مرشحين لأكثر من حزب ». وهو ما يسمى بنظام القواكم مع المزج 
ولا يستطيع حتى اعادة ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة 
الواحدة؛وهو ما يسمى بأسلوب التصويت مع الأفضلية . 


:على هذا النحو يكون المشرع قد رفض اعتماد نظام القواكم مع 
المزج » ذلك النظام الذى مثل امنية عند البعصض من الفقه الدستورى 
المصرى كما سبق القول . 


١‏ - الغاء المقاعد المخصصة للمرأة فى بعض.الدوائر الإنتخابية: 
قلنا أن المشرع كان قد احتجز للنساء ؛#بمقتضى المادة الثالئشة 


فقرة أ من القانون رقم ١١5‏ لسنة ١17‏ ء احدى وثلاثين مقعدا 


إبمجلس الشعب . 


600 وقد سبق أن أشرنا إلى أن اللجتة الدستورية والتشريعية يفلس الشعب كد 
رفصت الاقتراح بمشروع قانون والذى كان يجيز تكوين قائمة تضم مرشحين لأكثر 
من حزب. 
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فنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأريعين 
دائرة انتخابية ٠‏ ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وكذلك عدد 
الأعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون .ويتحين أن 
تتضمن كل قائمة فى الدوائر الاحدى والثلاثين المبينة بالجدول 
المذكور عضوا من النساء بالإضافة إلى الأعضاء المقررين لها مع 
مراعاة نسبة العمال والفلاحين . 


' وجاء المشرع فى القانون الجديد رقم للسنة 1985 وأبدل 
بالفقرة الأولى من المادة الثالشة من القانون رقم 8” لسنة ١9105‏ ء 
ُى شأن مجلس الشعب وتعديلاته . نص المادة الثالثة الفقرة 
الأولى |التى. قضت بأن #تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان 
وأربعين دائرة: انتخابية ويكون تحديد نطاق كل داكرة ومكونهاتها 
وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ٠"‏ 
والذى يبين من ذلك 3 المشرع فى القانون رقم ١88‏ لسنة ١185‏ قد 
ألغى العبارة التى تق تقضى بتخصيسص مقعد واحد للنساء فى كل دائرة 
من الاحدى والثلاثين دائرة التى حددها الجدول المرافق للقانون رقم 

145 لسنة 1987 


ونتيجة لإلغاء العبارة السابقة ء نص القانون رقم كز النة 
5 على أن يحذف من الجدول المرافق للقانون رقم ١١4‏ لسنة 
48 »ء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة ١917/5‏ فى شأن 
مجلس الشعب » عبارة " يضاف اليهم عضو من النساء” "وأن يعدل عد _ 
أعضاء .الدوائر الإنتخابية بإضافة واحد إلى العدد المحدد فى كل ” 
دائرة من الدوائر .الإنتخابية الإحدى والثلاثين التى وردت فى تشأنها 
هذه الحبارة |. 


أوقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى 
قبرير موافقتها على الفغاء تخصيص مقعد للمرأة فى "١‏ دائرة 
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انتخابية " ان الثقة فى الدور المهم الذى تلعبه المرأة فى الحيأة 
السياسية وداخل الأحزاب التى يقوم عليها نظامنا السياسى ٠‏ تلك 
الثقة التى قدعيى إلى الغاء هذا التخصيص تحقيقا لمبدأ أساسى 
نص عليه الدستور من أن" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون 
فى الحقوق والواجبات العامة ٠‏ لا قتميز بينهام بسبب الجنس أو 
الأ صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " 


على أنه يلاحظ أن الخاء المشرع بالقانون رقم 64 اللسنة 19/85 
٠‏ للمقاعد التى خصصها القانون رقم4١‏ السنة147١‏ للنساء لايعنى استبعاد 

المرأة من الترشيح للمجالس النيابية بمقتضى القواكم الحزبية٠إذ‏ 
يكون للأحزاب الحرية الكاملة فى ترشيح من تريد ترشيحه من الرجال 
أو النساء . بل وتستطيسع هذه الأحزاب ٠‏ إن شاءت ٠‏ أن تجعل جميع 
مرشحيها فى القائمة من النساء دون الرجال . فالمشرع قد رفض فى 
هذا القانون أن يقر للمرأة بحق تتفوق به على الرجل ء وأبى أن 


والمشرع »بإلفائه المقاعد المخصصه للنساء على النحق 
السابق . يكون قد تدارك الوضع الشاذ الذى احتلته المرأة مذ 
عام 1941/4 بمقتضى القانون رقم "١:‏ للسنة 19114 المعدل للقانون 
رقم 4 لسة 4176 فى شأن العضوية لمجلس الشعب » وغيره من 
القوانين (١).على‏ أى حال فقد أحسن المشرع صنعا أبالغائه مبدا 
وجوب تخصيص بعحض المقاعد للمرأة فى مجلس الشعب » لمخالفة هذا 
المبدأ للأسس الديمقراطية التى توجب الإقرار بحق الناخبين فى 
اختيار نوابهم دون وصاية عليهم من جانب أحذ . حتى من المشرع 
)١(‏ مثل كأنون الأحوال الشخصية . 
وكان بعض الفقه قد تصور أمام تغير الظروف ا الوضع 


الشاذ الذى تقرر للمرأة منذ عام ١474‏ ولكن المشرع للاسف 6 
نظره* قد أصر عليه وأبقاء فى.القانون قم 1١4‏ لسن 091 م 


الدكتور مصطفى أبو زيد «ل ختوز الم ٠ص‏ 5-5 0 .5١‏ 


د 


نفسه . هذا فصّلا عن مخالغة هذا المبدا لنصوص الدستور التى 
تقضى بالمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة . 


:4 - العودة لنظام الإنتخابات التكميلية: 

عاد المشرع مرة أخرى لنظام الإنتخابات التكميلية فى القانون 
رقم للسنة 1١985‏ ءبعد أن تم هجرها يمقتضى القانون السابق 
رقم ١١54‏ لسنة ١948‏ . 


فنصت المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 4 للسنة ١985‏ 
على أنه " إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة 
عضويته يجرى انتخابب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب 
العضو الذى خلا مكانه . وإذا كان العضَّو الذى خلا مكانه من بين 
المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح على الأحزاب الممثلة 
بالمجلس,|عن طريق الإنتخاب بالقواكم ٠»‏ ويتعين فى جميع الأحوال 
مراعاة نسبة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين عن كلادائية , 
على حده . وتستمر مدة الغضو الجديد ختى يستكمل مدة عضوية 
سلفه » على أن يعلن فوز القائمة التى. تحصل على أكبر عدد من 
الأصوات الصحيحة متى كان | المرشح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة 

السابعة عشرة " 


ومقتضى النص السابق أنه فى حالة خلى مكان أحد الأعضاء 
بالمجلس إلاأى سيب من الأسباب - وفاته أو استقالته أو اسقاط 
ومو ور البو ارد كوس البو ور كن ارد 
بمقتضى انتخاب تكميلى - ويجرى هذا الإنتخاب بذات الطريقة 
الى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه ٠‏ فإذا كان العضى ال 
خلا مكانه قد قم انتخابه على أساس الإنتخاب الفردى » تم انتخاب. العضى 
الجديد بطريق الإنتخاب الفردى؛ أما إذا كان العضو الذى خلا مكانه قد تم 
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انتخابه أساس الإنتخاب بالقائمة. تم انتخابه ذات الطريقة» أى على أصلى 
الإنتخاب بالقائمة. 


على أن المشرع لم يترك لجميع الأحزاب بالدولة حق دخول, 
الإنتخابات التكميلية . بل جعله مقصورا على الأحزاب الممثلة 
بالمجلس عن طريق القواكم ٠‏ فلا تستطيم الأحزاب التى تم 
استبعادما » لعدم حصولها على شرط الثمانية دى المأئة من أصواته 
الناخبين التى اعطيت صحيحه على مستوى الجدهورية ». الاشتراك 

فى الإنتخابات التكميلية فى الدائرة التى خلا فيها مكان العضوى. 
وهي أمر"' بدمى: لأن الحزب الذى لم يحصل فى الإنتخابات الأصلية» 
وعلى مستوى - جميع الدواكر ' على هذه النسبة لسن يستطينع بدامة أن 
يحصل عليها فى حالة الجزاء الإنتخاباث فى دائرة واحدة حال 
الإ نتخاب التكميلى . 


وازاء اعتناق المشرع من حدبد لنظام الإنتخابات التكميلية » 
فى القانون رقم ١8‏ لسنة ١9/5‏ ء كان بمن الطبيعى أن يجرى 
تعديلا على المادة الخامسة مكر, من القانون رقم ١١5‏ لسنة 434/17 

فاستبدل بعبارة " ويجب أن متصمسن كل قائمة عددا من المرشحين 
مساويا للعدد المطلوب انتخابه مى الدائرة وعددا من الاحتياطين 
مساويا له طبقا للجدول المرافق ... " » الوارد فى القانون رقم 13 
لسنة ١917‏ ء عبارة " ويجب أن .:نصمن كل قائمة عددا من المرشحين 
مساويا لعدد الأعضاء الممثلين لئدائرة طبقا للجدول المرافق ناتصا 
واحدا "؛ويذلك لم يتطلب المشرع فى القانون رقم ١87‏ لسنة 1485 
أن تتضمن القائمة عددا من الاعضاء الاحتياطين بجانب الأعضاء 
|الاصليين.' 


وقد جاء فى تقرير لجنه النئون الدستورية والتشريعية بمجلس 
الشورى ٠»‏ تبريرا لعودة المتترع إلى نظام الإنتخاب التكميلى ٠‏ "أن 
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الغاء الأخذ بنظام العضو الاحتياطى الذى يحل محل العضو الأصلى 
إذا خلا مكانه أثناء مدة عضويته ء بحيث إذا خلا هذا المكان يجرى 
الإنتخاب لاختيار العضى الذى يحل محل العضو الذى خلا مكانه وذلك 
تطبيقا لما تقضى مه المادة 44 من الدستور من أنه " إذا خلا مكان 
أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما 
من تاريخ ابلاغ المجلس بخلبو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى 
المدة المكملة لمدة عضوية سلفة " )١(‏ . 


المشرع يقيم تفرقه بين مرشحى الاكم والمرشج الفرد بشأن 
إعمال قاعدة الفوز بالتزكية: 

رآينا أن القانون رقم 15 لسنة ١18*5‏ قد رفض الاعتتداد بمبدأ 
الفوز بالتزكيه فى الحالة الدى لم يتقدم فيها للترشيح أكثر من 
قاكمة حزبية . فنص فى المادة الخامسة عشرة منه على أفه " إذا لم 
تقدم فى الدائرةالانتخابية أكثر من,قاكمةحزبية اجرى الانتخاب 
فى ميعاده . ويعلن انتخاب 0 الواردة اسماؤهم بالقائمة 
المقدمة ما دامت قد حصلت على #*“١‏ من أصوات الناخبيين المقيدين 
بالدائرة " . 


على أن المشرع فى القانون رقم ١8‏ لسسة ١1483‏ قد أضاف 
قرة ثانية إلى هذه المادة نص فيها على أنه " وإذا لم يتقدم 
لإنتخاب الفردى فى الدائرة الإنتخابية أكشى من موشيج واحد أعلن 
وزه بالتزكية " 


والذى يبين من عدم مساس المشرع بنص المادة. الخامسة 'عشرة 
: القانون رقم ١١4‏ لستة 117 انه قد أصر على عدم اعمال قاعدة 
موز بالتزكية بالنسبة للقواكم فى الحالة القى لم يتقدم فيها 
دائرة أكشر من قائمة واحدةوذلك على خلاف الحللة التى يتّقدم 


) النشرة التشريعية - العدد الثانى عشر ديسمبر ١985‏ ص ١7١9‏ 
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فيها مرشح فردى واحد فى الدائرة حيث أخذ بمبدأ الفوز بالتزكية 
بدون حاجة للإلتجاء إلى اجراء ال نتخاب . 


المطلب الثانى 
نظام التمثيل النسبى 


أقام المشرع نظام الإنتخاب بالقوائفم فى القانوبن رقم ١87‏ لسنئة 
5 إشانه.ء فى ذلك شأن القانون رقم ١١5‏ لسلة 19817 
على أساس التمثيل النسبى . فنص فى المادة السابعة عشرة 
فقرة أولى على أن" ..... ويعلن انتخاب باقى الأعضاء الممثليين 
للدائرة الإنتخابية طبقا لنظام القوائم الحزيية عن طريق اعطاء كل 
قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة 
التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى 
الدائرة التى حصلت عليها قوائم الأحزاب التى يحق لها أن تمثل طبقا 
لأحكام هذه: المادة. 
وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القواكم الحاصله على 
أصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الإنتخابى للدائرة على أن 
تعطى كل قائمة/مقعد! تبعا لتوالى الأصوات الزائدة ٠»‏ والا اعطيت 
المقاعد المتبقية لقاكمة الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على 
مستوى الجمهورية " . 


والذى يبين من الفقرة السابقة ومن بقية الفقرات التى 
تضمنتها ذات المادة من القانون رقم 1 لسنة ١1987‏ ا دل لقانون 
مجلس الشعب رقم 58 لعام ١94105‏ - والتى لم يمسها القانون الأخير 
رقم للسنة ١185‏ بالتعحديل ان المشرع أبقى على نظام التمثيل 
النسبى فى القانون رقم ١84‏ لسنة 1١1485‏ بالنسبة لمرشحئ القوائم فتحصل 
كل قائمة حزبية على عدد من المقاعد بالمجلس بنسبة عدد الأصوات 


ما - 


الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة. للناخبين 
فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم الاحزاب التى يحق لها أن تمثل. ومن 
ثم يكون القانون رقم ١8/‏ لسنة ١185‏ قد احتفظ بذات المبدأ الذى قرره 
قانون ١١4‏ لسنة ٠1487ء‏ وهى تحقيق الحدالة بين الأحزاب والعمل على 
تمثيل الإتجاهات المختلفة داخل المجلس. على أنه يلاحظ أن توزيع 
المقاعد على قوائم الاحزاب بنسبة ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة 
يجب أن لا يتصّمن اخلالا متمثيل الحمال والفلاحين بنسبة خمسين فى 
المائة على الأقل فى مجلس الشعبثه اعمالا لحكم الدستور وقانون مجلس 
الشعب رقم ”7 لسنة ١41/7‏ والقوانين المعدلة ل. 


التجديد فى قواعد توزيع المقاعد المتبقية : 
إذا كان المشرع قد أخذ بنظام التمثيل التسبى على النحى 

السابق » فإنه قد عمل على التجديد فى القواعد المتعلقة بكيفية 
توزيع المقاعد المتيقية . قنص على أن توزع المقاعد المتبقية - 
بعد اجراء التوزيع الأولى - على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا 
تقل عن نصف المتوسط الإنتخابى للداشرة » على أن تعطى كل دائرة 
مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة وإلا اعطيت المقاعد المتبقية 
لقائمة الدرّب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى الجمهورية " . 

وبهذا النص يكون المشرع قد ألغى القاعدة التى أخذ بها فى 
القانون رقم. ١١4‏ لسنة ١185‏ والتى كانت تقضى بأيلوله المقاعد 
المتيقية فى الدائرة لقائمة الحزب الحاصل على أكشر الأصوات عددا . 


وإعمالا للقاعدة الجديدة التى نص عليها القانون رقم ١44‏ لسنة 
ء فإنه يشترط لحصول أى حزب على مقعد إضافى - بعد اجراء 
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التوزيع الأولى -ء أن يكون لديه أصوات زائدة لا تقل عن نصف 
المتوسط الإنتخابى الذى تم على أساسه توزينع المقاعد على الأحزاب 
فى المرحلة الأولى . فإذا كان هناك أكشر من حزب يتوافر لديه نصف 
هذا القاسم ٠‏ فيتم توزيع هذه المقاعد المتبقية عليها + فيعطى لكل 
منها مقعد تبعا لتوالى الأ صوات الزائدة . 


فإذا وجد لدى أى حزب أصوات غير مستعملة لا توازى نصف 
القاسم الإنتخابى 'فتكون المقاعد المتبقيه من نصيب قاكمة 
الحزب الحاصل على كر الأصوات على مستوى الجمهورية . 


على أنه يلاحظ أن الاشتراك فى عملية توزيع المقاعد المتبقية 
لا تقتنصرء فقط » على الأحزاب التى حصلت على مقاعد فى عملية 
التوزيع الأولى » تبعا للقاسم الإنتخابى كما ذهبت إلى ذلك لجنة 
اعداد النتيجة العامة ء بل يمكئن ٠‏ أيصًا أن يشارك فى ذلك 
التوزيع الأاحزاب التى لم تصل إلى حد القاسم الإنتخابى ولم 
تحصل ٠‏ بالتاللنى » على أى مقعد خلال عملية التوزيع الأولى . ولككن 
| يشترط لمثل هذه المشاركة شرطان : الأول أن يكون الحزب قد استوفى شرط 
| الثمانية فى المائة اللازم للتمثيل بالمجلسء والثانى أن يكون لديه فائض 
من الاصوات لايقل على نصف المتوسط الإنتخابى الذى تطلبته المادة 
السابعة عشرة من القانون المشار إليه. 
والقول بغير ذلك - بقصر توزيع المقاعد المتبقية على قواكم 
الأحزاب التى حصلت على مقاعد فى التوزيع الأولى - فيه مجافاه 
للحكمة 'والتى المشرع من التعديل الذى أدخله على المادة 
السابعة عشر فى فقرتها الأولى ء وفيه اهدارلإرادة التاخبين الذين 
اعطوا أصواتهم لقائمة الحزب الذى اختاروه والذى له حق التمثيل فى 
مجلس الشعب لحصوله على النسبة المطلوبة قانونا على مستوى 
الجمهورية . 
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ولقد قضت المحكمة الإدارية العليا بالمعنى السابق فى حكمها 

| الصادر بتاريخ ابريل )١( ١984‏ حيث قررت : " أن النص جاء مطلقا 
فى إشارته إلى المقاعد المتبقية وإلى الأصوات الزائدة على نحق 
يستغرق كل مقعد متخلف ». ويستوعب . فى عمومه » كل صوت زاكد 
مئ المرحلة السابقة سواء خص هذا الصوت الزائد قاكمة ظفرت بمقعد أو 
أكشر فى المرحلة السابقة تبعا لتجاوزها المتوسط الإنتخابى أو 
مضاعفاته حسب الأحوال » أو خص قتاكمة اخفقت فى الحصول على أى 
مقعد لعدم بلوغها هذا المتوسط الإنتخابى . فقد وردت عبارة " أصوات 
زائدة " على نحو ايشمل الزائد من العملية السابقة فى حد ذاتها سواء 
تمثل فى تجاوز للمتوسط الإنتخابى ومضاعفاته أو تمشل فى زيادة 

مجردة لم تبلغ هذا المتوسط . 


ولا محل للقول يقصكر هذه العيارة على الحالة الأولى وحسب » 
برعم إنصراف الزيادة إلى القوائم التى ظفرت بمقاعد فى المرحلة 
الرابعة وانحسارها عن القواكم التى لم تظفر بمقاعد فيها ء لأنها 
تصدق أيضا على الحالة الثانية حيث إتنبسط إلى كل زيادة متخلفة 
عن عملية التوزيع السابقة ولو لم ترق الزيادة ابتداء إلى مستوى_ 
المتوسط.ال نتخابى . 


والقول بغير ذلك قد يؤدى إلى |أقصاء. حزب من التمثيل فى 
مجلس الشعب علئ مستوى الجمهورية فى المرحلة الخامسة هذه لمجرد 
عدم حصول قوائمه على المتوسط الإنتخابى فى أية دائرة خلال 
المرحلة الرابعة رغم سبق تجاوزه قيد الحصول على نسبة ثمانية فى 
المائة على الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التى أعطيت على 
مستوى الجمهورية . وهو أمرلو قصد إليه المشرع إن كان ذلك جائزا 
دستوريا يلنص عليه فى جلاء دون حاجة إلى بلوغه فى خفاء » 
خاصة وان ما صح من أصوات فى مجال استطلاع ارادة الناخبين 


إ(١)‏ حكم غير منشون 


علا؟ - 


وفى ظل الأصل المقرر مسن وجوب الاعتداد بها حرى ألا يهدر 
بغير نص صرييح ٠‏ وهى مسلك المشرع عندما نص على عدم تمشيل 
الأحزاب التى لم تحصل قوائمها على نسبة ثمانية فى الماكة على 
الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة التى اعطيت على مستوى 
الجمهورية وعندما قرر الالتفات عن الأصوات الزائدة التى تقل عن 
نصف المتوسط الإنتخابى فى الدائرة عند توزيع ١.مقاعد‏ المتبقية " 


المشرع لم يأخذ بقاعدة أكبر البقايا: 

وإذا كان المشرع قد قرر فى القانون رقم ١8‏ لسنة ١985‏ 
توزيع المقاعد المتبقية على القواكم شريطة حصولها على أصوات 
زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الإنتخابى » فإن التساؤل يثور حول 
ما إذا كان المشرع قد اعتمد فى هذا القانون قاعدة أكبر البقايا التى 
قسير عليها أغلب الدول التى تأخذ.بنظام القوائم الحربية ؟ 


ان قاعدة أكبر البقايا تقضى » كمأ سبق وذكرنا ٠‏ بتوزيع 
المقاعد المتبقيه فى الدواكر على القوائم التى يكون لديها أكبر 
٠‏ بواقفى أصوات دون أن تتطلب بلوغ الأصوات الزائدة رقما معينا » أى 
دون اشتراط أن يصل عدد هذه الأصوات إلى نصف القاسم الإنتخابى. 
وبالتالى تستطيسع الأحزاب الصغيرة ٠‏ طبقا لتقاعنده أكبر البقاياءه 
الاستفاده مما يكون لديها من أصوات زائدة . كما قد:قستفيهد منها 
القوائم التى لم تحصل على رقم القاسم الإنتخابى ذاته فى المرحلة 
الأولئ . 


ولما كان المشرع فى القانون رقم ١48‏ لسنة ١185‏ قد اشترطم 
لتوزيع المقاعد المتبقية على الأحزاب» أن يكون لدى قوائمها أصوات 
زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الإنتخابى » وإلا أعطيت المقاعد 
المتبقيه للحزب الحاصل على أكثر الأصوات على مستوى الجمهورية» 


ال" - 


» فإنه يكون قد ابتعد عن الأخذ بقاعدة أكبر البقايا نظرا لاتجامه 
نحو محاباة حزب الأغلبية » بمنحه بعض المقاعد المتبقية وذلك فى 
الحالات التى لا تتوافر فيها لدى الأحزاب الأخرى عدد من الأصوات 
يزيد على نصف القاسم الو نتخابى . 


احتفاظ المشرع بقيد الثمانية فى الماكة لتمثيل الأُحزاب 
السياسية بمجلس الشعب : 

إذا كان المشرع قد عمل على التجديد فى طبيعة وكنه نظام 
الإنتخاب فى القانون رقم ١88‏ لسنة ١985‏ »فجمع بين نظام 
الإنتخاب بالقاكمة ونظام الإنتخاب الفردى ٠‏ فإنه لم يشأ أنيحدث 
تجديدا. بشأن قيد الثمانية فى الماكة كشرط لتمثيل الأحزاب 
السياسية الصغيرة فى المجلس . وهذا ما يدل على اصراره على 
استبعاد هذه الأحزاب من حلبه التمثيل النيابى ٠‏ ورفضه لدعوة 
الغقه بوجوب الغاء هذا القيد . أو على الأقل التخفيفا منه ., 
بتخفيض هذه النسبة إلى 8* أو ل“ مثلا . 


ولتوضيسح |إأحكحام نظام التمثيل النسبى التى جاء بها القانون 
رقم للسنة ١9185‏ بشأن كيفية توزيع المقاعد انفترض أن 
هناك دائرة انتخابية يبل مجموع الأصوات الصحيحة بها ٠٠٠ر١٠١٠‏ صوتاء 
وقد خصص لهذه الدائرة عشرة مقاعد يتنافس عليها أربع قوائم لأحزاب 
مختلفة » وحصلت قائمة الحزب الاول على ٠٠.٠رة”"‏ صوت وقائمة الحزب 
الثانى على ٠-٠ر”١‏ صوت وقائمة الحزب الثالث على ٠0٠‏ 5ره وقائمة 
الحزب الرابع. على ٠٠6ر؛‏ صوت ء وكان لهذه الاحزاب جميعها حق التمثي 
بالمجلس لحصول كل منها على 88 من أصوات الناخبين التى أعطيت 
صحيحة على مستوى الجمهورية فإن توزيع المقاعد يتم على مرحلتين. 


الاك - 


المرحلة الآول.. 
ويعم فيها استخراج القاسم الإنتخابى بقسمة عدد الأصوات 
الصجيحة التى اعطيت فى الدائكرة على عدد المقاعد . 
2 6.ار١1‏ صوت 


وهذا لايم الانتخابى يمثل الحد الأدنى من الأصوات لحصول أى 
وتبعا لهذا القاسم م يكون توزيع المقاعد على القواكم 


الأريعة على النحو التالى : 
.رة5 
الغائمة الأول 0020-5 1 مقعد ويتبقى لها صوت غير مستعمل 
لرة؟ 


القائمة الثانية 


- ” مقعد ويتبقى لها - ٠+‏ صوت غير 95 
-ليرة مستعمل 
2005 صفر متمد أى لاتحفل على 'أى تعد العد 
حصولها على رقم ١‏ لقاسم الانتخابي ا 
لم1 ويتبقى لها 06٠٠‏ صوتٌ غير 
.46 صفر مقعد » لعدم حصولها على رقم القاسم 
٠١٠٠‏ الانتخابى ويتبقى لها 45٠٠‏ صوت غير مستعمل, 


:. وييقى مقعدان بعد إجراء التوزيع السابق فكيف يتم توزيعهما ؟ . 


القاكمة الثالثة 


القائمة الرابعة 


المرحلة الثانية: 

وفقا لما تطلبه المشرع فإنه يتم توزيع المقاعد المتبقية على 
القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا نقل عن نصف المتوسط 
الونتخابى . بحيث تنال كل منها مقعدا تبعا لتوالى الأصوات , 
الزائدة وإلا اعطيت هذه المقاعد لقائمة الحرب الحاصل على أكبر 
الأصوات علىمستوى الجمهورية . وبالتطبيى لدلك . تفوز القائمة 
الثانية بمقعد من المقعدين لأن لديها أصوانا رائدة غير مسنعمله 
تفوق نصف المتوسط الإنتخاب بالف صوت 


سا 


ولا تحصل أى من القواكم الأخرى على أى مقعد لعدم بلوغ عدد 
الأصوات الزائدة غير المستعملة لدى كل منها نصفا القاسم 
الإنتخابى .ومن ثم فإن المقحد المتبقى الاخر يؤول إلى قاكمة الحزب 
الحاصلة على أكبر الأصوات على مستوى الجمهورية وتكون النتيجة 

النهائية هى : 

القاكمة الأولى ‏ مقعد . القائمة الثانية ” مقعد ويؤّول المقعد 
الأخير للحزب صاحب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات على 
مستوى الجمهورية وقد تكون هو الحزب صاحب القاكمة الأولى . 


أما لى'اتيعت قاعدة أكبر البقايا ء التى لم يأخذ بها المشرع » 
فإن المقعد المتبقى الأخير يؤول إلى القائمة الثالثة التى لم 
تحصل حتى فى التوزيع الأول على أى مقعد لأن هذه القائمة لديها 
أمستوى الجمهورية وهو الحزب صاحب القائمة الأولى.. 


المطلب الثانى 
نظام الإنتخاب الفردى بالأغلبيسة 


ذكرنا أن المشرع قد جمع فى القانون رقم ١84‏ لسنة 1١9485‏ 
بين نظام الإنتخاب الغردى ونظام الانتخاب بالقائه ة عندما نص فى 
المادة الخامسة مكررا على أن “يتألف مجلس الشعب عى طريق الجمع فى 
كل داكرة بين نظام الإنتخاب بالقوائم الحزبية وتظام الإنتحاب الفردى” وإذ 
أخذ المشرع بنظام الإنتخاب الفردى بشان بعض أعضاء تجلن الشعب» 
فكان من الطبيعى أن يقيم؛ اذن هذا الإنتخاب على أساس الأغلبية دون 
نظام التمثيل النسبى. فما هى الأحكام التى نظم بمقتضاما المشرع هذا 
النوع من الإنتخاب ؟ تقتضى الإجابة على هذا التساؤل التعرض لنظام 
الإنتخاب الفردى ولنظام الاغلبية فى ظل أحكام القاتون المذكون 
القرع الأول : فى نظام الإنتخاب الفردى 

' الفرع الثانى : فى نظام' الأغلبيسة: > 


الشرع الأول' 
نظام الإنتخاب الفردى 


نصت المادة الثالئنة فقرة أولى من القأانون رقم ١88‏ لسئة 
1144 على أن" تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة 
انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوتاتها وكذلك عدد الأعضاء 
الممثلين لها وفقا للجدول المرافق لهذا القانون ".ونص المشرع فى 
المادة الخامسة مكررا من ذات القانون على أن" يكون لكل دائرة عضو 
واحد يتم انتخابه عن طريق ال نتخاب الفردى " 


والذى يتضح من النصين السابقين أن المشرع قد قام بتقسيم 
الدولة إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية » وأوجب انتخاب عضو واحد 


هوضع - 


عن كل منها ء فيكون مجموع الأعضاء المنتخبين تبعا لهذا النظام 
ثمانية وأريجين عضوا . 


ويجرى التصويت لإختيار المرشح الفرد عن كل دائرة فى 
الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبية ». وذلك 
فى ورقة مستقلة . 


المقصود بالمرشخ الفردى 

إذا كان المشرع أذ جمع فى القانون رقم لنة ١185‏ بين 
اسلوب الانتخاب بالقوائم واسلوب الانتخاب الفقتردى » وجعل الاسلوب 
الأول قاصرا على المرشحين الحزبيين الذين ينتمون إلى أحزاب 
سياسية » حيث لا يجوز . كما سبق وأشرنا » ان تتضمن القائمة 
الحزيية اسما لمرشح لا ينتمى للحزب صاحب القائمة ٠‏ وجعل الاأسلوب 
الثانى ( الفردى) لاختيار الثمانية والأربعين عضوا /الافراد (عضى 
عن كل انتخابية) فإن التساؤل يشور عن المقصود بالمرشح الفردى 
الذى يكون له حق الترشيح لعضوية المجلس وعما إذا كان المقتصود 
بذلك المرشح المستقل غير المنتمى إلى أى؛ حزب'سياسى ٠‏ أم أن 
المقصود أى شخص » حتى ولي كان حزبيا ولم يذكر اسمه ضمن أية 
قائمة ؟ ؛ 

ان تحديد مدلول المرشح الفردى أمر على قدر كبير من الأهمية. ذلك 
أن الاخذ بالمدلول الواسع للمرشح الفردى يعطى للأحزاب فرصة منافسة 
المستقلين على المقاعد الفردية وتستطيع؛ بفضل ما تملكه من امكانيات 


مادية وبشرية؛ أن تفوز بأغلبية المقاعد الفردية فى الدوائر الإنتخابية. 


لم يحاول المشرع فى المادة الخامسة مكررا من القانون رقم ١84‏ 
لسنة ١485‏ ان| يضع تعريفا للمقصود بالمرشح الفردى ولم يتطلب 
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حتى فى شأنه صفة معينة من الصفات, وازاء سكوت القانون فى هدا 
الخصوص قد يقول قائل أن المشرع» وقد اختص المرشحين المنتمين إلى 
الأحزاب السياسية بنظام القواكم الحزبيته يكون فى ذات الوقت قد اختص 
المستقلين غير المنتمين إلى الاحزاب بحق الترذييح على المقاعد الفردية 
دون سواهم» ومن ثم فإن نية المشرع تكون قد اتجهت إلى تخصيص 
الثمانية والأربعين مقعدا للمستقلين دون الحزبين. وتبعا لذلك لايكون 
لكل ممن ينتمى إلى أى حزب سياسى أن يتقدم للترشيح على المقاعد 
الفردية فى الدوائر طالما أن المشرع قد رسم لهم أسلويا مغينا فى الترشيي 
وهى طريق القوائم الحزبية. ومن ثم فيكون المقصود بمدلول المرشح الفردى 
هو المرشح الذى لايكون له انتماء حزبى؛ أى المرشح المستقل. , 


وقد يقول قائل أيضا ,ان اللسليتم للمرشح الحزيبى بحق 
الترشيح على المقاعد الفردية مع | المستقلين.. معناه بأن المشرع قد 
ميز المرشح الحزبى ٠‏ فأقر له بطريقين للترشيح هنو طريق 
القواكم الحزييه » والثانى هو طريق الترشيح على المقاعد الفردية؛ 
وذلك على خلاف المرشح المستقل الذى لا يكون أمامه سوى الترشيلح 
على المقعد الفردى طالما أن المشرع يعتمد نظام القوائم الحزبية 
التى يعدها قادة الأحزاب والتى حظر المشرع أن تتضمن اسماء 
لمرشحين مستفلين . الأمر الذى يترتب عليه |اخلال بميدأ تكافق 
الفرص والمساواة بين الحزبين وغير الحزبين ويكون قد أقام تغرقه 
بين المواطنين على أساس الإنتماء الحزيى ولذلك فلا مناص من القول 
13 اصطلاح المرشح الفردى لا ينطبق الا على المرشحين غير 
الحزبين. 


على أن 3 قصر المرشح الفردى على المستقلين وحدهم دون الحزيين 
المنتمين لاحزابه 


- لا/ا؟ - 


وبالتالى حرمان الحزبين من الترشيح على المقاعد الفردية كان 
محل نظر لدى جانب من الفقه:اذ ذهب الدكتور محسن خليل إلى أن 
مدلول المرشح الفردى ينطبيق على المستقل والحزبى على حد صواء 
فكلامما يجوز له الترشيح على المقعد الفردى . " ان هذا "'المقعد 
الفردى » على حد قوله»غير مخصص للمستقلين عن الأحزاب وحدهم » 
إذ يجوز على هذا المقغد أن يتم ترشيح حزبى فردى بأن يقوم 
الفرد المنتمى لحزب سياسى بترشيح نفسه لهذا المقعد الفردى 
ويتم الإنتخاب الفردى بين جميع المرشحين لهذا |المقعد. سواء 
أكانوا مستقلين أم حزيين " )١(‏ . 


والذى نراه أن المشرع فى القانون رقم ١88‏ لسنة 185١4وان‏ 
كان لم يعط. تعريفا واضحا للمقصود بالمرشح الفردى . الذى يكون 
له حق الترشيح على المقعد الفردى فى كل دائره من دوائر الإنتخاب» 
» إلا أنه قد ابان فى المادة الثامنة عشر فقرة ب عن المقصود 
بالمرشح الذى يحق له الترشيح على هذا المقعد حيثُ نص على أنه " 
لايجوز: لأحدأن يرشح نفسه فى قائمة انتخابية حزبية وللإنتخاب 
الفردى فى ذات الدائرة أو اية دائرة أخرى »إفإذا مأ جمع إن بين, 
الترشيحين اعتبر مرشحا للإنتخاب الفردى وفى هذه الحالة يكون 
للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلائة 
التالية لقفل باب الترشيح " . 


والمشرع فى النص السابق يخاطب المرشح الحزبى - لا المرشح 
المستقل - فمنعه من ترشيح نفسه فى قائمة انتخابية حزبيه 
وللإنتخاب الفردى - أى على المقعد الفردى - فى ذات الداكرة فإذا 
جمع أحد بين الترشيحين - وهو لا يمكن أن يتحقق إلا للمرشح 


)١(‏ الدكتور محسن خليل : النظام الدسحتورى المصرى ١988.‏ .ح ”.ا ص 
رده * 


- 


الحزيى فى ظل أحكام هذا القانون - اعتبر مرشحا للإنتخاب الفردى 
وفى هذه الحالة يكون للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة . 


كما 'يتضح اتجاه المشرع نحو جواز ترشيح كلا من المرشح 
المستقل والمرشح الحزبى الذى ينتمى لحزب .سياسى على المقعد 
الفردى من نص الفقرة الأولى للمادة السابعة عشرة حيث نصت على 
أن”يعلن انتخاب الفرشح الفرد الذى حصل على أكبر الأصوات 
الصحيحة فى دائرته الإتتخابية أيا كانت صفته الدى ترشح بها "” 
ومفاد الجملة الأخيرة لهذه الفقرة " أيا كانت صفته التى رشح بها " 
أن الترشيح للمقعد الفردى قد يكون له صغة حزبية وقد لا يكون له 
هذه الصفة فيكون مستقلا لا. ينتمى لأى حزبسياسى . 


والذى يتضح مما تقدم أن المشرع قد اعترف للمرشح الحزبى 
يحق الترشيح فى القوائكم الحزبيه على المقعد الفردى فينافس 
زميله على هذا المقعد الأمر الذى يدل أوعلى. أن المشرع يعطى مدلولا 
واسعا للمرشح الفردى ليشمل المرشح المشتقل غير المنتمى لحزب 
سياسى ولذلك المرشح الحزبى الذى ينتمسى لحزب سياسى . 


هذا من نإحية“ومن. ناحنية أخرى»قإن القول فصر مدلوك المرشح 
الفردى على المرشح المستقل دون المرشح الحزبى أمر'يتطلب من 
الثمانية اوالاربعين بمجلس الشعب للمستقلين غير المنتمين إلى 
الأحزاب السياسية مثلما فعل فى القانون السابق رقم ١١4‏ لسنة 
1147 بالنسبة لتخصيص 5١‏ مقعدا للنساء بالمجلس وطالما أن المشرع 
والحال كذلك قصر صفة المرشح الفردى على المرشح المستقل وحده بل 
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تمتد هذه الصفة لتشمل المرشح الحزبى أيضاء ويكون لكل منهما حق 
الترشيح على المقعد الغردى. 


وقد شهدت الإنتخابات التى أجريت لمجلس الشعب فى 5 ابريل 
عام ١441/‏ تنافسا بين المستقلين والحزبين على الترشيح للمقعد 
الفردى فى :أغلبالدوائر.وقد حصل !مرشحو الحزب الوطنى الديمقراطى 
فيها على 55 مقعدا فرديا على مستوى الدولة وفازت بقية الأحزاب 
بثمانية مقاعد.أخرىءأما المستقلين فلم أيفوزوا إلا بخمسة منها فقط( 


حقيقة أدى تنافس مرشحى الأحزاب للمستقلين على, |المقاعد 
الفردية إلى نتائج جد مؤسفة حيث لم يتمكن المرشحون المستقلون 
من الحصول على مقاعد معقوله العدد فى مجلس الشعمب لمساندة 
الأحزاب السياسية لمرشحيها بسيب إما يملكه من الإمكانيات المادية 
والبشرية|مما لا يملكه المرشحون | المستقلون ‏ إلا أنه لا يمكن القول 
مع صحييح تفسير المادة الثانية عشر الغقرة الثانية ومع سكوت 
المشرع عن النص على تخصيص المقاعد الفردية للمستقلين بقصر 
مدلول المرشح الفردى على المرشح المستقل وحده بل يتسع هذا 
المدلول ليشمل فضلا عن المرشح | المستقل المرشح الحزبى 
المنتمى لحزب من الأحزاب السياسية . 


وهو ما يتطابق واتجاه المشرع إلى الغلء تخصيص بعض المقاعد 
لطوائف معينه ولا أول على ذلك من الغاء تخصيص مقاعد التساو : 


الشرع الثانى 
نظام الأغلبية 


الطبيعة الخاصة لنظام الأ غلبية : أغلبينة تسبية مشروطه : 


رأينا أن نظام الإنتخاب الفردى قد يقوم على أساس الأغلبية 
المطلقة أو الأغلبية النسبية . وقلنا أن نظام الأغليية المطلقةٌ 
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يتطلب لفوز المرشح من الدور الأول حصوله على عدد من الأصوات 
تفوق مجموع ما حصل عليه بقية المرشحين فى الدائرة»أى حصوله 
على أكشر من *0٠‏ من مجموع الأصوات التى اعطيت صحيحة فى 
الدائرة » وانه فى الحالة التى لم يحصل فيها أى من المرشحين على 
هذه النسبة تعاد الإنتخاب مرة أخرى ويكتفى لفور المرشح حصوله 
على الأغلبية النسبية“أىعلى أكبر عدد من الأ صوات . 


أما نظام الاأغلبية النسبية فيكتفى لغوز المرشح حصوله على 
أكبر عدد من الأصوات دونما نظر إلى مجموع الأصوات التى حصل 
عليها بقية المرشحين فهذا النظام يكون اذن على دور واحد لا أكثر. 


وإذا كان المشرع عندنا قد اعتنق طيلة تطبيق نظام الإنتخاب 
الفردى نظام الأغلبية المطلقةءأى على دورين» وذلك قبل اعتناقه 
لنظام القواكمءإلا أن |المشرع قد عمل على التجديد فى القانون رقم 
لسنة ١985‏ فى خصوص نظام الأغلبية المتطلبة فى شأن 
الإنتخاب الفردى . فأخذ بنظام الأغلبية النسبية المشروطة المقترن 
بإمكانية الإعادة ؛ وهى نظام لم نالف مثله من قبل فى نظمنا 
الإنتخابية السابقة»فمن ناحية لم يتطلب المشرع لفوز المرشح 
الغردى حصوله على الأغلبية المطلقة بل اكتفى بالأغلبية النسبية» 
أى حصوله على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى اعطيت فى 
الداكرة . 


على أن المشرع لم يكتفى بإعمال القاعدة السابقة * وهى 


القاعدة التقليدية المعمول بها فى النظم الإنتخابية التى تعتمد 
نظام التمثيل النسبىءبل اشترط © وهذا هو وجه التجديد - انلا تقل 
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الأصوات التى حصل على المرشح عن #**5٠‏ من مجموع الأصوات 
الصحيحة فى الدائرة ‏ 


فإذا قلت الأصوات التى حصل عليها المرشح عن #””5٠‏ من عدد 
الآأصوات الصحيحة اعيدت الإنتخابات بين المرشح الأول والثانى 
(المرشج الحاصل على أكبر الأصوات والمرشح التالى له) ؟ وهنا 
يبين أيضًا وجه التجديد الذى استحدثه المشرلم بشأن نظام 
الأغلبية النسبية الذى تنتهى فيه الإنتخابات من الدور الأول دون 
إعادة » وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على أكثر 
الأصوات دون حاجة لتطلب بلوغها رقما محددا من عدد الأصوات 
الصحيحة.فى الدائرة . على هذا النحو يكون المشرع قد خريجح عن نظام 
الأغلبية المطلقه ونظام الأغلبية النسبيه فى شكلها التقليدى وفى 
صورتها النقية واعتمد أساسا نظام الأغلبية النسبية المشروط بحد 
أدنبى للأصوات التى يجب أن يحصل عليها المرشح )*5١(‏ واعتمد» 
فصلا عن ذلك» نظام الإعادة أو الدور الثانى وهى سمة من سمات نظام 
الأغلبية المطلقه لا النسبية . 


وفى ايضاح معالم نظام الأغلبية الذى استحدثه المشرع فى 
القانون رقم للسنة ١985‏ نصت الفقرة الأولى من المادة السأبعة 
عشر على أن" يعلن انتخاب المرشح الفرد الذى حصل على أكبر عدد 
من الأصوات الصحيحة فى دائرته الإنتخابية أيا كانت صفته التى 
رشح بها . على ألا تقل الأصوات التى حصل عليها عن “١‏ من 
مجموع الأصوات الصحيحة فى الدائرة #وإلا اعيد الإنتخاب بين 
المرشح الحاصل على أكثر الاصوات والمرشح التالى فى عدد الاصوات» وفى 
هذه الحالة يعلن فور المرشح الحاصل على أكثر الأصوات". 
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الفوز بالتزكية 


وقد تعرض المشرع فى المادة الخامسة عشرءفى فقرتها الثالشه. 
للحالة التى لم يتقدم فيها للترشيح بالدائرة أكثر من مرشح لشغل 
المقعد الفردى فنص على انه " إذا لم يتقدم للإذتخاب الفردى فى 
لدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحدا أعلن فوزه بلتزكيه" . 


وطبقا للفقرة السابقة. يكون المشرع قد اعتنؤ مبدأ الفوز 
بالتزكية بالنسبة للمرشح الفردى الوحيد على خلافما قرره “ كما 
سبق ورأينا» بالنسبة لمرشحى القائمة الحزبية فى الحالة التى لم 
يتقدم فيها أكثر من قائمة حزبية واحدة فى ذات الدائرة . 
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المبحث الثانى 
تقدير نظام الانتخاب المختلط 
الذى تضمنه القانون رقم لسنة 1١985‏ 


سنعرض فى هذا المبحث لتقدير الأحكام التى تضمنها القانون 
رقم ١488‏ لسنة ١4185‏ ثم لموقف المحكمة الدستورية العليا منه 
وتبعا لذلك صوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين متتاليين : 

المطلب الأول : فى تقدير الأحكام التى تضمنها القانون . 

المطلب الثانى : فى موقف المحكمة الدستورية العليا . 


المطلب الأول 
تقدير الأحكام التى تضمنها القانون 
رقم لسنة 319485 


أمام سهام النقد التى وجهت إلى العيوب الدستورية والفنيسة 
التى تضمنها القانون رقم ١١54‏ لسنة ١18*‏ كان من المنتظر أن 
ياتتى المشرع فى القانون رقم ١848‏ لسنة ١1856‏ متداركا لكل أوجه 
العيوب التى شابت القانون السابق.على أن ما توقعناءه من المشرع 
شئ وما قام به شئ آخر . حقيقة قام المشرع فى هذا القانون بتقرير 
أحكام جديدة تلافى بها بعض ما شاب النظام السابق من عيوب » إلا 
انه ابقى على بعضها لآخر . كما وضع قواعد مستحدثه اقتضاهما 
تقرير نظام الإنتخاب المختلط فجاء تنظيمه لها مخالفا لما تقضى 
به مبادئ الدستورء وسوف نحرض للأحكام التى تضمنها القانون رقم 
لسنة ١185‏ وتدارك بها بعض أوجه القصور التى تضمنها 
القانون رقم ١١4‏ لسنة ١17‏ > ثم للعيوب التى شابت النظام 
الإنتخابى الجديد فى فرعيئ متتالين على النحو التالى : 
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الفرع الأول : فى تدارك القانون رقم ١84‏ لسنة ١185‏ لأوحه 
القصور الدستورية التى تضمنها القأنون السابق رقم ١١5‏ لسنه 
84 

الفرع الثانى : فى أوجه القصور التى تضمنها القانون رقم 
للسنة ١985‏ . 


الشرع الأول 
تدارك القانون 184 لسمة 1185 لأوجه 
القصور الدستورية التى تضمنها 
القانون رقم 6 لنة 7م9١1‏ 


اعطاء المستقلين حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب: 

عمل المشرع على اتاحة الفرصة للمستقلين غير المنتمين 
للأحزاب السياسية للترشيح على المقاعد الفردية فى الدواكر 
بجانب مرشحى القواكم الحزبية ٠»‏ بإعتبسار أن حق الترشيح يعتبر 
حقا من الحقوق العامة التى كفلها الدستور للمواطنين وفقا لما 
قررته المادة 7١‏ من الدستور.وعلى هذا النحو يكون المشرع قد تدارك 
ما وجه للقانون السابق رقم 114 من نقد يحرمان المستقلين من حق 
الترشيح وما ينطوى عليه ذلك من اخلال بمبدأى تكافق الفرص 
والمساواة المنصوص عليهما فى المواد م 2 1٠١‏ 6 من الدستون 


الغاء المقاعد البخصصة للمرأة : 
ومسن ناحية ثانية عمل المشرع على الغاء تخصيص مقاعد معينة 
للنساء فى مجلس الشعب .وحسنا فعل المشرع فى هذا الشأن لما 
يترتب على هذا التخصيص فى القانون السابق ٠مكن‏ إخلال بمبدأ 
اصيل يسود النظم الديمقراطية وهو ترك الحرية للناخبين فى اختيار 
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توابهم دون' ضغط أو حتى وصاية من القانون ذاتهءان المشرع بالفائه 
تخصيص نسية معينة من مقاعد مجلس الشعب للنساء يكون قد تدارك 
ما شاب القاتون السابق من عوار أو قصور دستورى لمخالفة ذلك 
مبدأىي تكافق الفرص والمساواة بين المواطنين ٠‏ ووضع يذلك نهاية 
للوضع الشاذ الذى كانت تحتله المرأة وتتميز فيه عن الرجل» تحقيق 
قدر أكبر من العدالة بين الأحزاب ومن ناحية ثالشه عمل المشرع على 
تقرير قدر أوفى من العدالة فى توزيع المقاعد المتبقية على قواكم 
الأحزاب بالغاء النص فى القانون السابق على أيلولة جميع المقاعد 
المتبقية للحزب الحاصل على أكبر الأصوات . وما يترتب على هذه 
القاعدة من مراعاة حزب الأغلبية على حساب الأحزاب الصغيرة وهى 
' أحزابالمعارضة' . 


فضلا عن اهدارمبدأ أصيل يسود الأنظمة النيابية الحقه وهوأن 
يكون المجلس قد جاء تعبيرا حقيقيا عن ارادة هيئة الناخبين صاحبة 
السيادة الشعبية الى هى مصدر السلطات جميعا . 


. والمشرع بتقريره فى القانون رقم لسئة ١985‏ قاعدة توزيع 
المقاعد المتبقيه على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن 
نصف المتوسط الإنتخابى وإلا اعطيت المقاعد المتبقيه لقائمة 
الحزب الحاصل على أكثر الاأصوات على صستوى الجمهورية » يكون قد 
حقق قدرا أكبر من العدالة بين الأحؤابه دون تخيز لحزب الأغلبية كما 
فعل فى القانون السابق رقم لنة 14/8 

الفرع الثانى 
أوجه القصور التى تضمنها التانون 
| رقم لسنة 195 


على انه إذا كان يحمد للمشرع فى القانون رقم ار السكنة 
5 محاولته اصلاح يعض أوجه القصور الدستورى التى شابت 
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القانون السابق ١١5‏ لسنة ١487‏ بإعطاء المستقلين حق الترشيح 
لعضوية المجلس والغاء المقاعد المخصصة للددساء فضلا عئ محاولته 
تحقيق قدر أوفى من العدالة بين الأحزاب » وعدم الإصراف فى تحيزه 
لحزب الأغلبية .٠‏ إلا انه قد جاء للأسف الشديد فى تنظيمه لبعض 
أحكام هذا القاتون» مغفلا بعض المبادئ الدستورية من ناحية ٠‏ 
ومتجاملا عنصر الملاءمة من ناحية أخرىءفجاءت أحكامه مشويه بتصور 
دستورى وقصور فنى فى آن واحد . 


أولة 


أوجه القصور الدستورية التى تضمنها 
القانون رقم لسنة 1١9457‏ 


اغفل المشرع فى تنظيمه لبعض أحكام القانون رقم ١84‏ لسنة 
5 مبدأين دستوريين هما مبدأى تكافق الفرص والمساواة 
المنصوص عليهما فى الدستور» وذلك بقيامه بتوحيد الدوائر 
الإنتخابية من ناحية ٠‏ وازدواج ,طرق الترشيسح لعضوية مجلس الشعب 
.. بالنسبة لمرشحى الأحزاب من ناحية أخرى . 


١‏ - توحيد القانون الدوائر الإنتخابية: 

فمن ناحية أولى تتضح أوجه:العوار الدستورية التى لحقت 
ببعض أحكام هذا القانون ومخالفته لمبدأى تكافق الفرص والمساواة 
جين المواطنين من توحيد القانون للدوائر الإنتخابية على مستوى 
الدولة بالنسبنة لمرشحى القواكم الحزبيسه ومرشحى المقاعد الغرديه 
من المستقليين . الأمر الذى يترتب عليه أن يقوم المرشح الفردى 
المستقل بخوض معركة انتخابية شديدة القسوة داخل دواكر انتخابية 
واسعة المساحة كثيرة السكان فى مواجهة مرشح آخر حربى يسانده 
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حزبه بكل ما يملك من امكانيات مادية ويشرهة مما يتيسح فرص فوز 
المرشحين الحزبيين فى غالبية الدوائر بالمقاعد الفرديسة وتضاؤل فرص 
نجاح |المستقلين الآمر الذى, يترتب عليه تمييز بين فئتين من 
المرشحين بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بينهم(١»)‏ . 


- اذدواج طرق الترشيح بالنسبة لمرشحى الأحزاب دون المرشح 
الفردى: 

' اعطى القانون رقم ١84‏ لسنة ١485‏ المرشحين الحزبين الذين 
ينتمون لأحزاب سياسية طريقين للترشيح ٠‏ طريق القوائكم والطريق 
الفردى م حيث تركت المادة الخامسة المقعد الفردى مجالا للمناقسة 
بين المرشحين الحزبيين والمرشحين المستقلين . ومعنى ذلك أن 
القانون قد اعطى فرصتمين لمرشحى الأحزاب للفوز بعضوية المجلس ٠‏ 
الأولسى طريق القائمة والثانية طريق الإنتخاب الفردى . بيئما لم 
يتح أمام المستقليسن إلا فرصة وحيدة وهى الترشيح على المقعد 
الفردى مما ينطوى على اخلال بمبدأى تكافق المفرص والمساواة 
المنصوص عليهما فى الدستور . 


ونرى أن المخالفة الدستورية السابقة لمبدأعدم تكافوؤ الفنرص 
والمساواة قد جاء نتيجة التعمد المقصود من جانب المشرع بعدم وضع 
تعريف واضح إودقيق للمرشح الفردى على نحى يقصر مدلوله على 
المرشح المستقل دون المرشح الحزيى . 


)١(‏ الدكتور محسن خَليلٌ . النظام الدستورى ١488‏ .ح ” .ص 568 وما 
بعدها حيث يفول " فى نقد توحيد الدوائر " ان نظام الإنتخاب بالقائمة 
يفترض كبر الدائرة الإنتخابية لأنها تقوم بإنتخاب عدد من النواب عنها . 
بينما يفترض نظام الانتخاب الفردى صغر الدائرة الانتخابية لأنها تقوم 
بإنتخاب نائب واحد عنها ... وإذ قرر المشرع الأخذ بمبدأ الدوائي 
الإنتخابية الكبييرة نتيجة تقريره نظام الانتخاب بالقائمه فإن ال 

فى هذه الدوائر الانتخابية بين نظامى الفردى والقائمة يحمل المرشح 
الفردى عبء الداشرة الكبيرة التى يتحملها :مرشحى القائمة الانتخابية 
فكاننا قداحملنا المرشج الواحد عبء ما يتحمله العديد من المرشحين وهو ما 

ينتنافى ومبيدأ|ا وأة بين المرشحين " . 
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ثانيا 
أوجه القصور الفنية التى تضمنها 
القانون رقم للسنة 1١9"‏ 


تتمثشل أوجه القتصور القنية:٠‏ التى شابت أحكام القانون رقم 
لسنة ١185‏ فى ابقاء المشرع. على قيد الثمانية فى الماقة 
لتمثيل الأحزاب السياسية فى مجلس الشعب من ناحيةاورفضه اعتماد 
قاعدة أكبر البقأيا فى توزيع المقاعد المتبقية من ناحية أخرى. 


١‏ - الابقاء على شرط الثمانية فى المائة لتمثيل 
الأحزاب السياسية بمجلس الشعب: 

أما عن أوجه القصور الفنى التى شابت أحكام هذا القانون فتكمن 
فى عدم الخاء المشرع لقيد الثمانية: فى الماكة كشرط لتمثيل الأحزاب 
السياسية فى مجلس الشعب أو حتى التخفيف من قسوته بتخفيض نسبة 
الثمانية فى الماكة إلى اثنين أو ثلاثة فى المائة مثلا. 
اوقد كرتب -على هذا القصور الفننى - الابقاء على شرط الثمانية 
فى المائة - إلى :]| تمثيئل الكثير من الأحزاب الصغيرة بمجلمر 
الشعب )١(‏ واستبعادما من التمثيل السياسى وهو ما يخالف الهدف 
الذى ' تغياه المشرع من اعتماده لنظام التمثيل النسبى والمتمثل فى تحقيق 
العدالة بين الأحزاب ووجوب تمثيل كل منها بنسية قوتها الإنتخابية. كما 
أدى هذا الشرط إلى محاباة حزب الاغلبية على حساب أحزاب المعارضة. 


(1) فم يمثل عى مجلس الشعب فى اعتماد انتخابات 19174 حزب التجمع وحزب 
الامة حيث لم يحصل كل منها إلا على نسبة صغيرة لا تتجاوز در من مجموع 
الاصوات الإنتخابية على مستوى الجمهودية. : 
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” - رفض المشرع اعتماد قاعد أكير اليقايا: 

كما يكمن وجه السقصور الغنى»)من ناحية أخرى»فى عدم اعتماد 
المشرع لقاعدة أكبر البقايا فى توزيع المقاعد المتبقية على 
الأحزاب المتنافسة . صحيح أن المشرع قد قرر الغاء القأعدة التى 
قررها القانون رقم ١١5‏ لسنة ١187‏ والتى كانت تقصى بأيلولة 
المقاعد المتبقية إلى الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى 
الجمهورية وأخذ بقاعدة مقتضاماً توزيع هذه المقاعد على القوائكم 
الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الإنتخابى 
للدائرة وإلا اعطيت للحزب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى 
الجمهورية» إلا أن هذه القاعدة الجديدة؛وان بحاءت أكثر عدالة بالنسبة 
للأحزاب الصغيرة ٠»‏ إلا أنها لا تحقق ما تحققه قاعدة أكبر البقاياء. 
حيث 35 هذه القاعدة على توزيع المقاعد على القواكم التى يكون 
لديها أكبر باق,من"الاصوات أيط كان عدد هذه الاصوات. ويبدو أن المشرع 
كان دافعه إلى عدم الأخذ بقاعدة أكير البقايا هى حرصه وإصراره على 
محاباة حزب الأغلبية»وهو ما يستخلص من 'نصّه على ايلولة المقاعد 
المتبقية إلى الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى 
الجمهورية فى الحالات التى لا يكون لدى القواكم الحزبية أصوات 
زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الإنتخابى الأمر الذى ترتب عليه 
التضيق على الأحزاب الصغيرة وعدم اعطائها فرص التمثيل بالمجلس 
اوالعمل فى نفس الوقت على محاباه حزبالا غليية . 


هه 


المطلب الثانى 
موقف المحكمة الدستورية العليا 
من القانون رقم ١84‏ لسنة ١14857‏ 


" المحكمة تعقكضى بعدم الدست رية 


كان للحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا الصادر فى ١9‏ 
مايو مسئة 1949٠‏ بعدم دستورية بعض المواد التى تضمنها القانون رقم 
السنة 5 المعدل لقانون مجلس الشعب رقم 78 لسنة ١41/7‏ أثر 
بالغ على الحياة الدستورية بصفة عامة وعلى الحياة النيابية بصفة خاصة. 
فبتاريخ' ١١‏ ديسمبر سنة ١141‏ أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى 
٠‏ رقم السنة ٠» )١(ةيكاضق 4١‏ إلى المحكمة الدستورية العليا - بعد 
١(‏ ) وتتحصل وقائعها . فى أن المدعى كان قد أقام الدعوىا قم 01١‏ 
لسدة 4١‏ اق أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة منازعات الأفراذ والهيئات - 
طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ 'قرار رئيس الجمهورية بدعوة 
الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحده له يوم " ابريل عام 1941 
وفنا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 19177 فى أن مجلس الشعب المعدل بالقائون 
رقم 7١4‏ لسنة 114 والقانون رقم 184 لسئة 1140 وبوقف تنفيذ القراو السلبى 
للمدعى امهم بالامتتا عن تعديل عدد ومساحات وتقسهم الدوائر الاإنتخابية بما 
يتفق مع النظام الفردى. والحكم فى الموضوع بإلغاء هذين القرارين وبجلسة ١+‏ 
مارس سنة. 19417 :أضاف المدعى أمام المحكمة المذكوية طلبا عارضا للحكم له 
بِصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم ١4١‏ لسنة ١941‏ بتحديد 
ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب. 

وقد 'استند المذعى فى طلب الحكم له بهذه الطلبات إلى أن القرارات 
المطعون عليها جميعا صدرت بناء على قانون مجلس الشعب المعدل بالقانون 
رقم للسنئة 1487 . وهو قانون مخالف للدستور للأسباب التى ارتكن 


إليها في دعواه 5 
وقضت محكمة القضاء الادارى فى حكمها الصادر بجلسة *١‏ مارس سنة 
فديدا 0" 


أولا : بالشنية لطلبى وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة 
إلى الإنتخابات المحددة لها يوم 7/4/5 وكذا وقف تنفيذ والغاء القرار 
السلبى بالامتناع عن تعديل عدد ومساحات إوتقسيم الدوائر الإنتخابية 
بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على هذين القرارين ‏ 
ثانيا : بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرارى وزير الداخلية المطعون 
عليهما :() بمرفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن 
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أن قضت موقف الفصل فى طلب الإلخاء - لنفصل فى دستورية الفقرة الأولى 
من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكررا من القانون رقم ١48/7‏ لسنة 
1 المعدل للقانون رقم 8 لسنة ١14175‏ فى شأن العضوية لمجلس 
الشعب. وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر ١4‏ مايو 
) بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا لمخالفتها المواد 8 5٠ ٠‏ » 
4 57 من الدستور وجاء فى الحكم المذكور مايلى: 


وحيث أن الدستور إذ كفل - فى المادة ”7 منه - للمواطن حق 
الترشييح غير مقيد بالإنتماء الحزيى » وقرر فى المادة 1٠‏ منه 
المساواة بين المواطنين فى الحقوق العامة » ومنها حق الترشيح » وهى 
من الحقون السياسية التى تأتى فى الصدارة من الحقوق العامة 
لتعلقها بالإرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب وحظر التمييز 
بينهم فيها بسبب اختلاف الآراء السياسية » وأوجب على الدولة فى 
المادة الثامنة أن تكفل تكافوؤ الفرص لجميع المواطنين » فإن مؤدى 
عليهما ويعدم قبول الدعوى شكلاً . (؟) وبقبول تدخل .... خصما منضما 
للمدعى فى طلباته . (7) وفى الطلب المستمجل برفضض طلب وقف تتفي 
القرارين المطعون فيهما . (4) ووقف الفصل فى طلب الألغاء وبإحالة 
الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين 
الثالشة ذقرة أولى والخامسة مكررا من القانون رقم 8 لسنة 1١91795‏ فى 
شثأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 4 لنة ١985‏ " وقد طعنت 
الحكومة على هذا ١‏ فى شقه الخاص بوقف الفصلل فى طلب الإلغاء 
والاحالة الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية 
أمام المحكمة الادارية العليا وطلبت | الحكم: بصفة مستعجلة بوقفا 
تنفيذ ا المطعون عليه فى شقه موضوع الطعن . وفى الموضوع بإلغاء 
الحكم المطعون عليه فيما قضى مه فى هذا الخصوص . وبتارييخ ؟ ديسمبر 
سنة ١9487‏ قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بإجماع الآراء 
برفض الطعن وبإلزم الجهة الا دارية بالمصروفات . 


(72) الجريدة الرسمي: السنة الثالشة والثلاثون العدد 7١‏ مكرر ” يوئيو 
٠.‏ سئة.99ا ص" . ١‏ 
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هذه النصوص مترابطة ومتكاملة » ان المواطنين المستوفين لشروط 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب + يعتبرون بالسبة إلى حق 
الترشييح فى مراكز قانونية متمائلة ٠‏ مما يتعين أن تكون 
ممارستهم لهذا الحق على قدم المساواة وعلى أساس من الفرص 
المتكافئة فى الفوز بالعضوية بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية 
وعدمها » على أن يكون المرجع فى الفوز بالعضوية ل رشح - مستقلا 
كان أو حزييا ٠‏ طبقا لنظام الإنتجاب بالقوائيم الحزيية أو لنظام 
الإنتخاب الفردى - إلى ارادة هيثة التاخبيين صاحبة السيادة الشعبيسة 
الى هى مصدر السلطات جميعا 5 
٠ .‏ وحيث انه وان كان للمشرع سلطة تقديرية فى اختيار النظام 
الإنتخابى إلا أن سلطته فى.هذا الشأن تجد حدما فى عدم الخروجح 
على القيود والضوابط والمبادئ التى نص عليها الدستور وعدم 
المساس بالحريات والحقوق العامة التى كفلتها نصوصه . 


وحيث أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثئة 
والمادة الخامسة مكررا - متضامنين - من القانون رقم 8”» لسنة 
فى شان مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١8‏ لسنبة 191485 
أن المشوع قد نص على .تقسيم الجمهورية. إلى ثمان وأربعين داكرة 
نتخابية. وجعل انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل 
ة انتخأبية بين نظام الإنتخاب بالقواكم الحزبية ونظام الإنتخاب 
القرذى 2 فاه حدد لكل دائرة انتخابية أعددا من المقاعد النيابية خص 
بها مرشحى الأحزاب السياسية عدا مقعدا واحدا خصصه لنظام 
الإنتخاب الفردى وجعله مجالا للمنافسة الإنتخابية بين المرشحين 
من أعضاء الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين عن هذه الأحزاب » ٠‏ 
يكون القانون قد .خالف .الدستور من عدة وجوه ٠‏ إذ خص مزشحى 
القواكم الحزبية فى كل دافرة انتخأبية بعدد من المقاعد النيابية 
يصل فى بعضها إلى ثلاشة عشر مقعدا بينما حدد لنظام الإنتخاب 
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الفردى مقعدا واحدا لم يجعله حتى مقصورا على المرشحين 
المستقلين .عن الأحزاب السياسية » بل تركه مجالا مباحا للمنافسة 
بين هؤلاء المرشحين وغيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية فميز 
القانون بذلك بين فئتيسن من المواطنين إذ خص المرشحين بالقواقم 
الحزبية بعدد من المقاعد النيابية تصل فى جملتها على مستوى 
الجمهورية إلى ما يقرب من تسعة أعشار المقاعد النيابية فى مجلس 
الشعب ٠»‏ بينما هبط بعدد المقاعد المتاحة للمرشحين المستقلين 
غير المنتمين لأحزاب سياسية - بفرض فوزها بها - إلى عشر اجمالى 
المتاعد النيابية بزيادة طفيفغة ٠‏ بل ان توزيع المقاعد النيابية على 
النحو الذى تضمنه القانون هو مما ينفتح به أيضا لأعضاء الأحزاب 
السياسية فرص الفوز بجميع مقاعد مجلس الشعب بينما لا يتجاوز 
فرص الفوز للمستقلين بأية حال العغشر تقريبا من عدد المقاعد 
النيابية ٠‏ الأمر الذى ينطوى على تمييز لفئة من المرشحين على 
' فئة أخرى تمييزا قاكما على الصفة الحزبية أو عدمها دون مقتضى من 
طبيعة حق الترشيح أو متطلبات ممارسته مما |يتعرض مع الصفة 
التمثيلية للمجالس النيابية ويخالف صراحة نص المادة 4٠‏ من 
الدستبور التى حظرت التمييسز بين المواطنين فى الحريات والحقوق 
العامة كما يتعارض أيضا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى يقتضى أن 
تكون فرض الفوز. فى الإنتخابات متساوية بين جميع المرشحين 
بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية: . وفضلا عن ذلك فإن القانون 
حين حدد عدد المقاعد النيابية. المخصصة لكل دائرة من الدواكر 
الإنتخابية وغاير فى عدد المقاعدٍ من دائرة إلى أخرى ٠‏ أقام هذا 
التحديد العددى للمقاعد المخصصة لكل دائرة كقاعدة عامة على 
اساس عدد المواطنئين بها حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم ١١5‏ لسنة ١187‏ بتعديل قانون مجلس الشعب فيما عدا 
المحافظات التى استشثناها المشرع من هذه القاعدة للإعتبارات التى 
أشارت إليها المذ “رة الإيضاحية لهذا القانون » فإنه أيا كان وجه 
الرأى فى هذا الاستشناء وبإفتراضٍ صحة الإلتزام بتلك القاعدة فى 
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المحاظات الأخرى ٠‏ فإن القانون إذ حدد للمرشح الفردى مقعدا واحدا 
فى كل دائرة من الدوائر الإنتخابية على مامن تفاوت 
عدد المواطنين بها وخص مرشحى القواكم الحزبية بباقى المقاعد 
النيابية المخصصة للدائرة » فإنه يكون بذلك قد جعل التفاوت فى 
عدد المواطنين هو الأساس فى تحديد عدد المقاعد المخصصة لمرشحى 
القوائم الحزيية دون أن يكون لذلك أى أثر بالنسبة للمرشحين طبقا 
لنظام الإنتخاب الفردى الذى يتنافس فيه المستقلون مع غيرهم من 
أعضاء الأحزاب السياسية على مقعد واحد حدده المشرع بطريقة 
تحكمية فى كل دائرة انتخابية أيا كان عدد المواطنين بها مخالفا 
بذلك - وعلى غير أسس موضوعية - القاعدة العامة التى اتبعها فى 
تحديد عدد المقاعد النيابية فى كل دائرة انتخابية بما يتناسب مع 
عدد السكان فيها . الأمر الذى يتضمن مدوره اخلالا بمبدأ المساواة 
فى معاملة الفئتين .من المرشحين » وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون 
عندما جعل المقعد الوحيد المخصص لنظام الإنتخاب الفردى فى دائرة 
انتخابية مججالا للمنافسة بين المرشحين من أعضاء الأحزاب 
السياسية والمرشحين غير المنتمين لهذه الأحزاب » فإنه يكون بذلك 
قد أتاح لكل. مئ مرشحى الأحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز 
بالعضويبة : احداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية #والثانية 
عن طريق الترشيح للمقعد الفردى ٠‏ بينما جاءت الفرصة الوحيدة 
المتاحة للمرشحين المستقلين قاصرة يتنافس معهم فيها المرشحون 
من أعضاء الأحزاب السياسية » مما ينطوى على التمييز بين 
الفئتييسن فى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية ٠‏ ويتعارض بالتالى 
مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى الدستور » وذلك كله دون 
أن يكون التمييز فى معاملة الفئتيين من المرشحين وفى الفرص 
المتاحة للفوز بالعضوية فى جميع الوجوه المتقدمة ميررا بقاعدة 
موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح ومأ تقتضيه 
ممارسته من متطلبات والتى يتحقق ومن خلالها التكافؤ فى الفرص 
والمساواة أمام القانون . 
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لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 88“ 
لسئة ١11/5‏ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم السكنة 
65 بمأ نصت عليه من أن " يكون لكل داكرة عضى واحد يتم 
انتخابه عئ طريق الإنتخاب الفردى » ويكون انتخاب' باقى الأعضاء 
الممثلين للدائرة عن طريق الإنتخاب بالقوائم الحزبية " ٠‏ تعتبر 
قاطعة فى الدلالة على ما قصد إليهالمشرزع من تحديده مقعدا واحدا 
2 لنظنام الؤنتخاب الفردى فى كل دائرة انتخابية - يجرى التنافس 
عليه بين المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية والمرشحين غير 
المنتمين لهذه الأحزاب . وتخصيصه عدة مقاعد فى الداكرة خالصة 
لمرشحى القوائم الحزبية » ومن ثم فإن هذه المادة تكون بذاتها قد 
تضمنت فى صريح نصها اخلالا بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب 
سياسية فى الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافق 
الفرص مع باقى المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية اخلالا أدى 
إلى التمييز بين الفئتين من المرشحين فى المعاملة القانونية وفى 
الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزا قائكما على أساس اختلاف 
الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد 4 ٠‏ ؟“” ء 4٠‏ من الدستور 
ويستوجب القضاء بعدم دستوريتا فيما تضمنه من النص على أن" 
يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الإنتخاب الفردى 
ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الإنتخاب 

بالقوائم الحزيية " . 


وحيث أنه لأمحاجة فى القول بأن للمواطن المستقل الحرية فى 
الإنضمام إلى أحد الأحزاب السياسية ليباشر من خلاله حقوقه 
السياسية ومنها الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب على عسسمدم قدم 
المساواة مع غيره من أعضاء الأحزاب السياسية ٠‏ إذ أن ذلك مردود بما 
ينطوى عليه من اخلال بالحرية فى الإنضمام إلى الأحزاب السياسية 
أو عدم الإنضمام إليها » وهمى حرية كفل الدستور أصلها » وصردود 
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أيضا بأن للمواطن آراؤه وأفكاره التى تنبسع من قرارة نفسه ويطمئن 
إليها وجدانه وان حمله على الإنضمام لأى من الأحزاب السياسية مع مآ 
يلتزم به الحزب من برامج وسياسات وأساليب يسعى بها لتحقيق 
مبادئه وأهدافه . ما قد يتعارض مع حريته فو الرأى »؛ وهى من 
الحريات الأساسية التى تحتمها طبيعة النظم .لديمقراطية الحرة 
والتى حرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة وقررها 
:الدستور القاقم فى المادة لا منه. 


لما كان ذلك وكان القضاء بعدم دستورية نص المادة الخامسة 
مكررا من القانون رقم لسنة 19175 فى شأن مجلس الشعب المعدل 
بالقانون رقم لسنة ١985‏ يترتب عليه انعدام هذا النص وابطال 
العمل به فيما قرره من أن" يكون لكل دائرة (انتخابية) عضي واحد 
يتم انتخابه عن طريق الإنتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء 
الممثلين للدائرة عن طريق الإنتخاب بالقوائم الحزبية " . ومن ثم 
يكون النعمى على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 
المشار إليه قد أضحى غير مجد وبالتالى غير مقبول ٠‏ إذ لم يعد له 
مجال فى التطبيق بعد أن الغى نفاذ النص على كيفية توزيع 
المقاعد النيابية فى كل دائرة انتخابية بين نظام الإنتخاب الفردى 
ونظام الإنتخاب بالقوائم الحزبية على النحو الذى تضمنته المادة 
الخامسة مكررا سالفة الذكر تبعا لتقرير بطلان هذا النص وانعدام 
أثره )١(‏ . 


5 (مكرر) فى‎ 7١ الجريدة الرسمية السنة الثالفة والثلاثون العدد‎ )١( 
1 ص7‎ ١99:وينوي‎ 
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الفصل الرابع 
عودة إلى نظام الإنتخاب الفردى 
القانون رقم 7١١‏ لسنة 115٠‏ 


بعد حوالى أريعة أشهر تقرييا على صدور الحكم التاريضى 
للمحكمة الدستورية العلياء والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 
848 لسنة ١9485‏ >رأى المشرع عدم ملاءمة نظام الإنتخاب بالقائكئمة 
فى مصر وصدور » العودة مرة أخرق لظام الإنتخاب الفردى الذى كان 
ساقدا قبل صدرر القانون رقم +1 لسنة 19487 


ونظر لغيبة مجلس الشعب » وإعمالا لحكم المادة 151 من 
الدستورءأصدر ركيس الجمهورية القرار بقائون رقم للسنة 1150 
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم للسنة ١9795‏ فى شأن 
مجلس الشعب )١(‏ »ء والقرار بقانون رقم ٠7١”‏ لسنة ١14١‏ بتعديل 
بعحعض أحكام القانون رقم "لا لسنة 1١965‏ بتنظيم مباشرة الحقوق 
السياشينة (؟) والقرار بقانون رقم ٠١5‏ بتحديد الدوائر الإنتخابية 
لإ نتخاب أعضاء مجلس الشعب . 


على أته قبل |التعرض للأحكام الموضوعية التى تضمنها 
القانوئ رقم ٠١١‏ لسنة ١140‏ ء نرى من المفيد أن نعرض للوضمع 
الدستورى لمجلس الشعب فى الفترة مأبين نشر حكم المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر مئ قانون 
الؤنتخاب السابق» وتاريخ موافقة الشعب بالإستفتاء اء على حل مجلس الشعحب» 
أى بين 0 يوني 144 حتى 1١‏ أكتوبر 515 
وتبعا لذلك موف نقد نقسم هذا الفصل إلى مبحثين متتالييين : 
)١(‏ الجريدة الرسمية - السنة الثالفة والثلاشون - العدد 4 مكرر 59 
سبتمبر عام .94٠‏ ص ؟ وما بعدها . 
(؟) الجريدة الرسمبة النة الثالقة والغلاثون - العدد * مكرر 89 
سبتمبير ١990‏ صلا . 
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المبحث الأول : فى الوضع الدستورى لمجلس الشعب فى الفترة ما بين نشر 
حكم المحكمة الدستورية العليا وتاريخ الإستفتاء على حل المجلس. 
المبحث الثانى . فى الاحكام الموضوعية للقانون رقم ٠١1١‏ لسنة .199٠‏ 
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المبحث الأول 
فى الفترة ما بين نشر حكم المحكمة 
الدستورية واجراء الاستفتاء على حله 


؟ يونيو ١١-144٠‏ اكتوبر 11940 


كان من الطبيعى أن يترتب على قضاء المحكمة الدستورية العلياه فى 
4 ماي سنة بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 
6 لسنة ١1185‏ المعدل لقانون مجلس الشعب رقم لسنة 0391717 
تقرير بطلان تشكيل المجلس ومنذ انتخاب» وهو ما قررته المحكمة بقولها 
"ولما كان ذلك وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص 
تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى 
الماثلة فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون 
باطلا منذ انتخابه": 


ولما كانت المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
لسنئة ١474‏ ترشب على الحكم الصادر بعدم دستورية نص فى 
قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لدشره . فضلا عن 
تقريرها للطابع الملزم لجميع الأحكام التى تصدر عن المحكمة - فى 
| الدعاوى الدستورية - بالنسبة لسلطات الدولة والكافة من اليوم التالى 
النشرها(١)»‏ ولما كان الحكم الصادر عن المحكمة بعدم دستورية المادة 
الخامسة مكرر من قاتون الإنتخاب رقم 184 السنة 1485 قد تم نشره فى 
يونيى 201510 فمقتضى ذلك أن يكون المجلس قد فقد شرعيته فى 4 
يونيى -114؛ الآمر الذى كان يستوجب اسراع السلطة التنفيذية بإعمال 
)١(‏ هذا فضلا عما قررته المادة 44 من ذات القانون بان أحكام المحكمة 

الدستورية وقرارتها بشأن التغسير تكون نها نية وغير قابلة للطعن . 


عملات 


التواعد والإجراءات الدستورية الواجب اتباعها لحل المجلسء واصدار قرار 
بقانون - نظرا لحل المجلس وتوافر حالة الغيبة - بإلغاء النص التانونى 
المقضى بعدم دستوريته وتعديل قانون إنتخاب مجلس الشعب على ضوء ما 
قضت به المحكمة. 

على أن ما كان يتوقعه الفقه الدستورى والمشتغلين بالسياسة 
شئ “» سرعة الحكومة فى اتخاذ الإجراءات البستورية نحى حل المجلس 
القاقم * وما أرادته الحكومة شئ آخر + إذ.|تباطات الحكومة فى اتخاذ 
الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور بشأن حل مجلس الشعب ٠.‏ 
واستمر المجلس يزاول اختصاصاته بالرغم من صدور حكم المحكمة 
الدسيتورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من قانون الإنتخاب 
رقم ١8‏ لسنة ١9485‏ ويبطلان تشكيله منذ انتخابء وظل المجلس قائماء 
بالرغم مئ دورته يوم 4 يوني قرابة أربعة أشهر أو يزيد» حتى أصدر رئيس 
الجمهورية قرارا بإيقاف جلسات مجلس الشعب فى 5١‏ سبتمير 21419٠0‏ 
ويدعوة الناخبين للإستفتاء على حل المجلس١١)‏ يوم الخميس الموافق ٠١‏ 
أكتوير -05(199). 1 


ونرى أن وضع مجلس الشعب »منذ اليو التالى لنشر حكم 
المحكمة الدستورية العليا فى 4 يونيو سسه ١414٠0‏ وبين تاريخ 
اعلان الشعب عن رأيه فى الاستفتاء بحل المجلس ٠‏ كان وضعا غير 
دستورى » وذلك بعد أن كشفت المحكمة الدستورية العليا بحكمها 
السابق عن عدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم ١8/7‏ 
لسنة ١985‏ ء ومن ثم يكون المجلس فى هذه الغفترة فاقدا لشرعية 
وجوده ٠‏ 
)١(‏ وقد أعلن رئيس الجمهورية فى بيانه الذى وجهه إلى الشعب بمناسية 


دعوته للناخبين للإستفتاء على جل المجلس . ان الاتجاه نحو العودة إلى 
نظام الانتخاب الفردى الذى عايشته الحياة النببابية عندنا منذ أمد طويل 


(؟) القرار رقم 04 لسنة 199٠0‏ 


- 1ل اوه 


| حقيقة أن السلطة التنفيذية تملك سلطة . تقدير واسعة فى 
اختيار الوقت المناسب لحل المجلس » وأن قرارها فى ذلك لا يخضع 
لرقابة القضاء لإعتباره عملا من أعمال السيادة ». إلا «أن رخصة 
التقدير التى تملكها السلطة التنفيذية فى هذا الخصوص مناطها 
الظروف العادية إوحيث يكون المجلس المراد حله سليم التكوين 
ومحتفظا بشرعية وجوده . أما وقد استبان للسلطة التنفيذية-بحكم 
المحكمة الدستورية العليا - وهو حكم نهائى وملزم لسائر السلطات - 
عدم دستورية النص الذى تم على أساسه انتخاب المجلس ٠‏ دعم 
شرعيته وسند بقائه » فقد كان عليها أن تسارع - احتراما 
لأحكامالقضاء وروح الدستور - فى اتخاذ الإجراءات الدستورية الواجية 
لحل المجلدن ما دمتا نعيش دولة المؤسسات ونحيا فى رحاب سيادة 
القانون وفى كنفه . 


الا ستفتاء على حل المجلس واجراء انتخابات المجلس الجديد : 

.فى ١١‏ اكتوبر ١14٠0‏ تم اجراء الاستفقتاء على حل مجلس 
الشعب ٠»‏ وأعلن وزير الداخلية موافقة الناخبين على الحل بأغلبية 
5 صوتا مقابل 570-06٠‏ صوتا فكانت نسبة الموافقين 
إلى مجموع الأصوات الصحيحة 54ر15 لا مؤيدة للحل )١(‏ . 


)١(‏ قرار وزارة الداخلية رقم 04155 لسنة ١911-٠‏ المنشور بالوقائم المصوية 
العدد ٠١‏ مكرر فى ١١‏ اكتوبر 1943٠‏ د بالوقاع 7 


لاد 


وفى ١١‏ اكتوير ١44٠-0‏ أصدر رئيس الجمهورية , بناء على 
نتيجة الاستغتاءءقرارا بحل مجلس الشعب » ودعوه الناخبين لإنتخاب 
المجلس الجديد الذى حدد لإجرائها يوم الخميس الموافق 591 نوفمير 
هء ويوم ” ديسمبر بالتسبة لإنتخابات الإ عادة . 


وقد أجريت الإنتخابات فى موعدها المحدد . طبقا لأحكام القرار 
بقانون رقم ١‏ لسنة ١910‏ المعدل لقانون مجلس الشعب رقم 78> 
لسنة 1941/7 » والقرار بقانون رقم ٠١١‏ بتعديل أحكام القانون رقم 
“لا لسئنة ١107‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . 


وقد فاز الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم ب 5رثالا” من 
مقاعد المجلس ءأى مايعادل/74 مقعدا » بيئما حصل حزب التجمع على 
5رابز»أى مايعادل. ستة مقاعد ٠‏ ولم تحصل بقية الأحزاب التى شاركت 
فى الإنتخابات على أى مقعد فى المجلس )١(‏ بينما حصل 
المستقلون على 4١*!أءأى‏ ما يعادل 87 مقعدا.5/ مقعدا  .‏ ' 


وقد عقد مجلس الشعب الجديد أولى جلساتمفى ١7‏ ديسمبر 1١44٠‏ 
مباشرا ل ختصاصاته التشريعية والرقابية . 


10 زاب الأمة ومصر الفتاة والات . : 
(١ )‏ وهى أحزاب الآ ومصر الفنتاة والاتحاد الديمقراطى والخضر 


لاه 


مقاطعة بعض أحزابالمعارضة لإنتخابات مجلس الشعب ٠‏ 

رأت بعض أحزاب المعارضة وكحزب الوقد . والأحرار ٠‏ والعمل » 
مقاطمة الإنتخابات التى أجريت لمجلسالشعب الجديد ء 
تأسيسا على أن التمديلات التى أجريت بمقتضى القرار 
بقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1440 المعدل لاحكام قانون مجلس الشعب 
والقرار بقانون رقم 2١١‏ المعدل لقانون مباشرة الحقوق السياسية لم 
تتضمن الضمانات الكافية لحرية الإنتخابات » وأهم هذه الضمانات 
“ان يكم الاتدراع تخت اشراف أعضاء هيئة قضائية ” طبقا لصريح نص 
المادة 44 من الدستور . كما بررت مقاطعتها للإنتخابات بأنها لم 
تدع لإبداء الرأى بشأن التحديلات التى تمت بمقتضى القرارين 
الجمهورين السابقين ٠‏ فضلا عن القرار بالتانون الخاص بمتقسيم 
الدوائر الإنتخابية لمجلس الثبعب رقم دكن لعام 11454 


د مءلات- 


الميبحث الثانى 
الأحكام الموضوعية لنظام 
الإنتخاب الحالى وتقديره 


صسوف نعرض للأحكام الموضوعية التى تضمنها القرار بقانون رقم 
١‏ لسنة ١14٠‏ مشأن انتخاب أعضاء مجلس الث مب اثم لتقدير هذا 
.المطلب الأول : فى الأحكام الموضوعية للنظام الإنتخابى 
الحالى التى تضمنها القرار بقانون رقم 5١١‏ لسنلة ١994-0‏ . 
المطلب.الثانى : فى تقدير نظام الو نتخاب المطبق . 


المطلب الأول 
الأحكا م الموضوعية لنظام الإنتخاب الخالى التى 


تضمها القرار يادو رقم ٠ ١‏ لسنة 1١99٠‏ 


. '* قلنا أن المشرع قد عاد بمقتضى القرار بقانون رقم 7١١‏ لسنة 
إلى نظام الإنتخاب الذى كان مطبقا قبل صدور القانون رقم 
14 لسنة ١47‏ الخاص بنظام | القواكم » إلا وهو نظام الإنتخاب 
الفردى . وسوف تعرض لامم الأحكام الموضوعية التى تضمنها هذا 
القرار بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشعب . 


اعتماد نظام الإنتخاب الشردى القائم على تمثيل العمال والنلاحين 


احتفظ المشرعفى القانون رقم 0١‏ لسنة ١14٠0‏ فى شأن انتخاب 
أعضاء مجلس الشعب بجوهر نظام الإنتخاب الفردى الذى كان ساكدا 
فى ظل دستور ١155‏ بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة» وفى ظل 
دستونز ١11١‏ - فى الفترة السابقة على الأخذ بنظام القواكم - 
بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشعب . وتبعا لهذا النظام يقوم ناخبو 


هت 60ةث“آضوت 


كل. دائرة انتخابية مإختيار عضوين يكون أحدهما على الأقل من العمال 
والفلاحين. وعلى ذلك نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
المعدلة لقانون مجلس الشعب رقم ” لسنة ١9105‏ على أن 
"يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وأربعة وأربعين عضوا يختارون بطريق 
الإنتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال 
الفلاحين٠‏ ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الاكثر فى 
مجلس الشعب" 


ونصت المادة الثالشة فقسرة أولى من ذات القرار بقانون على أن 
" ققسم جمهورية مصر العربية إلى دواكر انتخابية » وتحدد هذه 
الدوافر طبقا للقانون الخاص بذلك ٠»‏ وينتخب عن كل دائرة عضوان 
يكون أحدهماعلى الأقل من الحمال والغلاحين " 


وتطبيقا لهذين النصين صدر القرار بقانون رقم "١5‏ لسنة 
4 وقسم الجمهورية إلى ١”‏ دائرة انتخابية موزعة على 
المحانظات المختلفة بالدولة . 


ويتضح مما ,تقدم أن المشرع قد اعتمد نظام الإنتخاب الفردى 
القاقم على ضرورة تمثيل العمال والفلاحين إذ حدد أعضاء المجلس 
المنتخبين بأربعمائة وأريعة وأربعين عضوا ». على أن يكون نصفهم 
على الآقل من العمال والفلاحين . 
انتخاب بالا خلبية 
كان من الطبيعى بعد أن مجر المشرع نظام الإنتخاب المختلط 
وعاد من جديد إدى نظام الإنتخاب الفردى أن يعود أيضا إلى نظام 
الأغلبية وذلك علر, النحو الذى كان سائدا من قبل.فنص فى الغقرة 
الأولى من المادة الخامسة عشر من القرار بقانون رقم ٠١١‏ لسئة 19190 


اكللاك 


على أن " ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الا نتخابات " . 


ولما كان نظام الأغلبية المطلقة قد يقتض.ى الإعادة ». إذا لم 
يحصل أحد المرشحين فى الدور الأول على النسبة المتطلبة. ولما كان 
الدستور والقانون أيضًا يقضيان بتمثيل العمال والفلاحين ب 560٠0‏ على 
الأقل من مقاعد المجلس؛ وبالتالى وجوب انتخاب عضوي: عن كل داكرة 
يكون لأحدهما على الأقل صفة العامل أو الفلاح » فقد أبانت المادة 
الخامسة من القرار بقانون سالف الذكر عن كيفية اجراء انتخابات الإعادة 
حفاظا على النسبة المتطلية للعمال والفلاحين بالمجلس. 


١‏ فنصت على أن" إذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية 
المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على 
أكبر عدد من الأصوات . وأعيد الإنتخاب فى الذائرة بين المرشحين 
من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفنى 
هذه الحالة يعلن انتحاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ». 


” وإذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحد من المرشحين فى الداشرة 
أعيد الإنتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات » 
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين » وفى هذه 
الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بثسرط أن 
يكون أحدهماعلى الأقل من العمال والغلا حين" . 


رفض إعمال قاعدة الفوز بالتزكيه : 
تبعا ؛ للتقليد الذى اتبعه المشرع فى القانون رقم ١98‏ لسنة 
57 0: والقانون رقم لسنة ١917/5‏ بشأن انتخاب أعضاء مجلس 


نضا - 


ابشعب فقد رفض المشرع اعمال قاعدة الفوز بالتزكيه ٠‏ وتطلب ضرورة اجراء 
الإنتخابات مع تخفيض النسية » المتطلبة للفوز فى الانثخابات فى الدوائر 
التى لم يتقدم للترشيح فيها أكثر من العدد المطلوبه إلى عشرة فى المائة 
بدلا من العشرين فى المائة التى تطلبها فى القوانين السابقة. وفى ذلك 
نصت المادة السابحة 'عشرة من القرار بقانون رقم ١‏ للنة 199٠١‏ على 
أنه "إذا لم يرشح فى الدائرة الإنتخابية سوى شخصان أحدمما على الاقل 
من العمال والفلاحين؛ أجرى الإنتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل 
منهما على 4٠١‏ من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة" 

' وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى 
الإنتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة اللسابقة ٠.‏ 
ويجرى انتخاب تكميلى لإختيار العضو الثانى من بين العمال 
والفلاحين » إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم . 


وإذا رشح فى الداكرة أكشر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من 
العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار 
إليها وأجرى الإنتخاب لإختيار العضو الثانى من بين الباقيسن » واذا 
لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثين 
الحاصلين على أعلى الا صوات . 


وفى الأحوال التي لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى 
المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى 
لشغل المقعد الذى كان مرشحا له" . 


والذى يتضح من المادة السابقة : 


١|‏ - أن المشرع .م ياخذ بقاعدة الفوز بالتزكيه والتى تقضى بفوز 
المرشح " أو المرشعمين " دون حاجة لإجراء الإنتخابات فى الحالات 


م - 


التى لم يتقدم فيها للترشيح أكشر من مرشح (أو أكشر من العدد 
المطلوب انتخابه عن الدائرة) » بل تطلب اجراء الإنتخاب وضرورة 
حصول المرشح على نسبة من الأصوات لا تقل عن *٠١‏ من أصوات 
الناخبين المقيدين بالدائرة . 

5١١ أن المشرع وأن تطلب فى القرار بق انون رقم‎ - ١ 
ضوورة إجراء الإنتخخنابات فى الحالات التى‎ ١91.٠ لسنة‎ 
إلا أنه عمل على‎ ٠» واجهتها المادة السابعة عشرة‎ 
.تخفيضالنسبة المتطليبة للنجاج فاكتفى بحصول المرشح‎ 
من عدهد الاأصوات الصحيحة للناخبيسن‎ 5٠١ على نسبة‎ 
المقيدين بالدائرة بدلا من نسبة ال #850 القى كان قد‎ 
,)5( وقانون مجلس الشعب‎ )١( تطلبها فى قانون مجلسالامة‎ 
ويبدو أن المشرع قد قصد بتخفيض هذه النسبة تيسير‎ 
الانتخابتات والابتعاد بها عن التعقيد‎ 

- ان المشزع» حفاظا على مبدأ تمثيل العمال والفلاخين 
بنسبة .0 على الأقل من مقاعد المجلس» قد ميز بين حالات ثلاث : 

الحالة الأولى : حيث لم يتقدم للترشيح فى الدائكرة أكشر من 
شخصين اثنين أحدهماعلى الأقل من العمال والفلاحين . ففى هذه 
الحالة يجرى .الإنتخاب فى موعده ويعلن فور من يحصل منهما على 
*:٠‏ من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة . 


الحالة الثانية : حيث لم يتقدم للترشيسح فى الداكرة سوى 
شخص وإحد ٠»‏ يعلن فوزه فى الإنتخاب إذا حصل على *٠١‏ ويجرى 


(١)رقم ٠64‏ لنة558١.‏ 
(؟) رقم 48 للسنة 1977 قيل تعديله بالقانون رقم ١١4‏ لسنة 1١54‏ . 


ولاك 


انتخاب تكميلى لإختيار العضو الثأنى من بين العمال والفلاحين » 
إذا كان من أعلن فونه من غيرهم : أى من الفئات 5 


الحالة الثالفة : حيث يتعدد فيهاالمرشحون بالدائرة ء ولا 
يوجد من بينهم سوى مرشح واحد من العمال والفلاحين ٠»‏ ففى هذه 
الحالة يعلن فوز هذا المرشح الأخير إذا حصل على نسبة ال #٠١‏ من 
عدد أصوات الناخبين الصحيحة بالدائرة » ويجرى الإنتخاب لإختيار 
العضى الثانى من بين الباقين عوورفى حالة عدم توفر الأغلبية 
المطلقة لأحدمم اعيدت الانتخابات بين الاثنين الحاصلين على أعلى 
الأصوات: . 


على أنه فى الحالات السابقة التى لا يحصل فيها المرشح على 
نسبة العشرة فى المائة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى 
كان مرشحا له . 


ع - اعتساد نظام ال نتخابات التكميلية: 

إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى 
انتخاب تكميلى لإنتخاب من يحل محله » وذلك دون اخلال بحكم 
الفقرة الأولى من الماده الثالشة من قانون مجلس الشعب التى توجب 
انتخاب عضوين عن كل داكرة من العمال والفلاحين ٠‏ بمعنى أنه إذا 
كان العضوى الذى خلا مكانه فى الدائرة له صفة العامل والفلاح وجب 
انتخاب مرشح بدلا منه ممن يتوفر له هذه الصفة »؛ فيكون الترشيح 
مقصورا على العمال والفلاحين فى الانتخاب التكميلى )١(‏ . 


)١(‏ على أنه فى حالة خلو مكان أحد الاعضاء المعينين من قبل رئيس 
الجمهورية . فإن ٠عيين‏ خلفه أى من يحل محله يكون أمرا جوازيا لرئيس 
الجمهورية ؛ ان شاء عين خلفا للعضو الذى خلا مكانه . وان شاء ترك مكانه 
شاغرا وذلك على عكسش الحال بالنسبة لخلو مكان العضو المنتخب حيث 
يكون اجراء الا نتخاب'ت التكميلية أمرا وجوبيا . 


الاك 


وتستمر مدة العضى الجديد الذى تم انتخابه حتى يستكمل 
مدة عضويه سلفه . ْ 


هذا ويلاءمظ أن اعتناق القرار بقانون رقم »”١١‏ لسنة 14940 
لنظام الانتخاب.التكميلى جاء تطبيقا لنص المادة 44 من الدستور 
الحالى حيث جرى نصها على أنه " إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل 
انتهاء مدته . انتخب أو عين خلفا له خلال ستيى يوما من تاريخ 
ابلاغ المجلس بخلو المكان ؛ وتكون مدة العضو الجديد هى المدة 
المكملة لمدة عضوية سلفه». 

المطلب الثانى 
. اتقدير نظام الانتخاب الحالى 
القردنى' - بشأن اختيار أعضاء المجلس النيايى - بعد تجارب 
انتخابية خاضها»سواء بنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة »أو بنظام 
مختلط جمع فيه بين نظام القوائم ونظام الإنتخاب الفردى .. ولا 
يعيب المشرع المصرى وينال من قدره رجوعه إلى نظام الإنتخاب 
الفردى يعد ان استشعر عدم امكانية التعايش بين هذه الأنظمة 
وطبيعة الشعب المصرى وظروفه الإجتماعية الخاصة . 


كما أن هذا النظام يتفق والظروف الإجتماعية والثقافية للشعب 
المصرى ححيث يكون للعلاقات العائلية والأسرية ‏ والتى يقدسها 
الشعب المصرى - أثر كبيير الشأن فى توجيه أصوات الناخبين بكل 
داكرة نحو مرشح بالذات » فيناصره التاخبون لمجرد صلة قرابه أو موده 
تر بطسَة. ببعض الناخبين أو لكونه ينتمى. لعائلة ذات ثقل يخشى 
من بطشها . هكذا رسخت التقاليد واستقرت على أن يكون للعلاقات 
العائلية والأسرية دور كبير فى اختيار النواب»ويكون للعصبيات 


كاكلا- 


والقبليات - وخاصة فى ريف مصر وصعيدها - شأن لا ينكر فى 
ترجيح مرشح على آخر . 


ويرجع تعثر مسيرة الاخذ بنظام القوائم إلى قلة المدعى 
السياسى لدى أغلب أفراد الشعب المصرى ارتفاع نسبة الأمية , 
وتفشى الجهل فى أغلبيته »٠‏ الأمر الذى يترتب عليه عجز الناخبين عن 
تقويم البرامج. والأهداف التى يتم على أساساختيار قائمة من قواكم 
الأحزاب المتصارعة أو تفضيل أحداها على الأخرى » هذا فضلا عن افتقاد 
البلاد إلى التنظيم الحزبى السليم - أساس نظام الإنتخاب بالقوائم - على 
النحى المألوف فى الدول المتقدمة لكل هذه الإعتبارات رؤى العودة مرة 
أخرى إلى نظام الإنتخاب الفردى الذى كان سائدا عندنا منذ أن عرفت 
مصر الحياة النيابية الصحيحة. 

وإذا كان نظام الإنتخاب الفردى يعد أقرب النظم الإنتخابية 
صلاحية للتطبيق عندناء إلا اننا نرى عدم جدوىٍ احتفاظ المشرع 
الدستورى عندنا بمبدأ تمثيل العمال والفلاحين بنصف مقاعد مجلس 


الشعب على الأقل. 5 
عدم جدوى الاحتفاظ بمبداً تمثيل العمال والفلاحين ب 10٠‏ على 
الأقل فى مجلس الشعب : 


رأينا من خلال دراستنأ السأبقة أن الدستور المؤقت الصادر عام 
414 كان أول دستور اعتمد مبدأضرورة تمثيل العمال والفلاحين 
ب *0٠‏ على الأقل مين مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية . وذلك 
تنفيذ! لما جاء بالميثاق الوطنى من " أن الدستور الجديد يجبأن 
يضمن للغلاحير والعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية 
على جميع مستوياتها بما فيها المجلس التيابى». 
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ولما صدر الدستور الحالى فى ١١‏ سيتمير )١( 1١970١‏ عمل 
أيضا على تقرير الميدأ السابق فى المادتين الخامسة »والسابعة 


فنص فى المادة الخامسة (الفقرة الخامسة) على أن" ويبين 
النظام الأساسى للإتحاد الاشتراكى العريى شرط العضوية فيه 
وتنظيماته المختلفة وضمانات ممارسة نشاطه بالأسلوب: الديمقراطى 
على أن يمثل العمال والفلاحون فى هذه التنظيمات بنسبة خمسين 
فى المائة على الأقل " ونصت المادة 41 من ذات الدستور على أن 
”يحدد :«القانون - الدوائر الإنتخابية التى تقسم إليها الدولة وعدد 
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على أنلا تقل عن ثلاثمافة وخمسين 
عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين " . 


ونتيجة لاعتماد الدسشو مبد أضرورة تمثيل العمال والغلاحين 
ب *05٠‏ على الأقل فى |التنظيمات: الشعبية والسياسية بما فيها 
مجلس الشعب » كأن من الطبيعىم كما وأيناءآن يعمل المشرع العادى 
على تقنين المبدأ فى جميع قوانين الإنتخاب المتعاقبة رغم ما 
أصاب نظام الإنتخاب عندنا من تطور عايشناه خلال هذا |البحث من 
نظام فردى إلى. نظام بالقاكئمة ثم إلى آخر مختلط ثم فى النهاية 
إلى النظام الفغردى . 


وبالرغم من دعوة البعض من الفقه الدستورى بضنرورة العدول عن 
مبدأ تمثيل العمال والفلاحين فى المجلس النيابى منذ السبعينات» 
إلا أن هذه الدعوة لم ثلق ترحيبا لدى المشرع الدستورى » إبل نظر 
إلى هذا المبدأ وكأنه دستور أساسى لجميع التنظيمات السياسية 
والشعبية فى الدولة يعلو على نصوص الدستور ذاته ٠»‏ أو مبدأ 


1١91/8٠ وذلك قبل التعديل الدستورى الذى اجرى فى يوئيو‎ )١( 


الات 


أْمقدس بعد المساس به :نوعا من المروق والكفر بمبادئ الثورة 
ومكاسبها . 


وقد| اتضح مدى اصرار المشرع الدستورى على احتفاظه بمبدأ 
تمثيل العمال والفلاحين بسبة 00* على الأقل فى المجالس 
المنتخبة من قيامه بتعديل الدستور فى ١١‏ يونيى ١4٠‏ دون 
مساس بالمادة لا منه والتى نصت على ضرورة مراعاة نسبة العمال 
والغلاحين فيما يتعلق بعضوية مجلس الغحبد من نلحية » وقيامه 
بالتص: صراحة بشأن تشكيل مجلس الشورى على أن يكون نصف 
الاعضاء المنتخبين على الأقل - والبالغ عددهم ثلشى أعضاء المجلس - 


من العمال والفلاحين من ناحية أخرىق 5 


على أنمايجدربنا قبل دعوة المشرع إلى العدول عن مبدأ ضرورة 
تمثيل العمال والفلاحين بنصف مقاعد المجلس النيابى على الأقل أن 
نناقش المبررات التى قرر من أجلها المشرع - الدستورى والعادى - هذا 
المبدأ . 


فقند قيل فى شأن تخصيص نسبة الخمسين فى الماكة من 
العمال والفلاحين بالمجالس النيانية والتنظيمات السياسية بما هلى: 


)١(‏ ان العمال والفلاحين حينما يمنحون نصف مقاعد التنظيمات 
الشعبية أو السبياسية»؛فإنما يمنحون نسبة تتعادل مع أغلبيتهم 
العددية » إذ هم يكونون فعلا أكشر مئ نصف الا مة . 

)١(‏ كما قيل أن تلك القوئى (العمال والفلاحين) قد حرمت 


الفرصة فى الماضى وطال استغلالها وإبعادمحة عن مقاعد الحكم فظلوا 
سنين طويلة من غير مساهمة فى صنع مستقبلهم وتوجيهه ٠»‏ لذلك 


- #ألا- 


وجب أن يخصص لهم هذه النسبة تحقيقا لميدأ تكافق الفرص ويكون 
ذلك تعويضا عادلا عما نالوه من غبن وحرمان . 


(7) وقيل أيضا إن تمثيل تلك الفئة فى التنظيمات الشعبية 
ويخاصة فى مجلس الشعب أمر ضرورى حتى يظل هذا المجلس صورة 


(14) وقبل فى النهاية ان هذه الفئة هى صاحبة المصلحة العامة 
والحقيقية. فى . التغيير الثورى فهم بإعتبارمم أصحاب المصلحة 
الحقيقية فبى التغير - بل وأكثر من سواهم فى بقاء الشورة»فيجب أن 
يكونوا أصحابا لتلك النسبة فى مقاعد التنظيمات الشعبية 
والسياسيدة على جميع مستوياتها (؟) . 


وقد عبر الميثاق عن هذه المبررات بقوله " إن التنظيمات الشعبية 
السياسية التى تقوم بالإنتخاب الحر المباشر لابد لها.أن تمثل 
بحق ويعدل القوى المكونة للأغلبية وهى القوى التى طال استغلالها 
والتى هى صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة . كما أنه بالطبيعة 
الوعاء الذى يختزن طاقات ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان» 
أن ذلك فصلا عما فيه من حق وعدل بإعتباره تمثيلا للأغلبيية 
ضمان أكيد لقوة.الدفع الشورى نابعنة من مصادرها الطبيعية الأصلية” 


)١(‏ داجع فى مبررات تمثيل العمال والفلاحين بنصف المقاعد على الأقل فى 
جميع التنظيمات السياسية والشعبية بما فيها المجلس النيابى. 

|الدكتور مصطفى ابو زيد فهمى الحرية والاشترا 0 والوحدة 5 ص 
٠05‏ وما بعدما ومؤلفه النظام الدستورى للجمهورية العربية المتحدة » 
5 ص 500 وما بعدها 
(؟ ) ويشيز الدكتور مصطفى أبو زيد - وهو بعد من المؤيدين لفجدا تمل 
العمال والفلاحين فى المجالس النيابية إلى أنه " يجب على المشرع 
يدخل على تعريف العامل والقلاح ليشمل بالاضافة إلى العمال والفلا يق 
ابناء العمال والفلاحين . ولوك يصل تعداد هؤلاء حينكذ إلى ما يقرب من 
التسعين فى المائة من أبناء الأمة وليس خمسين فى الماثة فقط " . مؤلفه 
الدستور المصرى ورقابة دستورية القوانين ١940‏ ص 4*8 . 


- 16لا - 


أونحن نشاطر أغلب الفقه الدستورى فى مطالبته المشرع ' 
الدستورى بوجوب الفاء مبدأ تمثيل العمال والفلاحين ينيبة 600بز 
على الأقل فى المجالس النيابية )١(‏ . ونرى أنه إذا كانت الشورة قد 
رأت فعلا فى فئة العمال والفلاحين القوى المكونة للأغلبية والتى 
طال استغلالها » فحرمت صسنين طويلة مئ الاشتراك فى الشئون 
السياسية وقامت» بالتالى» بتخصيص نسبة لهم فى المقاعد النيابية 
والسياسية لاتقل عن خمسيئ فى الماكة » فإن هذا المبرر لا 
وجود له فى الوقث الحالى . فقد نالت هذه الفئة » ونحن من ابنائها » 
ما استحقته تعويضا عن الحرمان السابق »؛ وحسبنا نظرة إلى قوانين 
الإصلاح الزراعى وقوانين القطاع العام بل وفى جميع التواحى 
الاقتصادية والاجتماعية حتى يمثل أمامنا ما حظيت به هذه الفئة من 
مكاسب ثورية واشتراكية حتى ذابت فعلا كل الفوارق الإجتماعية . 


ولا مساغ فى القول إن تخصيص هذه النسبة للعمال والغفلاحين 
أمر يتمق مع أغلبيتهم العددية ٠إذ‏ هم يكونون فعلا نصف الأمة)- 
فياتى المجلس النيابى صورة صادقة وصحيحة عنها . فذلك مردود 
بأنه لو كان المناط فى تكوين المجالس النيابية هو بتحديد النسبة 
العددية لكل طائفة من طوائف الشعب ٠‏ لكان من الواجب الأخذ بنظام 
قمثيل المهن والحرف فيكون لكل طائفة نسبة مقابلة لدورها فى 
مجلس الشعب (؟) . 


)١(‏ الدكتور عبد الحميده متولى : نظرات فى أنظمة الحكم فى الدول 


النامية ١9486‏ ص 5459 وما بعدها . ومؤلفه الحريات العامة ص 8" ., 
الدكتور محسن خليل : النظام الدستورى المصرى  ١188‏ حا" ص ”ا5" 
الدكتور سعد عصفور : الدستور المصرى .ص ١79‏ . 

ال د كتور أبراهيم عبد العزيز شيحا : القانون الدستورى .تحليل النظام 
الدستورى المصرى .فى صوء المبادئ الدستورية العامة ١947.‏ . سالاوه 


(؟) ويقول الدكتور عبد الحميد متولى فى الرد على الحجة القائلة بان 
تقرير هذا الميدأ يجعل مجلس الشعب صورة صادقة للشعب بجميع فئاته 
*وحسبنا بيانا لخطا تلك الحجة أن نذكر أن النظام الديمقراطى النيايبى لا 


00 


أما بالنسبة للقول بأن العمال والفلاحين كانوا أصحاب المصلحة 
فى التغيير الشورى ٠‏ الأمر الذى يبرر تمثيلهم بالمجلس النيابى 
بنسبة *0٠‏ على الآقل » فهذا القول إن صح من جانب القائمين على 
الشورة إبان الفترات الإنتقالية قصدا فى تثبيت الميادئ الثورية 
واستقرار نظام الحكم الجديد » إلا أن التمسك به اليوم محل نظر 
كبير . ذلك أن النظام السياسي الذى جاءت به الشوة - والذى قام 
على الغاء الملكية » والقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال وإايجاد 
حياة ديمقراطية سليمة - قد استقر فى وجدان الشحب المصرى 0 
وطبيعى أن.تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية بحيث يتم المساواة 

بيسن أفراد .الشعب - بإعتبارهم جميعا أصحاب المصلحة الحقيقية 
والعميقة فى التغيير - فى شأن مباشرة الحقوق السياسية » دون 
تميز طائفة على أخرى ٠‏ ويترك الأمر للشعب ذاته ليختار هومن بين 
المرشحين من هم أكفاً وأجدر بالتمثيل٠‏ ولا يهم بعد ذلك إذا مأ 
اسفر هذا الاختيار عن تشكيل مجلس تزيد نسبة العمال والفلاحين 
فيه على 4*: طالما عبرت هذه النسبة عن اراردة الناخبين الحقيقية . 
والقول بغير ذلك ينطوى دون شك - على اغ إل لإرادة الناخبيين وتقييد 
لحريتهم فى اختيار ممثليهم . 1 


إن تخصيص نسبة الخمسين فى المائة على الأقل من مقاعد 

مجلس الشعب للعمال والفلاحين أمرامعيب لتنافره وأسس الديمقراطهة 
النيابة التى تقوم على اعتبار عضو البرلمان ممثلا للأمة بأسرها ء 
وبكل طوائفها ٠‏ ,فالناكقدب فى المجلس فلاحا كان أو عاملا أو مهندسا 
حرا أو استاذا بالجامغة لا يعمل لصالح طائفته التى ينتمى إليهاء 
وهو حتى ل يمثل دائرقه التى جاءت به إلى المجلس » انه مندوب 

يتطلب أن تكون تلك التنظيمات - وبخاصة المجلس النيابى - صورة من 
' الشعب أوالا مة .وإلا لوجب أن يكون ذلك المجلس - - مجلس الشعب - فى بلد 


كمصر - مكونا من *1١‏ من الأميين ... !!" . 
مؤلفه نظرات فى أنظمة الحكم فى الدول النامية ١948‏ ص 4١:4‏ . 


/11ا/ا - 


عن الأمة جمعاء وبكل طوائفهاء لا عن طائفته التى ينتمى إليها , 
وهو يعمل للصالح العام لا لصاح ابتاء مهنته 


إن مبدأ تمغيل العمال والفلاحين؛كما ينطوى على مخالقه لجوهر 
النظام النيابى» جاء مخالفا أيضا لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بإعتبارهما 
من المبادىء الدستورية العامة التى تسود أى نظام يمقراطى يؤمن بسيادة 
الشعب صاحب كل السلطات فى الذولة. 


افنا نأمل أن يعدل المشرع الدستورى عن هذا المبداأ . كماعدل 
المشرع العادى عن مبدأ ضرورة تمثيل النساء واحتجاز مقاعد لهن فى 
مجلس الشعب ؛ إذ الحكمة فى الفرضين واحدة » وهن انلا يفرض على 
الناخب مرشح ينتمى لفثة معينة دون أخرى أو إلى جنس محين دون 


آخر. 


ونرى أن تعديلا عاجلا يجب أن يتناول المواد الدستورية 
والقانونية التى تضمنت ميدأ تمثيل العمال والفلاحين ب #05٠‏ على 
الأقل من متقاعد المجلس النيابى وغيره من المجالس التى أوجب 
القانون! ضرورة » اختيار أعضائها بطريق الإنتخاب )١(‏ . 


١٠(‏ ]يذهب الدكتور عبد الحميد متولى » فى نقده لنسبة ال 0٠‏ * من العمال 
والفلاحيّن بالمجلس النيابىء قائلا " وحسينا أن نذكر عمسن زعيمه الدول 
الاشتراكية ( بل الشيوعية) اعنى دولة الاتحاد السوفيتى - الى ينص 
دستورها على انها دوله العمال والفلاحين " - لم تقرر لهم مثل هذه النسبة 
» بل نجد الآمر بالغكس . إذ تجد أن هيئاتها النيابية ( السوفيست الاعلى ) 
تضم بين أعضائها " عددا قليلا من العمال ومن أعضاء الكولخور ( المزارع 
الجماعية التعاونية ) » ولكن هناك عدد أكبر من المهندسين ومن الفنيين ثم 


ما يقرب من نصف عدد الشنواب قد اجتازو(مرحلة التعليم العالى " 
انظر . مؤلفه نظرات فى أنظمة الحكم فى الدول النامية . المرجع السايق ص 
ل 


- مالا - 


خاتمة 


عالجنا فى هذا البحث اسلوب الانتخاب الفردى واسلوب الانتخاب 
بالقائمة واسلوب الانتخاب المختلط )وعرضنا للأسس النظرية التى 
ييقوم عليها كل نظام وواقعه التطبيقى فى عدة دول ثم تعرضنا 
بعد ذلك للنظم الانتخابية التى سادت مصر منذ أن عرفت 
الحيأة النيابية السليمة عام 47 » ورأينا أن المشرع قد طبق 
نظام الإنتخاب الغردى بلأغلبية بشأن انتخاب أعضاء المجالس 
النيابية ٠»‏ وظل وفيا لهذا النظام قرابة سبعين .عاماه ثم رأى 
فى عام 487 الأخذ بنظام الإنتخاب بالقاعة مع التمثيل السبى . 
وكان ذلك لأول مرة فى مصر بمقتضى القانون رقم ١١5‏ لسنة 1481 ١‏ ثم 
عدل ععنه عام ١445‏ وأخذ بنظام انتخابى مختلط جمع فيه بين نظام 
الإنتخاب بالقائمة على أشاس التمثيل النسبى ونظام الإنتخاب الفردى 
على أساسن الأغلبية. بمقتضى القانون رقم 4 للسنة 1985.. غير أن 
المشرع قد ارتأى عام ٠‏ العودة من جديد لنظام الانتخاب الفردى 
الذي كان سائدا قبل اعتناقه لنظام القائمة. 


ورأينا خلال صفحات هذا البحث الدور الذى لعبته القوى 
الإجتماعية ممثله فى الأحزاب السياسيبة والرأى العام وأثره فى تنقل 
المشرع بين نظام وآخر من أنظمة الإنتخاب السابقة . 


والحقيقة أن مسألة اعتماد نظام انتخابى دون آخرء أو تفضيل 
نظام انتخابى على سواه ليست مساألة قانونية فحسب ». بل مسألة 
سياسية فى المقام الأول . فنيس من صواب الرأى #حين نريد وضع 
نظام انتخابى جديد أو اصلاح نظنام انتخابى قاكم » أن نيدأ باليحث 


ؤآكلا - 


عن مبدأ قانونى محدد ٠‏ أو نظرية فلسفية معينة » ثم نعمل على 
وضع أو اصلاح ذلك النظام بما يتلاءم مع ذلك المبدأ القانونى أو 
تلك النظرية الفلسفيةو إن النظام الإنتخابى يجب أن يستوحى من 
الواقع ؛ من ظروف البيئة ويخاصة القوى الإجتماعية ؛ يجب أن يكون 
النظام الإنتخابى متوافقا مع طبيعة الشعب وظروفنه السياسية 
والاجتماعية ومدى!حظه من المدنية والتقدم . 


وإذا كان الفقه الدستورى والمشتغلون بالسياسة, يختلفون فيما 
بينهم حول أئ النظم الانتخابية أفضل اتيباعا » فإنهم يتفقون على 
أن جمييع هذه الأنظمة يحب أن تسعى إلى تحقيق هدف موحد" وهوأن 
يكون البرلمان صورة صادقة ومعبرة عن ارادة الناخبين أى الممثل 
الحقيقى للأمة . ولايكفى حتى يجىء البرلمان على النحو السابق 
أن تأثى النصوص الدستورية متضمنة لمبادئ النظام النيابى 
وتقرير مبادئ محض نظرية كمبدأ سيادة الأمة أو مبدأ سيادة الشعب » 
ومبدأ المساواة فى الاقتراع أو الترشيح بين المواطنين ٠‏ بل يلزم أن 
يعترف الواقع ويشهد التطبيق على صداتقية هذه المبادئ . فيقر 
الواقع والتطبيق بما تتضمنه النصوص الدشتورية والقانونية من 
مبادئ تضمن جدية الانتخاب وتجعله فى مأمن من التزوير أو التزييف»ة 
وهو ما لايتأتى إلا بوجود ضمانات حقيقية تتقرر لسلامة الانتخاب 
سواء فى مرحلة الاعداد ‏ له أو فى مرحلة اجرائه أو المرحلة 
اللاحقة على اجراكه . 


أولا : الضمانات التى تتعلق بمرحلة الاعداد للانتخاب : 

فغفى مرحلة الاعداد للانتخابات تعمثل ضمانات الانتخاب فى 
الحيدة فى تقسيم الدوائر الانتخابية » وصدق الجداول » والمساواة 
بين المرشحين فى الدعاية والاعلان ٠‏ ووعى الناخبين وحرصهم على 
مباشرة حقهم الانتخابى ٠‏ وحياد السلطة التنفيذية . 


- 7/5٠6١ - 


: الحيدة فى تقسيم الدوائر الانتخابية‎ - ١ 

إن من أهم الوسائل التى تلجنأ إليها الحكومات لتوجية نتاقيج 
الانتخابات لمصلحة مرشحيها وسيلة تمزيق الدوائر الانتخابية . 
فإذا كان النظام الدستورى يخول للحكومة سلطة الانفراد بتقسيم 
الدواكر فإنها غالبا ما تحمل على تحديد الدوائر بطريقة تيسر 
لانصارها| الفوز فى الانتخاب ٠»‏ بأن تلجأ إلى تمزيق الدوائر وتشتيت 
خصومها فى دوائر متفرقة يصبحون فيها أقليات » أو تجعلهم فى 
اطار دائرة كبيسرة بالنسبة إلى حجم الدوائر الموالية لانصارها حتى 
تقل فرصهم فى النجاح )١(‏ . 


وقد تم اتباع هذا الأسلوب من قبل الحكومات المصرية قبل 

الشورة (؟) على نحى مأ رأينا فى الباب التمهيدى - خاصة فى عام 

. وقد تصل الحكومة إلى نفس النتيجة - محاباة أنصارها - 

يقة ملتوية غير مباشرة 4 حينما تلجا إلى تقسيم الدوائر 
تقسيمات غير متكافكة أو متساوية (") . ْ 


)١(‏ وهذا الأسلوب يسمى أسلوب 0655151327065 السابق الاشارة إليه راجع 
الفصل التمهيدى من هذا البحث. ' 


: 10١ص‎ . الدكتور ثروت بدوى : النظم السياسية‎ )7١ 


07 وهى ما حدث فى فرنسا'فى انتخابات مجلس الشيوخ. حيث جعل دستور 
الجمهورية الخامسة الصادر عام الغلبة للقرى على المدن ء وقرر للأولى , 
تمثيلا يفوق أهميتها العددية بالنسبة للثانية وحكمة ذلك أن العمال كانوا 

متركزين فى المدن وهم فى غالبيتهم كانوا يميلون إلى أحزاب اليسار المناهمضة 

لحكومة ديجول على عكس المدن التى يغلب عليها الاتجاه المحافظ لذلك جعل 

الدستور الغلبة للقرى فى اختيار المندوبين الذين يختارون أعضاء مجلس 

الشيونخ. 


اكلا 


وإزاء تجوز الحكومات وشططها فى تحديد الدواكر الانتخابية 
مساندة أنصارها والكيد بخصومهاً فى المعارك الإنتخابية ٠‏ كان 
تجاه أغلب الدساتير إلى اناطة الاختصاص بتقسيم الدوائر إلى 
الهيئة التشريعية بحيث يصدر به قانون من البرلمان بعد أن تتقدم 
له الحكومة بمشروع التقسيم »؛ وأن يراعى فى تحديد هذه الدوائر 
جعل التقسيم ثابتا لايتفير بتغير الحكومات أو بتغيير عدد 
السكان ٠‏ وأن يكون بقدر الامكان متطابقا مع التقسيم الجغرائى 
والادارى فى الدولة . فاعتماد التقسيم الادارى أساسا لتقسيم 
الدواكر الانتخابية يحول حتى دون شطط الأغلبية البرلمانية إذا ما 
رأت تحديد الدوائر بمأ يحقق انتصارها وسحق خصومها . 


واستكمالا لهذه الضمانة والحيلولة دون الالتجاء إلى تمزيق 
الدوائر - حتى من جانب حزب الأغلبية داخل البرلمان - فإنه يجبأن 
يكون تحديد الدوائر سابقا على تحديد موعد الانتخابات بمدة معقولة 
بإعتبار أن انشاء الدوائر من أعمال التحضير البعيدة للانتخاب وليس 
لمناسبة انتخاب قريب )١(‏ . 


؟ - صدق ونقاء الجداول الانتخابية : 

بقدر ما تكون الجداول الانتخابية صادقة ونقية وتدل على 
حقيقة الهيئة الانتخابية ٠»‏ بقدر ما يكون الانتخاب معبرا التعبير 
الصادق والأمين عن رأى الأمة.حين فهى مرآة صادقة تعحكس حقيقة 
العملية الانتخابية وما يدور فيها.وهذه الجداول يجب أن تقتصر على 
أسماء التاخبين الحقيقين الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية»- 
ومنها حق الانتخاب وهم من بلغوا سن الرشد السياسى من مواطنى 
الدولة المتمتعين بامليتهم العقلية والأدبية . فلا يجب أن تتضمن 
هذه الجداول أسماء وأشخاص لم تتوفر فيهم بعد الشروط التى تطلبها 
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القانون لمباشره الحقوق السياست ه او أسما لأشخاض ففعدو حدن مد 
الشروط أو أسماء لا شخاص توفاهم الله 


وتسرب الخلل إلى هده الجداول بإضافة أسماء لأشخاص لا حى لهم 
فى الانتخاب أو بحذف أسماء لآخرين لهم حنى الاشتراك فيه من شاصه 
تشويه الانتخابات وتحوير رأى الآأمة عن حقيفته لصا..ق هده الجداول 
ونقائها ويجب مراجعة هذه الجداول بصفة دورية للتحقق من استمرار 
تمتع :المقيدين فيها للصفات التى حددها القانون واضافة أسماء الاشخاص 
الذين توفرت لديهم هذه الصفات وحذف أسماء من فقد شرطا من شروط 
مراولة الحقوق السياسية وأسماء المتوكين 

ولتحقيق هذه الضمانة ( سلامة الجداول ) تعطى أغلب فوابين 
الانتخاب للأفراد حق مراقبة اللجان التى تفوم بإعداد هده الجداول 
ومراجعتها حماية لحقوقهم الانتخابية . فتنص على وجوب نشر هده 
الجداول أو عرضها سنويا حتى . يتسنى لكل فرد المنازعة فى صحه 
هذه الجداول فى حالة حدوث خطأ - متعمد أو غير متعمد من اللجان 
المختضة . فيكون لكل مواطن لم يدرج اسمه فى الجدول - رعم 
استيفافه للشروط التى يتطلبها القانون لممارسة الحقوفى السياسيه 
- أن يطلب قبيد اسمه ويكون له ولغيره من المواطتنين طلب حخدىف أو شطب 
اسم أى فرد غير مستجمع للتسروط التى يتطلبها القانون 


وتحقيق هذه الضمانة - صدق الجداول الانتخابية - يكون منوطا 
مالتزامين : التزام جهات الادارة بمراجعة الجداول الانتخابية بصفة دوربه 
والتزام الأفراد بمراقبة هذه اللجان بالطعن على هده الجداول فى حالة عدم 
تعبيرها عن حقيقة هيئة الناحبيى وتعتبر الجداول الانتخابية قرينه على 
أن كل ما ورد فيها من أسماء يكون لهم حق الانتخاب وعلى الفكسر 
لايسمح لمن لم يرد اسمه فى هده الجداول أن يشرك فى الانتحابه أنها 


#الالا- 


قرينة على حق الانتخاب ولكنها قرينة غير قاطعة بحيث يمكن اثبات 
عكسها بالطعن على صحة هذه الجداول من قبل المواطنين فى المواعيد 
المحددة» ولكنها تنقلب إلى قرينة قاطعة عند الانتخاب فلايجوز لأحد من 
الناخبين اثبات عكسها. 


على أندايلاحظ أنه إذا كان القيد فى جداول الانتخاب يعد قرينة 
على صحة ما ورد بها من أسماء ؛ إلا أن هذا القيد لايكون منشئا لحق 
الانتخاب»ذلك أن هذا الحق يتولد للفرد من القوانين ذاتها لا من 
جداول الانتخاب»ومن ثم فإن القيد فى هذه الجداول يكون عملا اقراريا 
لا انشاكيا لحق الانتخاب» أو بمعنى آخر تكون هده الجداول كاشفة 
لحق الانتخاب لا منشئة له . 


" - ححياد السلطة التنفيذية ونزاهتها : 

قد تلجأ السلطة التنفيذية إلى أسلوب الضغط أو التهديد لجبر 
الناخبيين على التصويت لمرشح معين أو الاقتراع لقائمة الحزب 
الحاكم دون سواه . ويتخذ هذا الاسلوب صورا متعددة كقيام السلطة 
التنفيذية - ممثلة فى الشرطة -“يتفريق اجتماعات المرشح المنامض 
للحكومة ٠»‏ أو ايعاز الحكومة لرؤساء الادارات بضرورة اقتراع الموظفين 
لقاكمة حزب الأغلبية » وإلا تم حرمانهم من مغانم وظيفية كالحوافز أو 


بدلات التمثيل ٠‏ أو التنكيل بهم كنقلهم أو فصلهم من الخدمة 5 


وكما تلجأ الحكومة إلى أسلوب الضفط أو التهديد للتأثير 
على الناخبين »فإنها تلجأ أيضا إلى الوعد أو الترغيب لحث 
الناخبين - خاصة العاملين منهم فى الحكومة أوبالقطاع العام على 
التصويت لمرشم معين أو لقائمة الحزب الحاكم مقابل اصلاح أوضاعهم 
الوظيفية من حدٍث المرتبات أو الترقيات وغير ذلك من المسائل التى 
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وحياد السلطة التتنفيذية بالتسبة لجميع المرشحين ممن 
ينتمون لحزب الحكومة أو غير المنتمين له وعدم استخدامها لاساليب 
التهديد أو الترغيب بالنسبة للناخبين لارغامهم على التصويت فى 
اتجاه معين بعد ضمانا جديا لنزامة الانتخاب ٠‏ فيكون النأخب حرا 
وبعيدا عن المؤثرات حين .وقوفه أمام صناديق الاقتراع . 


- المساواة بين المرشحين فى فرص الدعاية الانتخابية : 

قد لا تشفى وسيلة. تمزيق الدوائر أو التلاعب فى جداول 
الانتخاب غليلا. لدى الحكومات غير الديمقراطية فى تشويه 
الانتخابات ؛ فتلجا إلى وسائل مباشرة لتغيير مجراما الطبيعى » 
فتعمل هذه الحكومات على ايثارأنصارها برص الدعاية والاعلان فتسمسح 
لهم بالاجتماعات الانتخابية وتوزيع المنشورات والاكثار من الدعاية 
فى وسائل الآعلام: المختلفة كالصحف والأذاعة المرئية وغير المرئية » 
بينمنا تخرم على خصومهًا التمتع بفرص الدعاية السابقبة فتفسض, 
اجتماعاتهم ولا تمنحهم فرص الدعاية فى وسائل الاعلام؛ أو على الاقل 
تضيق الخناق عليهم فلا تساوى بينهم وبين المرشحين من أنصارما 
فى فرص الدعاية الانتخابية ٠»‏ هذه الظاهرة شائعة الاستعمال فى 
الدول المتخلفة وفى النظم الاستبدادية والتسلطية . 


ولاشك أن قيام الحكومات +إيشار أنصارها_ بوساكإن الدعاية-دون.- 
خَصومها أو عدم | التزامها بمبدأ المساواة بين جميع المرشحين يشكل 
وسيلة ضغط حقيقية على ارادة الناخبينءبل ويعد أداة تضليل لهيئشة 

الناخبين بما يترتب على ذلك من تغيير للمجرى الطبيعى 

للانتخابات وتشويهه؛ ومسخ لارادة الناخيين 7 


لذلك تعمل الدول الديمقراطية والتى يرتفيع فيها درجة الوعى 


السياسى على تحقيق المساواة بين المرشحين فى فرص الدعاية 
والاعلان » فلا تؤثر مرشحا على آخر ولا حزبا معينا على سواه فتعطى 


الوا م 


لجميع الأحزاب نفس القدر من الحقوق فى استخدام وسائل الدعاية 
الاذاعية للتعبير عن برامجها وأهدافها )1١(‏ 


- وعى الناخبين وحرصهم على مباشرة حقهم الانتخابى : 
لاشك أن حرص الناخبين على مزاولة حقوقهم السياسية وعدم 
--تخلفهم. .عن الحصور إلى مقار الانتخاب والاشتراك فى المعركة 
'الانتخابية » بعد أولى ضمانات سلامة الانتخاب4إذ يؤدى تخلف 
. الناخبين عن الآدلاء بصوتهم فى الأنتخاب أن يكون المجلس النيايبى 
'غسمعبن التعبير الصادق عن ارادة الأمة ويعطى فى نفس الوقت لجهات 
الادارة فى الدول المتخلفة فرصة حسنة للتلاعب والتزييف فى 
نتائفج الانتخابات . 


قد يقال أن اعراضجمهورالناخبين عن الاشتراك فى المعركة 
'سلوك السلطة التنفيذيةءإلا أن هذا الاعراض يكون له من الاأضرار 
البالغة التى تتمشل فى تسهيل اتاحة فرص التلاعب والتزييف عن 
طريق تسديد أسماء الناخبين الذين تعمدوا عدم الاشتراك فى العملية 
الانتخابية لصالح أنصار حزب الحكومة أى حزب الأغلبية . 


- وزغبة-فئ حت المواطنين على الاشتراك فى المعارك الانتخابية 
إيحرص المشرعون عادة على جعل مزاولة المواطنين لحقهم الانتخابى 
واجبا - لاحق - يلزمون بمباشرته » وذلك عن طريق فرض عقويات 
جنائية على المتخلفين منهم عن أداء هذا الواجب . 


)١(‏ بل وتذهب بعض الدول الديمقراطية كإنجلترا على وضع حد أقصى 
للمصاريف الانتخابية حتى يتساوى المرشحون الاغنياء والققراء فى قرع 
الدعاية . 


كاكلا 


وفى اعتقادنا أنه مهما عرض المشرع مسن عقويبات على التخلف 
عن الانتخاب أو الاستفتاء فلن يعوض ذلك عن ضمانة الحرص الذاتى 
والتلقائى للناخبيين فى القيام بواجبهم السياسى . وهو أمر على أى 
حال مرتبط بدرجة الوعى السياسى للشعب وقدر مدنيته وتحضيره . 


ثانيا: الضمانات التى تتعلق بمرحلة اجراء الانتخابات وإعلان النتائج: ' 

وتبدأ تلك المرحلة بصبيحة اليوم المحدد للانتخابات ووقوف 
الناخبين أمام صناديق الاقتراع وتنتهى بعملية فرز الأصوات 
وتحديد المرشح الفائز فى الانتخاب.وهى مرحلة حاسمة وشائكة يمكن 
أن نتعرض فيهنا الانتخابات للكثير من أوجه التزييف والتزوير لذلك 


الأولى تخص حرية الناخب فى التصويت وهو واقف أمام صئاد يق 
الاقتراع) والثانية تحول دون أى تلاعب أو تزييف لحقيقة الانتخاب . 


: سرية التصويت‎ - ١ 

تتجه غالبية القوانين إلى اعتماد مبدأ التصويت السرى رغم ما 
يدعيه البعض من أن التصويت العلنى يتسم بالشجاعة والصراحة 
ويربى الروجح الأدبية والشعور بالمسئولية لدى الناخبين . 


والحقيقة أن التصويت السرى يضمن للناخب حريته حال 
التصويت إذ كثيرا ما تنقصه الشجاعة والجرأة اللازمة للجهر برأيه 
بحيث قد تمنعه العلانية من الاشتراك فى الانتخاب أو أأدائه على 
النحو الذى يرتضيه ضميره-فهو يسمح له بالاعراب عن رأيه الحقيقى 
دون خوف أو وجل ١‏ 


كما أن الانتخاب السرى يغلق المجال أمام تدخلات الادارة وارهاب 
الناخبين لانتخاب مرشحيها » ويحول دون تحقق البغضاء والمنازعات 


- لالالات 


وأساليب البطش التى لاينجو منها أى تصويت علنى هذا نضلا عما 
توّدى إليه سرية الانتخاب من انعدام الرشوة تقريبا لعدم وثون 
الأحزاب أو المرشحين من تنفيذ الناخب لتعهداته وهى واقفا أمام 
صندوق الاقتراع لا سلطان عليه غير ضميره ومصالحه . 


؟ - الاشراف الكامل .للقضاء على أجراء عملية الانتخاب: 
قد يتصور - إذا ما شاءت السلطة التنفيذية التزييفا فى 
نتافج الانتخاب - أن يسمح أعضاء اللجان لاأشخاص اليَنبيت واردة 
اصماؤهم فى حداول الانتخاب بالقيام بالاقعراع بإسماء أشخاص 
متوفين أو أشخاص يعملون خارج البلاد : وقد يقوم أعضاء اللجان 
أنفسهم بتسديد بطاقات الاقتراع؛ ق الساعات ‏ الأخيرة لانتهاء العملية 
الانتخابية» بأسماء الأشخاص الذين تخلنوا عن حضور الانتخاب. 
وقد يتصور أيضا قيام السلطة التنفيذية - وهو أبشغ صور 
التزوير - بإرغام أعضاء اللجان الانتخابية على استبدال صناديق 
مغلقة مملوءة ببطاقات انتخابية معدة سلفا لمصلحة حزب الحكومة أو 
قيام أعضاء اللجان العامة بإعداد محاضر نهائية للانتخاب على غير ما 
تشير إليه حقيقة بطاقات الاقسراع 8 


كل هذه صور أو أشكال لاساليب التزييف التى قد تلجا إليها 
السلطة التنفيذية فى مرحلة الانتخاب , 


ولعل الضمانة الوحيدة التى تحول دون عبيث الادارة تتمشل فى 
اشراف الهيئة القضائية على الانتخابات ٠ويتحقق‏ ذلك بحضور عضى 
من أعضاء هذه الهيئة فى كل لجنة من لجان الانتخاب فيعمل على 
استقرار النظام فيهاء ويحول دون عملية التزوير والتزييف. 


- 1/58 - 


وهذه الضمانة لاتكون كافية فى نظرى إذا اقتصر الأمر على مجره 
اشراف القضضاء على اللجان العامة دون اللجان الفرعية ذلك أن هده 
اللجان الأخيرة هى التى تكون غالبا مسرحا لعمليات التزييف والتروير 
سصواء من جانب الادارة أو من جانب الأفراد . أن اشراف الهيئة القضائية 
على اللجان الفرعية يكون أكثر الحاحا منه بالنسبة للجان العامة 
حيث تزداد فيها فرص مخالفة القانون والجروح عليه 


وقد أقر الدستور المصرى الصادر عام 141١‏ بهذه الصماتة قننص 
فى المادة 84 منه على”أن يتم الإقتراع تحت اشراف هيئة قضائية " 
» على أن القرار بقاتون رقم 07 لسنة ١14٠‏ بتعديل أحكام 
القانون رقم “٠*7‏ لسنة 1١9165‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد 
أوجب اشراف الهيئة القضائية على اللجان العامة دون اللجان الغرعية) 
فنص فى المادة 4” منه على أنيُعين رؤساء اللجان العامة من بين 
أعضاء الهيئات القضائية فى جميع . الأحوال ؛ ويعين رؤساء اللجان 
الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ويختارون بقدر 
الامكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة 
الدولة أو القطاع العام ...." 


ونرى أن النص السابق لا يحقق ضمانه الإشراف الكامل للقضاء 

على العملية الإنتخابية . فهذه الضمانة يجب - حتى تتصف 

بالفعالية - أن تكون شاملة» فيكون اشراف القضاء على جميع اللجان 

العامة والفرعية ٠‏ أَحَدَا بعموم نص المادة 88 من الدستور واعمالا 

للقواعد الأصوليسة:فى التفسير من أن العام يبقى على عمومه مأ لم يرد 

ما يخصصه .والتخصيص لابد أن يكون بنص موادل فى المرتبية4أى 
بنص دستورى وهوما لم يتحقق . 


-1/594- 


قد يقال - بل وقيل بالغمل - أن عدد اللجان العامة والفرعية 
يزيد بكثيررعلى عدد أعضاء الهيئات القضائية ؛وبالتالى يكون مهناك 
استحالة مادية تحول دون تعيين رؤساء هذه اللجان من أعضاء الهبة 
القضائية. 

على أن هذا القول مردودمإذ يكون بالإمكان جعل الإنتخاب على 
مراحل (مرحلتين أو ثلاث) لا على مرحلة واحدة)فنقسم الجمهورية إلى 
مناطق ويجرى الإنتخاب فى كل منها بالتعاقب معا للتاريخ الذى 
يحدده قرار دعوة الناخبين. فى هذه الحالة نستطييع أن تجعل اشراف 
القتضاء شاملا لجميسع اللجان العامة والفرعية»ونكون فى ذات الوقت قد 
,احترمنا الحكم الوارد بالدستور الذى يوجب أن يكون الاقتسراع تحت 
اشراف هيئة قضائية . 


ثالشا : الضمانات اللاحقة على اتمام اجراء الإنتخابات : 
عقد الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية 


قد يشور الشك بعد اجراء عملية الإنتخاب»حول صحة العضوية 
هما لعدم توفر | أحد الشروط التى حددها الدستور أو القانون فى العضىق 
أوإما أو لعدم نزاهة اجراءات الإنتخابء : 


وتعطى بعض الدساتير حق الفصل فى صحة العضوية إما 
للمجلس النيايى ذاته واما لجهة القضاء . ويلاحظ أن عقد الإختصاص 
للمجلس النيايى ذاته - بدعوى الحرص على استقلاله بشئونه 
الداخلية - لا يحقق الحيد نظرا لما تخضع له هذه المجالس فى كثير 
من الأحيان للهوى والاعتبارات السياسية والإنحرافات الحزيية. هذا 
فضْلا عئ فقداقه للدراية القانونية التى يتميز بها القضاء.وقد دلت 


د ء##ا/ - 


التجارب فعلا على انحراف هده المجالس عند مباشرتها لحقها فى 
الغصلفى صحةالعضوية فأساءت استخدام هذا الحق, )1١(‏ 


لذلك تلجأ الدول العريقة فى الديمقراطية إلر, عقد الالخقصاص 
بالتحقيق والفصل فى صحة العضوية للقضاء لمأ يتدسم به من حيدة 
ونزاهة وبعد عن الاعتبارات والمؤثرات السياسية » إذ يستطيسع»بحكم 
تكوينه القانونى الخالص «انزال حكم القانون - والتأانون وحده - 
على ما يثشور أمامه من منازعات تتعلق بصحة الحضوية ٠»‏ والحكم 
ببطلانها حال تحققه من وجود ما يبرر قانونا القضاء بهذ! البطلان 


.)9( 


وقد قررت المادة 47 من الدستور الحالى الصادر عام 1١41/١‏ 
لكل من القضاء والمجلس النيابى سلطة الفصل فى صحة العضوية 
فاعطت مهمة القيام بالتحقيق فى صحة العضوية للسلطة القضائية (محكمة 
النقض) وتقرير الفصل النهائى فى صحة العضوية لمجلس الشعب ٠‏ 
والغريب أن الدستور قد جعل لمحكمة النقضمجرد دور ثانوى يقف عند 
حد اجراء التحقيق وتقديم تقرير بثشأنه دون أن تكون له صفة الإلزام 
بالنسبة للمجلس؛ بينما جعل سلطة 'الفصل. النهائى فى صحة العضوية 


)١(‏ وقد أخذ دستور ١4157‏ بهذا الاتجاه واستعمال البرلمان حقه فى 
النصل فى صحة العضوية استعمالا سيئا إدْ حدث أنه طعن فى صحة 
انتخاب أحد النواب - وكان هذا العضو ينتمى لحزب الأغلبية - فقرر مجلس 
النواب صحة عضويته . ثم انضم بعد ذلك هذا العضو إلى حزب آخر من 
أحزاب الأقلية فاصدر نفس المجلس بناء على طعن جديد مؤسس على ذات 
العيب قرارا بإبطال عضوية هذا العضو انظر الدكتور السيد صبرى : المرجع 
السابق .. ص 404 . الدكتور مصطفى أبى زيد : النظام الدستورى 
للجمهورية العربية المتحدة ١955‏ ص 015 ء الدكتور ابراهيم عبد العزيز 
شيحا : الدستور المصرى - دستور(١ا191١)-‏ 19481 ص ١95‏ 2 . 

(؟) وقد أخذ دستور 1970 بهذا الاتجاه فعقد الاختصاص بالفصل فى 
صحة العضوية إلى محكمة الإستنشاف منعقدة بهيكة محكمة نقض وابرام أو 
إلى محكمة النقض فى حالة انشائها وقد أخذ بهذه القاعدة دستور 7١185‏ . 
الخلدطد ‏ © 


5 ضفات 


لمجلس الشعب ودون التقيد بالتقرير الذى أعدته محكمة النقض فى هذا 
الخصوص(١).‏ 


والوضع الذى قررته المادة 47 من الدستور من حيث اعطاء سلطة 
النصل النهائى فى صحة العضوية للمجلس النيابى دون التقيد 
بتقرير محكمة النقض امر يتنافى مع الحكمة التى تقرر من أجلها 
اشراك القضاء فى النظر فى طعون صحة العضويةءوهى انزال حكم 
القانون على المنازعة المطووحة . وينطوى على تجاهل للقيمة 
القانونية لما يصدر عن محكمة النقض من تقارير وأحكام . 


على أى حال فإن اعطاء سلطة الفصل النهائى للمجلس النيابى 
فيما يتعلق بصحة العضوية يجعل من مسألة الفصل - فى غالب 
الأحيان - مسألة شكلية أو ظاهرية ٠‏ طالما كان بإمكان المجلس أن 
يعلسى لمؤثرات الحزبية والإعتبارات السياسية على حكم القانون) 
تحت سُعاره المستحدث" المجلس سيد .قراره "+وقد دعا الفقه الراجح 
إلى وجوب تعديل المادة' 4 من الدستور على نحى يعطى الاختصاص 
بالنصل فى صحة العضوية إلى القضاء وحده ولتكن محكمة النقض. 
وهو أيضا ما تطلع إليه القضاء المصرى وعير عنه فى الحكم الصادر 
اعن محكمة استئناف القاهرة والصادر فى ١915/14/14‏ حيث جاء فيه 
أن المحكمة وهى جزء من القضاء ضمير الأمة تطالب المسكولين بأن 
يعملوا على .... جعل الاختصاص بالفصل فى الطعون الإنتخابية 
معقودا لمحكمة النقض قمة السلطة القضائية وليس قاصرا على , 
تحقيقها وابداء الرأى. فقط كما هو معمول به حاليا - ذلك أن إسناد هذه 
المهمة إلى جزة قضائية عليا يوفر الضمانات والحيدة والكفاية القانونية 
والعدالة اللازمة . ولى أنه سيلقى بعبء اضافى على عاتق القضاء الحالى» 


, 5١90 الدكتور سعد عذسفور : المرجع السابق ص‎ )١( 
. 585 ح ”ا ص‎ ١988 الدكتور محسن خليل . النظام الدستورى المصرى‎ 


؟؟/اض- 


إلا أن كل مشقه وجهد مصن يهون فى سبيل المصلحه العامة" 


ونحن من جانبا ننضم إلى دعوة الفقه والقضاء فى ضروره تعديل 
المادة “4 من الدستور على نحو يعطى للقضاء وحدة سلطة الفصل 
النهائى فى صحة العضوية لإعتبارات الحيدة والنزاهة والبعد عن 
الاعتبارات السياسية ٠‏ وننأى عن المجلس من شبهة التحيز للأعضاء 
التابعين لحزب الحكومةء أو الإضرار بالأعضاء المستقلين أو المنتمين 
لاحزاب المعارضة» ونفضل اناطة الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية 
بالمحكمة الدستورية العليا حيت يتمتع حكمها الصادر فى هذا الخصوص 
بما قتمتع مه الاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية من صفة الإلزام 
بالنسبة لكافة السلطات العامة فى الدولة وللأفراده 


ونرى أن يسمح لكل فرد - ناخبا كان أو مرشحا - أن يقيم الطعن 
فى هذا الصدد بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة مباشرة» دون حاجة 
إلى تقديمه للمجلس ثم احالته بعد ذلك إلى المحكمة الدستوريبة 
حكمهائتفادى بذلك امتناع المجلس أو تراخيه المتعمد عن الم حاله 


ولا شك أن تقرير رقابة القضاء على صحة العضوية معد الانتهاء 
من عملية الإنتخاب - فضلا عن اشرافه على مرحله اجرائه - أمر يحول 
دون تشويه نظام الإنتخاب .ويفسد أى خاطر يجول فى ذهن السلطة 
التنفيذية من أن تمديد العبث أو التلفيق لتزييف نتيجة الإنتخاب 
لصالح مرشح معيسن تناصره أو لصالح قائمة حزبمعين تؤيده 


ولا جدال فى أن سلامة العملية الإنتخابية ونقائها - بجميع 


مراحلها» يتوقف على مدى تقندم الشعوب أو تأخرها السياسسى ٠‏ ومقياس 
تقدم الشعوب أو تأخرها يكمن فى معيار وحيد؛ وهى معيار الرأى' العام 


الوا 


ويشهدنا التاريخ على أن الرأى العام القوى المستثير كأن سبيافى 
اصلاح كثير من الأنظمة السياسية والانتقال بها من الملكية المطلقه 
إلى الملكية المقيدة إلى الجمهورية حيث تعلو ارادة الشعب على ارادة 
الحكام »كما كان سببا فى قبر الكثير من الأنظمة الديكتاتورية 
واستبدال أنظمة ديمقراطية بها حتى يسترد الشعب سيادته وصلطات. 


وإذا كان للرأى العام مثل هذا الأخر على الأنظمة السياسية فإن 
أثره يكون أكشر فاعلية بالنسبة لإصلاح نظام قانونى قاكم أو 
استبدال سواه به أصلح مله 


وإذا كان الرأى العام عندنا قد استطاع أن يوجه المشرع العادى 
فى شأن اختيار النظام الإنتخابى الاصلم ويلزمه بالعموده إلى نظام 
الإنتخاب الفردى بعد تجربه نظام القوائم والنظام المختلط . فإنه 
يستطيع - ملا ريب - أن يقف فى وجه السلطة التنفيذية إذا ماعن 
لها تشويه نظام الانتخاب لتحقيق مصالح الحزب الحاكم . فهو وحده 
الذى يستطيع الزام السلطة التنفيذية بالوقوف من الانتخابات موقف 
المحايد بين جميع أطراف اللعبة الإنتخابية من المرشحين أو الأحزاب» 
فيكون بمثابة السياج المتين والصْمان الحقيقى لسلامة الإنتخاب 
والا بتعاد به عن مغامرة, التزييف أو التزوير . 


ان الحلطات العلفية فى الدول الديمقراطية تضع دائما رقابة الرأى 
العام فى مكاتة أسمى بالنسبة لجميع وسائل الرقابة الرسمية » 
وتحس حشابهة فى كل خطوه تخطوها قبل أن تحسب حساب غيرها من 
وسائل الرقابة- فهى يمثل - ويحق . صمام أمان فى هذه الدول لحماية 
أنظمة الانتخاب من أن يمتد إليها يد العبث والتلفيق من جانب أى 
حزب أو أى سلطة مهما علا قدرها وجل شأنها 
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المراجع باللذة الأجنبية 
0111 025 11د تأكصة أء أعصه10 نا لأقمم ١‏ (10دآ :::1120210 عراسف 
.6 كك 16 


رآعنا5نا ]0ك ع0 102110 أعنامدكة ناعط تصيع182 عسعسوطظط اك عمسف 
.1973 [2متاععكء 10210116 


,رأعصصه أ ناأتاكممء اتمجل عل عأتد]' :«زسسءاعط عد 


ععدعقنة أع [عصدمتنتاكدمء إلمرط تأناوطءتصقط). لتفمصعظ 
. .8 بعناونانامم 


أ 02501111102261 07011 : كعتاناة'0 ا لاعووططء12 وعتتقطه 
.2011165 قده لأ ناناوم1 


.5 عناوتاطنامع ا “آلآ هل 


22014 أ و5عننائآه 2‏ كلملأنطتاكمة 1‏ :وء7عطععة علدودات 
.ع2 أع مم10 مرم» 


لتم اع أعممم 1ن اأتلأكم0) 10203 :تاقعلجتدظ جعورمء 6 
,لع18 تعناو ناتاه 


غز ‏ ع1 علتفامعءصعا 2‏ [عتسصدكة :الءمع؟ ‏ كعورمء0 
.1949 رأع هه انا )نم60 


هثللا - 


21016 آء كعنلو)ئ[ 20‏ كممنانؤناكمة :6ئةل02) 5دعنالوعول 
.75 ,11" أعصصه نا )امه 


1 قدو نا نانناكمآ أء أعصمه نا نكمم غز20ط :اعدوه1© سدول 
.19 ,100 


7 لم2 [ 102 ناناق 0 ]12201 ع0آ أعناصة]8 قعجة 1ع 1م[ معناناك 


غ101 اع 5عنونائاه 2‏ كمملاناتاكمة ‏ :تعممعادطة عع تدك[ 
.5 ,لع14 ,11" أعصده نان لومم 


100 عل قكمته تطانامعظ وءمعملوط تعبطمط ممع أعدء ك1 
.7 ,360 رآع تله ةنا أتأكمده©6 


رع ضهنا ]نم00 10101 - كعناوتائآه20 كدماتطتاكم1 تعد عتروزط 
.15275 


أتعقدمء نلك كمملكلعء0 قعلسقع وع1 «تاتط2 غعأمآ ندع زهو كتنامآ 
,لع4 اعصده نا تاقدم. 


لا 


الدكتور ابراهيم عبد العزيز شيحا : 


الدكتور ادمون رباط 


الدكتور السيد صبرىق 


الدكتور ثروت بدوى 


الدكتؤر حسن الحبين 


الدكتورة سعاد الشرقاوى 
والدكتور عيد الله ناصف 


القانون الدستورى» تحليل النظام 
الدستورى المصرى فى ضوءٍ المبادىء 
الدستورية العامة 14417. 


الدستور المصرى (دستور »)١11١‏ 


/41 1 
الأنظمة السياسية ‏ - الدول ‏ - 
الحكوماته 1185. 


الوسيط فى القانون الدستورى العام» 
الجزء الثانى:» .191/١‏ 


: مبادىء القانون الدستورىهءه ١444‏ 


"الطبعة الرابعة". 


: القانون الدستورى وتطور الأنظمة 


الدستورية فى مصر .141/١‏ 
النظم السياسية» الجزء الأول النظرية 
العامة للنظم السياسية .151١‏ 


: القانون الدستورى والدستورى اللبنانى 


الطبعة الثانية. 


: نظام الانتخاب فى العالم وفى مصره 


مارس 1484. 


لاوا 


الدكتور سعد عصقور 
الدكتور سليمان الطماوى 


الدكتور طعيمة الجرف 


الدكتور عبد الحميد متولى 


النظام الدستورى المصرى» دستور سسنة 
الاأثتث 158٠‏ 


القانون الدستورى المصرى 
والاتحادى. 


نظرية الدولة والمبادىء العامة 
للأنظمة السياسية ونظم الحكم؛ 
1 


نظرات فى أنظمة الحكم فى الدول 
النامية وبوجه خاص فى مصر مع 
المقارنة بأنظمة الديمقراطيات 
الخربية» 1486 


الوجيز فى النظريات والانظمة 


السيامسية ومبادئها الدستورية ١968‏ 
- 146. 


نظام الحكم فى اسرائيل (الطبعة 
الثانية) 191/4. 


مبادىء القانون الدستورى. 
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المستشار عبده عويدات 


الدكتور عثمان خليل عثمان 


الدكتور محسن خليل 


الدكتور محمدالشافعى أبورأس : 


الاستاذ محمد خليل صيحى 


النظم الدستورية فى لبتان واليلاه. 
العربية والعاالم ' 


المبادىء الدستورية العامق 195537. 
النظام الدستورى المصرى؛: 141117. 


النظام الدستورى المصرى تطور النظم 
الدستورية فى مصرء الخصائص العامة 
للنظم الدستورية المصرية» 19848. 
النظم السياسية والقانون الدستورى» 
الجزء الثانى» النظام الدستورى فى 
مصر والجمهورية العربية المتحدة» 
لحسدلة 

النظم السياسية والدستور اللبناني» 
104 


نظم الحكم المعاصره دراسة مقارنة في 
أصول النظم السياسية:» الجزء الأول 
النظرية العامة فى النظم السياسية. 


تاريخ الحياة النيابية فى مصر من 
عهد ساكن الحبان - محمد على باشا 
- الجزء الخامس الخاص بمجموعة 
الدساتير والقوانين و«النظامين 
وقوانين الانتخاب واللوائح الداخلية 
اضلطة 


الى 


الدكتور محمد كامل ليله ' 


الدكتور محمود عاطف البنا 


الدكتور محموه عيد 


الدكتور محموه متولى 


الدكتور مصطفى أبوزيد قهمى : 


القانون الدستورى؛ /1951. 


النظم السياسية» أسس التنظيم 
السياسى وصوره الرئيسيةء الطبعة 
الثانية ١985‏ - 13486. 


نظام الانتخاب فى التشريع المصرى 
والمتقارن .1441١‏ 


مصر والحياة الحزبية والنيابية وقبل 
سنة ١1017‏ دراسة تاريخية وثائقية: 


134 


الحرية والاشتراكية والوحدة: 1155. 
النظام الدستورى للجمهورية العربية 
المتحدق 1555. 

النظرية العامة للدولة» الطبعة الأولى» 
له 

مبادىء الأنظمة السياسية» الطبعة 
الأولى» 1985 

الدستور المضرى ورقابة دستورية 
القوانين» 196. 

النظام البرلمانى فى لبتان» الطبعة 
الأولى» 1555. 


لءكلات 


الدكتور مصطفى عفيغفغى 


الدكعورة نبيلة عبدالحليم كامل : 


الدكتور وايت ابراهميم 
والاستاذ توفيق حبيب 


الدكتور وحيد رأفت 


والدكتور وايت ابراهيم 


الدكتور يحيى الجمل 


نظامنا الانتخابى فى الميران» 1/6. 
الأحزاب السياسية فى العالم المعاصر. 


نظامنا الانتخابى كما هو وكما. يجب 
أن يكون 


القانون الدستورى نوفمبر /ا191. 
النظام الدستورى فى جمهورية مصر 


العربية مع مقدمة فى دراسة المبادىء 
الدستورية العامق 1941/5. 


-ال4ك١-‎ 


تمهيد وتقسيم كنا 


الفصل التمهيدى حكن 
الإنتخاب وتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية 
المبحث الأول: المبادىء العامة فى تقسيم الدوائر الإنتخابية اوم 


المبحث الثانى: تقسيم الدوائر الإنتخابية فى مصر 


الباب الأول 

نظام الإنتخاب الفردى ونظام الإنتخاب بالقائمة د 
الفصل الأول 

نظام الإنتخاب الفردى ار 
المبحث الأول: الإنتخاب الفردى على دور واحد 3 
المطلب الآول: مضمون الإنتخاب الفردى على دور واحد قل 
المطلب الثانى: النموذج البريطانى كمثال لنظام الإنتخاب الفردى 

على دور واحد مومع 
المطلب الثالث: تقدير نظام الإنتخاب الفردى على دور واحد 66 
المبحث الثانى: نظام الإنتخاب الفردى على دودين و60 
المطلب الأول: مضمون نظام الإنتخاب الفردى على دورين كك 
المطلب الثانى: النموذج الفرنسى كمثال لنظام الإنتخاب الفردى على 
+لبا0 لَك 
الفصل الثانى: نظام الإنتخاب بالقائمة مضمون نظام الإنتخاب 
بالعائضنة 2011 
الميحث الأول: تقسبم القوائم الإنتخابية تبعا لمدى الحرية التى 
يتمتع بها الناخب لف 
المطلب الأول: القواكم المخلقة 0-3 


517لا 


المطلب الثانى: نظام القوائم مع المزج 

المبحث الثانى: القوائم الإنتخابية بين نظام الاغلبية ونظام التمثيا 
الس 

المطلب الأول: الإنتخاب بالقائمة على أساس الأغلبية 

المطلب الثانى: الإنتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبى 
الفصل الثالث 

النظام الإنتخابى المختلط 

المبحث الأول 

النظام الإنتخابى فى ألمانيا الفيدرالية 

المبحث الثانى 

النظام الإنتخابى الفرنسى )1١11057-1161(‏ 

الفصل الرابع 

التقدير الفقهى لنظام الإنتخاب الفردى والإنتخاب بالقائمة 

المبحث الاول: أدلة أنصار نظام الإنتخاب الفردى 

المبحث الثانى: أدلة أنصار نظام الإنتخاب مالقائمة 

المبحث الثالث: تقدير للنظامين 

اليباب الشانى 

نظام الإنتخاب الفردى بشأن انتخاب المجالس النيابية فى الفترة ما 
بين عام ١117‏ حتى عام 1١905‏ 

المبحث الأول: نظام الإنتخاب الفردى فى مصر الملكية فى الفترة ما 
بين عام 19117سعام 14617 

المطلب الأول: نظام الإنتخاب الفردى فى ظل القانون رقم 54 الصادر 
فى أول يوليو ١4١+‏ "انتخاب الجمعية التشريعية" 
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المطلب الثانى: نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 1١15717‏ عكهة 


المطلب الثالث: نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور .11٠‏ يكن 
المبحث الثانى: نظام الإنتخاب الفردى فى مصر الجمهورية من عام 

معام 1١1431‏ لاهة 
المطلب الآول: نظام الإنتخاب الفردى فى ظل الدستور 11605 5207 
المطلب الثانى: نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور ١1515‏ اه 
المطلب الثالث: نظام الإنتخاب الفردى فى ظل دستور 19171 5ره 
الفصل الثانى 

نظام الإنتخاب بالقائمة المقترن بالتمثيل النسبى ا 
المبحث الأول: مبررات اعتناق المشرع لنظام الإنتخاب بالقائمة له 
المبحث الثانى: السمات العامة لنظام الإنتخاب بالقائمة تبعا للقانون 

5 لسنة 1917 1و 
المطلب الأول: الإنتخاب بالقائمة 314 
المطلب الثانتى: انتخاب بالتمثيل النسبى لي 


المبحث الثالث: تقدير نظام الإنتخاب الذى تضمنه القانون رقم 
5 لسنة 1١94437‏ 114 
المطلب الأول: موقف الاحزاب السياسية من الاقتراح الخاصبمشروع 
القانون رقم ١١4‏ لسنة 1١91485‏ 11 
المطلب الثانى: مثالب وعيوب النظام الإنتخابى للقانون رقم ١١4‏ 
السنة ١94807‏ 01 
المطلب الثالث: موقف المحكمة الدستورية العليا فى القانون رقم 
15 لسنة 19447 117 
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الفصل الثشالث 

نظام الإنتخاب المختلط "الجمع بين نظام الإنتخاب الفردى ونظام 
الإنتخاب بالقائمة" القانون رقم 87 لسنة ١145‏ 

المبحث الاول: الطابع المختلط للنظام الإنتخابى طبقا للقانون رقم 
4 للسنة 19485 

المطلب الأول: الانتخاب بالقائمة بالتمثيل التسبى 

المطلب الثانى: نظام الإنتخاب الفردى بالاغلبية 

المبحث الثانى: تقدير نظام الإنتخاب المختلط الذى تضمنه القانون 
رقم 184 لسنة 1945 

المطلب الاول: تقدير الاحكام التى تضمنها التانون رقم لسنة 
5مك11 

المطلب الثانى: موقف المحكمة الدستورية العليا من القانون رقم 
لسنة ١1485‏ "المحكمة التى تقضى بعدم الدستورية" 

الفصل الرابع 

عودة إلى نظام الإنتخاب الفردى القانون رقم ١‏ للسنة 1110 
الميحث الأول: الوضع الدستورى لمجلسالشعب فى الفترة ما بين 
نشر حكم المحكمة الدستورية واجراء الاستفتاء على حله 

المبحث الثانى: الاحكام الموضوعية لنظام الإنتخاب الحالى وتقديره 
المطلب الأول: الاحكام الموضوعية لنظام الإنتخاب الحالى التى 
تضمنها القرار بقانون رقم 5١1١‏ العام 3 

المطلب الثانى: تقدير نظام الإنتخاب الحالى لمجلس الشعب 
خاتمة 

المراجييع 


مكلا - 


165 


ء** 
وءلا 
وء7 


لكا 
ك7 


خرف 


2 


ام علالام 


1ع 25لا©51010نال 5عمانااع 85) هنلامم 
5 لا 00110 0ع 


م ع6 اقلام , ١‏ 
08011 ع0 نانم قا ١‏ 1 
ماف ل قمع الال 


